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جاه لزلا خاب كرا 
د بعت والعالون 


العدد السادس في ربيع الآول ١51١7”‏ ها ستتمير ١997‏ م 


ق الله العظيم 
صدقى 


ترسل البحوث باسم الأستاذ الدكتور رئيس التحرير على العنوان التالي : 
دولة الإمارات العربية المتحدة ‏ جامعة الإمارات العريبية المتحدة 
كلدة الشريعة والقانون / العين - ص . ب ٠١اههه٠١-‏ تطفون : 515998 


جميع الآراء في هذه المجلة تعبر عن وجهة نظر كاتبيهاء ولا تعبر عن وجهة 


نظر هدئة التحرير أو الجامعة 
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ف برا 


- الأستاذ الدكتور/ حجلال ثروت رثئئدس التحرس 
وكبل الكلية ‏ القائّم باعمال العمادة 


الأاستالد الدكتور / خليفة بايكر الحسن سكر تير التحرسر 


السيد الدكتور/ عبدالرحمن الشيخ عضوا 


- السيد الدكتور/ نجيب عبدالوهاب عضوا 


السيد الدكتور/عبدالله حسن عضوا 


- السيد الدكتور / هادف جوعان الظاهري 


أيها 


ندضددر 


بقلم 
أ. د. جلال ثروت 


رئيس التحرير 


يع الله تدقع اعون الشنا ددن من :مكلة الشريفة والكا نونو قو كن 
الرجاء في مسيرة جادة وهادفة» وبرنامج علمي متوائم مع برنامج تطوير الخطة 
الدراسية في كلية الشريعة والقانون. 

فبعد أن قطعت هذه المجلة شوطأ في تأكيد هويتها العلمية. فارتفعت 
بمستوى البحوث فيهاء والتزمت بميدأ «التخصص» في نشر البحوث المتعلقة 
بالأحكام الشرعية والقانونية دون غيرها من بحوث الشريعة والقانون» واعتمدت 
«التحكيووجوهها القيرق التق أن طايهة: رورا ع النوقة إن عسي لسوت ون 
تقدير أصالتها وجدتهاء واشترطت أن ينشر إلى جانب البحث بلغته الأصلية 
خلاصة 0:0ةتاوط4 باللغة الإنجليزية. يعد أن فعلت ذلك كله فإنها تطمح أن 
تخطو خطوة علمية أخرى لا تتلبث لدى «الشكل» وحسبء بل تتعداه إلى 
«المضمون». لتحدد معالم «رسالة» سامية لا تكون قيمة للمجلة «كوثيقة» وإنما 
تتعداها إلى «المؤسسة» التي تصدر عنها لتعبر عن أصالتها وتفردها بدراسة 
خاصة هي دراسة «النظام الشرعي - القانوني» الذي هو عماد التشريع في دولة 
الإمارات المتحدة. 

وإذا كان دستور دولة الإتحاد يقضي بأن «الشريعة الإسلامية مصدر 
رئيسي للتشريع».: فإن الواجب أن تلتئم التشريعات جميعها وأن تنضوي تحت 
لواء الشريعة الغراء بحيث يغدو «النظام القانوني» للدولة نظاماً واحداً لا نظامين 
متكاملين أى متوازيين» وبحيث يلجا المفسر إلى الشريعة الإسلامية بوصفها 
«المصدر الرئيسي» لأي تشريع يستلهمه المشرع عند وضع القانون كما يلتزم به 
القخناء :عقن :تطفيقة داه 


بهذا المفهوم «صبح للمجلة دوراً رائداً جديداً. إذ تستقبل في الدرجة الأولى 
تلك البحورث التي تهزز «النظام القانوني» للدولة وذلك بتفسير التشريعات التي 
صدرت والرجوع إلى المصدر الذي استمدت منه أحكامها وبذا لا يصبح البحث 
موزعاً بين الشريعة والقانون وإنما يجمع بينهما في صرح واحدء هو صرح 
النظام الدستوري لذولة الإمارات العربية المتحدة. 


والله ولي التوفيق», 


أهداف المجلة وقواعد النثىر 


أولاً : أهداف المجلة : 
والقانون بجامعة الإمارات العريية المتحدة. وتهدف إلى : 


١‏ نشر البحوث المبتكرة التي يكتبها أعضاء هيئة التدريس بالكلية من أجل 
إكواء البعتق العلمن اق فشاك الشريعة والقانون؟ هم إقاحة فوحن 'النقي والتميق العلتى 
لأعفباء هيفة القدويسس بالكلنة: ْ 

ا فواطةك الكناذه العلقينة والنكرنة نيين كلية الشريية والكامون لق جنامفة 
الإمارات العريية المتمدة وتظاكرها و«الكامعات العركة والكايسية. 

"' - معالجة المشكلات المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة, ومنطقة الخليج, 
والعالم الإستلامى والعزيى:من خلال البحوت العلمية القن يضظلع :بها أغضاء هيفة 
التوومي' فى أقشاء الكلية اهكان كتههباتيه: 

أتومكاضة ورضية اكحافاك الشرعة المح و :تطاق السترييئة بوالساقون عق 
طريق التعريف بالكتب الحديثة في مجالي الشريعة والقانون: والرسائل الجامعية التي 
تقدم للجامعات العربية والخليجية: والمؤتمرات والندوات العلمية التي تتناول قضايا 
الإنسان وبيتته في العالم الإسلامي والعربي في المجالين المذكورين بالإضافة إلى أخبار 
التراث الفكري الإسلامي العربي والفتاوي الشرعية والقانونية. 

٠‏ إتاحة فرص التبادل العلمي مع المجلات العلمية المماثلة التي تصدرها 
الكليات المناظرة في الجامعات الأخرى. 
ثاندا : قواعد النشى : 

١‏ - تقوم مجلة الشريعة والقانون بنشر الدراسات الأضيلة والمبتكرة لأعضاء 
هيئة التدريس في الكلية» ويجوز لهيئة التحرير ان تقبل بحوثئا من أعضاء هيئكة 
التدريس ف الكليات النظيرة في الجامعات الخليجية والعربية» والإسلامية. مع العناية 
الخاصة بالوشوعات 'ذات الصلة ييتطةة الخليه:والجزيزة الغريية: 


١١ 


؟ - تقبل البحوث باللغتين العربية: والإنجليزية أو الفرنسية على أن يتراوح 
حجم البحث بين خمسة آلاف وعشرة ألاف كلمة (0-17””) صفحة من القطع 
العادي. وذلك عدا الهوامش والمراجع والأشكال والصورء والملاحق. 

- ينبغي أن يراعي في البحوث التي تقدم للنشر ما يلي : 

(أ) أن لا يكون البحث قد سبق نشره. 

(ب) اتباع الأصول العلمية من حيث الإحاطة والاستقصاءء والحواشي والمصادر, 
والمراجع إلى غير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية. 

(ج) يجب أن يراعي في البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل 
مع الدقة في الكتاية. 

( د ) يتضمن غلاف البحث اسم المؤلف. والقسم الذي ينتمي إليه» وأن تكتب 

: - تزود هيئة التحرير بثلاث نسخ من البحث مرقومة على الآلة الكاتية. 

كه توجه البحوث إلى رئيس تحرير المجلة ‏ جامعة الإمارات العريية المتحدة ‏ 
كلية الشريعة والقانون - ص. ب: ١5050١‏ العين ‏ دولة الإمارات العربية المتحدة. 

1١‏ يتم عرض البحوث ‏ على نحو سري - على محكم أو أكثر من الذين يقع 
عليهم الاختيار. 

٠‏ - تعد الأقسام العلمية لائحة المحكمين الداخليين والخارجيين ويعتمدها 
مجلس إدارة المجلة. وتصرف المكافآت وفقاً للقواعد المعمول بها في الجامعة. 
لا تتجاوز الشهرين. 


4 ما ينشر في المجلة يعبر عن وجهة نظر صاحبه. ولا يعبر بالضرورة عن 
وجهة نظر هيئة التحرير أى جامعة الإمارات العربية المتحدة. 


١ 


سمه المسبحين لشهادات ا#ستثمار 
دعر كن ونا فت » 


بقام 
د. محمود أحمد أبو ليل* 


20 
(*) أستاذ مساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات - عمل سابقاً بكلية الشريعة 
بالجامعة الأردنية. له بحوث في الفقه السياسى الإسلامى. 


١م‎ 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فكنت قد تناولت في بحث سايق «التكييف الفقهىي لشهادات الاستثمار», 
وتقاضاني ذلك أن أجري مقارنة بين واقع هذه الشهادات وبين ما يشايههاء 
ولى ظنا أى فرضاًء من العقود الشرعية المسماة, كالمضاربة والإجارة والوديعة 
والعارية والقرضء وترجح لدى التمحيص أن شهادات الاستثمار عبارة عن 
قرض مشروط بفائدة محددة. وهو محرم إجماعاً. 

ولي هذا البحث؛ واستكمالا لتلك الدراسة؛ نتعرض للشبه التى استند إليها 
القانون بإباحة هذه المعاملة. وبعضها يتعلق بمسألة الريا عموماً, 5 الشيية 
هي : 

١‏ _الاحتجاج بالمصلحة. 

5ب الالخجاع والعو ف 

؟ ‏ الاحتجاج بالحاجة والضرورة. 

الجاع عا ٠‏ الاتويا وى القولة ورانانن 8 

4ه الاحتجاج بالتفرقة بين ربا القرض الاستهلاكي وربا القرض 
الإنتاجي. 

١1_الاحتجاج‏ بأن الريا المحرم هو الربا الفاحش فقط. 

' - الاحتجاج بقصر التحريم على ربا الجاهلية فقط. 

6 الاحتجاج بأن الربا المحرم هى ربا البيوع فقط. 


وسنقوم بعرض كل شبهة من هذه الشبه؛ ومناقشتها في مبحث مستقل. 
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المبحث الأول : الاحتجاج بالمصلحة 


يحتج المبيحون لشهادات الاستثمار بأنها معاملة تقوم على تحقيق 
مصلحة الفرد والمجتمع, من حيث إنها عمل ذى نفع تعاونيء. وفيها تعويد على 
الادخار, ومساهمة في مشاريع التنمية وتشغيل العمالة؛ ولا استغلال فيهاء 
وصاحب المال هو الذي يسعى للدولة أى الجهة التي تصدر الشهادات دون 
العكس, وتنفرد الجهة المصدرة بتحديد الفائدة بإرادتها المنفردة. فهي بذلك 
وعاملة مستحدقة اقتضتها مصلحة الناس وفقا لمستجدات ظروفهم(١).‏ 
والأصل في العقود المحققة للمنفعة الإباحة لا التحريم؛ فان المعاملات طلق 
والعبادان إذن, ويستأنس لذلك بقول ابن تيمية: «... ان العقود والشروط من 
باب الأفعال العادية, والأصل فيها عدم التحريم, فيستصحب عدم التحريم فيها 
حتى يدل دليل على التحريم» كما أن الأعيان الأصل فيها عدم التحريم»ء وقوله 
تعالى: #وقد فصل لكم ما حرم عليكم» (١م)‏ عام في الأعيان والأفعال» وإذا لم 
تكن حراما لم تكن فاسدة؛ لأن الفساد إنما ينشا من التحريم؛ وإذا لم تكن 


فاسدة كانت صحيحة» .)١(‏ 


وللإجابة على ذلك لابد لنا هخ ةع تفلرة الأنبلام' إن اللمنلسة فسان 


)١(‏ انظر: المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون/د غريب الجمال ص 
 )155(‏ دار الشروق؛ مؤسسة الرسالة. جوهر الاسلام/ محمد سعيد عشماوي» ص 
18-7 - الوطن العربي ‏ بيروتء ط .)١(‏ سنة 1944 الإسلام والقضايا 
الاقتصادية الحديثة, د. أحمد شلبي» ص 7١5‏ دار الاتحاد العربي للطباعة؛ نحو 
اقتصادى اسلامي, د. محمد شوقي الفنجرى, ص ١79‏ - شركة مكتبات عكاظ للنشر 
والتووس نام سقهة 18.4017 اليه 1 ١‏ 


(1م) سورة الأنعام ‏ آية .)١١4(‏ 
(؟) الفتاوي لابن تيمية 15/01 


١ 


الإسلام جاء لتحقيق مصالح الناس فعلاء فضلا من الله ومنة. ومصداقا لقوله 
تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين#(5).: وإذا كانت شريعة الاسلام تتغيا 
مصالح العبادء فإنها لم تترك هذه المصالح للعقول تشتجر في تحديدها, 
وللأهواء تصطرع في تقديرها وتضطرب في الحكم عليها؛ لما يغلب على الانسان 
من ظلم وجهل: «#إإنه كان ظلوما جهولا#(؛).: ولما يتصف به من محدودية 
التفكيرء والتأثر بالهوى» قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا4 (5): وقال: 
إولى اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأآرض» (7). 

دإننا فول الشارعوبياة الضاتع العنى ققدي إل «سيعتاوة لبذ ازدةه كدت 
المفاسد التي لا يجوز قريانهاء حماية للناس من غوائل الأهواء. وشطط الآراء, 
وتعبيذا لهم اختيارا كما عبدوا له اضطراراء وه مقتضى قوله تمالى: إن 
الحكم إلا لله (). 

والمصلحة بالمفهوم الإسلامي هي ما يحقق مقصود الشارع من المحافظة 
على الضروريات الخمسة: الدين والنفس والعقل والنسل والمال: وتنقسم من 
حيث الاعتبار والإلغاء إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول : مصلحة معتبرة» وهي ما ورد فيها دليل شرعي من كتاب 
أى سنة أى إجماع أو قياسء يشهد لها بالاعتبار وبناء الأحكام على وفقها. 

القسم الثاني : مصلحة ملغية, وهي التي ورد بإلغائها وإهدارها دليل 
شرعي معتبرء وإن رأى الناس خلاف ذلكء فهي في نظر الشرع مفسدة لا 
مصرلطة 


(؟) سورة الارنبياء - آية .)٠١1/(‏ 


(1) سورة المؤمنون - آية .)1١(‏ 


() سورة الأنعام ‏ آية (/51). 


1١ه‎ 


القسم الثالث : مصلحة مرسلة؛ وهي التي لم يرد بخصوصها نص 
شرعي يشهد لها بالاعتبار أى الإلغاءء وجمهور العلماء على العمل بها بشروط 
معينة أهمها : 

١‏ ألا تصطدم بالأدلة الشرعية القاطعة من كتاب أى سنة أى إجماع؛ 
لأنها إذا عارضت أدلة الشرع كانت مصلحة موهومة أو مزعومة؛ لما يلابسها 
من مفاسد راجحة, فلا يصح مثلا إباحة التبرج للمرأة بحجة المصلحة القائمة 
على الحرية الشخصية؛ لأن تحريم ذلك ثبت في القرآن والسنة بشكل قاطع. 


؟" ‏ أن تكون المصلحة جادة تتحقق عند شرع الحكم قطعا أى ظناء فإذا 
كانت منتفية موهومة فلا عبرة بهاء فلا يصح تحريم بيع العنب مثلا لمن جهلت 

 :‏ أن تكون معقولة ومندرجة في مقاصد الشرع الخمسة(8) التي اكتمل 
بها الدين: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام 
دينا(1). 


واشترط الغزالي في بعض كتبه (المستصفى) أن تكون المصلحة ضرورية 


0( انظر: الاعتصام للشاطبي )١١١/»(‏ وما بعدها -_ دار المعرفة ‏ بيروت. ضوابط 
المصلحة في الشريعة الإسلامية / د. محمد سعيد البوطي ص )١١©‏ وما بعدها ‏ مطبعة 
العلم ‏ دمشقء سنة .1513117/1١5417/‏ الطبعة الأولى» المدخل في التعريف بالفقه الاسلامي/ 
محمد مصطفى الشلبي ص (55؟) ‏ دار النهضة العربية ‏ بيروت سنة 
4 92؛9 المصالح المرسلة. تعريفها وحجيتها/ محمد الأكحل الشرفاص )55١(‏ 
ومابعدها - من بحوث المؤتمر الرابع للفقه المالكي ‏ ط رئاسة القضاء الشرعي - أبوظبي 
سنة 1585. ٍْ 
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(9) سورة المائدة - آية (؟). 


قطعية كلية(١٠١).,‏ واختار ذلك أيضا البيضاوي في المنهاج(١١)‏ والآمدي في 
الأحكام .)١١(‏ 


وهذه الشروط لا يتصور تحققها إلا في المعاملات الحديقة شكلا 
ومضموناً. أما شهادات الاستثمار فتقع في دائرة القسم الثاني, أي المصلحة 
الملغية؛ لأنها في حقيقة الأمر عبارة عن دفع مال للغير واشتراط رده مع زيادة 
محددةء وهذا ينطبق على القرض بفائدة». وهى من أنواع الربا؛ لأنه زيادة في 
مقابل الأجل, فهى ملحق بريا النسيئة(؟١)»‏ وقد ثبت تحريمه في الشرع: «كل 
قرض جر منفعة فهو رباء(5١)ء‏ وليس في هذه الشهادات من جديد يعتد به 
حتى تبرر باسم المصلحة» وكون الفائدة تدفع جملة واحدة أو مقسطة؛ شهرياً 
أى سنوياء توزع بالقرعة أولاً - لا تأثير له في الحكم, وكذلك لا تأثير لمن يحدد 


)3 المستسفى للغزالي ,5965/١‏ وبهامشه فواتح الرحموت ‏ مكتبة المكثنى ‏ بيروت. ودار 
إحياء التراث العربى ‏ بيروت. 

(11) :متها الوصول للبيضاوي بشرح البدخشي والاسنوي (5/5؟١) ‏ مطبعة صبيم 
وأولاده يبمصر. 

. ١1١/5  يدمآلل الأحكام‎ )١١( 

(؟١)‏ بعضهم الحقه بربا الفضل - انظر: إعانة الطالبين / السيد البكري (؟/١؟) ‏ ط 
عيسى الحلبي. 

)١(‏ قال في تلخيص الحبير: «قال عمر بن بدر في المغني: لم يصح فيه شىء وأماإمام 
الحرمين فقال: إنه صح. وتبعه الغزالي» وقد رواه الحارث بن أبى أسامة في مسنده من 
حديث علي باللفظ الأول (أي رواية: إن النبي مَكْلَةِ نهى عن قرض جر منفعة) وفي 
إسناده: سوار بن مصعبء وهو متروكء ورواه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد 
موقوفا بلفظ: «كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الريا». 
وانظر : نيل الأوطار للشوكاني (77/5؟), ط مصطفى الحلبي. 
حجة قطعية بذاته. بغض النظر عن مستنده ‏ انظر: الإجماع لابن المنذر ص (15) - 
ت فؤاد عبدالمنعم. قطر. سنة /ا١ ١8‏ / /ا81ذ١.‏ 
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الربح, الآخن أى المعطي, أو من يسعى للمعاملة أولاً. هذا الطرف أو ذاكء ولا 
قيمة لاختلاف التسمية أى المصطلحات مادامت الحقيقة واحدة, والعبرة في 
العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني» وحتى لو افترضنا أن هذه الشهادات من 
المعاملات الحديثة فيجب أن تتوفر فيها الشروط السابقة حتى تدخل ف دائرة 
المباح. ظ 


وفي الواقع أن ما يتراءى في هذه الشهادات وما يشبهها من المعاملات 
الربوية المعاصرة من مصالح اقتصادية واجتماعية مزعومة مرجوح بما يقابله 
من مفاسد ربوية جمة, بل جاء في القرآن ما يشير إلى إلغاء مثل هذه المصالح 
الموهومة, كما في قوله تعالى: «إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذاء وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله#(١١) ,)١‏ فدخول 
الكفار للمسجد الحرام فيه بادي الرأي - منفعة تنشيط التجارة» وفتح أبواب 
للعمل والاكتسابء ومع ذلك حرم الله إدخالهم: ولى فاتت هذه المصلحة. ثقة 
برزق الله وفضله. , فكذلك لا يصح إباحة الربا باسم المصلحة وقد قضى الله أن 
لا ٠‏ وهو سيحانه أدرى بما يصلح لعبادة؛ والناس لا تعرف وجود 
المصالح في كثير من الحالات, وقدتظن الخير في الشرء والشر في الخير(١)»‏ 
«#وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر 


لكم» (18). 


.)54( سورة التوبة  آية‎ )١١( 
0 ” ل 0 واترها يبحت الري‎ 


)١55( ص‎ )١ 3 انظر : مقال د. موسى لاشين في مجلة الاقتصاد الاسلامي غك‎ )١117( 
.,٠1 009 سنة‎ 


(14) سورة البقرة - آية .)5١7(‏ 
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ولو أنعمنا النظر في مفاسد الربا لوجدناها تربو كثيرا على ما يدعى فيه 
من مصلحة:؛ ومن أهم هذه المفاسد : 


١‏ - ما فيه من ظلم محقق للمحتاج المقترضء يشير إلى ذلك قوله تعالى: 
لا تظلمون ولا تظلمون* ,)١15(‏ وهى مخالف للتصرفات الشرعية في المال. 
العدلية منها والفضلية, ولذلك قرن تحريمه بذكر البيع الذي هو عدل. «#وأحل 
الله البيع وحرم الربا4(١؟)»‏ وقدم عليه الصدقة التي هي احسان: «الذين 
ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية» فلهم أجرهم عند ربهم, ولا خوف 


عليهم ولا هم يحزنون .)5١(‏ 
والظلم في الربا أبين منه في الميسى : 


أ- لأن الميسر فيه استواء في المقامرة وأما الربا فخطر المقامرة فيه واقع 
على جانب دون جانب. 

ب - لا يكون الربا إلا من القوى: والضحية في الغالب طرف ضعيفء وأما 
الميسر فيشترك في خطره القوي والضعيف. 

ج - أبيح أنواع من الغرر للحاجة: كبيع المجازفة وأصول الحيطانء وبيع 
الجوز واللوز ونحوهماء ولم يبح من الربا شىء؛ لأنه لا تدعو اليه حاجة(7؟), 
ولذلك كرر الله تحريمه في القرآن غير مرة» فذكر تحريمه بشكل مطول في سورة 


.)؟؟1١/؟؟(‎ 


دنا 


البقرة(52): وحرمه في آل عمران(5"), والروم(5"): وذم اليهود عليه في سورة 
النساء(7؟) وأما الميسر فلم يذكر تحريمه إلا في سورة المائدة(17؟). 

 "‏ في الريا منافاة لقاعدة العدل الذي هى أساس التشريععء ومدار 
الأحكام: «#لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط)(2.)58 والعدل يقتضي أن يشترك المقرض والمقترض في فرص الربح 
والخسارة. وأن يكون توازن بين العمل ورأس المال(59): ويشترك الطرفان في 
الغنم والغرم. ولا يطفى أخدهما على الآخرء والربا يقوم على مبدأ الغنم المضمون 
لرأس المال؛ مما يؤدي إلى إثراء صاحبه على حساب المحتاجين. ومن ثم تتركز 
الثروة لدى قلة من الناسء وهذا يخالف سياسة التشريع المالي والإقتصادي في 
الإسلام وهي السياسة القائمة على توزيع الثروة في المجتمع. وتقريب الفجوات 
بين الطبقات بقدر الإمكان» أخذأ من قوله تعالى: #لكيلا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم»(50). 

دان الربا ينشر في المجتمع أخلاقاً دنيئة وصفات ذميمة. فهو يحمل 
عنى الأنانية ويثير الكراهية ويزرع البغضاءء ويوغر الصدورء ويؤجج نار العداء 
والصراع بين أفراد المجتمع. ويضيع المروءة» ويدنى من الخسة: ويغري بالترف 
والفسادء ويجفف في قلب صاحبه عواطف الرحمة: ويقطع بين الناس أواصر 
المودة». ووشائج الأخوة. ويجعل من صاحبه عبدا للمال؛ لا يعرف إلا لغته, ولا 
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يقيم وزنا لما عداه, فتنمحي من قاموسه مفردات الأخوة والتواصل والتكافل 
والتراحم, وتنتسخ من ذاكرته معاني الشهامة والفضيلة والسخاءء وتستحوذ 
عليه أخلاق الجشع والطمع والأثرة» وينقلب وحشا يفترس المحتاجين,. ويتصيد 
المعوزين؛ ويستغل أزمات المأزومين» ويمتص عرق المجهودين. ويغتال شروات 
الناس» ويتحكم في رقاب العباد. 


- إن الربا يعمل على تعطيل الطاقات. ويغري بالكسلء مادام الربع 
يأتي للمرابى من غير جهد أو عملء ويعمل كذلك على حبس المال عن التدفق 
والدوران في المجتمع, مما يصيبه بأفدح الأضرارء وحاجة المجتمع للمال لا تقل 
عن حاجة الجسد للدم؛ والنبات للماء. وهذا يساعد على تفاقم أزمات الكساد 
والبطالة والتضخم الاقتصاديء ويوجه الاقتصاد وجهة منحرفة؛ لأن المرابي لا 
يهتم إلا بالربح» ولا يعنيه طريقة توظيف المال وعلاقتها بمصلحة المجتمع(١؟),‏ 
كما يغري الناس بالإسراف والتبذير مادام الحصول على المال سهلا ميسوراً عن 
طريق الربا» وإن جعلهم بعد ذلك أسرى الديون والهموم. وضحايا التوتر 
والقلق. على مستوى الأفراد والجماعات(؟5). 
لهذا كله حرم الله الربا في كتابه بصورة قاطعة, وجعل تركه من مقتضى 
الإيمان وأعلن الحرب على من لم يذره: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما 
بقى من الربا إن كنتم مؤمنين» فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله4(")؛ وذكر أنه حرم على الذين هادوا طيبات أحلت لهم بظلمهم 


(11) بيتها يحفق نظام اللاي وه البديل اساي حا 0 عدالة في 00 بع العرائد 
والتمويل: مادام ان بمنهج , الإسلام ويا 
انظر : منهج الصحوة الإسلامية د. أحمد النجار. ص (/ا”؟ ‏ 58). 

فيه انظر . : تفسير الرازي 0-0 تفسير أي السعود 5 _- 50 الريا وأثره على 
المجتمع الانساني / د. عمر سلدىما ن الاشقر ص )١١١(‏ وما بعدها ‏ مكتبة المنار ‏ 
الاردن» منهج الصحوة ة الإسلامية / د. أحمد النجار ص (77؟ ‏ 58). 

(؟؟) سورة البقرة ‏ الآيتان (14 - 775). 


ع 


وصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل(55)» وأخبر 
سبحانه وتعالى أنه يمحق الربا معاقبة للمرابى بنقيض قصده. كما يربى 
الصدقات: مكافأة من جنس العملء فالربا يمحق البركة في مال المرابي» والبركة 
في حياته. فهو نقص ف الحقيقة وإن كان زيادة في الصورة؛ على عكس الصدقة: 
فإنها نقص في الصورة وزيادة في الحقيقة؛ لما يعود على صاحبها من البركة في 
رزقهء والتوفيق في حياته. 

وقد عد النبي يله الربا من السبع الموبقات كما في الصحيحين وغيرهما 
عن أبي هريرة(١35).‏ 

و حرم كل مساهمة فيهء فلعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه؛ كما جاء في 
الحديث(57). وقال في خطبة الوداع: «ألا كل شىء من أمر الجاهلية تحت قدمي 
موضوع... وربا الجاهلية موضوعء وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن 
عبدالمطلب, فانه موضوع كله»(1"), وهذا تحريم للربا بأبلغ أسلوب يبعث على 
التنفير. ويشمل كل أشكاله السافرة منها والمقنعة. 


)١8(‏ ورد ذلك في آية رقم )١11(‏ من سورة النساء. 


والترهيب للمنذري (95/9؟) دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت. 

(1*) رواه مسلم من حديث جابر في كتاب البيوع ‏ باب لعن آكل الربا وموكله ‏ انظر : 
صحيح مسلم .)6١0/5(‏ كتاب التحرين تصوير عن ط استانبول سنة 8| هله 
ورواه أبو داود في كتاب البيوع ‏ باب آكل الربا وموكله  )"55/5(‏ حديث رقم 
.)5١95(‏ 


انظر : سنن أبى داود ‏ ت محمد محي الدين عبد الحميد ‏ دار إحياء السنة النيوية. 


(51) رواه مسلم في صحيحه - صحيح مسلم بشرح النووي (181/4) - كتاب الحج ‏ باب 
حجة النبي كه مكتبة المثنى - بيروت. 
وانظر : سنن أبي داود - كتاب البيوع - باب في وضع الربا )١555/5(‏ حديث رقم 


(555) - دار احياء السنة النبوية. 


وانظر : سيرة ابن هشام  )5755/5(‏ مطبوع مع شرح أبي ذر الحشني ‏ مكتبة 
المنار. 


امن 


المبحث الثاني : الاحتجاج بالعرف 


يرى بعضهم جواز أخذ الفائدة على الودائع الادخارية. ومثلها شهادات 
الاستثمار؛ لأنها أصبحت عرفا تدعو إليها مصالح خاصة وعامة؛ والعرف من 
الأدلة الشرعية(58). 


وهذا ليس بشىءء فإن حجية العرف(9") أصلا محل خلافء وإن كان 


الينهة انظر : نحو اقتصاد اسلامى / كك محمد شوقى الفنجري ص  )١55(‏ شركة مكتبات 
عكاظ للنشر والتزيع» ط(١)‏ سنة .19541/١50١‏ 

(55؟) العرف : هو ما اعتاده جمهور قوم وساروا عليه. سواء أكان قولا أم فعلا أم تركا 
)51١(‏ - دار النهضة العربية ‏ بيروت سنة ١١84‏ / 1559. 
وانظر : العرف والعادة بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعى/ د. حسنين محمود 
ص )١١(‏ وما بعدها ‏ دار القلم ‏ دبي الإماراتالعربية المتحدة, ط ,)١(‏ سنة 
١-4‏ . 

(50) سورة الأعراف ‏ آية .)١99(‏ 
المستحسن المألوف شرعا وعقلا وعادة: وهو شامل للمعنى الاصطلاحىء فكان في 
الآية دلالة على اعتباره. ‏ انظر المدخل الفقهى العام/ استاذنا مصطفى الزرقاء ‏ 
)١1١/1١(‏ - دار الفكر ط (9). تصوير عن طبعة ألف باء ‏ دمشق سنة ٠١51‏ / 
١1554‏ 
وانظر : العرف والعادة ا د. حسدين محمود ‏ مرجع سابق ص .)68١(‏ 
وانظر : تفسير النسفي )4١/7”(‏ - دار الكتاب العربي - بيروت سنة ١807‏ / 1947. 

(١غ)‏ سورة الحج ‏ آية (78). 
ووجه الاستدلال أن مخالفة العرف فيه حرج وضيقء والتيسير يقتضى مراعاته 
واعتباره. ش 


/ 


ابن مسعود: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن؛(؟ 5). 

ولكن للعمل بالعرف شروطا أهمها عدم مخالفته لنص شرعيء لا يقوم 
على اعتبارات بيئية أى زمانية موقوتة؛ فإن خالف كان عرفا فاسداء لا اعتداد به؛ 
لأن حجيته مستمدة من النص الشرعيء فله (أي للنص) الحكم عليه دون 
العكسء والنص أقوى من العرف كذلك من حيث إن العرف قد يكون مستندا 
على باطلء أما نص الشارع فلا يمكن أن يبني على باطلء فلذلك لا يجوز ترك 
القوي للعمل بالضعيف(؟5). كما أن النص عام لا يختص بزمان دون آخرء ولا 
بمكان دون آخرء ولا بأقوام دون غيرهم, والعسر اك ككصيهن ماقا ويكانا. 
وتقتصر حجيته على الذين تعارفوا عليه(: 5): وبالتالي فان العرف المخالف 
للنص والحادث بعده ليس له أية قيمة تشريعية: إزاء النص»؛ لا نسخا ولا 


وذلك ن النسخ أغلق بابيه يعد وفاة النبي عد وأصيحت الأحكام 
الشرعية ثابتة خالدة لا تبديل لهاء وإلا كانت الشريعة محكومة بأهواء الناس, 


وهذا ليس بدعا في الشريعة؛ فإن القوانين الوضعية لا تعتبر من العرف 


(غ) ذكر الهيثمى أنه رواه عن ابن مسعود أحمد والبزار والطبراني في الكبير» ورجاله 
موثقون ‏ انظر : مجمع الزوائد للهيثمي (177//1-  )11/8‏ دار الكتاب العربي - 
بيروت, وانظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (37) ت عبدالعزيز الوكيل؛ الأشباه 
للسيوطى حطن' (414 )تاك فيش التحلدي. 
وإنما يصح الاحتجاج بهذا الأثر على رأي من يرى أن قول الصحابي حجة. 

(؟4) انظر : درر الحكام شرح مجلة الأحكام / علي حيدر 4١ /١(‏ ) - مكتبة النهضة - 
بيروتء وانظر : العرف والعادة / د. حسنين محمود ‏ مرجع سابق ص (05). وأإنظر 
المدخل الفقهي وتاريخ التشريع الاسلامي / د. عبدالرحمن الصابوني وزملاوه ص 
)١5(‏ - مكتبة وهبه ط (؟), سنة أصول الفقه الاسلامي/ زكي الدين 
شعبان ص ,)١5(‏ ص )١158(‏ دار نافع للطباعة والنشر. 


(55) انظر: العرف والعادة / د. حسدين محمود. مرجع سابق ص (65). 
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نا كخالف النظام العام(5:)., وأما قاعدة: «لا ينكر تغير الأحكام بتغير 
الزمان»(1؟) ففيها تجوز في التعبير. وليس على إطلاقهاء وتقتصر في التطبيق 
على مجالين اثنين, ولا مساس لهما بجوهر الأحكام: 

المجال الأول : ما جعلت فيه الخيرة للخليفة بحكم الإمامة؛ وأكشر ما 
يكون ذلك في الإدارة والتنظيم والعلاقات الدولية» فيختار ما تقضي به المصلحة 
في إطار الشريعة» وهذه المصلحة قد تتغير بتغير الظروف والأعراف. 

المجال الثاني : ما كان مناطا للأحكام الشرعية ومتعلقا لها من أعراف 
الثاني القولية والعملية» وهو المقصود بقاعدة: «العادة محكمة»(/), ونحوها 
من القواعد المتعلقة باعتبار العادة والعرفء وذلك مثل ما تعارف عليه الناس مما 
يخل بالمروءة: أو وقت قبض المؤجل من الصداقء أى من يتحمل كلفة المبيع... 
الخ(58). 

ولكن إذا كان النص معللا بالعرف أصلاً(9:). أ معللا بعلة أزالها عرف 


(5) انظر: المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي / الشيخ محمد مصطفى الشلبي ص 
(15") - دار النهضة العريية - بيروت,. سنة ١584‏ / 1917/94. 

(51) انظر : درر الحكام؛ علي حيدر -)/١ ١‏ مكتبة النهضة ‏ بيروت. 

.)5 ٠ /١( المرجع السابق‎ )1( 

(54) انظر : ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية / د. موت اعوط عن ا 
4؟). ط ( .)١‏ المكتية الأموية ‏ دمشق, سنة .193131/١5481‏ 


(59) أي مبنى علي عرف عملي قائم عند ورود النص, مثاله: مقياس التساوي في الأموال 
الربوية التي ذكرت في الحديث؛ وهي ستة: الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح, 
قوود النض عل اعقان: الوريع إن يعضيهاةوالكين إن بيندضتها الأخن ف إذا يدن عر 
التعامل بها فاستعمل الوزن فيما يكال أى العكسء جان اعتبار المساواة بما جرى عليه 
العرفء وفاقاً لأبي يوسفء عملا بالمقياس العرفيء وهى اجتهاد قوي؛ لأن النص على 
مقياس معين كان مبنيا على العرف السائد, فاذا تغير العرف تغير المقياس تبعا لذلك, 
وهذا لايؤتر على جوهر الحكم وهى تحقيق المساواة. 
انلق > دكن الفقهي العام /, مصطفى الزرقاء ‏ (؟/ 840 - ”857) فقرة .)4١5(‏ دار 
الفكر ‏ مطبعة طربين سنة ١١81‏ / 1954. 
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شريطة أن تكون هذه العلة ثابتة بالإجماع. أو مشتقة من دلالة النصء منعا 
لالتياسها بالحكمة التي لو تخلفت في بعض الأفراد أى الحالات لم يتغير الحكم؛ 
لأن الحكم مرتبط بعلته لا بحكمته في مجال التطبيق» مادامت هذه العلة مظنة 
للحكمة عموماً( ١‏ 5). 

ومن أمثلة ذلك أن النبي يقد قال في ضالة الإيل: «مالك ولها؟ معها 
سقاوّها وحذاؤهاء ترد الماء. وتأكل الشجر حتى يلقاها ربهاء»(١‏ 5)» فمنع النبي 
يَكدِْدٌ التقاطها؛ إن كان الغالب على الناس الصلاح وعدم الاعتداء على حق الغير.. 
واستمر الحال على ذلك أيام أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء قلما جاء عثمان 
رضي الله عنه أمر بالتقاطها وتعريفهاء ثم بيعها ووضع ثمنها في بيت المال إلى 
أن بحضر ربهاء وذلك لما رآه من فساد أحوال الناسء وهذا في الحقيقة تأويل 
للنص وعمل بروحه لا تعطيل له. وهى تطبيق لقاعدة ارتباط الحكم بعلته 
وجوداً لا عدماً(؟5). 
للتخصيص؛ لأن التخصيص من البيان الموكول للنبي كَلي: لوأنزلنا اليك الذكرء 


(508/6- 405), فقرة (04؟).اعلام الموقعين لابن القيم )7١( - )١5/5(‏ - دار 
الفكر ‏ بيروت, ط (؟), سنة ,191717/1١591١‏ فواتح الرحموت بهامش المستصفى 
(5/؟8؟). (5268). 

(01) متفق عليه واللفظ لمسلم : 
صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري (1/5) - دار المعرفة ‏ بيروتء تنصوير عن 
طبعة بولاق سنة ١١٠١‏ هء صحيح مسلم (4/5؟١١)‏ - كتاب اللقطة ‏ الناشر: كتاب 


5ه انظر : العرف والعادة 1 د. حستين محمولء مرجع سايق ص .)١15(‏ 


9. 


لتبين للناس مانزل اليهم07(4), والتخصيص نوع من القضساء على النص 
والتحكم فيهء وليس للعرف البشري هذه المنزلة. فضلا عن أن من شرط 
المخصص أن لا يتأخر وروده عن وقت العمل بالعام.ء وإلا كان نسخا لا 
تخصيصاً(؛ 50). 

غير أن العرف إذا كان في حكم الإجماع صلح للتخصيص وقدم على 
القياس؛ لأن الإجماع دليل قاطع؛ وقد احتج صاحب الهداية لشركة 
المفاوضة( 6 5), بأن الناس تعاملوا بها من غير نكير» وبه يترك ا!قياسء وعلق 
أبن الهماح على ذلك يقوله: «ولأن التعامل كالإجماع»(51), ويمكن أن يسلك في 
التعليل مسلك آخرء بأن يجعل العرف والتعامل دليل الضرورة أى الحاجة وهي 
مما تصلح للتخصيص. وتقدم على القياس والاستصلاح الذي لا يستند الى 

نصء إنما الى مجرد المصلحة الزمنية(91). 

أما العرف السائد في عهد التنزيل» فإن كان عرفا قوليا(54) صلح لتنزيل 
النص على مقتضاه عند خلوه من القرائن(54): تقديما للحقيقة العرفية على 


(؟5) سورة النحل - آية (55). 

(6) انظر : العام والخاص والمطلق والمقيد/ د. وهبه الزحيلي ص  ”١7”‏ من بحوث المؤتمر 
الرابع للفقه المالكي ‏ رئاسة القضاء الشرعى ي - أبى ظبي سنة 057 .1947/1١8‏ 

)5ه( شركة المفاوضة : «ان بشترك الرجلان فيتساويان في مالهما. وتصرفهما ودينهما» - 
الهداية للمرغيناني مع فتح القدير لابن الهمام (67/5ه٠١)‏ ط دار الفكر. 

(5ه) الهداية وفتح القدير )١٠68/5(‏ دار الفكر.ء ط 00 /1 51/1 ,١‏ وانظر: المدخل قٍْ 
التعريف بالفقه الإسلامي 1 الشيخ محمد مصطفى الشلبي» مرجع سايق ص (51301) 
(/١5؟).‏ 

6,0 انظر : نظرية الضرورة 1 د. وهية الزحيلي» ص )١١/١(‏ - مؤسسة الرسالة. ط )2/5 
سنة ١5١5‏ / ”1987. 

(54) العرف القولي : هو أن يتعارف قوم على استعمال لفظ في معنى معين لم يكن له لغة - 
انظر : الفروق للقراقي  )١١/١(‏ دار المعرفة ‏ بيروت. 

(55) انظر: المستصفى للغزالي )١١7/5(‏ - مطبوع في فواتح الرحموت. ٠‏ تصوير عن طيعة 
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الحقيقة اللغوية. وإن كان عرفا عمليا( * 1) صلح لتخصيص النص العام عند 
الحنفية خلافا للجمهورء ورأي الحنفية راجح ؛ لأنه ليس في ذلك تعطيل للنص» 
إن يبقى النص عاملا فيما وراء العرف من مشمولاته الأخرى(١1).‏ ولأن العرف 

ا ا ل ل ور ا 0 


ولم يذكره؛ 0 5 تخصيص النص ا ار 0 يرد على الحنفية 
ل 


وبعد هذا الحديث عن العرف نلحظ بسهولة أن تعارف بعض الناس على 
أخن الفائدة على الودائع وشهادات الاستثمار لا ينسخ حرمة الرباء ولا يخصص 
فييوهياء أن هذا عرف فاسدء ساقط الاعتبار لمخالفته حكمًا قطعياًء ثم إنه ليس 
عرفا في حكم المجمع عليه. ولن يكون كذلكء ولم يزل الإنكار عليه من العلماء 
عقو السقيه وكات عرفاً سائداً في الجاهلية وكان العباس بن عبدالمطلب رضي 
الله عنه يرابى كما جاء في الحديث: «وأول ربا أضع ربانا ربا عباس ابن 
11 وجاء النص في القرآن والسنة بهدمه وتحريمه وبيان فساده؛ 
وحرمته من المبادىء الإسلامية الثابتة, ومن التشريع الملزم للأمة حكاماً 
ومحكومينء وليست من القضايا المنوطة بالإمامة. كما أن علته ليست عرفية 


(0) العرف العملي : هى ما جرى عليه الناس في أعمالهم واعتادوه في سلوكهم وتعاملهم - 
انظر : العرف والعادة/ د. حسنين محمود ص (18)» مرجع سابقء المدخل الفقهي 
وتاريخ التشريع الإسلامي/ د. عبدالرحمن الصابوني - مرجع سابق ص »)١57(‏ 
وراجع : الفروق للقرافي - مرجع سابق ,)١175/١(‏ المدخل الفقهي العام / مصطفى 
الزرقاء. مرجع سابق (847/9) - فقرة (444). 

)١ 1)‏ انظر : المدخل الفقهي العام /) مصطفى الزرقاء (146/5) - فقرة )5١14(‏ سايق. 

90 الي الا 5 
الاسلامية د. محمد سعيد رمضان البوطي ص (41؟), ط ,)١(‏ سنة 1537/1745, 
المدخل الفقهي العام / مصطفى الزرقاء ‏ مرجع سابق (9؟/ 855) - فقرة (014). 

(1) انظر : تخريج الحديث في هامش رقم (57). 


وحن 


متغيرة» بل إن علته. وهي الفضل الخالي عن العو ض(14). مرتبطة بمبدأ العدل 
الخالد الذي جاءت الشريعة لإقراره وحمل الناس عليه على كر الأيام. 


المبحث الثالث : الاحتجاج بالحاجة والضرورة 


قد يقال: إن الشريعة مبنية على قاعدة اليسر ورفع الحرج ومراعاة 
الضرورة والحاجة؛ والحاجة إلى هذه المعاملة (شهادات الاستثمار) قائمة من 
وجهين: 


الأول : حاجة الدولة إلى جمع الأموال الكثيرة لإقامة المشاريع الكبيرة, 
والمرافق الضرورية. ظ 


والثاني : حاجة الأفراد إلى استثمار أموالهم لدى جهة مأمونة لا تأكل 
حفوقهم, ولا تستأئر يأرياحهم, وقد ضاقفت أمام الناس سيل الاستثمار, 
وتعقدت وسائلهاء وضعفت الذمم,ء واختلف الحال عن الاتجار في قوافل رحلة 
الشتاء والصيف (55). 


وقد استشهد الدكتور أحمد شلبي بقول ابن تيمية: «ان الضرر على 
الناس من تحريم هذه المعاملات أشق عليهم من الأخذ بها؛ لأن الضرر فيها 
يسيرء والحاجة اليها ماسة. والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الضررء والشريعة 
وميعيا فض عن أن الفيدة الكتضبي للتحريم :ذا طارضعيا ساح راحم ابي 
المحرم. فكيف إذا كانت المفسدة منتفية»(17). 


(14) انظر : المبسوط للسرخسي ,.)١١/١(‏ تفسير النفسي  )١517/١(‏ مرجع سابق. 
(15) انظر : الإسلام والقضايا الاقتصادية المعاصرة / د. أحمد شلبي, ص  )15(‏ دار 
الاتحاد العربي للطباعة. 


(17) الفتاوى لابن تيمية (9؟7/5؟). 
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والتمييز بينهماء وبيان مجال الترخص بهما. 

عند الأصوليين ما يتوقف عليه حفظ الكليات الخمس: الدين والنفس والعقل 
والنسل والمال(17), وعند الفقهاء والمفسرين ما يتوقف عليه حفظ النفس يقينا 
أو ظنا(168١)2‏ وزاد بعضهم خوف الضرر على عضو من الأعضاء(15١)2‏ 
ومستندهم في ذلك قوله تعالى: «إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما 
ضرار» (7/). 


(117) انظر : الموافقات للشاطبي بشرح عبدالله دراز (4/7) - دار المعرفة ‏ بيروتء فواتح 
ٍ الرحموت بهامش المستصفى (/517) - تصوير عن طبعة بولاق سنة همع 
الأحكام اللامدي (5/ )١57‏ الناشر؟ .١1574‏ 

(14) انظر : الدسوقي على الشرح الكبير (؟5/5١١)‏ - ط عيسى الحلبي ‏ القاهرة. الأشباه 
(58”5/9) المكتب الاسلامى ‏ الطبعة الثانية, تفسير الرازي (؟رقم) دان الفكر ب 
بيروت سنة 2١518‏ بحوث ودراسات إسلامية / د. خليفة بابكر. ص (58 3 .)٠‏ 

(39) انظر : أحكام القرآن للجصاص الرازي )١1١١/١(‏ - دار الكتاب العربي ‏ بيروت» 
أحكام القرآن لابن العربي المالكي  )85(  )8١/١(‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط 
)١(‏ سنة 1984. 

.)١75( سورة البقرة - آية‎ )7١( 

(١/ا)‏ سورة الانعام ‏ أية .)١١9(‏ 
وعبدالرزاق وابن ماجه والطبراني عن ابن عباسء وفيه جابر الجعفيء وأخرجه ابن أبي 
شيبة من وجه آخر أقوى عنه. والدارقطني من وجه ثالثء كما روى عن عدد من 
الصحابة ‏ انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي ص (528) حديث رقم )١5١١(‏ - 


1 


ويلاحظ أن التعريف الفقهي للضرورة يقصر مجالها على ما يتعلق بحفظ 
النفس؛ أى عضى من أعضائها دون المحافظة على الأموال وغيرها من المقاصد 
الشرعية الخمسة:. وذلك لأن الفقهاء قصدوا تحديد مدلولها في سياقها القرانى 
عند الحديث على ما يحل ويحرم أكله.(7/) وقد عرفها بعض المحدثين بقوله: 
«خوف الهلاك على النفس أو المال»(5). فجعلها شاملة لضرورة المحافظة على 
المال (5). ْ 


والنظر الفقهي يقتضي توسيع دائرتها لتشمل كل ما يتوقف عليه حفظ 
المقاصد الخمسة وفقا للأصوليين» وأخذاً من عموم قوله تعالى: «#وقد فصل لكم 
ماحرم عليكم الا ما اضطررتم اليه7(:4) فان الآية؛ وان كانت في سياق 
المطعوماتء إلا أنها تشمل بعموم لفظها كل ما فصله الله لنا من المحرمات 
المتعلقة لحفظ النفس المال(1) وغيرهما من المقاصد., مما يدل على اتساع 
قاعدة: «الضرورة» وانيساط ظلها على جميع الممنوعاتء إلا ما قام الإجماع على 
استثنائه» وهذا يتفق مع ما جاء في درر الأحكام من تعريف الضرورة بأنها: 
«العذر الذي يجوز بسببه إجراء الشىء الممنوع»(78). 


(7) انظر : نظرية الضرورة في الفقه الجنائي الاسلامي د. يوسف القاسمء. ص (/ا/) - 
(481/4) - دار النهضة العربية سنة .194١ /1١5-0١‏ 

(7/4) المرجع السابق ص .)8١0(‏ 

(5/) من ذلك ما ذكره العز بن عبدالسلام من مشروعية تغييب أموال اليتامي والسفهاء 
وأموال المصالح إذا خيف عليها الغضبء كفعل الخضر بالسفينة لتزهيد الملك الغاصب 
في أخذها. 
انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام / عن الدين عبد السلام  )729/١(‏ دار الكتب 
العلمية بيروت. 
وانظر : دور الحكام / علي حيدر (١/9؟) ‏ مكتبة النهضة ‏ بيروت. 

(7/) سورة الأنعام ‏ آية .)١١9(‏ 

)7٠(‏ انظر : نظرية الضرورة في الفقه الجنائي الإسلامي / د. يوسف القاسم. مرجع سابق 
ص(155١).‏ (155). 


(7/4) درر الحكام / علي حيدر (١/؟١)‏ - مرجع سابق. 


ع 


وللترخيص بالضرورة ضوابط أهمها : 

١‏ - أن تكون الضرورة واقعة لا متوقعة, فالخطر المستقبل لا يعتبر 
ضرورة؛ لأنه قد لايقع» ويمكن ان وقع ‏ تلافيه بوسائل أخرى. 

؟ - أن تكون الحالة ملجئة والخطر جسيمًا. 

 '"“‏ أن لا تكون لدفع الضرر وسيلة من المباحات. 

؛ ‏ أن يقتصر فيما يباح تناوله أى عمله على قدر الضرورة(9١1).‏ 

أما الحاجة فهي عند الأصوليين ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع 
الضيق والحرج دون أن يصل إلى حد الضرورة(١/)»‏ وهى قريب من تعريف 
الفقهاء. فقد ذكر السيوطي ان الحاجة مالا يؤدي إلى الهلاك(١8),‏ لكنه يؤدي 
إلى الجهد والمشقة, ودليل اعتبارها قوله تعالى: #وما جعل عليكم في الدين من 
حرج (875), وقوله: #يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر#(85). 


والرخص (65) المبنية على الحاجة في العبادات والمعاملات مبينة بالأدلة 


الرسالة. ط (؟), سنة 0/1١80‏ 1985. 
وانظر : نظرية الضرورة في الفقه الجنائى الاسلامى / د. يوسيقف القاسم ‏ مرجع 
سابقء ص .)5١4( )5١5( , )١187(‏ 

(60) انظر : انظر : الموافقات للشاطبى (5// )٠١‏ - شرح عبدالله درانء دار المعرفة , بيروت, 
فواتح الرحموت بهامش المستصفي  )53132-5152/(‏ تصوير عن طبعة بولاق 
سنة 75١١ه‏ الاحكام للآمدي (557/5) - الناشر؟ سنة ,١1534‏ إرشاد الفحول 
للشوكاني وبهامشه شرح احمد بن قاسم العبادي الشافعي على شرح جلال الدين 
المحلى على الورقات في الأصول للجوينيء ص  )5١1(‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

)8١1(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص (15) - ط عيسى الحلبي. 

(85) سورة الحج ‏ آية (74). 

(857) سورة البقرة ‏ آية .)١465(‏ 

فلن 


ادن 


الشرعية تكويدا. كما حددت عزائم الأحكام: والجمهور على أن الرخص لا تتعدى 
مواردهاء ولا يجوز القياس عليهاء وإلا لجاز نقض كل تكليف باسم التيسير 
والتخفيفء وعلى ذلك جاءت قاعدة: «الحاجة تقدر بقدرها»(45) وقاعدة: دما 
ثبت على غير القياس فغيره لا يقاس عليه.(87). 

فبالنسة لحرمة الريا شرع الترخيص فيما يشق الاحتراز عنه من ذلك 
كالعزاياء:قلا يزان غلية كناق ورن الوه اذا العضر يستحوية اللمتراة 
عنه(/41). أى صعوبة الاستثمار في غير مجاله. 

ولكن بعض الفقهاء أجاز القياس على الرخص والمستثنيات للحاجة إذا 
عقلت معناها(58): من ذلك مثلا ما جاء في بداية المجتهدء أثناء الحديث عن 
أسباب خلاف الفقهاء في محل المساقاة: «... فعمدة من قصره على النخل أتها 
رخصة فوجب ان لا يتعدى بها محلها الذي جاءت فيه السنة, وأما مالك فرأى 
أنها رخصة ينقدح فيها سبب عام؛ فوجب تعدية ذلك إلى الغير» وقد يقاس على 


- مواضع الحاجة فيه»» الموافقات للشاطبي  )٠١5/١(‏ ت محمد محيي الدين عبدالحميد, 
مطبعة صبيح بمصرء وانظر : المنهاج للبيضاوي مطبوع مع شرح البدخشي 3593/١(‏ - 
)٠‏ اط صبيح بمصرء المستصفى للفزالي (44/1) - مطبوع بهامشه فواتم 
الرحموت بشرح مسلم الثبوت ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروتء ومكتبة المثنى - 
بيروت» فواتح الرحموت .)1١7/١(‏ 

(84) أصل القاعدة «الضرورة تقدر بقدرهاء» وينسحب مفهومها على ما أبيح للحاجة كما 
يؤخذ من التطبيقات الفقهية - أنظر : الأشباه والنظائر للسيوطي (57 -  )54‏ ل" 
عيسى الحلبيء الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (87) ت عبدالعزين الوكيل - مؤسسة 
الحلبي سنة 1974م. 

(41) درر الحكام / علي حيدر  )59/١(‏ مكتية النهضة ‏ بيروت - يغداد. 

(41) انظر : ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية / د. محمد سعيد رمضان البوطي. ص 
(170” -78؟) ‏ مطبعة العلم - دمشق سنة ١١85‏ / 1933. 

(864) انظر : التمهيد للأسنوي ص (15]) - الكتاب الرايع ‏ القياس ‏ ت د. محمد حسن 
شيتون مؤسسة الرنمالة 2 جل :(2]190- :420101521 وو شه الفاطين كين اكدا نض 
 )١11(‏ الناشر : قصى محب الدين الخطيبء القاهرة. سنة ١590‏ هه بحوث 
ودراسات إسلامية / د. خليفة بابكر ص (45-41). 


/ 


الرخص عند قوم إذا فهم هنالك أسباب أعم من الأشياء التي علقت الرخص 
بالنص بهاء وقوم منعوا القياس على الرخص» (85). 

والقول بالقياس في مجال المعاملات هو المتجه؛ نظرا لتجدد مواقع 
الحاجات مع تعاقب الأيام. 

وللترخيص بالحاجة ضوابط كما في الضرورةء وأهمها: 

١‏ أن تكون الشدة الباعثة على مخالفة الحكم الشرعي بالفة درجة 
الحرج والمشقة غير المعتادة. 

؟ ‏ أن لا يكون هناك وسيلة أخرى مشروعة تحقق الغرض المقصود. 

أو تقدر بقدرها. 

.)1١ أن يلاحظ في تقدير الحاجة حالة الشخص العادي(‎  : 

ومجال الترخيص والاستثناء للحاجة لا يكون إلا في العمومات الظنية؛ أو 
القياسات الاجتهادية(41)» والمحرم لغيرهء ولا يكون في المحرمات القطعية؛ وفي 
المحرم لذاته(47)؛ لأن التحريم في هذه الحالة يتعلق بحفظ المقاصد الأساسية 
من جانب العدم؛ ولا تخرم المصلحة الضرورية لمصلحة حاجية؛ وعلى ذلك تنزل 


(69) بداية المجتهد / ابن رشد (7/ 555 557؟), ط مصطفى الحلبي. 

(60) انظر : نظرية الضرورة الشرعية / د. وهبه الزحيلي ص (5175 -11؟) - مرجع 
سابيق. 

(1ة) انظر : درر الحكام / على حيدر (١2/1؟) ‏ مرجع سابق. 

(47) فربا النسيئة محرم لذاته. فلا استثناء فيه للحاجةء وأما ربا الفضل فمحرم لغيره. لأن 
تحريمه لسد الذريعة إلى ربا النسيئة» وقد استثني منه العرايا للحاجة وصعوبة 
الاحتراز. انظر : اعلام الموقعين لابن القيم )١59/5(‏ الحاج عبدالسلام بن شقرون» 
تفسير المنار )٠١5/5(‏ - الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1917, بحوث في الرباء 
أبى زهرة ص (00). 
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قاعدة: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة»(47). 


وأما الضرورة بحدودها الشرعية. وضوابطها المقررة. فتصلح معيارا 
للتزحهن والاستكناء فق القضايا القظهية والطنية (4)4:4:وفنا هنزم الزاكه أو 
تررم 1/416 لانها تبد كال كدقيق محتلكة شبرزور رف (اككن قسن ولذلت ا عقيد 
كثير من الفقهاء مبدأ الاستحسان في الاجتهاد.» وهى قائم في بعض صوره على 
الاستئناء للضرورة(11). 1 

وثمة فرق آخر بين الضرورة والحاجة في حكم الترخص؛: وهو أن 
الترخص لضرورة المحافظة على النفس واجب عند الجمهور(517)؛ .لأن في تركه 
تفويتا للحياةء والله تعالى يقول: «#ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة»#(18)., وأما 
الترخص للحاجة فمياح وليس بواجب؛ لأن تركه لا يوقع المكلف في خطر 
الولاك رو كنا يعرش يس سالقة وحرج شدي كذ ): 


(4*5) الاشياه والنظائر للسيوطي ص  )57(‏ ط عيسى الحلبي, الأشباه والنظائر لاين نجيم 
ص -)95١(‏ مؤسسة الحلبي سنة 19348م. 

(48) انظر : بحوث ودراسات إسلامية / د. خليفة بايكر ص ,)7١(‏ (60). 

(46) انظر : تفسير المنار (5/  )٠١5‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ,١91‏ بحوث في 
الرنا | الو دهرة عور 00 

(951) يحوث ودراسات إسلامية / د. خليفة بايبكر ص  1١(‏ 18). 

(/5:1) انظر : المبسوط للسرخسي (غ"” / 8غ:) دار المعرفة بيروتء تبيين الحقائق للزيلعي 

)١185/5( 1‏ - دار المعرفة ‏ بيروت. ط ("). تصوير عن طبعة بولاق سنة 6١؟١اي‏ 
حاشية الدسوقي )١١5/5(‏ -ط عيسى الحلبي, الفروق للقرافي )١1857/5(‏ - دار 
المعرفة ‏ بيروتء نهاية السول للأسنوي -)١55-1١١/١(‏ عالم الكتب ‏ بيروت 
سنة 1585., مغني المحتاج / محمد الشربيني )5١1/6(‏ - ط مصطفى الحبي سنة 
١ .١ 54‏ 

(94) سورة البقرة ‏ آية .)١55(‏ 

(19) ذكر في نهاية السول أن الرخص ثلائة أقسام : 
١‏ واحبة : مثل : أكل الميتة للمضطر. 
 '"‏ مندوبة : مثل : القصر في السفر. 
 "‏ مباحة : مثل : الفطر للمسافر. 
انظر : نهاية السول للأسنوي (١/١5١2-1١؟١١)‏ عالم الكتب ‏ بيروت - 1987. 
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حاجيته(١٠٠).‏ لما لا بسه من مفاسد سبقت الإشارة إليها. 

والكانحة كنا من عرها' تتاف إلجة لوقع الفعيق والمنرع 3ق الحيكاة: 
واسترباح الغنى بأمواله بالريا ليست من الحاجة في شىء؛ حتى نتلمس له 
الرخص في المحرمات والمشبوهات. 
المضاربة أو المشاركة أو الإجارة. 


أما الاستدلال أو الاستثناس بقول ابن تيمية ‏ الذي مر ذكره على 
اعتبار الحاجة: «ان الضرر على الناس من تحريم هذه المعاملات أشق عليهم من 
الأخن بها؛ لأن الضرر فيها يسير والحاجة إليها ماسة..»(١١٠) ‏ فلا يصح؛ 
لأنه وارد في البيوع التي لا تخلو من غرر يسرء كبيع الحيوان الحاملء وبيع 
العقار وإن لم يعلم دواخل الحيطان والأساس.. الخ وهي من الأمور التي تشتد 
الحاجة إليهاء ومصلحة الناس فيها أرجح من الضرر اليسير المترتب على ما فيها 
من بعض الغررء وعلى كل فمثل هذه البيوع لم يرد فيها نص يحرمهاء فتبقى 
على أصل الإباحة. وتبنى على قاعدة المصالح المرسلة. وهذا بخلاف ما نحن فيه., 
فإن الفائدة على القرض محرمة بالنص والإجماع. فلا سبيل لتخريجها على 
أساس الحاحة أو المصلحة. 


غير أن بعض الفقهاء ذهب إلى أن الحاجة تبيح الاستقراض بالرباء جاء 


.)41/5( انظر : تفسير التحرير والتنوير / الطاهر بن عاشور‎ )٠٠١( 
.)5"/55( الفتاوى لابن تيمية‎ )٠١١( 


فق الأنماه والنظاكر لأيق: شهيم: لوق القنية والبغية: يجوق للسحتات الاسهدراضن 
بالربح»( .)٠١‏ 

وقد يقصد بالحاجة هنا حالة الضرورة. إن عهد عند بعض الفقهاء 
استعمال الحاجة بمعنى الضرورة. تسامحا في التعبر, وعلى كل فلا تكون 


وأما حالة الضرورة: بالمفهوم الشرعيء. فلا تتصور في أكل الرباء 
والاسترباح به, إنما قد تتصور في إيكاله توصلا إلى الاقتراض للمحافظة على 
النفسء, كما في إباحة الميتة والخمرة للمضطرء وفي هذه الحالة تكون رخصة 
للمعطى لا للآخذ. والضرورة تقدر بقدرهاء ولا تتعدى مداهاء وهى حالة 
اليكناتة مؤقتة. ورخصة خاصة. مرتبطة بظروف معينة:؛ ولا تكون نظاما 
ععافك] غاناء ار فاموه تناب دو إنها: مشرريها 5 قون سكين وو اضيا له 
وإذا كانت متعلقة بالدولة. فيقدرها أولى الأمر بالرجوع إلى أهل الخيرة 
والاختصاص ف السياسة والاقتصاد: «ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر 
منهم لعلمه الذين يستنيطونه منهم»(؟١٠).‏ 


وعلى هذا الأساس لا يسوغ إطلاق القول بإباحة شهادات الإستثمار. 


الممحث الرايع : الاحتجاج بأن لا ربا بين الدولة ورعاباها 


. قد يعمد بعضهم إلى تبرير شهادات الاستثمار بأن لا ربا بين الدولة 
ورعاياهاء كما لا ربا بين الوالد وولده(: :.)٠١‏ وبين الزوج وزوجته. والسيد 


وعيده. 


٠١‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (175) ات عبدالعزيز الوكيل ‏ الناشر مؤسسة 
الحلبى ‏ القاهرة سنة .١1938‏ 

.)845( سورة التساء د ابة‎ )٠١7( 

(غ١٠)‏ انظر : الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف 1 56 يوسف القرضاؤي ص (ة) 
قطر ‏ رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية. 
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ويجاب على ذلك بأن القول: «لا ربا بين الوالد وولده» لا يصلح أصلا 
الشتيغة والإناضنية: 

فكد حاء في النهاية للطوسي: «ولا ريا بين الوالد وولده؛ 0 مال الولد قِ 
حكم مال الوالد» (0 .)١ ٠‏ 

وجاء في تحرير الوسيلة: برلا ربا بين الوالد وولده»(١ .)٠١‏ 


وقال في منهج الطالبين: «واختلف في الربا بين الوالد وولده. فقول, لا ربا 
بينهما؛ لأن مال الولد يملكه الوالد عليه وقول: بينهما الريا؛ لأن مال الولد لا 
يملكه ولا يحكم لأبيه فيه بنفقته وكسوته. ولأن نصيبه من ماله إذا مات 
السدس عم الأولاد»(/ا 1 .)١‏ 

وشبهة من تعلق بنفي الربا بينهما قوله وَ: «أنت ومالك لأبيك»: فظاهر 
ل لد يتحقق الربا بينهما؛ لأن لا ربا بين 
ويمكن الإجابة على ذلك من وجهين : 
الأول : إن الحديث فيه مقالء وقد رواه ابن ماجه عن جابرء والطبراني 


والبزار عن سمرة بن جندب وابن مسعودء ورمز السيوطي إلى ضعفه(8 .)٠١‏ 


.)5071/١( النهاية في مجرد الفقه والفتاوى للطوسي‎ )٠١5( 
دار المنتظر  بيروت.‎ - )259/١( تحرير الوسيلة / آية الله الموسوي الحميني‎ )٠١7( 
اس سات لا ؟) - سلطنة عمان - وزارة‎ 
.)132( ص (29؟).‎ )١/4( 0 وانظر : شرح كتاب النيل /) محمد‎ 
والمصنف / أبى بكر احمد الكندي (5؟5/5؟) - سلطنة عمان  وزارة التراث القومى‎ 
١ ت سالم الحارثي.‎  ةفاقثلاو‎ 
دار المعرفة,‎ - )5١  559/5( انظر : الجامع الصغير وشرحه: فيض القدير للمناوي‎ )٠١4( 
.19757/1١591 بيروت سنة‎ 


ع 


والثاني : إن الحديث ليس على ظاهره؛ وإنما للوالد على ولده حق النفقة 
بالعزوف .إن كان فقيراء قال المناوي ق فيضن التهيير :تتليف] علسةرويكن أن 
أباك كان سبب وجودكء ووجودك سبب وجود مالكء. فصار له بذلك حق كان 
به أولى منك بنفسككء فإذا احتاج أن يأخذ منه قدر الحاجة؛ فليس المراد إباحة 
ماله حتى نسقاقلة ابلا خابحة ولوجوي لتفة الاضل عن فرع شروط مي ن 
الفروع...»(5١٠).‏ 

وعلى ذلك فلكل من الوالد والولد ذمة مالية مستقلة. ويجري بينهما 
التعامل المالي بيعا وشراء وقرضاًء وفق القواعد الإسلامية» وإذا كان أخذ الربا 
فق الآخزدة كرام :فالهةة مث الوالك:أعظه حرمة واشن نكرا. 

ثم إن قياس الدولة مع الرعايا على الوالد مع الولد قياس مع الفارق: 
فالتوارث قائم بين الوالد وولدهء ولا توارث بين الدولة ورعاياها إلا في ظل 
النظام الشيوعيء أو يكون الفرد لا وارث له في النظام الإسلامي. 

والوالد لا يقتل بولده(١١١).:‏ ويقتل الامام - رأس الدولة ‏ بمن قتله من 
الرعية عمداء بل ذكر الشافعية أنه لى عزر الإمام شخصا فمات وجب ضمانه؛ 
لأنه تبين بالهلاك أنه جاوز الحد المشروع(١١١)»‏ وذكرا أيضا أنه يجوز للوالد 
أن يقطع اليد المتآكلة لابنه الصغيرء وإن كان فيه خوف وخطرء إذا كان الخطر 
في الترك أكثرء وليس ذلك للسلطان. فإذا فعل فسرى إلى نفسه فعليه الدية 
مغلظة في ماله لتعديه, وقيل في بيت المال أى على عاقلته. كما لى أخطأ: لأنه قصد 
الإصلاحء وني وجوب القصاص قولان: أظهرهما لا يجب(5١١).‏ 


)٠١9(‏ المرجع السابق. 

)٠١(‏ روضة الطالبين للنووي (9/؟١1)‏ - المكتب الاسلامي ‏ الطبعة الثانية؛ والحديث 
رواه أيو داود عن عمر واين عباس انظر : الفتح الكبير في ضم الزيادة الى الجامع 
الصغير (/571؟) ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 


.)16 ١15/٠١١ ( السابق‎ عجرملا)١1١0(‎ 


ع 


وعلى ذلك فلا يصح قياس الدولة على الوالد. 


وأما القياس على أن لاربا بين الزوج وزوجته:ء فيرد عليه ما يرد على 
سابقه. وهى أن الأصل المقيس عليه ليس له دليل شرعي يعتد بهء وإنما ذكر في 
بعض كتب الشيعة(5١١).:‏ ولعل شبهة القائلين به ما يحصل عادة بين الزوجين 
من التسامح والتعاون والتداخل في المصالح. وتبسط كل منهما في مال الآخر, 
فكأن الاملاك بينهما غير متحيزة ولا متميزة. ولذلك أضاف القرآن مال أحدهما 
إلى الآخرء فقال في نساء النبي يد «#وقرن في بيوتكم»#(5١١).,‏ والبيوت .2 
للرسول يكل وقد أضافها إليه في قوله: «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت 
النبي...#(5 .)١١‏ 

ويجاب على ذلك بأنه رغم هذا التسامح العرفي والطوعي بين الزوجين في 
انتفاع كل منهما بمال الآخرء فمن المتفق عليه أن لكل منهما شخصية مستقلة. 
وذمة خاصة. ولا يحل لأحدهما مال الآخر الا بطيب نفس منه؛ ويخضعان في 
التعامل بينهما للقواعد الشرعية المقررة» ولا استثناء لهما ولا خصوصية في شىء 
من الأحكام, ويحرم الربا بينهما كما يحرم بين غيرهما من المسلمين. 

هذا فضلا عن أن علاقة الدولة بالأفراد لا تشبه علاقة الزوج بالزوجة لا 
من قريب ولا من بعيد. ظ 

وبالنسبة للقياس على انتفاء الربا بين السيد وعبدهء فالأصل مسلم: جاء 
في المبسوط: «قال رحمه الله: وليس بين الولي وعبده ربا»(7١١).‏ 


.)59( سورة الأحزاب  آية‎ )١١8( 
.)55( سورة الأحزاب  آية‎ )١1١5( 
ركام‎ 


7 المبسوط للسرخسي .)25/١5(‏ وانظر : فتح القدير لابن الهمام  )58/1(‏ دار الفكر, 
ط (؟), سنة 1917/1//1791. 
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وجاء في منهج الطالبين: «وأما العبد وسيده فلا ربا بينهماء ولا أعلم في 
ذلك اختلا فا»(/ا١ .)١‏ 

والتفلة فى :ذلك أن العمد. وماله مهار كان لله قلا حدق الزيان ولد لك شيك 
صاحب الهداية هذا الحكم بالعبد المأذون له. وليس عليه دين. فإن كان عليه 
دين لم يجز الربا معه. وعلل ذلك بأن ما في يده ليس ملكا لمولاه عند أبي 
حنيفة. أو لأنه تعلق به حق الغرماء عند الصاحبين» فصار كالأجنيبى: فيتحقق 
القواء كنا وتتحقق مله بوتت كا يه 1 1 ْ 

وأما ابن حزم فيرى أن الربا محرم بين العبد وسيده مطلقاء ورواه عن 
جابر رضي الله عنه. ويبدى أنه بناه على أن الحكم عام. وأن العيد من أهل الملك؛ 
لأنه عقب على رأيه بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العبد يملك,. وقبل 
التحسديق هدخ من كيد ذكن أنه علكه( 1115 ): 

ولكن لا يصح قياس الربا بين الدولة والأفراد على مثله بين السيد والعبد؛ 
لأن عدم تتحقق الربا بين السيد ومولاه مبناه على عدم تحقق الملك في المولى, 
والأفراد في النظام الإسلامي لهم ملكيتهم الخاصة؛ وليس للدولة من أموالهم الا 
ما أوجبه الشرع من زكاة أى ضريبة استثنائية مفروضة بالضوابط الشرعية 
لظروف خاصة:. وهم أحرار وليسوا عبيدا للدولة:ء وان كان لها عليهم حق 
اللاة اقينا ل معفيية فدة «الشنة والطلافة عل لقره اللسلم: نهنا الحن وكيرة: 


[#310متيع الطالبين / حمسن ال تعفن حامر جغ سايق 0/01 
والطكر وتشرح النبن ٠:‏ متعنه افيش زان )أيض ]أ شرم جناي 
والمصنف لأبي بكر الكندي (78/”؟) - سلطنة عمان ‏ وزارة التراث القومي والثقافة. 
)١14(‏ الهداية للمرغيناني وشروحها (8/1؟) - دار الفكرء ط (؟), سنة 1791 / 191/7, 
وذكر ابن الهمام في شرح فتح القدير: «وق المبسوط ذكر انه لا ب تحقو يتحقق الربا بينهما 
مطلقاء ولكن على المولى أن برد ما أخذه على العبد؛ عد سن تت لد 
فلا يسلم له ما لم يفرغ من دينه» ‏ المرجع السابق. 


(119) المحلى لابن حزم (4/ )0١15 5١5‏ - دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. 


مع 


مالم يؤمن :يمعضيةء 'فاذا من يمعضية: فلآ سمخ ولا .ظنانةو(+؟1)+.وعن: أبي 
بكرة رضي الله عنه: «أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. فإذا عصيت الله 
زواسؤلة فلا طاغة لي ليكم41): 

تذلهى بق تلك كله إل انهلا نكناد للدولة همومه الرفناء ولالغيره 
من المحرمات. سواء أتعاملت مع الأفراد أم مع غيرها من الدول والهيكات؛ لأن 
اللدولة 3 الإنسلاء :مشمكوفة يفرع "الله كتامنعة الهيمتظهمامدؤرة بتطرية + 
والوقوف عند حدوده.ء ولا يجوز لها الخروج على قواطعه: «ثم جعلناك على 
فريعة من الأنن فاكيفهان ولا تضم آفراء الذيق 0ه علسو 155 مو ]ذااشيرقت 
الدولة أسوار الشريعةء وانتهكت محارمهاء فقدت صبغتها الإسلامية: بوومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون7(#4١١).‏ 

وتصرفات الدولة المخالفة لشرع الله باطلة: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهى رد»(4؟١).‏ 

والإمامة نيابة عن النبوة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به والنظام 
الاقتصادي جزء من النظام الإسلامي. محكوم ‏ كغيره ‏ بقاعدة الحلال 
والحرام» ومرتبط بمعايير العدل» وتحريم الربا من ثوابيته وخخصائصه:. وليس 
من التشريعات الوقتية التي تتغير بحسب الزمان والمكان ‏ كما أسلفناء فليس 
للدولة أن تستكله اسع االضلحة أو تحت الى شعان. 


)١١(‏ رواه البخاري في كتاب الأحكام ‏ انظر : صحيح البخاري بشرح السندي (4/5؟؟) 
دار المعرفة ‏ بيروت. 

191 سيرة ابن مشا مع شرع ابى ذل اللشسفي [418/2) ك4 هدام سعيه وعيدد 
أن معان 

(1؟7١)‏ سورة الجاثية ‏ آية .)١18(‏ 


(7؟١)‏ سورة المائدة ‏ آية (54). 


بشرح السندي -)١١١/5(‏ دار المعرفة ‏ بيروت. 
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وإذا احتاجت الدولة إلى الأموال للقيام بوظائفها المتعددة, فعليها أن تقوم 
أولا بترشيد السياسة المالية, وضبط الإنفاق. وإصلاح الخلل الاقتصادي 
والقبنان والإدازي: ثم فكع المجال للتمويل. عل اسان المشاركة مع الأفتران آي 
الهيئات والمؤسسات أو الدول الإسلامية» ومع غيرها عند الضرورة؛ ثم لها عند 
الاقتضاء أن تفرض الضرائب اللازمة لتغطية النقص ف الموازنة» شريطة التقيد 
بالقواعد الشرعية؛ والضوابط المقررة. 

ومما يدل على أن الربا محرم على الدولة وغيرها «أن رسول الله يَكوٌ بعث 
أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خييرء فقدم بتمر جنيب(5١١).,‏ فقال له 
رسول الله يكةِ: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لاء والله يارسول اللهء إنا لنشتري 
الصاع بالصاعين من الجمع(1١١).:‏ فقال رسول الله يكلا تفعلواء ولكن مثلا 
بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذاء وكذلك الميزان»(77١).‏ 

فوالي خيبر كان نائبا عن الدولة في هذا التصرف الذي يعتبر من ربا 
الفضلء والرسول ذَكهِ نهاه عن ذلك؛ علما بأن ربا الفضل دون ربا النسيئة في 
اله 

وآفاد في المنتقى أنه لا يجوز للمسلف أن ينتفع بالقرضء سواء «أكان 
المسلف صاحب المال أو غيره ممن له النظر عليه من إمام وقاض أو وصي أو 
أب, فلا يجوز للإمام أن يسلف شيئا من مال المسلمين ليحرزه في ذمة المتسلف, 
وكذلك القاضي والوصي في مال اليتيم»» ووجه ذلك بأن «مالا يجوز للإنسان في 


)١655(‏ الجنيب ‏ بفتح الجيم وكسر النون ‏ نوع من أغلى أنواع التمر. 
انظر : النووي على مسلم )٠١/١١(‏ - المجلد السادس - دار إحياء التراث العربي - 
ببروت. 

(7؟١)‏ الجمع : تمر ردىء ‏ المرجع السابق. 

)١71(‏ رواه مسلم في كتاب البيوع - باب بيع الطعام مثلا بمثل (17/5) - دار الآأفاق 
الجديدة ‏ بيروت. 


وقوله: وكذلك الميزان» - يعني أن الموزون مثل المكيل لا يجوز التفاضل فيه. 


/وعء 


مال نفسه من الارتفاق فإنه لا يجوز له في مال يلي عليه كالسلف 
بزيادة»(58١).‏ 

فإن قيل: إن عوائد شهادات الاستثمار ماهي إلا هبات من الدولة 
للأفراد. تشجيعا على الادخارء كالهبات والجوائز على الأنشطة الثقافية 
والرياضية. 

فالجواب أن المكافآت المتعلقة بالأنشطة المختلفة مبنية على ما قدم من جهد 
وعملء وهنا لا جهد ولا عملء والأموال العامة أمانة لدى الدولة؛ لا يجوز صرف 
شىء منها إلا لما فيه مصلحة عامة:؛ أى لمحتاج عاجز عن الكسبء أى لموظف 
يؤدي خدمة عامة:ء أو لمن يقوم بأمر تتعدى مصلحته إلى المسلمين. ولى اشتغل 
بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه كالعلماء ونحوهم(9١١).‏ فالإمام ناظر على بيت 
المالك وهى فيه كولي اليتيم» ولا يجوز له التصرف فيه إلا بالتي هي 
أحسن(١١١١).‏ 

وأما ربط الهبة بمن يقدم قرضا للدولة فمعناه أن تذهب للأغنياء 
القادرين على الإقراض لا الفقراء المحتاجين» ثم إنها لو كانت من غير شرط أو 
عرف لكان. فيها نظرء ولكنها تؤخذ بالاشتراط والاتفاق. فدخلت تحت قاعدة: 
«كل قرض جر ثفعا فهى ربا». وخرجت حينئكذ عن كونها تبرعاً محضاً 
وأصبحت معاوضة:؛ وتسمى هبة الثواب» وتجري عليها أحكام المعاوضة, 
ووجود نية الهبة أو المكافأة التشجيعية من الدولة لا تجعل الحرام حلالاء كما 
لاتستباح السرقة بنية التصدقء ولا الخمر بنية التغذي والتقوي على العملء إن 


)١١4(‏ المنتقى على الموطأ للباجي (5/ )١5١‏ - دار الكتاب العربي ‏ بيروت - تصوير عن 
طبعة السعادة بمصر ط »)١(‏ سنة ١57‏ هه وانظر : مواهب الجليل (01/5؟), ط 
(") , سنة .191/8/1١594‏ 
)16١ -‏ ات فتح الله الصباغ ‏ دار الوفاء للطباعة بالمنصورة ‏ ط ,١(‏ سنة 
,.١ 065‏ 

.)5٠١( .)١50( انظر : تحرير المقال  المرجع السابق ص‎ )١١( 
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العمل لا يكون مباحا الا بعنصرين: إخلاص النية, وإيقاعه على مقتضى الشرع, 
وهذا مدلول قوله تعالى: #... أيكم أحسن عملا »( )١1١١(‏ أي أخلصه 
وأصوبه(”١١).‏ 


صحيح أن بعض الفقهاء أشار إلى الاتساع في العقود العامة» فقد صحح 
أبو على بن أبي هريرة من الشافعية القراض الذي تم بين أبي موسى الأشعري 
وابني عمر رضي الله عنهم» وإن لم يتقدم فيه عقد. وعلل ذلك بأنه «من الأمور 
العامة. فاتسع حكمه عن العقود الخاصة»(١1١).‏ ولكن ينبغي أن لا يتوسع في 
هذه الأمور إلى درجة تعدي الحدود الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة, وإلا 
كانت الدولة حاكمة على الشريعة لا محكومة بهاء والله تعالى يقول: «إإن | 
إلا لهي( .)١١‏ 


وإن قيل كذلك: إن عامل الرسول يَكْةِ أخذ الربا في الحيوان» حيث روى 
أبى داود بسنده عن عبدالله بن عمرى بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله 
د أمره أن يجهز جيشاء فنفذت الإبل» فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة, 
فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة»(5١١)»‏ وهذا لم يكن قرضا ثابتا 
في ذمة النبي مَل لأنه قضاه من إبل الصدقة:؛ وهي عليه حرامء وإنما كان 
قرضا على بيت المال(7؟١).‏ 


0 ).دار الكتاب العربي ‏ بيروت. سنة .1545/١5-05‏ 
)١١(‏ انظر : المضاربة للماوردي ص  )١7١7(‏ ت عبدالوهاب حواس. 

(غ١١)‏ سورة ة الأنعام ‏ آية (/ا5). 

)١٠١5(‏ سنن أبي داود (5/ )"7١‏ - حديث رقم  )2©201(‏ دراسة كمال الحوت. دار الجنان 
ومؤسسة الكتب الثقافية. 


ورواه كذلك أحمد في المسند: )٠١٠١ -57/٠(‏ حديث رقم  )190975(‏ شرح وترتيب أحمد 
شاكر, ورواه الحاكم في المستدرك (كرثه-لاه) وقال: صحيمح على شرط مسلم, 
و سكت عنه الذهبى. 


)١51(‏ انظر : فتح القدير لابن الهمام (77/1) - مرجع سابق. 


ة 


فالجواب من وجوه : 

الأول : ان هذا الحديث غير ثابت: فقد زكر ابن حزم أنه حديث في غاية 
فسان الإسناد(/ا؟١),‏ وأفاد ابن الهمام نقلا عن ابن القطان أنه حديث ضعيف 
رواته عمرى بن جريش وهو مجهول الحالء ومسلم بن جبيرء ولم يعلم في غير 
هذا الإسنادء وأبو سفيان وفيه نظر([78١1١).‏ 

الثاني : أن ذلك كان بطريق الضرورة: من أجل تجهيز الجيوشء وللإمام 
أخن المال على هذا الوجه(59؟١).‏ 

الثالث : يحتمل أن ذلك كان قبل نزول آية الربا في البقرة. وهي من 
أواخر القرآن نزولاً فعلى هذا يكون منسوخا( .)١ 5 ١‏ 
بين الحربي والمسلم فيها في نظرهم(١5١).‏ وهذا في الواقع خلاف الظاهرء ثم 
هى مذهب مرجوح. 0-0 

الخامس : على تقدير ثبوت الحديثء وبقاء الحكم: فإنه من بيع السلم, 
وهو جائز عند الجمهور خلافا للحنفية والظاهرية(57١)‏ - أعني في الحيوان, 


)١7170(‏ المحلى لابن حزم )٠١17/9(‏ - دار الفكر. 

)١١4(‏ فتح القدير لابن الهمام  )/0(‏ مرجع سابق. 

- )521(-)525( إيثار الإنصاف في آثار الخلاف / سبط بن الجوزي ص‎ )١50(١)159( 
.)١152/١5( المبسوط للسرخسي‎ 19817 - ١808 سنة‎ ,)١( دار السلام ط‎ 

)١41(‏ انظر : شرح العناية على الهداية للبابرتي  )71/1(‏ دار الفكرء ط (؟), سنة 
/1١//ا/ا6١.‏ 

)١5(‏ انظر : شرح المنهج لزكريا الأنصاري وحاشية سليمان الجمل (5/ 54") - دار إحياء 
التراث العربي, المحلى لابن حزم )٠١8( ,)٠١7( .)٠١5/9(‏ - دار الفكرء الإنصاف في 
آثار الخلاف / ابن الجوزي ص )١"5(‏ وما بعدهاء المبسوط (5١/؟١١).‏ الاختيارات 
الفقهية من فتاوى ابن تيمية ‏ علاء الدين الدمشقى ص .)١58(‏ 
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وإلا ففي المكيلات والموزونات محل اتفاقء والسلم عقد تجاري يختلف عن 
القرض بفائدة أى بيع النقود بالنقود مع الزيادة؛ لأن الربا هو الزيادة, 
والمعاوضة تقتضي المساواةء وهذه الزيادة لا تظهر إلا إذا علمت المساواة, وإنما 
تعرف المساواة في ذوات الأمثال» وهي المساواة في المعيار الشرعى بسقوط اعتبار 
الجودة: آما ماليس مثليا من الأموال كالحيوانات والثيابء فتتفاوت أعيانها, 
وتتفاضل بحسب أوصافهاء وتختلف رغائب الناس فيهاء فلا تظهر فيها 
الزيادة» ولا يتحقق الربا؛ لأن التفاوت الظاهر بين البدلين ليس بالضرورة مقابل 
الأجل؛ لما ذكرنا(؟5١).‏ 


أما الحنفية والظاهرية فمنعوا السلم في الحيوان» واستدلوا بنهى النبى كَل 
عن ذلك(55١).,‏ بالإضافة إلى آثار رؤيت عن عمر وابن معو رفي لد 
عنهماء وغيرهما(55١).‏ وكذلك احتج ابن حزم بقوله يله دمن أسلف فلا 
يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم»(57١).‏ 


ويشهد للمانعين ما تقدم ذكره من الأوجهء بالإضافة إلى ترجيح الحظر 
َل الاباحة حكن الكها رضن 


(189)#اقلن طسق الاسلاء .مصعم التخازى مطيوع مغ :دراف الماع لانن حرم حن 
 )65 -485(‏ دار الكتاب العربى ‏ بيروت»2 طّ (5). 


)١155(‏ روى الحاكم عن ابن عباس أن النبي كَِةٌ نهى عن السلف في الحيوان: وقال: هذا 
أحمد وأبى يعلى في مسنديهما عن سمرة أن النبي كَلةِ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة ‏ انظر : كنز العمال لعلاء الدين الهندي (5//ا/ا) - حديث رقم (4505). 

)١157(‏ المحلى لابن حزم (9/ )٠١5- ٠١5‏ - دار الفكر. 
والحديث متفق عليه من رواية ابن عباسء واللفظ لمسلم. 
انظر : صحيح مسلم ‏ كتاب البيوع ‏ باب السلم (01/5) - دار الآفاق الجديدة ‏ 
بيروتء وصحيح البخاري مع فتح الباري ‏ كتاب البيوع ‏ باب السلم (55/5؟) ‏ 
دار المعرفة ‏ بيروت. ْ 


ه١‎ 


وعلى كلء وبناء على ما تقدمء فليس في هذا الحديث دليل على جواز 
الاقتراض بفائدة لا للدولة ولا لغيرها من الأفراد.ء باستثناء حالات الضرورة 

ولا يقال: إن العلاقة بين الدولة ومواطنيها ليست علاقة تعاقدية ملزمة., 
كعلاقة الأفراد فيما بينهم: وإنما هي علاقة إدارية خاصة:. أو علاقة سيادة, 
والدولة تستقل بتحديد هذه الفوائد» وتقوم وحدها بتعديلها زيادة ونقصا من 
وقت لآخرء طبقا للمتغيرات الاقتصادية؛ ومقتضيات المصلحة. وبالتالي فتكون 
هزه المعاملة لها طبيعة خاصة: تبقى معها على أصل الإباحة. 

ان العلاقة بين الدولة والأفراد بخصوص شهدات الاستثمار علاقة 
تعاقدية اقتراضية استثمارية: والدولة شخص اعتباري. يصح منه التعاقد, 
ويخضع للقواعد. كالشخص الطبيعي سواء بسواءء ولا يصح أن يخالف الشرع. 

وإن سلمنا أنها علاقة إدارية خاصة:. بناء على استقلال الدولة بتحديد 
هذه الفوائد وتغيير سعرها من وقت لآخرء فالحرمة تبقى قائمة. ما دامت هذه 
الفوائد مرتيطة بالقرضء ومحسوبة على أساسه كثرة وقلة. 


الممحث الخامس : الاحتجاج بالتفرقة بين 
ربا القرض الاستهلاكي وربا القرض الإنتاجي 


ذهب نفر من المحدثين إلى أن الربا المحرم هى الربا في القروض 
الاستهلاكية فقطء ذهابا منهم إلى أنه هى الذي كان معروفا ني عهد التنزيل» 
فالتحريم لا يقع إلا عليه وهى الذي يظهر فيه الاستغلال والجشع., يشير إلى 
ذلك قوله تعالى: هلا تظلمون ولا تظلمون#(1517١),‏ وإن حرمة الربا كانت 
تقابل بالصدقة مما يومىء إلى أنه كان فيه استغلال الفقير بدلا من التصدق 


5-2 


)١151(‏ سورة البقرة - آية (1/4؟). 


[دك 


عليه. وهذا لا ينطبق على شهادات الاستثمار وما ماثلها؛ لأنها ليست من 
القروض الاستهلاكية في شىء. ولا يظهر فيها مفاسد الربا من قطع صلة 
القربى بين الناسء والجشع, والأثرة(54١),‏ والاستغلال... الخ» والحكم الشرعي 
وحكمة تشريعه مقترنان؛ لأن الأحكام الشرعية تتغيا مصالم العباد فلا يصح أن 


والجواب من وجوه : 


الأول : إن تحريم الربا جاء عاما فيبقى على عمومه. شاملا لنوعي 
القرض: الإنتاجي والاستهلاكي على السواء. فضلا عن صعوبة التمييز بينهما 
أصلا من الناحية العملية, ولا تخصيص من غير مخصصء والتعليل ينبغي أن 
يتمشى مع عموم النصء لا أن يكون أداة تخصيص (5: .)١‏ والإسلام جعل 
للاستثمار والاسترباح عقود البيع والإجارة والشركة ونحوهاء وأما القرض 
فجعله عقد مواساة وإرفاق بالمحتاجين: وميز بين هذه المواهي بعضها عن بعض 
بحقائقها الذاتية» لا باختلاف أحوال المتعاقدين: أى تباين مقاصدهم. ولذلك لا 
يجيز الإقراض بالربا ولى كان المقترض غير محتاج» بل طالب سعة أى قاصد 
استثمار ويجيز الاتجار والمشاركة» ولو ربح المال أكثر من الرباء تفرقة بين 
المواهي المشتركة(١١١).‏ والسنة تفسر الكتاب, وقد حكم النبي وَكْةٌ ببطلان كل 


للندشرء ط ,.)١(‏ سنة ١‏ /م,االريبا وحطره وسبيل الخلاص منه 1 حمد بن 
حماد.ء ص (5) - دار الفكر العربي. 

(59): شهر شوال سنة ,1587/1١4057‏ وانظر : المستصفى للغزالي وبهامشه فواتم 
الرحموت (585/5). 

(41-/ام). 
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واه زق كيو تفوقة دين [نقاهى واسشتيلاكن والا كل وما منزريا الجافليه 
موضوع»(١‏ 5) وأول ربا وضع ربا العباس بن عبدالمطلبء و«كل» في الحديث 
من ألفاظ العمومء والعباس بن عبدالمطلب كان تاجراًء وحياة الجاهلية كانت 
متواضعة: وأهل مكة كانوا أرباب تجارة؛ وأكثر حاجتهم للقرض كانت لتمويل 
التجارة والعباس كان شهما مضيافاً. وكان المسئول عن السقاية والرفادة في 
الحجء ويبعد أن يستغل حاجة الفقير في الرباء والأغلب أن رباه كان مع التجار 
وَالسْتكموين الذين يستوردون الطعام والكساء للبلد الحرام, أي له صلة 
بالمصلحة العامة. ظ 


ومما يبدل على أن الاقتراض التجاري كان معروفا في الجاهلية أن الجزيرة 
العربية كانت أرضا قاحلة وكان سكان المدن بخاصة عمادهم على التجارة 
ورحلات الشتاء والصيفء التي يقوم تمويلها على الاقتراض الربويء يقول بن 
جريج: كانت بنى عمرى يأخذون الربا من بني المغيرةء فكانت بنى المغيرة يربون 
لهم في الجاهلية فجاء الإسلام ولهم عليهم مال كثيرء وقال أيضا: كان بنو 
المغيرة يربون لثقيف(55١).‏ ظ 


ويبدو أن القبائل العربية كانت تحل محل الشركات التعاونية اليوم؛ من 
حيث تداول التجارة برأس مال مشتركء وتبادل القروض الربوية للحاجات 
التجارية(57١).‏ 


ثم إن قرن الربا بالبيع في قوله تعالى: «إقالوا: إنما البيع مثل الرباء وأحل 


)١5١(‏ انظر : تخريج الحديث في هامش (517)» واللفظ لأبي داود. 

)١١( ,)١59(‏ انظر : أثر تطبيق النظام الاقتصادي في المجتمع ‏ القسم التاسع / بحث 
للشب 05 قفد فتي باكستان» ٠ه‏ رمع : ا 4 1 ث قدمت لؤتمر الفقه 
الإسلامي الذي عقدته جامعة محمد بن سعود بالرياض سنة 1541, ط الجامعة, 
سنة .19817/١5-0١‏ وانظر : تفسير المنار .)١155 - ١77/5(‏ 


غه 


الله البيع وحرم الربا#(54١)»‏ فيه إيماء إلى أن الربا التجاري كان معروفاً عند 
العرب(65١).‏ 

أما اقتران الربا بالصدقة في القرآن الكريم» فلا جرم أن بينهما مناسبة من 
جهة التضادنء فالريا جشع وزيادة ظالمة, والصدقة تبرع وإحسان.: ولكن هذا لا 
في حالة الاستغلال أشد حرمة وأكثر قيحاً. 

وتحريم الربا كما قرن بالصدقة قرن بأكل المال بالباطلء قال تعالى: 
«إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل 
الله كثيراء وأخذهم الربا وقد نهوا عنه» وأكلهم أموال الناس بالباطلء وأعتدنا 
للكافرين منهم عذايا اليما#(57١)‏ وهذا يشمل كل أنواع الربا. 

الثاني : بالنسبة لقيام التشريع ‏ في جانب المعاملات - على مصالح ‏ 
مفسدة الاستغلال والجشعء كما أن هذه المفسدة ليست مقصورة على الرياء فقد 
تعتري بعض عقود المعوضات المباحة في أصلها كالبيع والإجارة. 

ومن أعظم مفاسد الربا اشتماله على الظلم الذي حرمه الله على نفسه. 
وجعله محرما بين عباده, والربا في القرض الإنتاجي لا يخلى من ظلم لسببين : 


أولهما : لما فيه من زيادة بلا عوضء وهي ظلمء وإن كانت الجهة المعطية 
فني القؤية أ الغنية؛ لآن الظلم حرام آيا كان المظلوم» والعدل واحب مع الجميع. 


- 


.)50/5( سورة البقرة  اية‎ )١55( 


- )14 -54( انظر : الربا وأثره على المجتمع الانساني / د. عمر سليمان الأشقر ص‎ )١155( 
. ١54 / ١8٠١8 مكتية المنار  الأردن  الزرقاءء. ط ("), سئة‎ 


.)١171 :170( سورة النساء  الآيتان‎ )١157( 


عالت 


وثانيهما : لأنه يؤدي بطريق غير مباشر إلى الظلم والاستغلال للمجتمع؛ 
لأن الجهة المقترضة تضيف الفائدة إلى تكاليف الإنتاج» فترتفع الأسعار, 
والمجتمع يتحمل عبء ذلك؛ ثم قد يلجا أصحاب المشاريع إلى تخفيض كلفة 
الإنتاج عن طريق تخفيض أجور العمالء أى الاستغناء عن بعضهمء فيلحق بهم 
الضررء وتحصل البطالة(617١)»‏ ويتأزم الاقتصاد وتكثر المعاناة. 

كما أن هناك مفاسد أخرى تظهر في ربا القروض الإنتاجية. كحبس 
النقود عن السيلان في المجتمع. واعتبارها بنفسها سلعة استثمار واتجارء مما 
يصيب شرايين الاقتصاد بالتصلبء بالإضافة الى تعويد المرابي على الكسل 
والترهل والترفء وتمركز المال - مع مرور الأيام - لدى طبقة المرابين» إلى غير 


ذلك هر القاسة: 


ونظراً لعظم مفاسد الرباء وتعدد جوانبهاء لم يجعل الشرع الاستغلال أو 
الظلم وحده مناط التحريم وإلا لكانت الحرمة على الآخذ دون المعطيء بينما هي 
على الطرفينء بل على كل من ساهم فيه: «لعن رسول الله يك آكل الريا وموكله 
وكاتيه وشاهديه وقال: هم سواء»(5/8١).‏ ْ 


الثالث : ان الحكمة. وإن كانت هي أساس الحكم والباعث عليهء إلا أنها 
في الأغلب الأعم غير محددة ولا مضبوطة. وقد تكون متعددة الجوانبء وبالتالي 
لا تصلح دائما لبناء الحكم عليهاء وإلا فقدت الأحكام صفة التحديد والعموم: 
ولذلك أناط الشرع الحكم غالبا بالوصف الظاهر المنضبط؛ مما يكون مظنة 
للحكم: كالمشقة في الرخص. فالقدر المعتبر منها غير مضبوط: فضبط بالمظنة 
وهي السفرء نعم يجوز التعليل بالحكمة أحياناء وذلك إذا اتصفت بالظهور 
والانضباط كما العلة. وهذا ليس مما نحن فيه؛ لتعدد وجوه الحكمة من تحريم 


)1٠6190(‏ انظر : القواعد الأضولية وأثرها في الربا / د. حسنين محمود ص )١١(‏ - مجلة 
الشريعة والقانون ‏ حامعة الامارات عدد :)١(‏ سنة /1941م. 
يعه والقانون ‏ < 5 )0( ّ 


.)51( انظر : تخريج الحديث في رقم‎ )١١4( 
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الرياء فضيطت بالمظنة, و شى الزيادة الخالية عن العوض(55١),‏ وشهى علة 
التحريع: .وضائطة الحكمة» ومفستويع: لها ايضواندها اتحطفة ).وله علاقة لها 


االدكرو لمتكيل كل تقظه رولا يعبر السك إن حمسال اكقكناك دفن 
دوربي تتفي عن شويهه هه بعلم بلاس لياه زلنى :لح طون مدن 
أشخاصه أو حالاته؛ فالطلاق مثلاء يوجب العدة. لكونه مظنة اشتغفال الرحم, 
فتجب العدة في كل مدخول يهاء ولى قطع بيراءة الرحم, كالمطلقة غير الموطوءة 
بخن الر كدي سف ار 0 
لازم له في كل صوره. وإن كانت لا تبدى حكمة التشريع: بادي الرأيء في هذه 
الصورة أو تلك وفي هذا ضبط للتشريعء وإبقاء على جانب التعبد فيه وهى من 
حق الله تعالى في الأحكام المتعلقة يحقوق العياد, وقولهم: ردلا عبرة للمظنة مع 
انتقاء المئنة» خاص بالنوع لا بالافراد(١1١).‏ 

ولكن لا جرم أن درجات الإثم في الربا تتفاوت بحسب الظروف والأحوال. 
)١55(‏ انظر : المبسوط للسرخسي ,.)١١١/1(‏ تفسير النسفي, مرجع سايق (١//ا؟١).‏ 


.)"078 ,577 انظر : فواتح الرحموت بهامش المستصفى للغزالي (؟5/‎ )١1١( 
.)5157( المرجع السابق ص‎ )131( 


7ه . 


الاستهلاكى أو الإنتاجي» ولا يخلو نوع منه عن ظلم أو فسادء وهذا ما تضمنته 
الفتوى الصادرة عن المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الإسلامية(؟1١).‏ 
وبذلك لا تصلح هذه الحجة أو الشيهة نانتما لإياحة شهادات 


المبحث السادس : الاحتجاج بأن الريا المحرم 
هو الريا الفاحش فقط 


قد يحتج بعضهم لجواز شهادات الاستثمار بأن مفاسد الربا لا تظهر إلا 
في الربا الفاحش الموصوف في قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا 
أضعافا مضاعفة#(177١),‏ فهذا هو الريا المحرم. وعليه يحمل ما جاء في آية 
البقرة حملا للمطلق على المقيدء أما الفائدة القليلة على القرضء والتي يبحددها 
سوق رأس المال. ومثلها شهادات الاستثتمارء فلا تدخل تحت التحريم بدلالة 
مفهوم المخالفة(15١)‏ للآية السابقة, ولأنه لا يتحقق فيها الظلم والاستغلالء ولا 
تنافي قواعد العدل(15١).‏ 


)١117(‏ انظر : معاملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام / د. علي السالوس ص (1) - دار 
الأمين للنشر. 
هذا وجاء مثل ذلك في قرارات المؤّتمر الفقهى التابع لرابطة العالم الاسلاميء والمؤتمر 
التابع لمنظمة الدول الاسلامية. 

.)١١١( سورة آل عمران - آية‎ )١177( 

)١78(‏ مفهوم المخالفة ويسمى أيضا دليل الخطابء ويعني الاستدلال بتخصيص الشىء 
بالذكر على نفى الحكم عما عداه. 
انظر : المستصفى للغزالي مطبوع مع فواتح الرحموت  )١19١/5(‏ تصوير عن طبعة 
بولاق سنة 1775١.ء‏ وانظر : تيسير التحرير / أمير بادشاه )18/١(‏ ط مصطفى 
الحلبي سنة ١١6١‏ هء إرشاد الفحول للشوكاني ص )١175(‏ - دار الفكر. 

- .)١١5/5( انظر : تفسير المنار‎ )١16( 


ولك 


وهذا الكلام يحتمل المناقشة من وجوه عدة : 


أولاً : ان العمل بمفهوم المخالفة محل خلاف بين العلماء. ولم يأخذ به 
الحنفية وبعض المالكية وجماعة من المتكلمين وحذاق الفقهاء. وهو المتوجه عند 
الغزالي(11 :)١‏ واشترط من قال بحجيته أن تكون الصفة مخصصة لا كاشفة, 
وأن لا يكون لها فائدة أخرى سوى انتقاء الحكم عند انتفائهاء كأن تكون للمدح 
أى الذم أو التعريف» أى خرجت مخرج الغالب أو سلكت مسلك التشنيع أو لغير 
ذلك من الفوائد(717١)»‏ وآية الربا محل البحث ‏ إن سلمنا أنها تعني مضاعفة 
الدين إلى الأجل ابتداء. ثم تزيد المضاعفة بزيادة الآجالء فإنها معطلة المفهوم؛ 
لآأنها سيقت لمعنيين : 


أولهما : لتصوير واقع سائد في ربا الجاهلية(148١).‏ فلا مفهوم له . كما 


عبدالسلام ص (47). (54) - مكتبة الفكر ‏ طرابلس - ليبيا - سنة 1536, الربا خطره 
العامة لادارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد سنة لا٠١٠5١‏ ه. 
للشيرازي ص (18١؟)‏ - ت د. محمد حسن هيت - دار الفكر ١5٠١‏ / 15480 نهاية 
(48/1). احكام الفصول في أحكام الاصولء أبى الوليد الباجي ص  )457(‏ ت د. 
الفحول للشوكاني ص (175) - دار الفكر. 
)١11/(‏ انظر : تيسير التحرير - مرجع سابق -548/1١(‏ 45).: إرشاد الفحول للشوكاني ص 
(16) - دار الفكر. 
)١14(‏ انظر : تفسير الخصاصض ص /١(‏ 416).: 
وانظر : إرشاد الفحول للشوكاني ص )18١(‏ - دار الفكر. 
)١119(‏ سورة النساء ‏ آية (؟؟). 


3. 


على الزوج ولى لم تكن في حجره؛. والوصف خرج مخرج الغالب» ولا يقصد به 
الاحتران. 

وثانيهما : لإظهار التشنيع والتبشيعء والتنفير من هذا الصنيع: أي ما 
أشنع الأمر الذي بلغتموه في أكلكم الربا أضعافا مضاعفة. وهذا لا يعني عدم 
قبح الربا إن كان دون ذلكء» ومثل ذلك قوله تعالى: #ولا تكرهوا فتياتكم على 
البغاء إن أردن تحصنا...#(١17١)‏ فيه نهي عن إكراه الفتيات المتعففات عن 
البغاء. نهياً ينطوي على التبشيع من هذا الفعل والتشهير بهء, ولكنه لا يعني 
إياحة البغاء إن لم يردن التحصنء وكذلك الحال بالنسبة لآية. الربا في آل عمران: 
فلا اعتبار فيها للمفهوم ولا يقيد به المطلق. 

ثانياً: من شروط العمل بمفهوم المخالفة كذلك أن لا يتعارض مع منطوق 
دليل آخر؛ لأن دلالة المنطوق أقوى باعتبارها دلالة تصريحية مقصودة ودلالة 
المفهوم دلالة إيحائية استنتاجية: والألفاظ وضعت في الأصل لما تدل عليه 
صراحة أو قصداً. فإذا تعارض المنطوق مع المفهوم علم أن المفهوم لم يسق للقيد 
والاحتراز بهء فيلغى اعتباره من هذه الجهة ويحمل على معنى آخر(١17١).‏ 

وقد جاءت النصوض من الكتاب والسنة تحرم الربا بشكل مطلق, 
مضاعفا وغير مضاعفء والربا هو الزيادة: قليلة كانت أو كثيرة. وهذه الزيادة 
ظلم وليست من العدل في شىء؛ لأنه لا يقابلها عوض يكافئها: #فان تبتم فلكم 
رؤوس أموالكم لا تظلمون لا تظلمون4: فما زاد على رأس المال ظلمء والظلم 
حرام كثيره وقليله. وان تفاوت إثمه بحسب حجم الظلم قلة وكثرة. 
الكثير. ظ 
)١17١(‏ سورة النور - آية (؟). 
)١7١(‏ انظر : القروض المصرفية في ضوء الشريعة الاسلامية / د. محمود الطنطاوي - بحث 


.١ذالا//١؟1/‎ 


وكدلك اركب الشررع إساسة السد صل لساري يفصن الكعلين عن يح 
السرقة مادامت تبلغ النصابء وقرر فساد الصوم بدخول شىء من الطعام إلى 
الجوفء القليل في ذلك والكثير سواء. 

ومثل ذلك الرباء فقد حرمه الإسلام مطلقاًء والفائدة القليلة التى لا يتراءى 
فيها الامنتعلال: قن قز إل الفائنة"الفاحسة فهيلة عن 11 مفسدة الربا لا 
تنحصر في الاستغلال ‏ كما ذكرنا غير مرة. ويكفي شاهدا على تحريم الربا 
مهما قل قوله يكو «درهم من ريا أشد عند الله من ست وثلاثين زنية»(77١).‏ 


فإن قيل: لم لا تكون آية الربا في البقرة» وهي التي تحرم الربا مطلقاً 
منسوخة بآية الأضعاف في آل عمران؟ فالجواب أن النسخ خلاف الأصلء وهو 
لا يثبت بالاحتمالء: بل لابد من دليل عليهء والدليل هنا قد قام على خلافه. فقد 
روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «آخر آية نزلت على النبي 
يكهُ آية الربا7”(#4١)»:‏ وروى ابن جرير مثل ذلك عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه .)١١/5[(‏ 


)١17(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط عن عبدالله بن حنظلة بلفظ: «درهم ربا 
يأكله الرجل ‏ وهو يعلم ‏ أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية»: ورواه كذلك 
الدارقطني وصحح وقفهء وأورده ابن الجوزي في الموضوع؛ لأن فيه حسين بن محمد, 
وتعقبه ابن حجر بأنه احتج به الشيخانء وتكلم الهيثمي في أحد رجاله في موضع, 
وقال في آخر: رجال أحمد رجال الصحيح - انظر : الهيثمي في أحد رجاله في موضوع, 
وقال في آخر: رجال أحمد رجال الصحيح - انظر فيض القدير للمناوي (555/5) 
حديث رقم  )4١97(‏ ط دار المعرفة ‏ بيروت. 
وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير )١52/5(‏ حديث قم (652170) - ط المكتب 
الاسلامي. 

)١77(‏ صحيح البخاري وشرح فتح الباري (4/؟١5١)‏ - دار المعرفة بيروتء والآخرية هنا 
اضافية: أي بالنسبة للآيات المنزلة في الرباء أما آخر أآية نزلة على النبي َيِه فهي على 
أرجح الأقوال قوله تعالى: «إواتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله...». 
انظر : فتح الباري (4/؟١١) ‏ دار المعرفة. 

(174) تفسير الطبري ص  )١١5/5(‏ ط مصطفى الحلبيء. ط (؟), سنة .15348/١584‏ 
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ومن جهة أخرى فإن آية آل عمران تناسب بإيجازها ابتداء التشريع» 
وصفة آية البقرة تدل عل أن الحكم قد تقرر, ولذلك هدد فيها آكل الربا بالعذاب 
المستمرء وذكر غرور من ظن الربا مثل البيع([15١).‏ 
إحدى المراحل التي تدرج فيها حكم الربا في القرآن الكريم: ولم يكن هو الحكم 
النهائى. كما هى سنة الإسلام في معالجة القضايا المزمنة في المجتمع,. كالخمر 
مثلا. 

ومن خلال النظر في الآيات القرآنية التي تعرضت للربا يمكن أن نلاحظ 
أن حرمة الربا تدرجت في أربع مراحل : 

المرحلة الأولى : في قوله تعالى: «إوما آتيتم من ربا ليربى في أموال الناس 
المضعفون:(71١).‏ 

ففى هذه الآية بيان أن الربا ليس قربة ولا بركة فيه عند الله, إنما القربة 
في الزكاة الخالصة لوجه اللهء ولا تهديد فيها لآكل الربا. 


المرحلة الثانية : في قوله تعالى : «إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 


عنه....#(17١١).‏ 
وثي هذا بيان لقبح الربا وأنه سبب هلاك اليهودء وهى يتضمن التحريم 
بالتلويح دون التصريح. 


(175) انظر : تفسير التحرير والتنوي لابن عاشور قسم (؟) ج (5) ص (135). 
)١177(‏ سورة الروم - آية (59). 
)١١/1(‏ سورة النساء ‏ الآيتان .)١1١15(‏ 
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المرحلة الثالثة : في قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا 
أضعافاً مضاعفة...4 (174). 


المرحلة الرابعة : ماجاء في سورة البقرة #الذين يأكلون الربا لا يقومون 
إلا كما يقوم الذي يتخيطه الشيطان من المس...729(»2١).‏ 

وفيها تحريم الربا بشكل قاطع حاسم( )١180‏ وعلى نحو مطلق. 

رابعاً : ان وصف الأضعاف المضاعفة في آية آل عمران لا يتحتم إجراؤه 
على ظاهره» وجعل المراباة بتضعيف الدين ابتداءء ثم تستمر المضاعفة على مر 
الآجال. بل يمكن أن يصدق في أن تكون المراباة بفائدة دون مقدار الدين: ثم 
تزيد بزيادة الآجال حتى يصير الدين مضاعفاً. وكان المرابي يضاعف الفائدة 
على من تأخر في السدادء وكان يقول للمدين: #إما أن تقضي حقي أو تربى في 
الأجل»*(١8١),‏ وإذا عجز عن السداد سنين عديدة فقد يتضاعف دينه بطريقة 
الربا المركب(85١).‏ 


وعلى هذا فلا تعلق للآية بمقدار الفائدة ابتداء. فضلا عن أنها معطلة 
المفهوم: كما بيناء وبالتالي فلا تشكل شبهة لتخريج شهادات الاستثمار. 


- 


.)١١١( سورة آل عمران - آية‎ )١074( 

.)58١  ا/0( سورة البقرة  الآيات‎ )١/9( 

)١4١(‏ انظر : الإسلام والقضايا الاقتصادية الحديثة / د. أحمد شلبي ص )١5(‏ - دار 
الاتحاد العربي للطباعة. 

.19475/١5 ٠5 دار الكتاب العربي  بيروت سنة‎ - )18١/1١( انظر : تفسير النسفي‎ )148١( 

(187) انظر : الربا وأثره على المجتمع الإنساني / د. عمر الأشقر ‏ مرجع سابق ص (15), 
وانظر : تفسير التحرير والتنوير - مرجع سابقء مجلد (؟): ج (5): ص (4835). 
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المبحث السابع : الاحتجاج بقصر التحريم 
على ربا الجاهلية فقط 


قد يقال : إن الربا المحرم هى ربا الجاهلية فقط. وصورته أن يقرض 
إنسان آخر مبلغا من المال لأجل معين: فإن حل الأجلء وعجز عن السدادء قال 
له الدائن على سبيل الاستغلالء إما ان تقضي وإما أن تربى»(187١)‏ أي أما أن 
تدفع ما عليك: وإما أن أزيد الدين عليك نظير تأجيلك؛ فهذا هو الربا الجاهلي 
الجلي المقصود بقوله تعالى: #وأحل الله البيع وحرم الربا#؛ ذهابا إلى أن «ال» 
في «الربا» للعهدء فلا يشمل ربا الفضلء ولا الأنواع الاخرى من ربا النسيكة, 
ومنه القرض بفائدة تحدد ابتداء عند العقدء كما في شهادات الاستثمار. فلا 
تدخل تحت التحريم(184١).‏ 

وهذه حجة ضعيفة لسببين : 

الأول : لأن «أل» في لفظ «الربا» في الآية المذكورة للجنس وليس للعهدء 
كما أنها للجنس كذلك في لفظ «البيع»». وهما في سياق واحدء وبذلك تفيد العموم 
لكل ما يسمى رباء وهذا ما ذهب اليه ابن العربي في التفسير(185١).‏ 

ولا يقال: إن حمل «ال» في لفظ «البيع» على الجنس بين؛ لأنه لم يتقدمه في 
الآية بيع مذكورء وأما الربا فقد تقدم ذكره في قوله تعالى: #الذين يأكلون الربا 
لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس#(187١):‏ فالأولى 
حملها على العهد. أي ربا الجاهلية المعروف. 


(1879) انظر : فتح الباري (7/5١؟) ‏ ط مصطفى الحلبي (سنة /)١151/١178‏ وتفسير 
الفخر الرازي (7// 55) - دار الفكر ‏ بيروت سنة 1478/١594‏ والموطأ حديث رقم 
)١74(‏ ص (205) - دار إحياء العلوم - بيروتء ط ,)١(‏ سنة .19448/١504‏ 

(1844) انظر : تفسير المنار )٠١7/5(‏ - الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ؟/191, وإنظر: ما 

(144) تفسير ابن العربي 570/١(‏ -١5؟)‏ - دار الكتب العلمية ‏ بيروتء. ط »)١(‏ سنة 
4 

)١147(‏ سورة البقرة ‏ آية (10؟). 
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لأن الآية المذكورة تحدثت عن الربا بشكل مطلقء ولم يرد ما يقتضي 
حمله على خصوص ريا الجاهلية: فتبقى على إطلاقهاء وتحمل على الجنس 
المقتضى للعمومء علما أنها من أواخر ما نزل من القرآن ‏ كما مر. 

وقد يقال: إن المفرد المعرف بأل لا يفيد العموم: وإنما هى لتعريف الماهية, 
فيكفي للعمل به ثبوت حكمه في صورة واحدة. وقال قوم: يصلح للواحد 
والجنس وبعض الجنسء فهو مشترك(147)., ثم أن إفادته للعموم ‏ على 
التسليم به - أضعف من ألفاظ الجمع المفيدة للعموم. ويتطرق اليه 
تخصيصات كثيرة خارجة عن الحصرء مما لا يليق بكلام الله تعالى. وذلك 
بخلاف العام الذي يكون موضع التخصيص فيه قليلا(184). فهو جائز في لغة 
العرب(185). 

ويجاب بأنه لى سلمنا أن «أل» الجنسية لا تفيد العموم للاعتبارات 
السابقة أى أنها في لفظ «الربا» للعهدء فإن تحريم الأنواع الأخرى للربا شابت 
بالسنة والقياس. 

فإن قيل: إن هذا زيادة على مافي الكتابء. والزيادة نسخ عند 
الحنفية(١5١).:‏ ولا ينسخ الكتاب بالآحاد والقياس. 

فالجواب أن الزيادة على النص ليست نسخاً على الراجح؛ لأن النسخ رفع 
حكم شرعي بحكم شرعي آخر بدليل شرعي(151)» والزيادة على النص لم ترفع 


)١141/(‏ انظر : المستصفى ‏ مطبوع من فواتح اللرحموت (57/5), وانظر : شرح البدخشي 
على منهاج الوصول مطبوع مع شرح الأسنوي (3377/52- 317 ط محمد صبيح بمصر, 
وانظر: شرح الأسنوي (17-5577/5). 

(1484) انظر : تفسير الفخر الرازي (555/5) - مطبوع مع تفسير أبي السعود ‏ دار الفكر 
- ببيروت. 

(186) انظر : القواعد الأصولية وأثرها في حكم الربا / د. حسنين محمومد - بحث منشور 
بمجلة الشريعة والقانون ‏ جامعة الإمارات عدد )١(‏ ص )١5١(‏ سنة 15417//1594. 

.)17/:5( انظر : فواتح الرحموت مطبوع بهامش المستصفى‎ )1١( 

.)07/5( انظر : المرجع السابق‎ )١91( 


حكمه في الحقيقة, وإنما أقرته وزادت عليه حكما جديدأء فإن كان فيها شىء من 
معنى النسخ., فلا يتعلق إلا بنسخ البراءة الأصلية. وحجة البراءة ضعيفة تنسخ 
بالآحاد والقياس. 

الثاني : ان ربا القروض المبتدأة لا يعتبر في الحقيقة زيادة على النص 
القرآني. بل هى داخل فيه بطريق الأولى؛ لأن ربا الجاهلية كان يحتسب على ما 
تبقى من مدة بعد انتهاء الأجلء أما المدة السابقة فكانت عفواء لكن ربا البنوك 
اليوم, ومثله شهادات الاستثمارء ليس فيه فترة سماح.ء وإنما تحتسب فائدقه 
من أول يوم: فهو أجلى في الحرمة:؛ وأولى بالنكير(؟1١).وهو‏ ثابت بفحوى 
الخطابء أي دلالة النص على ما هى أبلغ منه؛ كدلالة تحريم التأفيف للوالدين 
على تحريم ضربهما. 

وفضلا عن ذلك فقد جاء في بعض الروايات ما يدل على أن العرب عرفت 
الريا المبتدأ. فقد جاء في تفسير الرازي أن ربا الجاهلية كان يشترط بداية, 
وتؤخذ الفائدة شهريا إلى أجل معين: فإذا حل الأجل ولم يسدد الدين زادوا في 
الحق والأجل(57١).‏ وقال الجصاص ف أحكامه: «والربا الذي كانت تعرفه 
العرب وتفعله إنما قرض الدراهم والدنانئير إلى أجل بزيادة على مقدار ما 
استقرض على ما يتراضون به»(54١).:‏ وقال في تفسير التحرير والتنوير: 
«والظاهر أنهم كانوا يأخذون الربا على المدين من وقت إسلافه.؛ وكلما طلب 
النظرة أعطى ربا آخر»(55١).‏ 


(159) انظر : بحث الدكتور موسى لاشين في مجلة الاقتصاد الاسلامي عدد )٠١١(‏ ص 
)١95(‏ سنة 5-09١/15485م.‏ 

.)59١/5( انظر : تفسير الرازي وبهامشه تفسير أبي السعود‎ )١197( 

(154) تفسير الجصاص /١(‏ 415) - دار الكتاب العربي - بيروت - تصوير عن الطبعة 
العثمانية سنة ١١50‏ ه. 

)١155(‏ تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور  )724/5(‏ الدار التتونسية للنشر 
والكوزية سلة 1526م 
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المبحث الثامن: الاحتجاج بأن الربا المحرم هو ربا البيوع فقط 


مستند هذا القول أن الآية #وأحل الله البيع وحرم الريا» من مجمل 
القرآن(57١).»‏ لانطباق الربا على معان عرف العرب بعضها كربا الدين, ولم 
يعرفوا البعض الآخر كربا البيوع وبعض أنواع ربا النسيئة, ولأن الربا هو 
الزيادة» ولا بيع الا ويقصد به الزيادة. فيكون اللفظ مجملا يحتاج الى تبيين 
الزيادة المحرمة دون غيرهاء وهذا مذهب الشافعي ومختار الرازيء» واستدل 
عليه من وجوه: 

منها : ان المفرد المحلى بأل لا يفيد إلا تعريف الماهية على الراجح.ء وإن 
أفاد العموم. فعلى وجه ضعيف - كما بينا. 


الدنيا وما شالتاة عن الريا» ولو أفاد هذا اللفظ العموم للا قال ذلك. 


منها : ان قوله تعالى : #وأحل الله البيع6: يقتضي حل كل بيع؛ وقوله: 
ووحرم الرباه يقتضي تحريم كل رباء والربا هى الزيادة» وهي مقصودة في كل 
بيع» فأول الآية أباح جميع البيوع: وآخرها قد حرم الجميع. فحصل التناقض, 


(193) المجمل هو «ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة. بل 
بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل» - أصول البزدوي - مطبوع بهامش 
كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري )55/١(‏ - بيروت دار الكتاب العربيء وانظر : 
فواتح الرحموت بهامش المستصفى (52/57) - تصوير عن طبعة بولاق سنة 
3ه 
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واشتبه الحلال بالحرام: فكانت بذلك مجملة, فوجب الرجوع في الحلال والحرام 
إلى بيان الرسول 5ةْ(51١).‏ 

وقد بين النبى يَكلهِ أن الربا المحرم هى ربا البيوع «الذهب بالذهب والورق 
بالورق...»(15148١)‏ الحديثء أي أنه يجري التقايض ف المثليات فقطء ولا يتصل 
بالتعامل النقديء على اعتبار أن قوله في الحديث «الذهب بالذهب... الخ» يقصد 
به التبايع بالذهب والفضة وزناء وليس باعتبارهما نقودا متداولة؛ لأن قيمتهما 
القانونية كقيمتهما الاقتصادية وقتذاك, ولم يكن للعرب نقد أصلكلا إلا في عهد 
الوليد بن عبدالملك. وكان تعاملهم بنقد الروم باعتباره من المثليات(15١)2‏ وقد 
جعل بعضهم قوله يك «إنما الربا في النسيئة»(١١2)‏ في البيوع وليس في 
الديون(١ ,)٠١‏ ويمكن كذلك حمل ما نقل عن ابن عباس من حصر الربا في 
النسيئة على ربا البيوع من غير تقابضء فيكون ربا البيوع محرماء نسيئة 
وفضلا عند الجمهورء ونسيئة فقط عند ابن عباس رضي الله عنهما. 

يخلص أصحاب هذا المنطق إلى أن كلمة الربا نقلت من معناها اللغوى إلى 
معنى شرعي جديدء كما نقلت الصلاة والزكاة من المعنى اللغوى إلى المعنى 
الشرعيء انماع بذلك المعنى اللغوي تماما عن اللفظ(؟ :)2١‏ وبذلك ينحصر 
التحريم في ربا البيوع فقط. 


(191) انظر : تفسير الرازي مطبوع مع أبي السعود  )501-505/5(‏ دار الفكر ‏ 
بيروتء وانظر: تفسير الحصاص /١(‏ 515 15]) - دار الكتاب العربي - بيروت - 
تصوير عن الطبعة الأولى سنة ١770‏ هه تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن 
عاشور (87/5) - الدارة التونسية للنشر - تونس سنة ٠ .١19488‏ 

.)5 5 /5( أخرجه مسلم في كتاب البيوع - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً‎ )١154( 

.)55( :.)5١( انظر : الربا والفائدة في الاسلام / محمد سعيد عشماوي ص‎ )١199( 

)٠٠١(‏ رواه مسلم في كتاب البيوع  535/5(‏ 250) باب بيع الطعام مثلا بمثل ‏ كتاب 
الخخوس: 

.)١185( انظر : تطوير الأعمال المصرفية / د. سامي حمود ص‎ )5١١( 

)١9(‏ انظر : تفسير الجصاص /١(‏ 5754 - 15]) - دار الكتاب العربي - بيروت - تصوير 
عن الطبعة العثمانية سنة ١١1760‏ ه. 
وانظر : تطوير الأعمال المصرفية / د. سامي حمود ص  15(‏ 01 
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ويجاب على ذلك بأن القول بالإجمال في الربا ‏ على التسليم به لا 
يستلزم قصر التحريم على ربا البيوع بالضرورة؛ ذلك لأن نقل الشرع للفظ من 
معناه اللغوي إلى معنى جديد له عدة صور : 


فقد يكون المعنى الجديد مختلفاً تماماً عن المعنى الأصليء وإن كان له 
صلة بمعناه اللغويء كلفظ الصلاة والزكاة» أى يضيق المعنى اللغوي ويقصر على 
بعض حالاته, كلفظ: الصوم, وفي هاتين الحالتين يحمل اللفظ إذا ورد في نص 
شرعي على معناه الشرعي دون اللغوي. 


وقد يكون النقل بتوسعة مفهوم اللفظ العرفي ليشمل ما كان معروفاً 
كلفظ: الرباء فهى عند العرب ربا الدين» وفي الشرع استعمل في ربا الدين وزيد 
عليه ربا الفضلء وبعض أنواع ربا النسيئة» فإذا ورد نص الربا في نص شرعي 
حمل على جميع أفراده. والسنة كما نهت عن ربا الفضل نهت عن ربا الجاهلية, 
ففي حجة الوداع قال مَك «وربا الجاهلية موضوع, وأول ربا أضع ربانا ربا 
عباس بن عبد المطلب(” ١‏ ؟) ورباه كان في القروض والديون» وكذلك قوله يَلِِ 
«كل قرض جر منفعة فهو ربا»(5 .)5١‏ 

فمجموع أحاديث الربا تعتبر بيانا للإجمال(5 .)٠١‏ 

ثم إن القرض بفائدة خرج في حقيقة الأمر عن مقصده الأصلي من 
الإرفاق والإحسانء وأصبح في معنى البيع الذي يقصد به الربح» فيأخذ حكمه. 
في تحريم ربا الفضلء وقد ذكر في حاشية الجمل أن ربا القرض داخل في ربا 


الباب؛ لأنه لما شرط نفعا للمقرض كان بمنزلة أنه باع ما أقرضه بما يزيد 


اليم تحريج الحديث في رقم (/"). 

.)١5( تخريج الحديث في رقم‎ )٠١4( 

)56 انظر : القواعد الأصولية وأثرها في حكم الربا / د. حسنين محمود ‏ بحث منشور 
بمجلة الشريعة والقانون ‏ جامعة الإمارات - عدد )١(‏ ص )١57(‏ سنة 1941,/ 
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عليه( .)2١‏ ونقل مثل ذلك عن السيد البكري في كتابه «إعانة 
الطالبين»(" .)"١‏ 

وبعد فهذه أهم الشبه التي تعلق بها المبيحون لشهادات الاستثمار» وقد 
ظهر لنا من خلال المناقشة أنها شبه واهية لاتنهض دليلا لإباحة هذه المعاملة, 
ولا تنفى عنها حكم الربا باعتبارها قرضا بفائدة محددة. 


(وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين). 


053 حاشية سليمان الجمل على شرح المنهج (45/5) - دار احياء التراث العربي. 
افيه انظر : إعانة الطالبين / السيد اليكري )٠١/5(‏ - ط عيسى الحلبي. 


1/6. 


تعريف عقد الإجارة في الفقه الإسلاميى 
والتشر يعات الوضعية العربية 


دراسة مقارنة 


بقام 
د. محمد على عبدالرحمن وفا* 


(*) أستاذ مساعد بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة أسيوطء معار إلى كلية 
الشريعة والقانون جامعة الإمارات العربية المتحدة, له بعض المؤلفات في الفقه الإسلامى 
وأصوله منها: «النظرية العامة للجزاء الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي» 
ى «سلسلة البيوع الفاسدة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» و«أحكام النسخ في 
الختريعة 'الإنجلامية و اورتها رفن الأدلة الكدرهية والكجيم لينياء: 


0 


يها 


لاجد 


نظمت الشريعة الإسلامية. معاملات الناس بعضهم ببعضء بما يكفل 
سعادتهم في الدنيا والآخرة, وهي في تنظيمها هذاء راعت دفع الحرج ورفع 
المشقة عن الناس» وتذليل الصعاب كي تسهل للناس معاملاتهم. ويقضوا 
حاجتهم ومصلحتهم في يسر وسهولة. 

ولقد صدرت ف الآونة الأخيرة عدة تشريعات وضعية عربية: تنظم أحكام 
المعاملات طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية» ومن هذه التشريعات القانون المدنى 
الأردني» وقانون المعاملات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وما زالت هناك 
محاولات في بعض الدول الأخرىء من أجل تعديل قوانينها بما يتفق مع أحكام 
الشريعة الإسلامية. 

وقد سبق لي الكتابة في عقد البيع تحت عنوان (سلسلة البيوع الفاسدة) 
فأحببت أن أكتب في أهم العقود انتشاراً بعد عقد البيع» وهى عقد الإيجار. ولقد 
بدأت الكتابة في التعريف بعقد الإيجار في الفقه الإسلامي مقارنا بينه وبين 
تعريفه في التشريعات الوضعية العربية المعاصرة. سواء التشريعات المطابقة 
للشريعة الإسلامية أم غير المطابقة. موضحاً وجه الاتفاق أو الاختلافء مبينا ما 
يجب أن تكون عليه التشريعات الوضعية:. ولكي نكون على بينة من كيفية 
الاستفادة من هذا الشرع الخالدء الذي جعله الله تعالى خاتما للشرائع كلهاء 
وكتب له السمو والخلود والكمالء» ونأمل أن نكمل الكتابة في هذا الموضوع الهام 
كله. متناولين جميع جوانبه. 


وسوف تكون خطبننا في هذا البحث مكونة من مبحثين: 
الأول : في تعريف عقد الإيجار في الفقه الإسلامي. 
الثانى : في تعريف عقد الإيجار في التشريعات الوضعية العريية. 
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وبعد بيان التعريف في التشريعات الوضعية سنبين ما يقابله في الفقه 
الإسلامي. 

ندعو الله تبارك وتعالى: أن يوفق ولاة أمور المسلمين في جميع مشارق 
كلهاء والله الهادي إلى السراط المستقيم. 


/: 


الممبحث الأول 
تعريف عقد الإجارة قْ الفقه الإسلامي 


ستنبين أولاً تعريف الإجارة في اللغة ثم ثانياً تعريفها في الشرع. 
تعريف الإجارة فى اللغة : 


الأجر الجزاء على العمل والجمع أجورء والإجارة من أَجَنَ يَأجُرُ وهو ما 
ع 0 . دهت ومو 93 ل ا م وى 2ه 3 7ع وو 
أعطيت من أجر في عملء والأجر هو الثواب» وقد اجرّه الله يَاجِرَه أجراء واجره 
الله إيجاراً. وأَجَرَ المملوك يؤجره إيجاراً ومؤاجرة. 


فالإجارة هي الأجرة, وهي الكراء أيضاً (بكسر الكاف) أي ما يعطي من 
تعريف الإجارة في الشرع : 
تعريفهم لها باعتبار أنها عقد, لا باعتبار أنها أجرة("). 

وسنبين تعريف الإجارة في الفقه الإسلامي» من خلال تعريفات فقهاء 
المذاهب الإسلامية المختلفة(؟), ثم نختار تعريفاً يترجح لدينا. 


لألنقاح العووين: اريدم 2 ات لساف الخرت لابن فون :1 الات الممضاء وهزي 
ب مخجع مقايينين اللقة الاين قاوس 30/١‏ 

تنقاه اسسكئلال الاراي نوفا و اكتريية السلا فرابنة قارف جالقواهن الوسعيدة 
للدكتور أنور محمود دبور ص .١11١‏ 

(؟) عقد الإجارة في الفقه الإسلامي هو المقصود بعقد الإيجار في الاصطلاح الحديث, وقد 
علمنا من التعريف السابق في اللغة. أن الإيجار أحد مصدري الفعل أجرء واللفظ الشائّع 
في الفقه الإسلامي (الإجارة) كما ورد في كتب السلف, واللفظ الشائع عند فقهاء - 


2ى2, 


تعريف الإجارة عند الحنفية : 

عرف الإجارة صاحب الكنز بقوله(:) «بيع منفعة معلومة بأجر 
معلوم)7): 

واحترز بقوله «بيع منفعة» عن بيع العين» لأن الإجارة هي بيع المنافع 
وليس بيع الأعيان كما سيأتي(١).‏ 

والمنفعة لإبد أن تكون مقصودة من العينء فلا بد في الإجارة أن يكون 
مستأجر العين غرض مقصود ذو نفعء حتى لى استأجر شيئاً لا ليستعمله بل 
ليظن الناس أن ذلك له فالإجارة فاسدة في الكل, لأنها منفعة غير مقصودة من 
العين(7). 

والمنفعة لابد أن تكون معلومة احترازاً عن المنفعة المجهولة, والمنفعة تعلم 
ببيان المدة كما في استكجار الأرض للزراعة والدار للسكنى سنة: أى بالتسمية 
كما في الاستئجار على صبغ ثوب وخياطتهء أى بالإشارة والتعيين» كما في نقل 
هذا المتاع إلى كذاء لأنه إذا أراه ما ينقله, والموضع الذي يحمل إليهء كانت المنفعة 
معلومة فيصح العقد(8). 


القنانون (الإيجار) وإذا استعملنا لفظ (إجارة) فهى محاكاة لما ورد في كتب الفقه 
الإسلامى» وإذا استعملنا لفظ (إيجار) فهى محاكاة للفظ الشائع عند فقهاء القانون» فكل 
منهما يدل على معنى واحد لغة. وإن اختلف تفسير هذا المعنى. 
المعروفء صاحب التصائيف المفيدة في الفقه والأصولء2 ومنها (كنز الدقائق) وهو مدن 
مشهور في الفقه. ومنها (المنار) في أصول الفقه توفي سنة /٠١‏ ه انظر الجواهر المضية 
في طيقات الحنفية "/ 5955. 

(65) تبيين الحقائق للزيلعى 06 - حاشية ابى السعود على شرح الكنز ؟/5557. 

(/!) حاشية ابن عابدين 5/٠5‏ - حاشية أبى السعود على شرح الكنز ؟/ .52١‏ 
7. 
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واحترز بقوله «بأجر» عن النفع إذا كان بلا عوض كالعارية. 


واحترز بقوله «بأجر معلوم» عن الأجر المجهولء. فإن الإجارة إذا كان 


وقيل الإجارة هي «تمليك المنافع بعوض» حتى يخرج النكاح عن 
التعريفء لآنه ليس يتمليك ولكنه استباحة المنافع بعوضء ولهذا كان المهر في 
مقابلة ملك الإجارة دون المنفعة, بدليل أنه لى مات أحد الزوجين قبل الدخول لا 
يسقط المهرء ولى كان في مقابلة المنافع لسقطء لأنه لم يوجد الانتفاع(١٠).‏ 


ولكن يرى صاحب تكملة فتح القدير(١١)‏ أن هذا ليس بسديدء لأنه لى 
قال تمليك المنافع لم يتغير الأمرء لأن النكاح أيضا تمليك المنافع لا استباحة 
محضة للمنافعء و إلا لما وجب الاعتياض عنه(5١)ء‏ بل لما جاز أن يعرفوا النكاح . 
في الشرع في عامة المتون والشروح بأنه عقد موضوع لتمليك المتعة. وقالوا 
المستوق بالنكاح مملوك للعاقد بدلالة جواز الاعتياض عنه. وبدلالة أنه اختص 
به انتفاعا وحجرأ وقالوا لا ينعقد النكاح بلفظ الإياحة والحلال ‏ كأبحت لك 
نفسي وأحللت لك نفسي ‏ لأنه ليس بسبب ملك المتعة(؟١).‏ 


(4) الغرر بفتحتين: الخطرء وغرٌ الرجل غرة جهل الامور وغفل عنهاء واغتر الرجل بالشىء: 
والغرر نهى عنه رسول الله يد فيما رواه مسلم وأحمد وابن حيان من حديث أبي 
هريرة» ورواه ابن ماجه وأحمد من حديث ابن عباسء انظر تلخيص الحبير لاين حجر 
.١/7‏ 

.٠١5 /5 حاشية أبي السعود على شرح الكنز “5597© تبيين الحقائق للزيلعى‎ )٠١( 
الحنفي الشهير بقاضي زاده أحد الموالي الرومية ولي قضاء حلب ثم ترقى حتى صار‎ 
للكمال بن الهمام على الهداية المعروفة باسم: نتائج الأفكار في كشف الرمون والأسرار‎ 
توفي سنة 9848 ه انظر الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للشيخ نجم الدين الغزلي‎ 
.,٠١ 9/15 

)١16(‏ المراد بالاعتياض عنه. ما وجب على الرجل من المهر نظير ملكه حق الاستمتاع بالمرأة. 

.5/4 تكملة فتح القدير‎ )١( 


/ا/ا 


وقيل أيضا الإجارة هي «عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم إلى مدة 
معلومة» حتى يخرج عقد النكاح عن التعريفء لأن التوقيت يبطله. لأنه شرع 
مؤبداً لا مؤقتاً(: .)١‏ / 

ولكن يرى صاحب التكملة أيضاً أن هذا ليس بسديدء وبيان ذلك أن هذا 
التعريف لا يخرج عقد النكاح فحسبء بل يخرج كثيرا من الإجارات. وتفصيل 
ذلك أن المنافع في الإجارات على ثلاثة أقسام : 


الأول - تكون معلومة بالمدة. كما في استتجار الدور للسكنىء والأرض 
للزراعة, القسم الثاني -. تكون معلومة بالتسمية. كاستكجار رجل على صبغ 
ثوب أو خياطتهء القسم الثالث ‏ تكون معلومة بالتعيين والإشارة. كاستئجار 
رجل أو دابة لنقل بضائع أى نحوها إلى موضع معلوم. وتعيين المدة إنما يجب 
في القسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة. دون القسمين الأخيرين منهاء فتخرج 
الإجارات المندرجة تحت هذين القسمين من تعريف الإجارة: فيكون التعريف غير 
جامع لأنواع كثيرة من الإجارات. فيصير مختلاً(5١).‏ 
ويرى صاحب التكملة أن عقد النكاح يخرج عن التعريف المتقدم, لأن 
النكاح في الصحيح لا ينعقد بلفظ الإجارة؛ لأنه ليس بسبب للك المتعة» وما ذهب 
إليه البعض من أن النكاح ينعقد بلفظ الإجارةء لأن المستوفي بالنكاح منفعة 
حقيقية, وقد سمى الله تعالى العوض ف النكاح أجراً بقوله تعالى «فما استمتعتم 
به منهن فآتوهن أجورهن17(:4١)‏ وهى مشعر بأن النكاح مشابه للإجارةء هذا 
أيضا مردودء لأن المملوك بالنكاح في حكم العين حتى لا ينعقد إلا مؤيداً. فكما 
يملك البائع العين المبيعة على سبيل التأييد» فكذلك العاقد في النكاح يملك منفعة 


.5/4 البناية للعيني 874/1 تكملة فتح القدير‎ )١5( 
.5 :5 /4 تكملة فتح القدير‎ )١١( 
من الآية رقم (5؟) سورة النساء.‎ )١17( 
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الاستمتاع على سبيل التأييدء والإجارة لا تنعقد إلا مؤقتة. من هنا افترقاء فكيف 
يصح استعارة لفظ الإجارة في عقد النكاح(0١).‏ 


إذن الصحيح في نظر صاحب التكملة أن عقد النكاح يخرج عن تعريف 
الإجارة لأن النكاح في الصحيح لا ينعقد إلا مؤبداً. ولا يصح مؤقتاً. 

نخلص من هذا أن تعريف الإجارة عند الحنفية هى «بيع منفعة معلومة 
بأجر معلوم» أو «عقد على المنافع بعوض» ويخرج عن التعريف بيع الأعيان, 
لأن المستأجر لا يملك العينء بل يملك منفعتها فقط. ويخرج عن التعريف أيضا 
ملك المنفعة بلا عوضء كما في العارية: لأن الإجارة لايد أن تكون بعوض, 
ويخرج عن التعريف أيضا عقد النكاح لأن الإجارة لا تكون إلا مؤقتة وعقد 
النكاح لا يكون إلا مؤّبداً. 

والمنفعة لابد أن تكون معلومة أي غير مجهولة. ومقصودة أي يرجى من 
ورائها فائدة حقيقية تعود على المستأجرء ولا بد أن يكون المقايل لهذه المنفعة 
أكرا فتعلوما. 
تعريف الإجارة عند المالكية : 


عرفها قِ اللياب بقوله(168١)‏ «تمليك منفعة معلومة بعوض 
معلوم»(5١).‏ 


بن عبدالله بن راشد البكري القفصي. وهذا الكتاب طبع في تونس سنة ١١53‏ ه 
والقفصي نسبة إلى قفصة بتونس مكان ودلاته. وتعلم بها وبتونس وبالأسكندرية 
والقاهرة وتوفي يتونس سنة 51 هء ومن تأليفه أيضا (الشهاب الثاقب شرح مختصر 
ابن الحاجب) و(المذهب في ضبط قواعد المذهب) ستة أجزاء ليس للمالكية مثله وغير هذا 
انظر الاعلام للزركلي .١١١/1‏ 

.١185/7 شرح منح الجليل للشيخ عليش ”07/7 جواهر الأكليل للآبى‎ )١19( 
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معلومة بعوض»(١3).‏ 
قوله «تمليك» هى جنس في التعريف يشمل الإجارة والبيع والهبة والصدقة 
والنكاح والجعل("؟). والقراض (المضاربة)(١؟)‏ والمساقاة(1؟). 


)٠(‏ صاحب الشرح الكبير هو الإمام أحمد بن محمد بن أحمد العدوي أبو البركات الشهير 
بالدردير من أعلام فقهاء المالكية, ولد في بني عدي بمصر وتعلم بالأزهر وتوق بالقاهرة 
سنة ١١0١‏ ه من كتبه (أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك) و(منح القدير في شرح 
مختصر خليل) انظر الأعلام للزركلي ."”757/١‏ 

(١؟)‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/". 

(9؟) الجعل أى الجعالة هى ما يجعل أى يعطي للإنسان على أمر يفعله ‏ كما قال الشافعية 
والحتابلة ب أو :الإجارة عن متفعة فظنون حصبولها ‏ كما قال المالكية د مشل من رد 
ضالتي فله كذاء أى من بني لي هذا الحائط فله كذاء أو الالتزام بمبلغ مالي لطبيب يشفي 
شوكضا من رضن مان أو لمعلم يحفظ ابنه القرآن» وتفترق الجعالة عن الإجارة من عدة 
وجوه أهمها : 

١‏ -اآن النفعة ل تحصل للجاعل إلا يتنام العمل كرد الضالة وشفاء المريض بخلاف 
الأجازة فان المنفعة تحصطل المستاجر مقدان ها عمنء لذا فإذا عمل الأخيرةق 
الإجارة بعض العمل حصل من الأجرة بحساب ما عملء ولا يحصل له في الجعالة 
شىء إلا بتمام العمل. 1 
- الجعالة قد يكون العمل فيها معلوماً وقد يكون مجهولا غير معلوم, وكذلك تصح 
خوالة الذة"ندهاء اغا اكحارة فلأين ان بكون العمل :فيها معلوفا بوالنناة معلومية إذا 
كانت ت تشترط في عقد الإجارة. 

*" -لا يجوز شرط تقديم الأجرة في الجعالة بخلاف الإجارة. 
انظر المهذب للشيرازي ١٠١/١‏ - قليوبي وعميرة ١١١/7‏ - القوانين الفقهية لابن 
جزي ص ١8795‏ بداية المجتهد لابن رشد - كشحاف القنتاع لليهدوتى 
6 المقنع لابن قدامة 5937/1. 

(9") المضاربة: هي أن يدفع المالك إلى العامل مالا ليتجر فيه. ويقسم الربح بينهما بحسب 
ما اتفقاء وأما الخسارة فهي على رب المال وحدهء ولا يتحمل العامل المضارب من 
الخسارة شيئاء وإنما يخسر عمله وجهدهء وأهل الحجاز يسمون المضاربة (قراضا) لان 
القراض مشتق من القرض وهو القطع. سمى بذلك لأن المالك قطع قطعة من ماله دفعها 
إلى العامل ليتجر فيهاء ويعطيه قطعة من الربحء انظر حاشية ابن عابدين 585/5 - 
الشرح الصغير للدردير 58١/5‏ - قليوبي وعميره 5١/7‏ - الفروع لابن مفلح 5177/5 
الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي 851/5. 


(8؟) المساقاة : هي دفع الأشجار إلى من يتعهدها بالسقي والتربية على أن تكون الثمرة - 
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وقوله «منافع» حرج به الييع والهبة والصدقة., فإنها تمليك ذوات لا 

وقوله «منافع شىء» أي سواء كان ذلك الشىء أدميا أم غيره» وسواء 
كان ذلك الغير لا يقبل النقل كالمنازل والأراضي (العقارات). أو يقبل النقل 
كالسيارات والسفن (المنقولات). 


وقوله «مباحة» خرج به المنافع المحرمة, فلا يجوز الإجارة عليهاء كإجارة 
الأمة للغناء. أى كإجارة آلات اللهو كالمعازف والمزامير وخلافها. 


وقوله «مدة معلومة» خرج به النكاح والجعل» ان النكاح بيطله التوقيت. 
والجعل ليس له مدة محددة. ش 


وقوله «بعض» متعلق بتمليك, ويرى الشيخ الدسوقي(355).؛ أنه لى قال: 
بعوض غير ناشىء عنهاء أي عن المنفعة لكان أولى؛ لأجل إخراج القراض 
(اللخبارية) والساقاف أن الحامق دوم ماك يتقف بع هو الع العو عزن ااا 
من المنفعة(١1").‏ 


والمنفعة والعوض (الأجر) لابد أن يكونا معلومين - كما ورد في التعريف 


الأول - وقد سبق شرح ذلك. 


-> بيثهماء أو دفع الشجر لمن يصلحه بجزء معلوم من ثمره. انظر الفقه الإسلامى وأدلته 
للدكتور وهبة الزحيلي 5/ ,.٠2١‏ ومثلها المزارعة: وهي دفع الأرض إلى من يزرعها على 
للدكتور وهيه الزحيلي .1١5/5‏ 

(55) الشيخ الدسوقى هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقى !ا الكى من علماء العربية ومن 
أهل دسوق بمصر تعلم وأقام بالقاهرة وتوقي بها سنة ١*7‏ ه من موّلفاته حاشية 
على مغني اللبيب مجلدان» وحاشية على السعد التفتازاني مجلدان». وحاشية على الشرح 

(7؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/؟. 
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ويلاحظ أن ذكر المدة لا يشترط في الإجارة ‏ كما سبق بيانه عند الحنفية 
لأن ذكر المدة يخرج كثيرا من الإجارات» فيكون التعريف غير جامع؛ ولقد ورد 
تعريف الإجارة في اللباب خاليا من ذكر المدةء وهذا هى الحقء وهذا التعريف هو 
نفس تعريف صاحب الكنز عند الحنفية؛ ماعدا أول كلمة في التعريف. فالذي 
ورد في اللباب «تمليك منفعة معلومة بأجر معلوم» وتعريف صاحب الكنز «بيع 
منفعة معلومة» ولا فرق بين بيع المنفعة وتمليكها فالمعنى واحدء بل ورد لفظ 
«بيع المنفعة» عند بعض فقهاء المالكية. فقد ورد قي رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني: الإجارة هي «بيع منافع معلومة»(07؟) وورد في التاج والأكليل: 
الإجارة هي «بيع منافع معلومة بعوض معلوم»(58). 


فالذي يظهر أن جمهور فقهاء المالكية يميلون إلى تعريف الإجارة بأنها 
الحتقبة. 


أما قول بعضهم أن فائدة «مدة معلومة» في التعريف خرج به النكاح 
والجعلء لأن النكاح يبطله التوقيت والجعل ليس له مدة محددة. 

نقول: قد علمنا فيما سبق ان النكاح يخرج عن الإجارة؛ لأن عقد النكاح لا 
ينعقد بلفظ الإجارة, لأن الإجارة تفيد التوقيت , بينما عقد النكاح يبطله التوقيت, 
وكذلك الجعل يخرج عن التعريف بقولهم «بيع منافع معلومة» فلا بد في الإجارة 
أن تكون المنفعة معلومة» ولا يشترط هذا في الجعالة فإنها تصح أن تكون على 
عمل مجهول كما تقدم بيانه في الهامش(55). 


(1؟) حاشية الشيخ الصعيدي على الرسالة المذكورة 7/؟0١.‏ 
(4؟) التاج والأكليل للمواق بهامش مواهب الجليل للحطاب 5/ 5849. 
)١9(‏ راجع هامش (7؟). 


ذه 


تعريف الإجارة عند الشافعية : 


عرفها بعضهم بأنها «عقد منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإياحة 
بعوض معلوم»( ١‏ 3). فخرج بقولهم «منفعة» العين فالعقد عليها بيع أى نحوه. 
وخرج بقولهم؛ «مقصودة» المنفعة التافهة كاستئجار تفاحة لشمهاء وخرج 
بقولهم «قابلة للبذل والإياحة» منفعة البضعء(١")‏ فإن العقد عليها لا يسمى 
إجارة. وخرج بقولهم «بعوض» هبة المنافع والوصية بها والإعارة». فالمنفعة في 
هذه العقود بلا عوضء وخرج بقولهم» «بعوض معلوم» العوض المجهول» كما 
في المساقاة والجعالة على عمل معلوم بعوض مجهول. 


وتعرفها الخوروه رادها نايك جتقدة: وسرطل قد وما ناخ را اليم 
«بشروط» عن سائر الشروط المذكروة في التعريف السابق(552). 


تعريف الإجارة عند الحنايلة : 


الأكارة خش الكقارلة فى وقد هن تفع مياهة سحاوجة مدا بسعلوينة عن 


وأول ما يلاحظ على هذا التعريفء أنه بين نوعي الإجارة؛. فهي ‏ كما 
تقدم ‏ بيع أى تمليك المنافع؛ والمنفعة إما أن تكون من عين معلومة موصوفة في 
الذمةء كأجرتك داراً صفتها كذاء أى دابة صفتها كذاء وقد تكون المنفعة عملاً من 
الأكمان كصيت توي أل خراطته او كفن ليع وتحنوفاة زكلعة ملفة) و 
التعريف تشمل النوعين معاً. لذا لم يرد ذكر هذين النوعين في التعريفات 


مغنى المحتاج للشربيني الخطيب 777/7 - قليوبي وعميرة 77/7. 
قليوبى وعميره 17/1 نهاية المحتاج للرملي ١1/5‏ 1". 
كشاف القناع للبهوتي 567/7 - منتهى الإرادات لابن النجار 517/١‏ - حاشية ابن 
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له 


التحائةة: اسيتفناء 'التدريف عنيما يكين (مضمة ‏ تذكدرهها إكيات زبييان 
للمنفعة ولا يشترط هذا قُِ التعريف» لأن مفهومه يتضمنهماء لأن كلمة ل نه لنفعة) 


وكذلك 1 مقتزك 1 كن اموق القعر نف عاكنا تقد لأن :دكن اله محرت 
كثيراً من الإجارات, وبناء عليه يصير التعريف «عقد على منفعة مباحة معلومة 
بعوض معلوم» وهذا التعريف موافق لما عند الحنفية والمالكية. باستثناء أنه 
وقنف: التقرة مكوكيا سرائحة : لإهراع التكدة اقرع لانيل تسم أن كنون 
محلا للاهازة اتفاق النقباءة ولعل القكياء الذيق تركرا هذا الوضف الاق عنى 
عن الذكرء لعدم وجود خلاف بينهم في أن المنفعة المحرمة لا تصح أن تكون 
محلاً للإجارة» وهذا التعريف أيضا يلتقي في جوهره ومعناه مع تعريف 
الشافعية: وإن اختلف اللفظ في كل منهما. 
تعريف الإجارة عند الشيعة الإمامية : 


الإجارة عند الشيعة الإمامية هى «العقد على تملك المنفعة المعلومة بعوض 
معلوم». 


فالعقد بمنزلة الجنس يشمل سائر العقودء وخرج بقولهم «تملك المنفعة» ‏ 
البيع ونحون, لأنه يقع على الأعيان دون المنافع ‏ كمأ تقدم ‏ وخرج بقولهم 
«المنفعة المعلومة» المنفعة المجهولة, لأنها تفضى إلى النزاع. وخرج بقولهم 


)هانق 'التذائم «:وذكن بض اناي أن الإجازة فريعانة إنجارة حل المتاقع »و جنار نفل 
الأعمال؟ وعدل الحقون: عليه إن اند القو عين اللتفعة دبز قب الاك العسلة رهق الحشققة 
نوع واحدء لأنها بيع المنفعة فكان المعقود عليه المذفعة في النوعين جميعاً. إلا أن المنفعة 
تنتلق يا كلاف محل الثقعة تيقكلف اشقيفا زه لاسحيفاء متناف المشازل 'بالسكني: 
والأراقي الو رامت وعدي لكوت كاتكدمة م والدرابا بالوكوية: والفل والأرانن بوالللتورت 
بالاسستممال» والصذاع «العدل ميل اللخبالة بوالفصبارة بوحهوهماء.,وقنح يقنام فين شام 
النفس مقام الاستيفاءء. كما في أجير الوحدء حتى لى سلم نفسه في المدة ولم يعمل 


يستحق الأجر...» انتهى انظر بدائع الصنائع للكاسانى 6 ",. 
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«بعوض» الوصية بالمنفعة ونحوهاء لأنها بلا عوضء وخرج بقولهم «معلوم» 
إصداقها أي إذا جعل المنفعة صداقاً أي مهراً في عقد الزواج, فليس في مقابل هذه 
المنفعة التي جعلت صداقاً عوض معلوم» وإنما هى البضع.؛ أي الجماع وما إليه 
من سائر المنافع الزوجية» وهذا مجهولء فإذا جعلت المنفعة صداقا وقعت مقايل 
هذه المنافع» وهي غير معلومة المقدارء إن ربما دامت إلى آخر العمر وهى مجهول, 
وربما انقطعت في الأثناء بالطلاق أو المرض وغيرهما من الموانع» فيكون العوض 
المقابل للمنفعة في عقد الزواج مجهولاً فلا يدخل في التعريف(55). 

نخلص من شرح التعريف عند الشيعة الإمامية ‏ كما ورد في اللمعة 
الدمشقية وشرحها ‏ أنهم يخرجون عقد الزواج عن التعريف بقولهم «عوض 
معلوم» لأن الزوجة استحقت منفعة معلومة وهي الصداقء والمقابل لهذه المنفعة 
يجب أن يكون معلوماً وهى العوضء وهذا العوض في عقد الزواج هو البضع, 
وهذا غير معلومء لأنه قد يدوم إلى آخر العمرء وقد ينتهي بانتهاء عقد الزواج 
بالطلاق أو غيره. 


وقد سبق أن بينا أن بعض الفقهاء أخرج عقد الزواج عن التعريف بقولهم 
فيه «مدة معلومة» لأن الزواج ينعقد مؤبداً لا مؤقتاًء وبعضهم أخرجه عن 
التعريف, لأن عقد الزواج لا ينعقد بلفظ الإجارة: لأن الإجارة تفيد التوقيت, 
بينما عقد الزواج يبطله التوقيت وهذا ما نرجحه.ء لأننا لو أضفنا كلمة «مدة 
معلومة» إلى التعريف لإخراج عقد الزواجء هذا يخرج كثيراً من الإجارات غير عقد 
الزواج - كما سبق أن بينا - وأيضا إخراج عقد الزواج عن التعريف ‏ كما يرى 
الشيعة الإمامية ‏ بقولهم «عوض معلوم» هذا غير سديد, لأن المتبادر إلى 
الأذهان من كلمة «العوض المعلوم» هو الأجر المقابل للمنفعة في عقد الإجارة, 
فيجب أن يكون معلوماًء لإخراج ما لى كانت المنفعة بلا عوض كالوصية بالمنفعة 


)١15(‏ هذا هى المفهوم من شرح التعريف عند الشيعة الإمامية كما ورد في اللمعة الدمشقية 
وشرحها الروضة البهية للعاملى 2571/5 >7 وهذا غريب لما سنذكره. 
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والعارية وتنحوهما أو كان العوض مجهولاء وليس المراد من هذه الكلمة ما 
يترتب على عقد الزواج من منافع كما يرى الشيعة الإمامية. 


تعريف الإجارة عند الشيعة الزيدية : 

فخرج بقولهم «المنفعة» استكجار الشجر للثمر ونحون. أن هذه إجارة لا 
تقع على عينء والإجارة هي تمليك أو بيع المنافع لا الأعيان(17١) ‏ كما تقدم ‏ 
وخرج بقولهم «مباحة» المنافع المحرمة المحظورة كالإجارة على الزناء وخرج 
بقولهم «مقومة» ما لا قيمة له من المنافع اليسيرة كاستكجار تفاحة لشمها أو 
روؤيتها لحظة أو نحوهما(/!١).‏ 


(1؟) هذا رأي جمهور الفقهاء فالإجارة عقد على منفعة.. فهي تمليك أى بيع المنافع ‏ كما 
تقدم في تعريفاتهم ‏ وبالتالي فلا تجوز الإجارة لاستيفاء العين قصداً كالاعيان التي 
تذهب اجزاؤها بالانتفاع» لأن الإجارة موضوعة لاستيفاء منافع الاشياء مع بقاء أعيانها. 
ولهذا لم يجن جمهور الفقهاء إجارة الشجر لأخذ ثمرهء أى البهيمة لأخذ لبنها أى صوفها 
أى سمنهاء أو إجارة الآبار والعيون لأخذ الماء منهاء لأن كل هذه أعيان فلا تتحقق بعقد 
الإجارة. وخالف بعض الفقهاء الجمهور في هذه المسألة, منهم ابن القيم فيرون جواز كل 
ذلك. ومما قاله ابن القيم تدعيما لهذا الرأي, وهذا الأصل ‏ وهو أن المستحق يعقد 
الأجارة إنما هى المنافع الأعيان ‏ أصل فاسد لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا 
قياس صحيم., بل الذي دلت عليه الأصول أن الأعيان التي تحدث شيئا فشيئا مع بقاء 
أصلهاء حكمها حكم منافع الثمر على الشجرء واللبن في الحيوانء والماء في البثرء ولذلك 
سوى بين النوعين ‏ المنافع والأعيان ‏ في الوقفء فكما يجوز أن تكون فائدة الوقف 
منفعة كالسكن, ويجوز أن تكون عينا كوقف الماشية للانتفاع بلبنهاء وكذلك في باب 
التبرعات, والمنيحة لمن يشرب لبن الشاة ثم يردهاء والقرض لمن ينتفع بالدراهم. ثم يرد 
بدلها القائم مقام عينهاء فكذلك في الإجارة تارة يكريه العين للمنفعة التي ليست أعياناً, 
وتارة للعين التي تحدث شيئاً من بعد شىء مع بقاء الاصلء كلبن الظثر (المرضعة) 
ونفع البثرء فإن هذه الأعيان, لما كانت تحدث شيئا بعد شىء مع بقاء الأصل كانت 
كالمنفعة, والمسوغ للإجارة هى ما بينهما من القدر المشترك, وهى حدوث المقصود بالعقد 
شيئا فشيئاء سواء كان الحادث عينا أى منفعة (انظر اعلام الموقعين لابن القيم "/ 5؟), 

(/1؟) البحر الزخار لابين المرتضي 65 . 
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بعوض مخصوص»(8١).‏ 

والظاهر من كلمة «مخصوصة» أو «مخصوص» ف التعريف أنه يجب أن 
فونه مقلوي + وكون العين ييكن الإرنفا ونهها وكون الخوض معلويا 

وبعد عرض تعريفات فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم للؤجارة. يتضح لنا 
أن محل عقد الإجارة هو المنفعة. وهذه المنفعة قد تكون منفعة عين من الأعيان, 
اق عمل من الأعبالهبوالخاين نهذ النسة هس الستوض :أن الاجر رقع زكر 
الفقهاء للمنفعة والعوض شروطا في تعريفاتهم. وتركوا أخرى. وسنذكر أولا 
بسب ريم :1ك مار :سيق كر وقر وما | لنقمة :. قوريط روط اندو سن 
أولاً - شروط ا لمنفعة : 


شروط المنفعة المذكورة في التعريفات السابقة هي : أن تكون مباحة 
مقصودة معلومة. 5 

١‏ يجب أن تكون المنفعة مياحةء وهذا الشرط وإن لم ينص عليه في 
بعض التعريفات. لأنه معروف بداهة. لأن المنفعة المحرمة لا تصح أن تكون 
محلاً للإجارة باتفاق الفقهاء جميعاً. 

 "‏ هذه المنفعة افيا مكن: أذ تكون مقصودة: أي يرجى ورائها فائدة, 
وذلك لإخراج المنافع التافهة, أى ما لا قيمة له من المنافع. وهذا الشرط لم ينص 
عليه جمهور الفقهاء في التعريفء لأن الإنسان عادة لا يقبل على استتئجار المنافع 
التافهة أى اليسيرة. وبتتبع الفروع الفقهية للفقهاء نجد هذا الشرط واضحاً. وقد 
نص عليه فقهاء الشافعية صراحة ‏ كما تقدم ‏ وبعض الفقهاء يعبر عن هذا 


)56 شرح الأزهار لايسن مفتاح */ لاغ" 548؟. 
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الشرط بكون المنفعة متقومة: لأن المنفعة إن كانت يسيرة أى لا قيمة لها فهي غير 
000 
 "‏ هذه المنفعة أيضا يجب أن تكون معلومة:, لإخراج المنفعة المجهولة. 


ويتحقق العلم بالمنفعة إما ببيان العمل ووصفه إن كان له غاية. كخياطة 
ثوب أى صباغته أى عمل باب أى بناء حائطء. بأن يصفء العمل بما يرفع 
جهالته. وهذه المنفعة لا تحتاج إلى بيان مدة لأنها معلومة في نفسهاء أو ببيان 
المدة إن لم يكن له غاية؛ كإجارة دار للسكنى أى إجارة أرض للزرع أو الغفرس 
مدة كزاء لأن المدة إذا كانت معلومة؛ كانت المنفعة معلومة(59). وقد تعرف 
بالإشارة ‏ كما قال الحنفية ‏ كنقل هذا الشىء إلى مكان كذاء لأنه إذا علم 
المنقول والمكان المنقول إليه. صارت المنفعة معلومة( ١‏ ؟). 

فيشترط ف المنفعة أن تكون معلومة عينا وقدراً وصفة؛ فإن كانت منفعة 
شىء معين: اشترط معرفة عينه بصفاته التي تميزه عن غيرهء وإن كانت منفعة 
شىء في الذمة اشترط وصفه وتقديره, وهل تغني رؤية الشىء المعين المؤجر 
عن تقديره؟ قيل لا بعكس البيعء فإن الشيء المباع إذا كان معيناً تغنى مشاهدته 
عن تقديره لأنها تحيط به أما المنفعة فإنها أمر اعتباري يتعلق بالاستقبال, فلا 
تغني مشاهدة الشىء المعين المؤجر عن تقديره(١‏ 4), وقيل يتحقق العلم بمنفعة 
العين المستأجرة بمشاهدتها(؟ :) والأول أرجح لأنه أدعى إلى رفع الجهالة 
والنزاع. 


(59) بداية المجتهد لابن رشد ”555/5 - مغنى المحتاج للشربيني الخطيب 5/ 5*٠‏ نهاية 
المحتاج للرملي 65 9“ المهذب للشيرازىي 5١8/١‏ كشاف القناع للبهوتى 55/75 - 
المبدع لابن مفلح 15/5د 15 الإنصاف للمرادوي 105/1 البحر الزخار لابن 


المرتضى .5١/5‏ 
(50) حاشية ابن عابدين ٠04/05‏ - تبيين الحقائق للزيلعي ٠١5/45‏ - تكملة البحر الرائق 


.5297/75 مغني المحتاج للشريينى الخطيب‎ "9/٠5 نهاية المحتاج للرملي‎ )5١( 
.575/85 (؟5) اللمعة الدمشقية للعاملي‎ 
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وهل أي جهالة في المنفعة تمنع صحة الإجارة؟ أجاب الكاساني عن هذا 
فضروب: منها أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوماً علما يمنع من المنازعة, 


فإن كان مجهولاً ينظرء إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحة 
العقد. وإلا فلاء لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم, فلا 


يحصل المقصود من العقد, فكان العقد عبثاً لخلوه عن العاقبة الحميدة, وإذا لم . 
تكن مفضية إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم. فيحصل المقصود (7). 

ولم يبين الكاساني الجهالة المفضية إلى المنازعة وغير المفضية إلى المنازعة, 
واوق :أن الههالة التسير 5كين مقهية :إل المتائعة: آنا السيالة الف احفسة فودزن 
مفضية إلى المنازعة؛ لأن عادة الناس التغاضي عن الشىء اليسير دون الكثير, أما 
ضابط الجهالة الفاحشة واليسيرة فمرد ذلك إلى العرفء فما جرى عرف الناس 
على التسامح فيه فهذه جهالة يسيرة. وما جرى عرفهم على عدم التسامح فيه 
فهذه جهالة فاحشة؛ والله أعلم. 


هذه هي شروط المنفعة التي ذكرت في تعريفات الفقهاء المتقدمة, وهي 
كونها مباحة مقصودة ومعلومةء. وليست هذه كل شروط المنفعة. بل توجد 
شروط أخرى لم يصرح بها الفقهاء في تعريفاتهم. وبعض هذه الشروط متفق 
عليها بينهم بتتبع فروعهم الفقهية. ولعل الذي حدا بالفقهاء إلى عدم ذكر كل 
الشروطء أن التعريف يحدد ماهية المعرفء ولا يتعرض لشروطه. لأن الشروط 
خارجة عن ماهية الشىء ‏ كما هو مقرر في علم الأصول ‏ والتعريف يجب أن 
ينصب على ما هية الشىء وحقيقته ولا يتعرض لشروطه. وما هية الإجارة 
وحقيقتها هي: تمليك أو بيع منفعة بعوضء وهذا هى الغرض والمقصود من عقد 
الإجارة» فالمنفعة يقدمها المؤجرء والمستأجر يقدم العوض أو الأجر مقابل انتفاعه 


(؟5) بدائع الصنائع للكاسانى 5519/05. 
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بالمنفعة, لذا نجد بعض فقهاء الحنفية ‏ كما تقدم ‏ يعرفون الإجارة بأنها 
«تمليك المنافع بعوض» دون ذكر أي شرط من الشروطء ووجدنا أيضا بعض 
فقهاء الشافعية ‏ كما تقدم ‏ يعرفونها بأنها «تمليك منفعة بعوض بشروط» 
دون تفصيل هذه الشروطء للإشارة إلى أن المنفعة والعوض يجب أن يتوفر 
فيهما شروط معينة لا تصح الإجارة إلا بها وهذا أيضا ما ذهب إليه بعض 
فقهاء الشيعة الزيدية ‏ كما تقدم ‏ فعرفوا الإجارة بأنها «عقد على منافع 
مخصوصة.....» وذلك لبيان أن المنافع التي يجوز إجارتها هي منافع 
مخصوصة وليست أي منافعء أي يجب أن يتوافر فيها شروط معينة. 

ومن شروط المنفعة المتفق عليها التي لم يصرح بها الفقهاء في تعريفاتهم 
أن تكون المنفعة مقدوراً على تسليمهاء فلى تعذر تسليم المنفعة حساً أى شرعاً فلا 
تصح الإجارة, لأن المانع الشرعي كالمانع الحسي. 

ومشال التعذر الحسي إجارة الآبق أى الشارد أو الطير في الهواء» أو 
المغصوب لغير غاصبه؛ أو لمن لا يقدر على أخذه من غاصبه. أما تأجيره لغاصبه 
أى لمن يقدر :على أخذه من غاصبه فيجوز(؛ 5). 

ومثال التعذر الشرعي إجارة حائض أو نفساء لكنس المسجد أى خدمته. 
لأنها ممنوعة من المكث في المسجدء أو إجارة الكافر للخدمة في الحرم: لأنه 
ممنوع من دخوله؛ أو الإجارة لقطع عضى صحيح سليم من الإنسان» لحرمة 
ذلك شرعاً. أى الإجارة لتعليم ما يحرم تعلمه كالسحر والفحشء والطرب والغناء, 


(554) بدائع الصنائع للكاساني 2-800 حاشية الدسوقي 6 الشرح الصغير 
للدردير 3/5 - التاج والأكليل للمواق بهامش مواهب الجليل للحطاب 5”"/05 - روضة 
الطالبين للنووي ١79/6‏ مغني المحتاج للشربيني الخطيب 7557/17 - نهاية المحتاج 
للرملي 06 «المبدع لابن مفلح 9/5 - كشاف القناع للبهوتي 515/5 اليحر 
الزخار لابن المرتضي 65 - شرح الأزهار لابن مفتاح */ 75١‏ شرائع الإسلام للحلي 
ص 557 - المحلى لابن حزم .١157/4‏ 


والتوارة والإنجيلء وأى تأجير دار لتباع فيها الخمر أى الخنزيرء وغير ذلك من 


ومن هذه الشروط أيضا التي لم يصرح بها الفقهاء في تعريفاتهم المتفق 

عليهاء أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له بالتصرف فيهاء فلا يجوز 

للإونسان أن يؤجر ملك غيره دون أن تكون له ولاية شرعية عليهء لأن الإجارة 
ضع النافع فاسشتزط انها ذلك كالبي: 


واختلف الفقهاء في حكم الإجارة فيما لى أجر الإنسان ملك غيره. دون أن 
ها وكا له بالتصرف فيههء فيرى الحنابلة في صحيح المذهب(57), 
والشافعي في قوله الجديد(؟)» بطلان الإجارة. لأنه تصرف فيما لا يملكه كبيع 
ملك الغيرء ويرى الحنفية(48) والشيعة الإمامية في المشهور(؟5), والرأي الآخر 
عند الحنابلة والشافعي في قوله القديم» أن الإجارة تنعقد موقوفه على إجازة 
مالك العين المؤجرء فإن أجارها نفذتء وإن لم يجزها لم تنفذ. وهذا قياس 
مذهب المالكية(١5)‏ كما في بيع ملك الغير(١١‏ 5). 


(55) بدائع الصنائع للكاساني "591١/5‏ جواهر الأكليل للآبى ١89/7‏ حاشية 
الدسوقى 14 مواهب الجليل للحطاب 065 _ روضة الطالبين للنووي ايل 
نهاية المحتاج للرملى 507/05. 507 مغنى المحتاج للشرييني الخطيب ”7717/5 - 
كشاف القناع للبهوتى ”“/ 555 - البيحر الزخار لابن المرتضى .5١/65‏ 

(51) الإنصاف للمردوي 55/7 المبدع لابن مفلح 8١/5‏ كشاق القناع للبهوتى ”5/ 5356. 

(5) المجموع للنووي 554/5. 

4ع 0 الصنائع للكاساني 16 ", 


.١7/7 جواهر الاكليل للآبي 5/7 - حاشية الدسوقي‎ ) ٠٠ 


وه ااا ااا اا ا لل بشرط 


( 

( 
(49) شرائع الإسلام للحلى 565 - اللمعة الدمشقية للعاملي 589/5. 

0 

0 
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ولو أردنا تعريفا للإجارة يجمع كل شروط المنفعة المتفق عليها لكان 
«تمليك منفعة مباحة مقصودة معلومة مقدور على تسليمها مملوكة للمؤجر 
بعوض معلوم»(؟ 5). 

ولكن شروط الشىء خارجة عن حقيقته وماهيته؛ والتعريف يجب أن 
ينصب على الحقيقة والماهية ولا يتعرض للشروط - كما تقدم ‏ لذا نرى من 
الأفضل أن نستعيض عن شروط المنفعة هذه بكلمة «مخصوصة» فيكون 
تعريف الإجارة هى «تمليك منفعة مخصوصة بعوض معلوم» على «أن تفسر 
كام ومختصموهرة هرما االنشعة الك موق تأجيرها اميت ا امتقعة» يذل اهن 


ثانياً - شروط العوض : 


العوض هو الأجر المقابل للمنفعة في عقد الإجارة؛ وذلك لإخراج ما لو 
كانت المتفعة فلا غوض: كالوصية بالمتفعة والعارية. 


(؟0) وتوجد شروط مختلف فيها منها: امكان استيفاء المنفعة دون ذهاب عين: لأن الإجارة - 
كما تقدم ‏ هي تمليك المنافع لا الأعيان» فلا تجوز الإجارة لاستيفاء العين قصداًء إلى هذا 
ذهب الجمهورء وخالف البعض في هذا منهم ابن القيم فيرى جواز إجارة الأعيان التي 
تحدث شيئاً فشيئاً. كما أشرت آنفا في الهامش رقم (51) فليراجع. 
ومنها أيضاً ألا تكون المنفعة واجبة على الأجير. فلا يجوز الاستكجار على الواجبات 
كالطاعات والعبادات الواجبة على العبد لله تعالى سيحاتة لأنق فخ أن عقبلا راجيا 
ومفروضا عليه. لا يستحق عليه أجرا ومن هذا القبيل الإجارة على الآذان والإمامة وتعليم 
العلم الشرعيء وقد اختلف الفقهاء في هذا اختلافا كبيرا ولا يتسع المقام لبحث هذه 
المسألة بالتفصيلء ولكن الذي نستطيع أن نقرره أن العبادات نوعانء نوع لا يقبل النيابة 
ولا يتعدى نفعه فاعله, كالصلوات المفروضة والصوم المفروضء فهذا النوع لا يجوز 
الاستتئجار عليه مطلفا باتفاق الفقهاء., ودوع يقيل النياية, وبتعدى تفعهه فاعله., كتعلم 
القرآن والعلم الشرعى كالفقه والحديثء والآذان والإمامة. فهذا اختلف فيه. فالذي يغلب 
على جمهور المالكية والشافعية جواز هذا كلهء وإلى هذا مال فقهاء الحنفية المتأخرون, 
وهى رأي عند الحنايلة» بينما يرى جمهور الحنابلة ومتقدمى الحنفية عدم جواز ذلك, 
والذي أرجحه جواز هذا كله حسب ما سأبحثه تفصيلا إن شاء الله تعالى في عدد قادم, 
لضيق المساحة المخصصة لهذا البحث في هذا العدد. 


فك 


هذا العوض - كما نص في التعريفات السابقة ‏ يجب أن يكون معلوماً, 
وذلك لإخراج العوض المجهولء فما هى جنس هذا العوض؟ وكيف يتحقق 


العلم به؟ 


اتفق الفقهاء جميعا على أن كل ما جاز ثمناً في عقد البيع» جاز عوضاً في 
عقد الإجارة: لأنه عقد معاوضة مالية أشيه عقد البيع(؟5). 


وعلى هذا يجوز أن يكون جنس العوض مما يثبت في الذمة» ويجوز أن 
يكون منفعة معينة» ويجوز أن يكون عيناً معينة لأن كل هذا يصح أن يكون 
ثمنأ في عقد البيع» فيصح أن يكون عوضا في عقد الإجارة. 

والذي يثبت في الذمة يشترط معرفة جنسه وقدره وصفته بما يرفع 
الجيالة) هذا قد يكون تقورا وقه يكرت قرفا 

فإذا كان العوض نقوداً ‏ وهذا هو الغالب ‏ فيشترط فيها أن تكون 
معلومة قدراً وصفة: فالقدر مثل مائة أى ألفء. والصفة مثل دراهم أى دنانير أو 
جنيهات مع نسبتها إلى بلدهاء كدنانير كويتية أى أردنية» أى جنيهات مصرية, 
وإن اطلق الشيخ ككانين تقطدر لم لنئنيها إلى يلد هناد اتسدرت لمن إل تقيد ادن 
انان العقي فإن كان بق التلد نه وحن أن كقون الك القالي كييوا :وانحد» تضرف 
العقد إلى ذلك النقدء إما إذا كان في البلد نقدان أى نقود لا غالب فيها لم تصح 
الإجارة حتى يعين نقد منها كالثمن في البيع» وإن كان العقد ببادية انصرف 
النقد إلى أقرب البلاد إليها(؛ 5). 


(59) انظر مذهب الحذفية : 
عايدين 065 “,9 بدائع الصنائع للكاسانى 517/1 المالكية: حاشية الدسوقى 5 
جواهر الأكلين للآبي ١85/7‏ - التاج والأكليل للمواق 5494/5 الشافعية: روضة 
الطالبين للنووي 65 المهذب للشيرازي 5 7بالحنابلة: المغنى مع الشرح 
الكبير 1 7الشيعة الزيدية: البحر الزخار لابن المرتضى 6 . 
(55) بدائع الصنائع للكاسانى 610551" حاشية ابن عابدين 65 © نهاية المحتاج 
للرملى 765 مغنى المحتاج للشربينى الخطيب 5١4/75‏ مواهب الجليل للحطاب 6 ,. 
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وإن كان ما يثيت في الذمة غير نقود كالمكيلات والموزونات والمعدودات 
المتقاربة لا يصير معلوماً إلا ببيان الجنس والنوع من ذلك الجنس والصفة 
والقدر(ه 0 , ككون جنس المكيل أى الموزون ثماراً أى حبوبء وكون نوع الثمار 
تمرأ أى عنبأء وكون نوع الحبوب قمحا أو شعيراً. والقدر ككونه مائة أى ألف 
الستت 2 كذاء تبعا لاختلاف الأصناف من النوع الواحد في البلاد المختلفة» وهذه 
الأشياء هي المعروفة بالأشياء المثلية أي التي تتشابه أحادها وأفرادها. 

وإذا كان العوض منفعة معينة, فيشترط في المنفعة المقدمة كعوض ما 
يشترط في المنفعة الواقع عليها الإجارة. ويكون العقد هنا إجارة منفعة 
بمنفعة(57) يكون كل من طرف العقد فيها مؤجراً ومستأجرا في آن واحدء إذن 


(55) بدائع الصنائع للكساني 7/5 51. 

(51) يجوز أن يكون العوض في عقد الإجارة منفعة؛ فيجوز إجارة المنفعة بالمنفعة, سواء 
كانت المنفعتان مختلفتين جنساء كإجارة منفعة دار بمنفعة أرضء أو كانتا متحدتين 
جنسا كإجارة منفعة دار بمنفعة دار أخرى: وخالف الحنفية الجمهور في هذه المسألة, 
فلا يجوز عندهم إجارة المنفعة بالمنفعة إذا اتعوكا حدما لأن اتحاد جنس المنفعة 
بانفرادة يحرم فيه النساء أي التأخيرء لآن المنافع في عقد الإجارة تحدث ث شيئا فشيئا فلا 
تكون موجودة في الحالء» فكما لا يجوز مبادلة الأصناف الكسنة حسما كساء لوجود أحد 
وصفي علة الربا وهو اتحاد الجنسء فكذا المنافع إذا وجد فيها اتحاد الجنس يحرم 
ميادلة بعضها ببيعضء ولأن الإجارة جوزت خلاف القياس - كما تقدم ‏ للحاجة ولا 
جاحة عتن اتحان الحصقى: انطو خاضتة انق «غابدين 558 البفانة /155537 
تكملة فتح القدير 205/4 7 تبيين الحقائق للزيلقي ه/١,.‏ 
ويرى الجمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة والشيعة الزيدية والظاهرية جواز ل إجارة 
المنفعة بالمنفعة مطلقاًء سواء كانتا متحدتين أو مختلفتين. لأن كل ما جاز أن يكون ثمنا 
في عقد البيع» جاز ان يكون عوضا في عقد الإجارة فهو عقد معاوضة أشبه البيعء 
فيجوز إجارة منفعة دار بمنفعة دار أى أي منفعة أخرى كما في قصة شعيب الواردة في 
القران ن الكريم حيث جعل النكاح عوض الإجارة قال الله تعالى على لسان شعيب «أني أريد 
أن انكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك». 
ولقد رد الجمهور على أدلة الحنفية؛ أما عن قولهم بأن اتحاد الجنس بانفراده يحرم فيه 
النساءء. فهذا غير مسلم في عقد الإجارة؛ لأن المنافع في عقد الإجارة ليست في تقدير 
النسيئة, ولو كانت في تقدير النسيئة ما جاز إجارة المنفعة بالمنفعة سواء اتحدا جنسا - 
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فالعوض إذا كان منفعة معينة, فيشترط فيه أن يكون مباحاً مقصوداً معلوماً 


وإذا كان العوض عيناً معينة. فنص الفقهاء على أنه يشترط فيه كل ما 
يشترط في المبيع» فيجب أن يكون مالا متقوماً معلوماً مقدوراً على تسليمه 
مملوكاً للمستآجر(017). 


فإن كان مالا غير متقوم فلا يصح أن يكون عوضاء وعدم التقدير يرجع 
لغوة امو فقن يكو االشبيء لتقم قم كانس راف أن فيه مفعة قليلة اناف 
كحبات قليلة من القمح؛ أى كانت منفعته محرمة لنهي الشارع عنه. كالخمر 
والخنزير والدم والميتة. 


فعلم من هذا الشرط أن العوض إذا كان عيناً معينة يجب أن يكون منتفعاً 
به مباحا طاهراً. لأن ما نهى عنه الشارع قد يكون نجساًء وبالتالي لا يصح أن 


- أم اختلفاء لأنه يكون من باب بيع الدين بالدين وهى لا يجونء وأما عن قولهم لا حاجة 
للإجارة عند اتحاد الجنس لانها جوزت خلاف القياسء فهذا أيضا غير مسلمء لأن 
الحاجة, لاتنتفى عند اتحاد الجنسء لأن كثيراً من الناسء قد يحتاج إلى سكن بعض 
الذؤن دوق معضها ولا يتهيل افقصويه يشكني بعضنها دون تعض الاالختلاف القتاضهد 
باختلاف الأماكن بحسب تعدد البلاد» بل بحسب تغدد المحال في البلد الواحدء فكم منهم 
يحتاج إلى السكن في بلد آخر أى في محلة معينة منه. لحصول حوائجه ومهماته في ذلك 
ولا يحتاج في بلد آخر أى في محلة اخرى من البلد الأول لعدم حصول تلك الحوائج 
والمهمات هناك. 
انظر المغني مع الشرح الكبير ١">/4‏ - المبدع لابن مفلح 78/5, 55 تكلمة المجموع 
للمطيعي 507/١5‏ - روضة الطالبين للنووي ١77/5‏ بداية المجتهد لابن رشد 
5/5 7 البحر الزخار لابن المرتضى 77/5 شرح الأزهار لابن مفتاح ”7555/7 - 
المحلي لابن حزم .١1517/4‏ ش 

(01) روضة الطالبين للنووي ١75/5‏ بدائع الصنائع للكاساني 51>“ جواهر 
الأكيل للآبي 184/7 - الإنصاف للمرداوي .٠١/7‏ 
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يكون محلا في فقون العاوضاة: التالية [2)54 فسعت أن يكنون الشىء مالا 
متقوماً. يعنى أن يكون منتفعاً به مباحاً طاهراً. وبعض الفقهاء يعدد هذه 
الشروط للإيضامء ولكن ممكن الاستغناء عنها بكلمة «مال متقوم» لأن معنى 
أنها متقومة أي لم ينه الشارع عنها فهي مباحة. وأنها ذات نفع فهي مقصودة. 
لأن مالا منفعة له أى منفعته قليلة لا يقصد(55). 

ويفهم من هذا أنه إذا كان جنس ما يثبت في الذمة كموض عيناً من 
الأعيان كاحد المكيلات أو الموزونات, لابد أن يكون مالاً متقوماًء وإلا لم يمصلح 
أن يكون عوضا في عقد الإيجار. 

مقلم :يق هذا ان العوكن إذا كان منا رشك ل النداسة قيسترط افيه 
معرفة جنسه ونوعه وقدره وصفته. وإذا كان منفعة أى عيناً معينة؛ فيشترط 
فيه أن يكون مالا متقوماً معلوماً مقدوراً على تسليمه مملوكاً للمستأجر. 


إذن تكون التعريفات السابقة للفقهاء ذكرت شرطأً واحدأ للعوضء: وهو 
أن يكون معلوماً. وتركت شروطاً أخرى. ولعل هذا كما قلت سابقاً ‏ أن 
التعريف يتعرض لحقيقة المعرف ولا يتعرض لشروطه. لذا فأرى من الأفضل 
أن نستعيض عن كلمة «عوض معلوم» في التعريفات المتقدمة بكلمة «عوض 


م084 فالشىء النجس لا يصح أن يكون محلا في عقود المعاوضات المالية. لأن الشارع 
الإسلامي. حرم بيعه, وقد اتفقوا على عدم جواز التعامل في نجاسات واختلفوا في أخرى, 
فمن النجاسات المتفق على عدم جواز التعامل فيها الخمر والخنزير والدم والميتة. ومن 
النجاسات التي اختلفوا في جواز التعامل فيها العذرة وهي رجيع بني آدم؛ والسرجين 
وهي رجيع ما سوى الإنسانء والمائع المتنجسء وأجزاء الميتة كالعظم والصوف والجلد.ء 
وقد وضحنا آراء الفقهاء وأدلتهم في هذه المسائل بالتفصيل في مؤلفناء بيع الأعيان 
المحرمة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي المصريء انظر ص ١‏ وما بعدها. 

(09) وقد أشار فقهاء الشافعية إلى هذا فالمنفعة لا بد أن تكون متقومة أي لها قيمة ليحسن 
بذل المال في مقابلتهاء فإذا لم تكن لها قيمة إما لحرمتها أى لخستها أولقلتها يكون بذل 
المال في مقابلتها سفها وتبذيراً. انظر مغني المحتاج للشربيني الخطيب 755/9 نهاية 
المحتاج للرملي 65 . 
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مخصوص» للإشارة إلى أن العوض يجب أن يكون عوضاً مخصوصاً. تتوافر 
فيه شروط معينة؛ هي ما ذكرنا سابقاء وبناء على ذلك يكون التعريف المختار 
للوجارة هو «تمليك منفعة مخصوصة بعوض مخصوص» وإن شئت فقل 
«تمليك منفعة بعوض بشروط مخصوصة»؛ كما ذهب إلى هذا بعض فقهاء 
الشافعية. 


مشروعية الإجارة وحكمتها 


مشروعيتها والحكمة من مشروعيتها. 

الإجارة جائزة ومشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فآيات من القرآن الكريم منها : 

.)٠١(#نهروجأ قول الله سبحانه #فإن أرضعن لكم فاتوهن‎ ١ 

وجه الدلالة من الآية أن الإرضاع بلا عقد تبرع لا يوجب أجراً. فإذا 
استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن 
تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك»151(4). 


)٠١(‏ من الآية رقم (1) سورة الطلاق. 
)1١(‏ آية رقم )5١(‏ ومن الآية رقم (1؟) سورة القصص. 


و 


وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى قص علينا خبر تأجير موسى عليه 
السلام نفسه لرعي الغنم بأجرة معلومة(17), وفي هذا دليل على أن الإجارة 
كانت عندهم مشروعة معلومة؛ وكذلك كانت في كل ملة وهي من ضرورة الخليقة 
ومصلحة الخلطة بين الناس(17), وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ, كما 
هى مقرر في علم الأصول(15). 

* - قول الله سبحانه ... لو شكت لاتخذت عليه أجراً»(15). 


معنى: الزن أن موس قال للخضر عليهما السلام: لى شئت لاتخذت أجراً 
على إقامة الجدار المنهدم. عندما أبي أهل القرية أن يضيفوهماء فكان ينبغي ألا 
يعمل مجاناً(17). قال القرطبي: فيه دليل على صحة جواز الإجارة وهي سنة 
الأنبياء والمرسلين(17). 


أما السنة فأحاديث عن رسول الله يَكٌ منها : 

١‏ عن عائشة رضى الله عنها في حديث الهجرة قالت «واستأجر النبيى 
يك وأبى بكر رجلاً من بنى الديل هاديا خريتاء والخريت الماهر بالهداية. وهو 
فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا»(18). 

فهذا الحديث يدل على جواز الإجارة. لأن رسول الله يَكْةٌ استأجر رجلا 
ليدلهما على الطريق الموصل إلى المدينة المنورة. 


(11) تفسير ابن كثير 597/7. 

(15) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .50١/١‏ 

(15) بدائع الصنائع للكاساني 060.,. 

(15) من الآية رقم (/ا) سورة الكهف. 

(17) تفسير ابن كثير .٠١7/7‏ 

/31) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .5"/١١‏ 

(14) رواه البخاري وأحمدء نيل الأوطار للشوكاني 51/1. 
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؟ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «يقول الله عز وجل: ثلاثة 
اناتتصههع:يوم القنافية :مق كنت خصس» خصميقه .رحن اعطن كم فون 
ورجل باع حرا وأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيراً فاستوف منه ولم يوفه 
أجره»(19). ْ 


وجه الدلالة من هذا الحديث أن فيه وعيدا لمن منع أجرة الأجير الذي عمل 
عندة:» بمخاصمة الله له, ومن خاصمه الله غليه, ويستفاد من هذا الوعيد حرمة 
عدم إعطاء الأجير أجرته إذا قام بعمله, وهو دليل ظاهر وواضح على جواز 
الإجارة. لأنها لى لم تكن جائزة, لما هدد الله مانع الأجرة بالمخاصمة. 


"' - قال رسول الله ملل «اعطوا الأجيرة أجره قبل أن يجف عرقه»(١1).‏ 


فهذا الحديث يدل على جواز الإجارة. لأن فيه الأمر بإعطاء الأجير أجره 


؛ - عن أبي هريرة عن النبي يلك قال: «ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم, 
فقال أصحابه؛ وأنت؟ قال: نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة»(١١).‏ وقال 
سويد بن سعيد ‏ أحد رواة الحديث «يعنى كل شأة بقيراط»(72). 


.١7١/5 للزيلعى‎ 

(7) روى هذا الحديث من عدة طرقء أخرجه ابن ماجه عن ابن عمرء وأخرجه ابو يعلي 
الموصلي في مسنده عن أبي هريرهة: وأخرجه أبو عبدالله الترمذي الحكيم في كتاب نوادر 
تكلم الفقهاء والمحدثون في إسنادهاء انظر تفصيل ذلك: نصب الراية للزيلعى ١١9/4‏ 
وما بعدها ‏ مجمع الزرائد للهيثمى 17/5:, 4 سبل السلام للصنعاني *"/ 28 45 

19) أخرجه البخاري: نصب الراية للزيلعى 4/ ؟؟1. 

(7) القيراط : معيار في الوزن وثيّ القياسء أما الوزن فاختلفت مقاديره باختلاف الأزمنة 
وهو اليوم في الوزن أربع قمحات وفي ورزن الذهب خاصة ثلاث قمحات وفي القياس 
جزء من أربعة وعشرين جزءاً من الفدان: انظر المعجم الوجينز ص 658. 
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ففى الحديث دليل على جواز الإجارة؛: وإلا لما جاز أن تقع من رسول الله 
كلك ومن الأنبياء قبله. فوقوعها منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء دليل 
على الجوازء لأنهم يشرعون لأممهم. 


الإجارة(؟١)‏ ولم يشذ عن ذلك إلا قلة من الفقهاءء منهم عبدالرحمن بن 


وحجة من منع الإجارة. أنها عفد على معدوم, أن المنقعة غير موجودة. 
والعقد على المعدوم لا يصح. كبيع مالم يخلق فكانت غررا والقياس يؤيد قولهم 
هذا التكعة مهال الحقو. عن سوهونةولعنها توهد مم مايه العقي شيك 
فشيئاً. ولكن أجيزت مع مخالفتها للقياس لعدة أمور: 

أولاً : ما تقدم من الأدلة الشرعية قرآنا وسنة. يدل دلالة واضحة على 
جواز الإجارة» والعمل على ذلك من عصر رسول الله يَكنْةِ إلى يومنا هذاء فيترك 
القياس من أجل هذه الأدلة, كما في السلم(7١).‏ 


(77) بدائع الصنائع للكاساني 0 إعلاء السنن للتهانوي ١5١/١7‏ - القوانين 
الفقهية لابن جزي ص ١18١‏ - تكملة المجموع للمطيعي 584١/١7‏ المغني مع الشرح 
الكبير 7/7 - شرح الأزهار لابن مفتاح 554/7 - بداية المجتهد 5517//5. 

(7/5) هى عبدالرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي صاحب المقالات في الأصول ومن 
تلاميذ ابراهيم بن اسماعيل بن عليةء انظر لسان الميزان لابن حجر :'/8"07. 

(0) هى اسماعيل بن إبراهيم الأسدي البصري أبى بشر من أكابر حفاظ الحديث كوفي 
الأصل تاجرء كان حجة في الحديث ثقة مأموناً وولي صدقات البصرة ثم المظالم ببغداد 
في آخر خلافة هارون الرشيد وتوفي بها سنة ١97‏ هه وكان يكره أن يقال له ابن علية 
وهي أمه. انظر الأعلام للزركلي .5١١ 50٠/١‏ 

(77) السلم ‏ كما هو معروف عند الفقهاء ‏ بيع شيء موصوف في الذمة مؤجل بثمن 
يقبض حالا في مجلس العقدء أي يقدم ثمن المبيع ويؤخر تسليمه إلى أجل معلومء؛ وأجيز 
السلم مع أن المعقود عليه غير موجود حال التعاقدء لما رواه ابن عباس أن رسول الله 
يك قدم المدينة وهم يسلفون الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال: «من أسلف في شىء 
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» أخرجه الأئمة الستة. انظر نيل 
الأوطار للشوكاني 585/7 - نصب الراية للزيلعي 57/5 - جامع الأصول لابن 
الأثير .١7/9‏ 


ثانياً : المنفعة وإن كانت معدومة حال العقد. فهي مستوفاة في الغالب, 
والشرع إنما لحظ من هذه المنافع ما يستوفي في الغالب(717). 


ثالثاً : ضرورة حاجة الناس إلى الإجارة فإنهم لا يستغنون عنها بحال 
من الأحوال: فليس لكل واحد دار يملكهاء وليس لكل مسافر سيارة أو دابة 
ينتقل بها ولا يلزم أصحاب الأملاك إسكانهم وحملهم تطوعاً. وكذلك أصحاب 
الصنائع والحرف يعملون بأجرء ولا يمكن لكل أحد عمل ذلك, ولا يجد متطوعاً 
به فالإنسان يحتاج إلى منافع الأعيان لإقامة المصالح وقضاء الحاجات, ولا 
يجد الثمن الذي يشتري به العين» كذلك صاحب العين قد يحتاج إلى المال: ولا 
يتهياً له بيع العين فالفقير يحتاج إلى المالء والغني إلى الأعمال» فلى لم تجن 
الإجارة لضاق الأمر على الناس ووقعوا في حرج ومشقة عظيمة؛ ومن أصول هذا 
الشرع رفع الحرج ودفع المشقة»», قال الله تعالى © وما جعل عليكم في الدين من 
حرج »)١8(#‏ وقال أيضا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر(725). 

فالشريعة لاحظت حاجة الناسء: وشرعت لكل حاجة عقداً يختص بهاء 
فشرع لتمليكِ العين بعوض عقد وهو البيعء وشرع لتمليكها بغير عوض عقد 
وهى الهبةء وشرع لتمليك المنفعة بغير عوض عقد وهو الإعارة: وشرع لتمليكها 
بعوض عقد وهو الإجارة؛ فلو لم يشرع عقد الإجارة مع الحاجة الماسة إليه لم 
يجد العبد لدفع هذه الحاجة سبيلاء وهذا خلاف موضوع الشرع(١6).‏ 

وبهذا بطل قول من ذهب إلى عدم جواز الإجارة, إذا هى خلاف ما انعقد 
الإجماع عليه من جواز الإجارة؛ فلا يعباً به ولا ينظر إليه. . 


(//) بداية المجتهد لابن رشد 55/8/7. 
(74,) من الآية رقم (4) سورة الحج. 
(9/) من الأية رقم )١85(‏ سورة البقرة. 
(60) بدائع الصنائع للكاسانيى 51553/05. 


المبمحث الثائى 
تعريف عقد الإيجار في التشريعات 
الوضعية العربية 
تقدم تعريف عقد الإيجار في الفقه الإسلامي, وقد علمنا أن العقد قد يقع 
فمنافع الأعيان أو الأشياء مثل الأراضي والعقارات» ومركيات النقل وتحوق 
ذلك من الأشياءء. التى يملك المستأجر منفعتها فقطء مع بقاء ملك رقبتها لمالكها 
المؤجر. 
أما منافع الأعمال فهو عمل الإنسان» فالإنسان يقدم عمله لق يستأجره 
الإسلامي. 
فالأجير الخاص أو المنفرد هو الذي يعمل لشخص واحد مدة معلومة. وحكمه 
ويسمى كينا أو متقرودا لاختصاص مستأجحره أو انفراده بمنفعته 3 مدة 
الإجارة. كاستكجار الإنسان للخدمة أ الرعي أو الزراعة أى السقي أو الخياطة 
في مدة معلومة. 
والأجير المشترك هو الذي يعمل لعامة الناس كالحداد والنقاش والكواء 
ٍِ 5 
ونحوهم, وحكمه أنه يجوز له العمل لكافه الناس,2 وليس لمن يستأجره أن يمنعه 
بلط الاك 11 
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ومن هذا يتبين أن المنفعة قد تكون شيئاً من الاشياءء أو عملاً من 
الأعمالء والعمل قد يكون خاصاًء وقد يكون مشتركاً. وكل هذا يدخل تحت 
تعريف عقد الإجارة في الفقه الإسلامي. 

أما في التشريعات الوضعية؛ فقد اختلفت تسمية العقد حسب نوع المنفعة, 
فإذا كان الإيجار يقع على منفعة شىء من الأشياء. فالعقد هنا يسمى عقد 
إيجارء وإذا كان الإيجار يقع عمل من الأعمال» فالعقد هنا يسمى عقد عمل أو 
عقد مقاولة. حسب ما سيتضح تفصيله وبيانه على النحو التالي : 

أولا - تعريف عقد الإيجار 

المتتبع لتعريفات عقد الإيجار في التشريعات الوضعية العربية يجدها 
متأثرة بثلاثة اتجاهات : 

القسم الأول من التعريفات تأثر بالتشريع الغربيء والقسم الثاني تأثر 
بالتشريع الإسلامي, والقسم الثالث تأثر بالتشريعين معاً. 

فمثال ما تأثر بالتشريع الغربي القانون المدني المصريء فقد عرفت المادة 
(05) منه عقد الإيجار على النحى التالي : 

«الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع 
بشيىء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم». 

فهذا التعريف يلزم المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالشىء المؤجر, 
فهى ينشىء التزاماً إيجابياً على المؤجرء وهى تمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين 
المؤجرة, جرياً على نهج التشريعات الغربية في تعريفها لعقد الإيجارء ولا يقتصر 
دوره كما كان الحال ف القانون المدني القديم(”6) على مجرد تركه ينتفع 
(87) فقد عرفت المادة (577/ 455) من القانون المدني المصري القديم عقد الإيجار بأنه 


«رعقد يلتزم به المؤجر انتفاع المستأجر بمنافع النثيء المؤجر ومرافقه مدة معينة بأجحرة 


ااا 


بالعين المؤجرة. بل يجب عليه أن يسلم العين المؤجرة في حالة تصلح معها 
للانتفاع بها(87). 


ومثال هذا القسم أيضا القانون المدني السوري فقد عرفت المادة (557) 
كه عفد الإنطان تفن كعويف! القائو م الغعرني» :و كزلة القاتون دكي البو اذ 
المادة (لاه 6). 

ومثال القسم الثاني من التعريفات وهى ما تأثر بالتشريع الإسلامي 
قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. حيث عرفت المادة 
(؟74) عقد الإيجار على النحو التالي : 


حفية لناء آخر مكلو 

فقد عبر التعريف عن الإجارة بأنها تمليك المنافع كما تقدم بيأنه عند 
جمهور فقهاء المسلمين» وبعضهم يعبر عنها ببيع المنافع» وقد سبق أن قلنا أن 
المعنى واحدء فلا فرق بين تمليك المنافع أى بيع المنافع فنتيجتهما واحدة, وهي 
أن المستأجن يملك منفعة العين المؤجرة وينتفع بها. 

ونكال: هذا القشين م التعريفات :نضا القافون المذكى الأردك فق عرفت 
المادة (154) عقد الإيجار على النحو الخا لي : 

«الإيجار تمليك المؤجر للمستأجر منفمعة مقصودة من الشىء المؤجر لمدة 


معينة لقاء عوض معلوم». 


ت يترك المستأجر ينتفع بالشىء المؤجر ومرافقه, بينما عمل المؤجر حسب النص الجديد 
إيجابي: وهى أن يلتزم بجعل المستأجر ينتفع: وهذا التعريف مقتبس من القانون المدني 
الفرنسي انظر عقد إيجار الأشياء للدكتور السنهوري ص ١8‏ - عقد الإيجار للدكتور 
سليمان مرقص ص "". 

١5م‏ الوسيط للدكتور السنهوري 205/7 - عقد إيجار الأشياء للمؤلف نفسه المرجع 
السابق ‏ عقد الإيجار للدكتور سليمان مرقص ص "", .5١‏ 
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وهذا أيضا ما ذهب إليه مشروع القانون المقترح بإصدار قانون المعاملات 
المدنية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية؛ في جمهورية مصر العربية» حيث نصت 
المادة (559) من مشروع القانون على ما يلي : 

. «الإيجار عقد ينتفع المستأجر بمقتضاه بشىء معين مدة معينة لقاء أجر 

معلوم». 

وهذا النص يلتقي في جوهره مع تعريف القانون المدني الأردني» وتعريف 
قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. حيث لم تعرف هذه 
التشريعات عقد الإيجارء بأنه التزام أى تعهد يقع على عاتق المؤجر بتمكين 
المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة. بل عرفته بأنه «عقد تمليك المؤجر 
للمستأجر منفعة...» أى عقد ينتفع المستأجر بمقتضاه بشىء معين...» لأن 
الالتزام أثر لعقد. وآثار العقد هي الأحكام المترتبة على العقد فلا تدخل في 
التعريف (84). 


وورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقترح بخصوص هذه المادة 
ما يلي : ويؤخذ على نص التقنين الحالي ‏ أي المادة (504) السابق الإشارة إليها 
أنه يعرف الإيجار بالتزام يقع على عاتق المؤجر. مع أن الالتزام أثر للعقد, 
ويجب أن ينصب التعريف على محل العقد, وهو العملية القانونية المقصودة 
منه. والعملية القانونية المقصدودة من الإيجار هي انتفاع المستأجر بالعين 
المؤجرة, أي حصوله على منفعة العين. حيث يرتب عقد الإيجار التزامات على 
عاتق كل من الطرفين, وهذه الالتزامات ترمي في مجموعها إلى تحقيق العملية 
القانونية المقصودة من العقدء. ولهذا جاء التعريف في المادة المقترحة على نحو 


(84) أي كما يقول فقهاء الشريعة أن شروط العقد لا تدخل في التعريفء لأن أثر الالتزام هذا 
وهو تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة يساوي قْ الفقه الإسلامي, أن من 
شروط المنفعة أن يكون المؤجر قادرا على تسليمهاء فالقدرة على التسليم تعني التمكين 


١٠6 


يتناول فيه محل العقد والعناصر الجوهرية فيهء. وهي الشىء المؤجر والأجرة 
والمدة١65).‏ 

ومثال القسم الثالث من التعريفات: وهى ما تأشر بالتشريع الإسلامي 
والتشريع الغربي معاًء تعريف عقد الإيجاز في القانون المدني العراقي. فقد عرفت 
المادة (”77) عقد الإيجار على النحى التالي : 


«الإيجار تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم 

فنو قسن اللاوة دريف فقن الإنكان نما مو سكروف :3 الققة الإستلاسسن: 
بأنه تمليك منفعة معلومة ... ثم أردف ذلك بأنه التزام يقع على عاتق المؤجر 

والملاحظ على جميع التعريفات المتقدمة أنها ذكرت بيان المادة ضمن 
أذ هن التعريناف عفرف عقن إيعان الأقدات :رقن تميق أن قلنا إن تهنا التنوغ 
دن لمان عط قا ييا للد 


والملاحظ أيضا على هذه التعريفاتء أنها ذكرت بعض شروط المنفعة 
والعوض ولم تذكر الشروط الأخرى. كما فى الحال في تغريفات جمهون فقهاء 
المذاهب الإسلامية, والأولى ‏ كما قلنا سابقاً ‏ عدم ذكر أي شرط من الشروط: 
لأن شروط الشىء خارجة عن ماهيته؛ والمفروض في التعريف أن يتعرض لماهية 
المعرف وحقيقته ولا يتعرض لشروطه. 

والآن ننتقل إلى شروط المنفعة والعوض التي تعرضنا لها سابقاً في الفقه 
الإسلامي: لنعرف أين مكانها في التشريعات الوضعية؛ ولنعرف هل توافقت معه 
أم اختلفت؟ وسنتناول أولاً شروط المنفعة, ثم ثانيا شروط العوض. 


(45) المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقترح ص .١157‏ 


١٠١1 


أولاً - شروط المنفعة : 


تقدم شروط المنفعة المتفق عليها بين فقهاء الشريعة وهي كون المنفعة 
مناحة؛ مقضيؤدة1.معلومة 'مقدورا عل تفليمها: مملوكة المذحن فيكدة كمسندة 
شروط نتناولها شرطا شرطا بالتفصيل: 

: المنفعة مياحة‎ ١ 


يعبر فقهاء القانون الوضعي عن هذا الشرط بالمشروعية أى جواز التعامل, 
فمن الشروط التي يجب أن تتوافر في محل العقد أو محل الالتزام المشروعية 
وجواز التعامل فيه. ولم يرد النص على هذا الشرط ضمن تعريفات عقد الإيجار 
المتقدمة. ولكن نص عليه في مواد أخرى» ومحل العقد أى محل التزام المؤجر في 
عقد الإيجار هو المنفعة, لأن المؤجر ملزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بمنفعة 
القدىء الل وهر لق )1 

والظفف التشريكاك الوضيعية العرينة أن الانناس: أن المدن الثاى يجيه 
إليه لمعرفة ما إذا كان الشىء مشروعاً أى غير مشروع؛ جائزاً أى غير جائز. 


فمن التشريعات من أرجع هذا إلى الشرعء؛ فما نهى عنه الشرع الإسلامي 
لا يكون مشروعاً ولا يجوز التعامل فيه؛ وما لم ينه عنه يكون مشروعاً ويجوز 
التعامل فيه؛ أي أن المعاصيء والمحرمات لا يجوز أن تكون محلاً للتعاقد 
والمعاملات. وهذه التشريعات وافقت المعروف في الفقه الإسلامي. 


(83) المنفعة هى محل العقد في عقد الإيجارء لأنها هي التى يقع عليها التعاقدء وهي أيضا 
محل التزام المؤجرء لأن عقد الإيجار ينشىء التزامات على عاتق طرفيه أهمها: التزام 
للمؤجر يكون في منفعة الشىء المؤجر ‏ وبالنسية للمستأجر يكون في الأجرة: انظر 
الوسيط للدكتور السنهوري ١١5 ,١57/5‏ المجلد الآول ‏ عقد الإيجار للدكتور 
سليمان مرقص 15. 


ومن هذه التشريعات قانون المعاملات لدولة الإمارات العربية المتحدة فقد 
تن صبراتعنة اغلن هنذا القترظ 'ى الخناوة )»الت تحصن هن + والتعافه من 
المعحقصية ا يجور». 


ولقد أكد على هذا المعنى أيضاً في المادة )١/5٠١(‏ التي تنص على : «في 
التضوفات: اللالمة مشقرط ١‏ أنننكوت المخل مالا متقوماء: 

وورد في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما يلي : يشترط في التصرفات 
التي ترد على المال أن مكون اللحل هالا متقوما قلا نحوز التفامتل فق غين الال 
ولا في المال غير المتقوم ومثال الأول الحر والميتة حتف أنفهاء ومثال الثاني الخمر 
والخنزير في حق المسلم». 


ومن التشريعات من أرجع هذا إلى القانون والنظام العام والآداب» ومن 
أمثلة هذه التشريعات القانون المدني المصريء والقانون المدني العراقي» فما خرج 
عن التعامل بحكم القانون(81): أو كان مخالفا للنظام العام أو الآداب(88), لا 
يجوز التعامل به. 

ونرى أن هذا لا يتفق تماماً مع الفقه الإسلامي. لأن القانون قد يترك 
أشياء دون أن يمنع التعامل فيهاء مع أنها مخالفة للشرعء وكذلك فكرة (النظام 
العام أى الآداب) لا تصلح معيارا لما يجب أن يجوز أو لا يجوز التعامل فيه., 
لأن (النظام العام) وهو المصلحة العامة التي تتعلق بنظام المجتمع. سواء كانت 
سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية؛. أمر نسبي لا يمكن ضبط قواعده. بل هو 


(/41) ومن أمثلة ذلك ما تنص عليه المادة )١/451(‏ من القانون المدني المصري التي تنص على 
«كل شىء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا 
للحقوق المالية» وعلى نحى ممائل نصت المادة )١/71(‏ من القانون المدني العراقي. 

(44) ومن أمثلة ذلك ما تنص عليه المادة )١١5(‏ من القانون المدني المصري التي تنص على 
«إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً» وعلى نحو 
ممائل نصت المادة (765) من القانون المدني العراقي. 


ا 


مرن يختلف من مجتمع إلى آخرء ولا توجد قاعدة ثابتة تحدد (النظام العام) 
تحديدا مطلقاً يتمشى مع كل زمان ومكانء لأنه شىء نسبيء فهو معيار مرن 
وتطبيق هذا المعيار في حضارة يؤدى إلى نتائج غير التي توجد في حضارة 
أخرىء ويتغير بتغير الزمان والمكان» ويختلف تبعاً للمذاهب والنظريات التى 
تسود المجتمعات المختلفة([65). ١‏ 


وكبذلك فكيزة (الآذاب) “ل تضيله معيارا لاءيكن أن هروز أن لذ مصرة 
التعامل فيه, لأن (الآداب) في أمة معينة وجيل معين يتدخل في تكوينها أمور عدة 
صحيح أن الدين من هذه الأمورء ويكون له أثر كبير في المجتمعات التي تلتزم 
به. ولكن (الآداب) يتدخل في تكوينها عوامل عدة منها العادات, والتقاليد, 
والعرفء والاخلاق(١5).‏ 

ونتيجة لهذا كله» قد يتعارف قوم أموراً معينة. وتسود في علاقاتهم 
بعضهم ببعضء ولا يرون فيها مخالفة للنظام العام أو الآداب. وهي في نفس 
الوقت مخالفة للشرع الشريفء ومن أمثلة ذلك الفوائد الربوية في المعاملات 
المالية. وتأجير المحلات والأماكن لبيع الخمورء أو لإقامة الحفلات الصاخبة 
الماجنة التي تدور فيها الخمر بالرؤوس وتشاهد فيها الراقصات شبه العاريات, 
فتريخ: هذة: الأمون. قن انتشرت فق يعكن الممتمتات الأسلامية: واصشحت أمدراً 
مألوفاً. فلا تصلح فكرة (النظام العام أو الآداب) لما يجب أن يجوز أو لا يجون 
التعامل فيهء أما الشرع فقد وضع قواعد ثابتة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان أو 
المجتمعات. وحرم التعامل في أمور رآها تتنافي وتتعارض مع الخلق القويم, لما 
فيها من ضرر وأذى يعود على المجتمع بأسره. فيقوض أركانه ويفتت بنيانه., 
ويفرق جماعته. ظ 


4) السيظة الدكقور السسدهورئ 415 بنطرينة الحقين للد ككتون لتلتمتان سار هن .من 
كلا الاي 


(5) الوسيط للدكتور السنهوري 0/١‏ - نظرية العقد للدكتور سليمان مرقص ص 
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ولقد أحسن واضعو مشروع القانون المقترح إصداره في جمهورية مصر 
العربية صنعاً عندما نصوا في المادة )١/77(‏ من المشروع على أن الأشياء التي 
تخرج عن التعامل بحكم الشرع لا يصح أن تكون محلاً للحقوق المالية» وورد 
في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقترح: هذه المادة تطابق المادة )4١(‏ من 
التقنين الحالي مع استبدال لفظ «الشرع» بلفظ «القانون» لأن ما يخرج عن 
التعامل بحكم الشرع أوسع نطاقا مما يخرج عن التعامل بحكم القانون(١1).‏ 

وقد أكد مشروع القانون على هذا المعنى في المادة )١/١١4(‏ حين نص 
على : «يجب ان يكون محل العقد جائزاً شرعاً وإلا كان العقد باطلاً». وهذا نص 
مستحدث كما رود في المذكرة الإيضاحية. 


وعلاوة على ذلك فقد وضع مشروع القانون عامة في المادة الثالكثة منه 
التى تنص على «تعتبر من النظام العام أحكام الشريعة الإسلامية القطعية. ومن 
50 باطلاً كل نص أو اتفاق يخالف هذه الأحكام» وورد في المذكرة 
الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة: وجدير بالذكر أن ما جاء في النص كنتيجة 
لحكمه لم يقتصر على تقرير بطلان كل اتفاق على ما يخالف هذا الحكم؛ وذلك 
بغية تنقية أي قانون؛ مما عسى أن يرد فيه من نصوص تخالف حكمًا قطعياً في 
الشريعة الإسلامية» إذ أن ورود هذا النص في صرر الباب التمهيدي للتقنين 
المدني» يعني أن حكمه عام بحيث يسري ليس في نطاق القانون المدني فحسبء 
وليس في نطاق القانون الخاص فحسب. بل في كل فروع القانون بأسرها(؟1). 

: المنفعة مقصودة‎  "* 


نص على هذا الشرط. في بعض تعريفات التشريعات العربية المتقدمة 
كالقانون المدنى الأردنىء: وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة. وهذا شرط متفق عليه في الفقه الإسلامى ‏ كما تقدم - لأن المنفعة إذا 


(41) المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقترح ص .١5‏ 
(49) المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقترح ص ؟. 


1 


كانت غير مقصودة أي لا يرجى من وراثها فائدة, كالمنافع التافهة:, أو الحقيرة: 
ومن باب أولى إذا كان الشىء المؤجر لا منفعة فيه لا يصح عقد الإيجار: ولعل 
عدم النص عليه في التشريعات العربية الأخرى, أن الإنسان عادة وغالبا لا يقبل 
الناس: خوفا من ضياعها فيما لا منفعة فيه, أو فيما كانت منفعته قليلة وتافهة. 

وسيأتى ما وضحه فقهاء القانون أن الأجرة المقابلة للمنفعة إذا كانت 
تافهة بحيث تبلغ من الضآلة بالنسبة لمنفعة العين المؤجرة حداً يتعذر معه 
اعتبارها أجرة جدية فتعتبر هذه الأجرة التافهة في حكم العدم ولا تكفى لانعقاد 
العقد(97), كذلك يمكن أن يقال أن منفعة العين المؤجرة إذا كانت تافهة بحيث 
تبلغ من الضآلة بالنسبة للأجرة المقابلة لها حداً يتعذر معه اعتبارها منقعة 
جدية, فتعتبر هذه المنفعة التافهة في حكم العدم, ولا تكفى لانعقاد العقد. 

: المنفعة معلومة‎  "“ 

الفقع التذر عاك الوضضة تمع الققه الأسبالاتن ونهذذا الشترط الوطارطا 
لصحة عقد الإيجار أن تكون المنفعة المعقود عليها معلومة. ولقد نص على هذا 
تنظم عقد الإيجار. ومن هذه التشريعات قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة حيث نصت المادة (1547/؟) على مايلي : «يشترط في المنفعة 
المعقود عليها أن تكون معلومة علمًا كافياً لحسم النزاع». 

وعلى نحو ممائل نصت أيضا المادة (1317) من القانون المدني الأردني. 


وبعض التشريعات نصت على هذا الشرط ضمن الشروط العامة التي 


(47) راجع ص .١75‏ 


يجب أن تتوافر في محل الالتزام؛ لأن العقد ينشىء التزامات لها محل يجب أن 
تتوافر فيها شروطء والمنفعة هي محل التزام المؤجر في عقد الإيجارء فيجب أن 
تتوافر فيها شروط من هذه الشروط العلم بها علمًا نافياً للجهالة الفاحشة. 

ومن هذه التشريعات القانون المدني المصري في المادة )١١(‏ حيث نصت 
على ما يلي : «إذا لم يكن محل الالتزام معيناً بذاته وجب أن يكون معيناً بنوعه 
ومقداره وإلا كان العقد باطلاً». 


ولقد نص على هذا أيضاً القانون المدنى العراقى بصورة أوضح في المادة 
)١/1١١24(‏ التي تنص على ما يلي : «يلزم أن يكون محل الالتزام معينا تعيينا 
نافياً للجهالة الفاحشة سواء كان تعيينه بالإشارة إليه أى إلى مكانه الخاص إن 
كان موجوداً وقت العقد أى بيان الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره إن كان 
من المقدرات. أو بنحو ذلك مما تنتفى به الجهالة الفاحشة. ولا يكتفى بذكر 
أ لجنس عن القدر والو صف». 

ويفسر شراح القانون الوضعي هذه المواد فيقولون: يجب أن يكون الشىء 
لمكن :مهيا تعننا كافاء فتوصسف وضكفا ماقا للشهالة:::والأشناء: الثى تو حبق 
قسمان : 

5 أشياء قيمية أو معينة بالذات, فهذه يحب أت توصف بأوصاف 
خاصة بها تميزها عن غبرها كدار محددة: أو أرض معيئة, أو سيارة مرقومة 
أى حصان مسمىء ويكفي في تعيينها ذكر أوصافها المميزة دون حاجة إلى ذكر 
مقدارها. 

؟ - أشياء مثلية أى نوعية» وهي التي تتشابه آحادها ويقوم بعضها مقام 
بعضء وهذه لا يكفي في تعيينها بيان جنسها أى نوعهاء بل لابد من تحديد 
مقدارها سواء كان ذلك بالعدد أو يالكيل أو المقاسء نحو إيجار ألف متر من 


وليس من الضروري أن يكون المال المأجور معيناً فعلا وقت الوقت. بل 
يكفي أن يكون قابلاً للتعيين كتأجير مركبة للنقل من صنف معين فللمؤجر أن 
الملقصود(؛ 4). 


ولقد تقدم الإشارة إلى هذا المعنى في الفقه الإسلامي(15). 
: - المنفعة مقدور على تسليمها : 


التشريعات التى اقتبست تعريف عقد الإيجار من القوانين الغربية, تعرفه 
بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشىء معين 


ويفسر شراح القانون المدني بأن هذا التعريف يعني أن المؤجر ملتزم بأن 
يمكن المستأجر من الانتفاع بالشىء المؤجرء فهى ينشىء التزاما إيجابيا على 
المؤجرء وهى تمكين المستأجر من الانتفاع. ويوجهون النقد إلى غير ذلك من 
التعريفات كالتشريع الإسلاميء والتشريعات التي سارت على نهجه. والتي 
تعرف عقد الإيجار بأنه تمليك أى بيع المنافع لأنه يدل على مجرد ترك المستأجر 
ينتفع بالعين المؤجرة بالحالة التي تكون عليها وهو عمل سلبيء بعكس التعريف 
المتقدم الذي ينشيء التزاماً على المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع فهو عمل 
إيجابي(17). 


نقول في الرد على هذا إنه إذا خلا التعريف في الفقه الإسلامي عن التزام 
المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة. حسب ما ذهب اليه تعريف 


المجلد الأول. 
(55) راجع ص .١57‏ 


(85) الوسيط للدكطضن الستهوري 5ه اكه الأول بددعقن الإنحان للدكتون ليما ةم قضن 
ص ,١‏ اك 


عقد الإيجار في بعض التشريعات العربية, لا يعني هذا أن المؤجر لا يلتزم 
بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة:؛ أى يتركه ينتفع بها بالحالة التي 
تكون عليها فهذا التزام على عاتق المؤجرء فمن شروط المنفعة المتفق عليها بين 
الفقهاء أن يكون المؤجر قادراً على تسليمها ‏ كما تقدم ‏ (41) فإن لم يكن 
قادراً على تسليمهاء أي لم يمكن المستأجر من الإنتفاع» أى تعذر عليه ذلك لمانع, 
لا يصح عقد الإيجارء والقدرة على التسليم تعني التمكين من الانتفاع» وعبارات 
الفقهاء صريحة في هذا الشأن(48). وانما لم 50 الفقهاء على هذا الشرط ‏ أو 
هذا الإلتزام كما يقول فقهاء القانون ‏ لأن التعريف لا يتعرض لشروط المعرف, 
لآن الشروط خارجة عن ماهيته: كما أشرنا إلى ذلك سابقاً. 


ومما يوّكد هذا المعنى أن فقهاء الشريعة قرروا إذا كان المعقود عليه غير 
ذي نفع لا يجوز تأجيره؛ لأن الإجارة عقد على منفعة, ولا يمكن تسليم هذه 


لاق و ا 
يحتاج إليه المكتري (المستأجر) من الانتفاع كمفتاح الدار وزمام الحمل وتحوه أن 
وقال الكاساني في البدائع 7117/65 55 «ومنها ‏ أي من شروط النفاذ في عقد الإجارة - 
تسليم المستأجر في إجارة المنازل.. ثم قال «ونعني بالتسليم التخلية والتمكين من 
الانتفاع برفع الموانع قِ إحارة المنازل ونحوهاء». 
وقال ابن قدامة في المغني مع الشرح الكبير ١/1‏ «ولا تجوز إجارة ما لا بقدر على 
تسليم منفعتهة». 
وقال الآبي في جواهر الأكليل 2188/5 184 «وتصح الإجارة بمنفعة تتقوم... قدر على 
تسلدمها» وذلك احترازا عن منفعة لا يقدر على تسليمهاء كتأجير أرض للزراعة لا ماء 
لها. 
وقال ابن المرتضي في البحر الزخار 54/5 «وعلى المكري (المؤجر) تسليم المفتاح 
(9) زمنة مشتقة من زمن بكسر الميم, أي مرض مرضا يدوم طويلاً انظر المعجم الوجيز 597. 


١١ 


إجارة أرض سبخة|( )٠١ ١‏ أى لا تنبت الزرع للزراعة أى الغرسء أو أرض لا ماء 
لهاء أو لا تكفيها الأمطار المعتادة(١١٠)‏ لأنه لا يمكن الانتفاع في كل هذه 
الأحوال بالعين المؤجرة: أي يعجز المؤجر عن تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين 
الاجر 


ولقد نصت التشريعات الوضعية العربية على هذا الالتزام, منها القانون 
المدني المصريء. فينص ف المادة (15 5) على مايلي: «يلتزم المؤجر أن يسلم العين 
المئؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقاً 
لما تم عليه الاتفاق أى لطبيعة العين «وحسب نص المادتين (517) و(5؟1) 
يكون تسليم العين المؤجرة بوضعها تحت تصرف المستأجر بحيث يتمكن من 
حيازتها والانتفاع بها دون عائق(؟ .)٠١‏ 

وافنها أنكنا قانوق المعاعلاف الذحة لوول العارات العنوية "التهدة: 
فينص في المادة (771) على ما يلي: ١١‏ - على المؤجر تسليم الشىء المؤجر 
وتوابعه في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة. 


ويدم التسليم بتمكين المستأجر من الشىء المئؤجر دون مانع يعوق 
الانتفاع به مع بقائه في يده بقاء متصلاً حتى تنقضي مدة الإيجار» وعلى نحو 
ممائل نصت المادة (/ا17) من القانون الأردني. 


وإذا تعذر على المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع من العين المؤجرة 


)60( أرض سبخة : أي ذات ملح وننء مختار الصحاح للرازي "1م" المعجم الوجين 
ل 

)٠١١1(‏ كشاف القناع للبهوتي 515/7 - الانصاف للمرادوي 56/7 - المبدع لابن مفلح 
/ 2 حاشية ابن عابيدين 06 روضة الطالبين للنووي 0/ ٠‏ - مغني 
المحتاج للشربيني الخطيب 557/7 - نهاية المحتاج للرملي 77١/5‏ - البحر الزخار 
ار 5 الأزهار لابن مفتاح 55/87/7. ّْ 


١ >١6 


5206 الالتزام في التشريعات العربية أن يكون 8 5 غير ممكن 
أي مستحيلاًء كان العقد باطلاً(؟١٠).‏ 


)٠١*(‏ انظر على سبيل المثال المادة )١177(‏ من القانون المدني المصري التي تنص على: «إذا 
و ين م يدانه كان العقد باطلاً» وعلى نحو مطابق نصت المادة 
القانون المدني 0 كان محل الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة كان 
العقد باطلا». 1 
والانئتطاثة القى تسمل :اعد واظلا "هن الايتكؤالة الطلفة لذ لان تكهالة السيضة قد 
وردت صريحة في نص القانون العراقي, وهى المقصودة بكون محل الالتزام 
مستحيلا في ذاته كما ورد في نص القانون المصري ونص قانون دولة الإمارات (انظر 
المذكرة الايضاحية لقانون دولة الإمارات). 
وانفظفة .فقهاء القانوق” ف سابل القفرقة مر الاتمدالة النالفة والاسيفتكالة الس 
فيرى بعضهم أن تنفيذ الالتزام يعد مستحيلاً استحالة مطلقة إذا كان يستحيل على 
أي إنسان أن يقوم به, إما إذا كان مستحيلاً بالنسبة للملتزم وحده مع وجود غيره 

0 لدي 0 00 أن يلجا إلى الكو يعن نع عدم ا 

وجد في مثل ظروف الملقزم الخاريجة أن ية يقوم 07 الالتزام: أو 1 أخرى إن 
المقصود باشتراط ان تكون الاستحالة مطلقة هو ثبوت هذه الاستحالة بناء على 
تقديرها تقديراً موضوعياً. أي بمعيار الرجل العادى إذا وجد في ظروف ممائلة 
للظروف الخارجية التي تم فيها هذا الالتزام. 
وأدىا أ الرأي حاترن القارات ا 0 ا ا 
111111 يمان مسوقق لاد اداه - نظرية 
العقد للدكتور عبد الفتاح عبد الياقى 7 55> الوسيط الدكتور السنهورى 


1١١1 


إذن لا خلاف بين الفقه الإسلامي والقانون في هذا الشرط؛: وكل ما أتى به 

ه ‏ المنفعة مملوكة للمؤحر : 
للمؤجر فلا يجوز إجارة ملك الغير.» ومن أجر ملك غيره. اختلف الفقهاء في حكم 
أجازه نفذ. وإن لم يجز لم ينفذ(5 .)٠١‏ 

فمن أبطل العقد جعل هذا الشرط من شروط انعقاد العقد, أي إذا لم يكن 
لمحن مالكا للفتفعة كان العقن ناظلاً: ومن أوقفة عل إحازة امالك حمل هنذا 
الشرط من شروط نفاذ العقد. أي إذا لم يكن المؤجر مالكاً يشترط لنفاذ العقد 
إجازة المالك. 


أما بالنسبة للتشريعات الوضعية العربية. فيعضها لم يتعرض لحكم هذه 
الحالة نصاً. وبعضها تعرض لحكمها نصاًء فمن التشريعات التي لم تتعرض 
لها القانون المدني المصريء ويذهب القضاء في مصر إلى أن حكم إيجار ملك الغير 
صحيح فيما بين متعاقديه؛, لأن الإيجار لا ينقل حقاً من ذمة المؤجر إلى ذمة 
المستأجرء وإنما ينشىء في ذمة المؤجر التزاماً بتمكين المستأجر من الانتفاع 
بالعين المؤجرة, وأن هذا الالتزام لا يقتضي أن يكون الملتزم مالكاً العين المؤجرة, 
وان التعهد به ولو صدر في هذه الحالة من غير لا يكون محله مستحيلاً 
استحالة مطلقة, فلا مانع يمنع من انعقاده صحيحاً. وبناء على ذلك يقع عقد 
إيجار الغير صحيحاً فيلزم كلا العاقدين» ولا يجوز أحدهما إبطاله بسبب عدم 
ملكية المؤجر. 


وإذا عجر المؤجر عن تسليم العين المؤجرة الى المستأجر أو لم يستطيع 


.١159 راجع ص‎ )٠١5( 


تمكينه من الانتفاع بها المدة المتفق عليها أى إذا استرد المالك الحقيقي من 
المستأجر العين المؤجرة. جاز للمستأجر فسخ العقد وكان له الحق في التعويض 
عن الأضرار المترتبة على الفسخ” إذا كان حسن النية أي يجهل أن العين المؤجرة 
غير مملوكة للمؤجرء ولو كان المؤجر حسن النية. 

وإيجار ملك الغير لا ينفذ في حق مالك العين المؤجرة الحقيقي, لأنه لم 
يكن طرفاًء ولكن له أن يقره فيجعله نافذاً في حقه. ويحل محل المؤجر في حقوقه 
والتزاماته(5 .)٠١‏ 

ومن التشريعات التى تعرضت لحكم هذه الحالة نصاًء قانون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. فاعتبر إيجار ملك الغير موقوفاً على إجازة 
صاحب الحق في التصرف. وبالتالي فيعتبر كون المؤجر مالكا لمنفعة العين 
المؤجرة من شروط نفاذ العقد. على حكم هذه الحالة نصت المادة (55) على ما 
0 


بولقو تمان نعف الالنفاي | اكنالريس او اهن بي عه ما لكا بق 
التصرف فيما يؤجر؛ 


بشرائطها المعتيرة. 


التصرف هو مالك العين المؤجرة. 


وعلى نحو ممائل نصت المادة (075) من القانون العراقى التى تخص على 
ما يلي : «تتعقد إجارة الفضولي موقوفة على إجارة المالك....». 


وعلى نحى ممائل نصت المادة (5/1710) من القانون الأردني التي تنص 


)٠١5(‏ انظر تفصيل هذه الأحكام الوسيط للدكتور السنهوري 71/1 وما بعدها المجلد الأول 
اعقد الإيحان للدكتون سليمان عر تين 16 1نوما نعدها 


١1١6 


على ما يلي: «ينعقد إيجار الفضولي موقوفاً على إجازة صاحب حق التصرف 
بشرائطها المعتيرة». 


وهذا أيضا ما ذهب اليه القانون المقترح إصداره في جمهورية مصر 
العربية في المادة (؟6055) اليت تخص على ما يلي : «من أجر ملك غيره بدون إذنه 
كانت إجارته موقوفه على إجازة المالك...». 


ولا شك أن الوجهة الأخيرة أفضل مما ذهب اليه القضاء في مصرء وهذا 
موافق لرأي الحنفية ومن معهم ‏ كما تقدم - لأن المفروض في الشرع أنه يضع 
القواعد ليمنع المنازعات التى تنشاً بين الناسء واعتبار إيجار ملك الغير صحيحاً 
فيما بين متعاقديه لا مدا هذا الامو وتنا قاف سن للد هن امنا هبو لأف 
يترتب عليها التزامات بين طرفيه ومن بينها أن يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر 
من الانتفاع بالعين المؤجرةء. فكيف يلتزم الإنسان بتسليم عين لا يملكها؟!! 
وأيضا اعتبار هذا الإيجار صحيحا فيما بين متعاقديه. فيه تشجيع للاعتداء على 
ملك الغيرء لأن ما دام هذا التصرف صحيحاً فلا بأس من فعله. وهذا فيه 
مخالفة شرعية, لأن تشجيع الاعتداء على ملك الغير لا يجوز شرعاً سواء كان 
مادياً أى قولياً أى كتابياً. أما اعتبار إيجار ملك الغير موقوفاً على إجازة المالك 
الحقيقية: فهذا لا يضيره, لأنه إن شاء أجازه, لعل في الإجازة فائدة. وإن لم يش 
لم يجزه فلا يسري في حقه, وأيضا اعتبار إيجار ملك الغير موقوفاً على إجازة 
المالك, لا ينشأً عن هذا الحق أي التزامات بين طرفيه» وبالتالي لا ينشأ عنه أي 
عونا عاك هد اللو عدن وا البددا كن 


وجود الشىء المؤجر وعدم قابيليته للاستهلاك : 
نص القانونيون على شرطين يجب أن يتوافرا في الشىء المؤجر وهما: 


الأول - أن يكون الشىء المؤجر موجوداً وقت انعقاد عقد الإيجار, 


أولاً بالنسبة للشرط الثاني وهو عدم قابلية الشىء المؤجر للاستهلاك 
فهذا شرط تقتضيه طبيعة عقد الإيجارء لأن المستأجر يلتزم برد الشيء المؤجر 
عند انتهاء الإيجار. فوجب أن يكون الشيء غير قابل للاستهلاك: حتى يمكن رده 
بذاته, كالدور والأراضي والسياراتء أما الأشياء التي تستهلك بمجرد الاستعمال 
كالمأكولات والمشروباتء. فإنها لا تصح أن تكون محلا لعقد الإيجارء لأن 
الانتفاع بها غير ممكن بغير استهلاك وذهاب أعيانها(” .)٠١‏ 

وهذا الشرط أشار إليه فقهاء الشريعة عند تعريفاتهم لعقد الإجارة ‏ 
فالإجارة عقد على منفعة, فهي تمليك أو بيع المنافع ‏ كما تقدم في تعريفاتهم ‏ 
وبالتالي فلا تجوز الإجارة لاستيفاء العين قصداً. كالأعيان التي تذهب أجزاؤها 
بالانتفاع. لأن الإجارة موضوعة لاستيفاء منافع الاشياء مع بقاء أعيانهاء ولهذا 
لم يجز جمهور الفقهاء إجارة الشجر لأخذ ثمره؛ أو البهيمة لأخذ صوفها أو 
لبنها أى سمنهاء وخالف الجمهور بعض الفقهاء في هذه المسألة كابن القيم فيرى 
جواز إجارة هذا كله وقد تقدم تفصيل هذه المسآلة(/١٠).‏ 


وأما بالنسبة للشرط الأول وهى وجود الشثيء المؤجرء فهذا شرط بديهي 
فالعقد لا ينعقد إلا على محل موجود وقت انعقاده., فإذا انعدم المحل وقت العقد, 
فاقة: لك ايتعقد::ف ذا لحن الشسحهن زاراً كل أخها موجودة وهي غير موجودة:؛ أو 
كانت موجودة ثم احترقت أى انهدمت قبل انعقاد العقد, أى أجر المنتفع حق 
الانتفاع ثم تبين أن هذا الحق ليس له؛ أى كان له ثم انقضى قبل إبرام العقد, 
ففي كل هذه الأحوال يكون عقد الإيجار باطلاً لانعدام المحل(8١٠).‏ 


250 الوسيط للدكتور السنهوري ١١5/1‏ المجلد الأول - عقد الإيجار للدكتور سليمان 
مرفص ؟51. 

(/ا* 6 راجع هامش (51). 

15" الوسطط للذكون اللحيوو 1 000 اللملك الأز زم شعن الأنها دون لماك 
مرقص 85, .5١‏ 


١ 


ولا خلاف بين الفقه القانوني والفقه الإسلامي في هذا الشرط. فالعقد لا 
ينعقد إلا على محل موجودء ليس هذا في عقد الإيجار فحسب بل في كل العقود, 
وهى رأي جمهور الفقهاء(؟ )٠١‏ وهذا الشرط أيضا قد أشار إليه فقهاء الشريعة 
عندما بينوا أنه يشترط في منفعة الشىء المؤجر أن يكون المؤجر قادراً على 
تسليمها ‏ كما تقدم في شروط المنفعة - فهذا يعني وجود الشيء المؤجرء لأن 
القدرة على التسليم لا تكون إلا على محل موجودء ولا يعني هذا أنه إذا عجز عن 
تسليم منفعته عدم وجوده, فقد يكون موجوداً ولكنه يعجز عن تسليم منفعته 
لكونه مغصوباً. أى غير صالح للانتفاع مثلاً. فالقدرة على التسليم تعني وجود 
الشىء المؤجرء والعجز عن التسليم لا يعني عدم وجوده. 
حكم التعامل ف الأموال المستقيلة : 

عارك التعريهات الؤفسة الكويدة مصندة ماني الكمامن :ف الاسوان 
لمق بوشن التشريعاه اللو جواءة العا ندل فضي ف القطين صن وود 
جهالة أى غرر أم لا(١١١),‏ وبعضها قيد جواز ذلك بعدم وجود جهالة أو غرر, 
والنتكنكه ميغ التكترونات هن راز العفامس #القمامق ؛ن قركة اسان عن قي 
الجياة. قا يمول التعامل اقدواء يز لو عاق ذلك يعر كياء إلا 7 الالصوال الف رضن 
عليها القانون. 

ومثال التشريعات التي أطلقت جواز التعامل في الأموال المستقبلة بدون 
قيد أى شرط القانون المدني المصري. حيث نصت المادة )١/11١(‏ على مايلي : 
«يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلاً». 


)٠١9(‏ خلافاً لرأي ابن تيمية وابن القيم الذين يريان جواز التعاقد على المعدوم بشرط عدم 
وخود” لضهالة الأو عون كما سوتفنين يفال 

)٠١(‏ الغرر : بفتحتين : الخطرء وبيع الغرر بيع ما يجهله المتبايعان أى ما لا يوثق بتسلمه 
كبيع السمك في الماء والطبر في الهواء. انظر المعجم الوجيز 558 مختار الصحاح 
للرازى ١الاغ.‏ 


١7١ 


وبناء على ذلك يجوز تأجير دار لم يتم بناؤها بعدء ولا يبدأ الإيجار إلا 
من تمام بناء الدار. وهذا شىء محقق الوجود غالباء ويكون الإيجار هنا 
مضافا إلى أجل واقفء وقد يكون الشىء محتمل الوجود كإيجار نتاج ماشية 
قبل مولدهاء ويكون الإيجار هنا معلقاً على شرط واقف(١١١).‏ 

فالقانون المدني المصري يجيز التعامل في الأموال المستقبلة مطلقاً بصرف 
النظر عن امكانية وجود المعقود عليه أو عدم وجوده. ليس في عقد الإيجار 
وحده. بل في كل العقود(7١١).‏ 


ونان الكقاز صاتك :الف هدرت بجو التنائل. و الالوان لتقل ددم وله 
غرر أى جهالة. القانون المدني العراقي حيث نصت المادة )١/179(‏ على ما يلي 
«يجوز أن يكون محل الالتزام معدوما وقت التعاقد إذا كان ممكن الحصول في 
المستقبل وعين تعيينا نافياً للجهالة والغرر. 

ومة هاه التسترينات انفنا قانون العاملات' النافنة 'لدولة الإقارات القوبية 
الملتحدة حيث نصت المادة )١/7١7(‏ على مايلي : «يجوز أن يكون محلا 
للمعاوضات المالية الشيء المستقبل إذا انتقى الغرر». : 


وعلى هذا أيضا نص قانون المشروع المقترح إصداره في جمهورية مصر 
العربية حيث نصت المادة (5/119) على مايلي: «ويجوزر أن يكون المعقول عليه 
شيئا مستقبلاً إذا عين تعييناً نافياً للجهالة والغرر». 


والرأي الأخير وإن خالف رأي جمهور الفقهاء, لأنهم يرون أن التعاقد 


)١١١(‏ الوسيط للدكتور السنهوري ١١7/7‏ المجلد الأول عقد الإيجار للدكتور سليمان 
مرقص ١م‏ 1" 

(؟١١)‏ بل أجاز القانون المدني المصري أموراً فيها ضربا من القمار والمغامرة» مثل بيع ورقة 
اليانصيب وضرية شبكة الصائد. لأن النص لا يمنع ذلكء انظر نظرية العقد والإرادة 
المنفردة» للدكتور سليمان مرقص 51. 


١” 


عن اعدو امهو سسواء انكني الفضون ا لاه 11:1 )إن أفنة درا نوراف انض 
تيمية وان القيم من فقهاء الحنابلة حيث يريان جواز التعاقد على المعدوم في كل 
لحتو ينا داق أن تعين ا الريصسفية وا راققم "تقوو وهو عض لقعو ململي أن 
جهالة تفضي إلى النزاع. لأنهما يريان أن العلة في النهي عن بيع المعدوم هي 
الغررء ومادام الغرر منتفيا يصح العقدء فإن الشارع الإسلامي جوز المعاوضة 
العامة على المعدوم بدليل أنه يصح بيع المعدوم في بعض المواضع. فإنه أجاز بيع 
الثمر بعد بدو صلاحهء والحب بعد اشتداده. ومعلوم أن العقد إنما ورد على 
اللونكود والعدوة الذى الع ديكلق يفن 11 


اانا دهي لف القاتون :املاس «الضرع نحن بخؤاة التحا مدن ف الانسوال اتيت 


مطلقا سواء انتفى الغرر أو لم ينتفء. فهذا أمر يحتمل الغرر وبالتالي يفضي إلى 
التنازع ولا ينبغي أن يكون. 

واستثنت التشريعات العربية من جواز التعامل في الأموال المستقبلة التركة 
المستقبلة. فيحرم التعامل فيهاء ويرجع تاريخ التحريم إلى عهد القانون 
الرومانيء فقد كان هذا القانون يحرم كل تعامل في التركة المستقبلة باعتبار أن 
هذا التعامل مخالف للآداب والنظام العام: أما مخالفته للآداب. فلأنه ينطوي 


فل :مكتتارية بطل حداة الورك عن أن [الروماق اعقيزوا أن اموت كين .من يقدن 


)١١7(‏ وهذا ما استخلصناه بتتبع الفروع الفقهية لجمهور الفقهاء. حيث يرون أن بيع 
المعدوم لا يجوز كبيع السنين والمعاومة. والثمرة التي لم تخلق: أى ما هى في حكم 
المعدوم وإن كان موجوداً كحبل الحبلة» والطير في الهواء والسمك في الماء. والآبق ونحق 
ذلك, وفي حكم البيع سائر عقود المعاوضات المالية, لأن العلة واحدة. وهي عدم وجود 
المعقود عليه وقت التعاقد, وقد قلنا سايقاً أن هذا أمر بديهى ؤزهى مقتضى تطبيق 
القواعد العامة ٠‏ انظن نيو لقنا سوء الويا والغون والنية المقترن يشرظ: فانسيد /10. 

)١١4(‏ القياس في الشرع الإسلامي لابن تيمية وابن القيم 55. 4؟ ‏ إعلام الموقعين لابن 
القنم 191/2 
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وجود الخطر على حياته من وراء هذا التعامل. فإذا أقر التصرف أو اشترك فيه, 
كان ذلك دليلا على انتفاء الخطرء. ولم يكن ثمة محل لاعتبار التصرف مخالفا 
للنظام العام. 

أما القوانين الحديثة ‏ ومن بينها التشريعات العربية ‏ فقد حرمت التعامل 
في التركات المستقبلة ليس لما ينطوي عليه من خطر أى مضاربة على حياة المورث 
فحسبء بل أيضا لأنه يسهل وقوع الوارث المحتمل فريسة في أيدي المرابين 
الجشعين الذي ينصبون شباكهم للشباب فيمدونهم بالمال يقضون به شهواتهم 
في مقابل بيع نصيبهم كله أو بعضه. فالتحريم لمصلحة المورث والوارث 


َه 


معا(ه١١).‏ 
وبعض التشريعات لم تستثن شيئا من هذا التحريم فنصت على تحريم 
التعامل في التركة المستقبلة مطلقاًء ومن هذه التشريعات القانون المدنى العراقى 
حسب مفهوم نص المادة )5/١54(‏ التى تنص على ما يلي: «غير أن التعامل في 

تركة إنسان على قيد الحياة باطل». ْ 

وينعهن التشزيعات استكتت مق :هذا التحريم يعكن: المفاسلات::ومن هذه 
التشريعات القانون المدني المصري حيث نصت المادة (١١/؟)‏ على مايلي: «غير 
أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه إلا في الأحوال 
التي نص عليها القانون». 

والمقصود بالأحوال التى نص عليها القانون كاتفاق الورثة في حياة 
مورثهم على قسمة أموال بينهم بعد وقاته(7١١),‏ وكوصية المورث بيعض ماله 
أو كله بعد وفاته لجهة من جهات البر/ا١١).‏ 


)١1١5(‏ نظرية العقد والإرادة المنفردة للدكتور سليمان مرقص 55”, 715 الوسيط للدكتور 
السنهورى .58٠0 ,51/5/١‏ 


)١١7(‏ انظر المواد (404 - )4١15‏ من القانون المدني المصري. 
)١١ 0(‏ انظر المادة (415) من القانون المدني المصري. 


١» 


ومن هذه التشريعات أيضا قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة حيث نصت المادة )5/5١5(‏ على مايلى: «غير أنه لا يجوز التعامل في 
تركة إنسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضا إلا في الأحوال التى ينص 
عليها القانون». 

وقد جاء القانون الوضعي في هذا الشأن متفقاً مع الفقه الإسلامى الذى 
تقضي قواعده بعدم جواز التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة: لما في ذلك من 
الغررء فإن الوارث لا يدري أيموت بعد مورثه أم قبله. 
شروط العوض : 

العوض هو الأجر المقابل للمنفعة» وهو في الفقه الإسلامي ‏ كما تقدم - 
كيكو قن مانتيف ىق الذمة أو انتفعة مشتلة:أى اعسا مسنة: 

وها انتة ل" القحة قد نكو نكر أو قي نقن كاحي الكثلات أى"الوزوناف 
يثبت في الذمة يكون ديناً على من يثبت في ذمته. 

واإذا :6 زان السو شن نه هه يدها وكره كل في أن كس اا وتتقتيورين 

والآن ذرّيد أن تعف تنو قف التشويعناة: الووضفعينة' العريسة من حنسن 
العوض وبشروطه. 

جنس العوض ف الفقه الإسلامى ‏ كما تقدم - قد يكون نقوداً أى غيرهاء 
أى بمعنى أوضح قد يكون ديناً (ما يثبت في الذمة) أى منفعة أى عيناًء واتفقت 
التشريعات العربية مع الفقه الإسلامي في هذا الأمر ومن أمثلة ذلك القانون 
المدني المصري في المادة (011) التي تنص على أنه: «يجوز أن تكون الأجرة 

ومثال ذلك أيضا قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 


١6 


الذي ينص في المادة (55) على مايلي: يجوز أن تكون الأجرة عيناً أو ديناً أو 
منفعة». 

ومثال ذلك أيضا القانون المدني العراقي الذي ينص في المادة (71) على 
ما يلي «يصح أن تكون الأجرة نقوداً كما يصح أن تكون أي فال أخوة: 

ولقتع زاف القنافوئ الأزوتى هذا الأسو وهسوها حي نضن أن السادة 
)١/375(‏ على مايلي: «يجوز أن يكون بدل الإيجار عيناً أى ديناً أى منفعة وكل 
ما صلح ثمناً في البيع» وهذه العبارة الأخيرة مأخوذة من عبارة فقهاء المسلمين 
حيث ينصون على أن كل ما صلح ثمناً في عقد البيع يصح أن يكون أجرا في عقد 
الإيجار. ظ 

واتفقت التشريعات العربية أيضا مع الفقه الإسلامي في اشتراط كون 
الذزسن تاودا نوها وقار ومنت سير اكنا نكتل تون أن خعيفا ربكن 
التشريعات نصت على هذا الشرط ضمن المواد التى تنظم عقد الإيجار» ومن هذه 
التشريعات قاكين العادلات الدننة لذو الأارات كيف خضت المادة 0420 
على مايلي : يشترط أن تكون الأجرة معلومة وذلك بتعيين نوعها ومقدارها إن 
كانت من النقودء وبيان نوعها ووصفها وتحديد مقدارها إن كانت من غير 


النقود». 


وبعضها نصت على هذا الشرط ضمن الشروط العامة التى يجب أن 
الالتزام ان يكون معينا بذاته إن كان من الأشياء القيمية؛ أى معيناً بنوعه 
ومقداره إن كان من الأشياء المثلية» وما يثيت في الذمة من الأشياء المثلية تعين 
بنوعه ومقداره سواء كان نقودا أم غيرهاء والمنفعة المعينة أى العين المعينة من 
الاشياء القيمية» يجب أن تعين بذاتها أي بالأوصاف التي تميزها عن غيرهاء 
ومن التشريعات التى سلكت هذا المسلك القانون المدنى المصري والقانون المدني 
العراقى كما سبق بيانه(4١١).‏ 


.١11١ راجع ص‎ )١114( 


١35 


بقي من شروط العوض إذا كان عيناً أى منفعة كونه مالا متقوماً مقدوراً 

والمال المتقوم هى ‏ كما تقدم ‏ ما لم ينه عنه الشارعء وينتفع به. أي 
يشترط أن يكون العوض مباحاً مقصوداًء لأن المباح لم ينه عنه الشارع وهى ما 
يكون مشروعاء والمقصود هو ما ينتفع به» لأن مالا ينتفع به فهى غير مقصود. 

وقد سدق أن تكلمتا 'عن فين الشرظين عند كلامنا عن شرط المتفعة. وما 
يشترط في محل الالتزام بصفة عامة. 


فالمباح أى المشروع في الفقه الإسلامي يقابله في القانون أن يكون محل 
الالتزام مشروعاً أى جائز التعامل فيه. فيشترط في محل العوض باعتباره محل 
التزام المستأجر أن يكون مشروعاً أى جائز التعامل فيه. 

والأصل والمرجع في الفقه الإسلامي فيما يعد مشروعاً أى غير مشروع 
جائزاً أم غير جائز مرده إلى الشارع الإسلامي: فما لم ينه الشارع الإسلامي 
عنه فهى مشروع وجائز وما نهي عنه فهى غير مشروع وغير جائزء وقد اتفقت 
بعض التشريعات الوضعية العربية مع الفقه الإسلامي في هذا الشرطء بينما 
يعضها أرجع هذا إلى القانون أو النظام العام والآداب. فما خرج عن التعامل 
بحكم القانونء أى كان مخالفاً للنظام العام والآداب فهى غير مشروع وغير جائز 
التعامل فيه. وما لم يتعرض له القانون بجواز أو عدمه أى ما لم يكن مخالفاً 
للنظام العام والآداب فهى مشروع وجائز التعامل فيه. 

وقد بينا فيما سبق أن القانون قد يترك أشياء دون أن يمنع التعامل فيها 
مع أنها مخالفة للشرعء وكذلك فكرة (النظام العام والآداب) لا تصلح معياراً لما 
يجب أن يجوز أو لا يجوز التعامل فيه, لأن هذا المعيار مرن مطاط يتغير من 
زمان إلى زمان. ومن مكان إلى مكان. بينما الشرع قد وضع قواعد ثابتة لا تتغير 


١ /و”‎ 


بتغير الزمان أو المكان أى المجتمعات. وحرم أموراً لا يجوز التعامل فيها 


أما عن كون العوض مقصوداء فقد قلنا فيما سبق أن هذا شرط بديهي 
وواقع عملاً. لأن الإنسان عادة لا يقدم على قبول عوض منفعته قليلة أى لا 
منفعة فيه, لأن كل واحد يحرص على أن يحصل على فائدة من وراء تصرفاته 
المالية» ولقد وجدت مثالاً في الفقه القانوني لهذا الشرط فيما يتعلق بالأجرة في 
عقد الإيجار. فقد وضح فقهاء القانون أنه يشترط في الأجرة أن تكون حقيقية 
وجدية احترازاً عن الأجرة الصورية والتافهة: فإذا كانت الأجرة صورية أي غير 
حقيقية, فتعتبر معدومة:؛ ويتعذر انعقاد عقد الإيجارء فيكون باطلاً. وكذلك إذا 
كانت الأجرة تافهة أى هي أجرة تبلغ من الضألة بالنسبة إلى منفعة العين 
المؤجرة حداً يتعذر معه اعتبارها أجرة جدية: فتعتير الأجرة التافهة في حكم 
العدم ولا تكفي لانعقاد العقد(١؟١).‏ 

بقى من شروط العوض إذا كان منفعة أى عيناً كونه مقدوراً على تسليمه 
مهلو كا المسي ا تحن : 

أما عن كون العوض مقدوراً على تسليمه سواء كان منفعة أى عيناء 
فنلحظ هذا في التشريعات العربية عند بيان الشروط التي يجب أن تتوافر في 
محل الإلتزام فمنها أن يكون محل الإلتزام ممكناً - كما تقدم - فإذا أصبح غير 
ممكن أي مستحيلا كان العقد باطلاً. فالعوض هو محل التزام المستأجرء فهو 
متلزم بأن يسلمه إلى المؤجرء فإن عجز عن تسليمه:ء كان الترامه غير ممكنء: أي 
أصبح مستحيلاً. وبالتالي كان العقد باطلاً:(١7١)‏ 


.١6ا/‎ ,.١1505 راجع ص‎ )١١9( 


)١٠١(‏ الوسيط للدكتور السنهورى ١15/7‏ المجلد الأول - عقد الإيجار للدكتور سليمان 


(15) وقداسيق أن اشنا إلى ذاك غك الكلاع عن المتفعة ياعتيارها محل الكزام الؤجسر: 


١ 


أما عن الشرط الأخير للعوض وهو كونه مملوكاً للمستأجر فهذا إما أن 
يكون عيناً أى منفعة. 

فإن كان عينا فنلحظ هذا الشرط أيضاً في التشريعات العربية في شرط 
إمكان محل الالتزام» فالمستأجر يلتزم بأن يقدم عيناً معينة في مقابلة انتفاعه 
بالعين المؤجرةء وهذا التزام باعطاء شىء ‏ كما يقول القانونيون ‏ تعين أن 
يكون نقل ملكية هذا الشىء المعين ممكناً إلى المؤجرء ويلزم من هذا أن يكون 
المستأجر مالكاً لهذا الشىء المعين الذي التزم بنقل ملكيتهء وإذا لم يكن مالكاً 
كان ما تعهد به أمرأ غير ممكن, ووقع العقد. بسبب ذلك باطلاً (؟؟١).‏ 

إما إذا كان العوض منفعة. فالعقد هنا يكون إيجار منفعة بمنفعة. فطرفا 
العقد كل منهما مؤجر ومستآأجرء إذ المستأجر يعتبر مؤجراً. لأن العوض الذي 
يقدمه في مقابل انتفاعه بالمنفعة هى منفعة, ويشترط في الفقه الإسلامي أن يكون 
مالكاً للمنفعة المقدمة كعوضء فإذا لم يكن مالكاً للمنفعة المقدمة. فهو فضولي 
وقد سبق أن بينا حكمه في كل من الفقه الإسلامي والتشريعات العربية:ء ففي 
الفقه الإإسلامي اختلف الفقهاء في حكمه, فمنهم من أبطل إجارتّه. ومنهم من 
تملالها مواق نه بعال ينا رصاعم الها .نين نظلا مذ كوين الشعى يحالف 
للمنفعة من شروط انعقاد العقد. ومنهم من أوقفها على إجازة صاحب الشأن, 
خدل :هذا الشرط مق 'شتزؤل كفاة العقدة: امنا ق التق تهنا السونة. بعصيو 
اعتبرت هذا العقد موقوفاً على إجازة صاحب الشأنء وهذا مرافق ارأي الحنفية 
ومن معهم. وبعضها لم يتعرض لحكم هذا العقد. ويذهب قفاء هذا التشريعات 
إلى اعتبار إيجار ملك الغير صحيحا فيما بين متعاقديه, وقد بينا أن هذا مخالف 
للفقه الإسلاميء لما ذكرناه في موضعه(7؟١).‏ 


(7؟١)‏ نظرية العقد والإرادة المنفردة للدكتور سليمان مرقص 5507. 


(*؟1١)‏ راجع ص .١150‏ 


١>» 


الإسلامى في شروط القفعة"القاليةة إن تكو نهنا كه تقصيوةة مشكلكوة مفيدورا 

واتفقت مع الفقه الإسلامي في جنس العوضء فيجوز أن يكون جنسه 
ديناً أى عينا أى منفعة. 

واتفقت مع الفقه الإسلامي في شروط العوض التالية: أن يكون مباحاً 
تقفنيود] فعلها مقذورا عان. تجليفة: 

وخالفت بعض هذه التشريعات الفقه الإسلامي في تفسير معنى كون 
المنفعة أو العوض مباحاً. وهو شرط المشروعية أى جواز التعامل. 

فالمباح أى المشروع في الفقه الإسلامي هى ما يجيز الشارع الإسلامي 
التعامل فيه, ولقد اتفقت بعض التشريعات العربية مع الفقه الإسلامي في هذا 
التفسيرء بينما خالفت بعضها هذا التفسيرء فترى أن المباح أو المشروع هى ما لا 
والآدابء: أى ما يمنع القانون التعامل فيه. وبينا فيما سبق أنه يجب الأخذ بما 
هو موجود في الفقه الإسلامى: لأن الشارع الإسلامى يضع قواعد ثابتة فيما 
يعد مشروعاً أى غير مشروع؛ لا يتغير بتغير الزمان والمكان» الغرض منها حماية 
المجتمعات من الفساد والشرور والآثام: التى تصدع بنيان المجتمعات. وتزلزل 

كذلك اتفقت التشريعات الوضعية العربية مع الفقه الإسلامى في اشتراط 
كون العوض مملوكاً للمستأجر إذا كان عيناً. 
عوضاً في إيجار المنفعة بالمنفعة. فهذا شرط في الفقه الإسلامىء. على خلاف بين 
الفقهاء فيما إذا كن من شروط الانعقاد أو النفانء أما التشريعات الوضعية 


١ 


فبعضها اعتبر هذا من شروط النفانء لذا فإيجار ملك الغير ينعقد موقوفاً على 
إجازة صاحب الشأنء: وهذا موافق لرأي الحنفية ومن معهم. وبعضها لم يعتبر 
هذا كترطاء لذا فاتكان فلغ الع يتعفنن :ضنحيكا قننا عنما قنويةوهدذا 


وكذلك اتفقت التشريعات الوضعية العربية مع رأي بعض فقهاء الشريعة 
في جواز التعامل ثي الأموال المستقبلة ‏ وهى ما رجحناه ‏ واختلفت بعض 
التشريعات مع هذا الرأي في تقييد هذا التعامل بعدم وجود غرر أو جهالة, 
فالفقهاء الذين أجازوا التعامل في الأموال المستقبلة قيدوا ذلك بعدم وجود غرر 
أى جهالة. فبعض التشريعات نصت على هذا القيد. وبعضها لم ينصء والحق أنه 
يجب النص عليهء حفاظاً لمعاملات الناس من المنازعات والخلافات. 


بقي أن أشير ‏ قبل أن أنتقل إلى الكلام عن مسألة جديدة ‏ إلى أنني 
تكلمت عن شروط المنفعة والعوض بالتفصيلء لأن بعضها ذكر في تعريفات 
الفقهاء السابقة باعتبارها جزء من التعريف عند بعضهمء فوجب على أن أشير 
إلى الشروط التي لم تذكرء. حتى لا يظن من يطلع على تعريفات الفقهاء أنهم 
يشترطون شروطاً ويتركون أخرىء أو يغفلون عنهاء هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى تقتضي الدراسة المقارنة التي نحن يصددهاء أن نظهر أن فقهاء الشريعة 
قد ذكروا كل شروط المنفعة والعوض أي الأجرة الموجودة في التشريعات 
الوضعية: وما غفلوا عنهاء بل كان الفقه الإسلامي أحرص على حفظ معاملات 
الناس من المنازعات والخلافات من التشريعات الوضعية: وأكمل تنظيمًا منهاء 
وقد ظهر هذا جلياً من خلال معرفة نواحي الاتفاق والاختلاف بين الفقه 
الإسلامي والتشريع الوضعيء مما يثبت أن الفقه الإسلامي صالح للتطبيق في 
كل زمان ومكان» وهى فقه حي خصب يتمشى مع مصالح البشر جميعاً. 
ويضع من القواعد والأسس ما تنتظم بها معاملات الناس. 


١١ 


ثانياً - تعريف عقد المقاولة 


عرفت المادة (1813) من القانون المدني المصري عقد المقاولة على النحوق 
التالى : 


«المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أى يؤدي 
عملا لقاء اس تتعين ب المتعاقك الآكن»: 


واتضك" التشويفاه'الوكنعرة العدرنية اللختري عل تفن :هعزة السادة أو 
مضمونهاء ومن هذه التشريعات, القانون المدني السوري في المادة (؟5١1)‏ 
والقانون المدني الليبي في المادة (145) وقانون المعاملات لدولة الإمارات العربية 
المتحدة في المادة (8175). 


وانفصل عقد المقاولة بهذا التعريف عن عقدين آخرينء كانا مختلطين به 
في القانون المدني المصري القديمء. وهما عقد الإيجار وعقد العملء: فقد كان 
القانون المدني القلات يجمع هذه العقود الثلاثة تحت اسم (الإيجار)» ثم يسمى 
عقد الإيجار بإجارة الأشياء وعقد العمل بإجارة الأشخاصء وعقد المقاولة 
بإفازة اوبات الضفاكية حقاكرا بالقانون الووماتي» إذ غرف هذا العناتون عقي 
الإيجار على وجهين: الأول باعتبار أنه عقد موضوعه الانتفاع بالشىء ومسماه 
عقد إيجار الأشياءء والثاني باعتبار أنه عقد موضوعه الانتفاع بعمل الإنسان 
الحر. ومسماه عقد إيجار العمل وقد شبه القانون الروماني في ذلك عمل 
الإنسان بالمتاع من حيث إمكان الانتفاع به. واستند أنصار المذهب الفردي إلى 
وجهة النظر هذه في اعتبارهم العمل سلعة تباع في الأسواق. ويتحدد سعرها 
طبقاً لقانون العرض والطلب» ولم يرق تشبيه العمل بالسلعة في نظر أنصار 
المذهب الاشتراكي؛ فنادوا بأن العمل ليس بسلعة, واستتبع هذا التغيير في الفكرة 
الاقتصادية تعديلا في الفكرة القانونية. ففصلت التقنينات الحديثة هذه العقود 
الثلاثئة بعضها عن بعضء وعلى هذا النهج سار التقنين المدني المصري والسوري 
والليبي وغيرهم من التشريعات العربية المعاصرة. إذ نظمت عقد الإيجار في الياب 
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الخاص بالعقود الواردة على الانتفاع بالشىء, ونظمت عقدي المقاولة والعمل في 
الباب الخاص بالعقود الواردة على العمل. 

فانفصل بذلك عقد المقاولة عن عقد الإيجارء لأن الإيجار عقد يرد على 
منفعة الشىء.: أما المقاولة فعقد يرد على العمل, وكذلك انفصل عقد العمل,2 وإن 
كان كل من العقدين يرد على العمل. لأن عقد العمل يرد على العمل ذاته. أما 
المقاولة هو صناعة شىءء أو عمل يؤديه احد المتعاقدين للآخرء ولقد حددت 
المادة التالية لتعريف عقد المقاولة كيفية تقديم المعقود عليه. 

فقد نصت المادة )١517(‏ مدنى مصري على مايلي : «يجوز أن يقتصر 
يستعين بها في القيام بعمله كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة 
معا. 

ولقد نصت على هذا أيضا المادة (؟١1)‏ مدني سوريء والمادة (151) 
مدني ليبىء والمادة (487/52) من قانون المعاملات لدولة الإمارات العربية المتحدة 
وغدر مدا من التشزيناك: العوية مل كف ونا ناكل 

الأمر الأول : يقدم المقاول عمله فقط. ويقدم صاحب العمل المادة التي 
يستخدمها أى يستعين يها في عمله. وهذا معنى الأجير المشترك في الفقه 


الأمر الثاني : يقدم المقاول العمل والمادة معأء وهذا عين عقد الاستصناع 
قْ الفقه الإسلامى. 


وعقد الاستصناع هو عقد مع صانع على عمل شىء معين في الذمة, 


(54؟١)‏ الوسيط للدكتور السنهوري ١1/1‏ 7 المجلد الأول. 


١7 


وتكون العين والعمل من الصانع؛ فإذا كانت العين من المستصنع لا من الصانع, 
فإن العقد يكون إجارة لا استصناعاً. 


ومقتضى القياس ألا يجوز الاستصناع لأنه بيع المعدوم: وبيع المعدوم لا 
يصح لنهيه َلْةّ عن بيع ما ليس عند الإنسان(55١).‏ 

وأجازه الحنفية استحساناً لتعامل الناس وتعارفهم عليه في سائر 
الأعصار من غير نكيرء فكان اجماعاً منهم على الجوازء فيترك القياس: وقد قال 
عليه الصلاة والسلام «لا تجتمع أمتى على ضلالة»(1١١):‏ وقال أبن مسعود 
رضي الله «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» »)١١1(‏ والحاجة تدعو 
إليه. لأن الإنسان قد يحتاج إلى شىء مخصوص من جنس مخصوص ونوع 
مخصوص على قدر مخصوص وصفة مخصوصة لى لم يجز لوقع في حرج 
ومشقة(8١١)‏ والحرج والمشقة مرفوعان في الشريعة, قال الله تعالى: «إما جعل 
عليكم في الدين من حرج#*(1١١)‏ وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد 


بكم العسر»(١؟1).‏ 


)١١5(‏ قال النبي كو لحكيم بن حزام «لا تبع ما ليس عندك» أخرجه أبى داود والترمذي 
والنسائي وابن ن ماجه وأحمد في مسنده. ٠‏ انظر نيل الأوطار للشوكاني 551/1 الفتح 
الكبير للسيوطي .5١7/7‏ 

)١١1(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير وابن ن أبي خيثمة في تاريخه عن أبي نصرة الغفاري 
رفعه في حديث «سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيهاء وابن ن ماجه عن 
أنس رفعه د ن أمتي لا ت تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم تم الاختلاف فعليكم بالسواد 
الأعظم» والحديث له طرق ق وشواهد أخرى ال انظر كشف الخفا ومزيل 
والطبر اي وأبى نعيم والبيهقي في الاعتقاد عن ابن مسعوند.. وفو موك قا جتن قل 
ابن مسهونلد انظر كشفا الخفا ومزيل الإلياس يليل - وتمييز الطيب من الخبيث 
عن 5 4 

(4؟١١)‏ شرح فتح القدير 555/05, 5505© بدائع الصنائع للكاسانى 511/8/5. 

)١15(‏ من الآية رقم 4 سورة الحج. 

)١1١(‏ من الآية رقم ١5‏ سورة البقرة. 


16 


وأجاز المالكية الاستصناع أيضا بشروط عقد السلم(١؟١2:‏ بأن يصنع له 
شيئا موصوفاً في الذمة بثمن معلوم مقبوض في مجلس العة.د, إن أم يعين 
العامل أى المصنوع منهء فإن عينه فسد العقد. نحى أنت الذي تدسنعه بنفسك أو 
يصنعه زيد بنفسهء أى تصنعه من هذا الحديد بعينه؛ أى من هذا الغزل يعيته. 
ألم هذا الخسي نعيكة لآنة»حرئقة ضان معنا لابق المزجة رط سه 
السلم كون المسلم فيه ديناً في الذمة(57١).‏ 

وظاهر مذهب الشافعية والحنابلة يجيز عقد الاستصناع قداساً على عقد 
السلم, فيشترط فيه كل ما يشترط في عقد السلم من بيان جنس ونوع وصفة 
المصنوعء. وتسليم جميع الثمن في مجلس العقدء وتحديد أجل اسئلام المصنوع, 
إلى آخر الشروط الموضحة في عقد السلم. ْ 


ولقد اقتبس القانون المدني العراقي التقسيم الوارد في الفقه الإسالامي, 
فسمى المقاول الذي يقدم عمله فقط (أجيراً مشتركاً) وإذا قدم أ لقاول العمل 
والمادة معاً سمى العقد (استصناعاً). 

فيعد ان عرفت المادة (415) مدني عراقي عقد المقاولة بأنئه «عقد به 
يتعهد أحد الطرفين أن يصنع شيئاً أى يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به الطسرف 
الآخر». نص في المادة (435) على ما يلي: ١١‏ ب يجوز أن يقتصر المقاول على 
التعهد بتقديم عمله على أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها المقاول أو 
يستعين بها في القيام بعمله. ويكون المقاول أجيراً مشتركا. 

؟ - كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معأ ويكون العقد 
التخصيكاعا. 


ولقد نص مشروع القانون المقترح باصدار قانون المعاملات المدنية طبقاً 


.لا١ سبق أن بينا معنى عقد السلم ودليله راجع هامش‎ )١١1١( 
.77/7 الشرح الصغير للدردير 5817/7 584 جواهر الأكليل للآبي‎ )١57( 
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لأحكام الشريعة الإسلامية في جمهورية مصر العربية على تعريف عقد المقاولة 
في المادة (145) التي تنص على مايلي : 

«المقاولة عقد يقوم أحد المتعاقدين بمقتضاه بصنع أو أداء عمل لقاء 
أجر». 

فلم يعرف مشروع القانون عقد المقاولة بأنه «عقد يتعهد بمقتضاه أحد 
المتعاقدين.....» كما ذهب إلى هذا القانون المصري الحالي وسائر التشريعات 
الوضعية العربية حسيما تقدم؛ بل عرفه بأنه «عقد يقوم أحد المتعاقدين...» لأن 
التعهد يعني الالتزام» والالتزام أثر من آثار العقدء فلا يدخل في التعريف» ويجب 
أن ينصب التعريف على محل العقد. وهى العملية القانونية المقصودة منه 
والعملية القانونية المقصودة من المقاولة هي قيام المقاول بصنع شيء أى أداء 
عملء حيث يرتب عقد المقاولة التزامات على عاتق كل من الطرفين. وهذه 
الالتزامات ترمي في مجموعها إلى تحقيق العملية القانونية المقصودة من 
العقد(؟؟١).‏ ْ 

وأرى أن ما ورد في مشروع القانون المقترح هى أدق وأضبطٍ مما ورد في 
سائر التشريعات الوضعية الحالية لأن التزنامات العقد هي آثارهء وآشاره هي 
أحكامه المترتبة عليه. فلا تدخل في التعريف(5١١)‏ وإن كان الفقه الإسلامي لا 
يعارض أن يعرف عقد المقاولة بأنه عقد يتعهد بمقتضاه أو يلتزم بمقتضاه أحد 
المتعاقدين بصنع أو أداء عمل لقاء أجر للمتعاقد الآخر. 


ثالثاً ‏ تعريف عقد العمل 


لم يعرف اصطلاح عقد العمل إلا مؤخراً. أما في الماضي فقد كان 


."5 ٠ المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقترح ص‎ )١١9( 
أي كما قلنا سابقاً أن شروط الشىء لا تدخل في تعريفه. لأن التعريف ينصب على‎ )١54( 
حقيقة المعرف ولا يتعرض لشروطه أو آثاره.‎ 
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الاصطلاح الدارج هو عقد إجارة الأشخااص أو إجارة الآدمى, وقد انتقل ذلك 
من القانون الروماني إلى القانون الفرنسيء ثم إلى القانون المصري القديم» وهذا 


وقد انتقد البعض فكرة اصطلاح إجارة الأشخاص أو إجارة الآدمي: لأن 
ذكه ميناسا بالكثمتان وحطاءين كله فإن هذا الإمسطادم كردي سان اليل 
سلعة, كباقي السلع خاضعة لقانون العرض والطلبء ونادى هؤلاء بأن العمل 
ليس سلعة؛ وراجت هذه الفكرة. واستتبع هذا التغيير في الفكرة الاقتصادية 
تعديلاً في الفكرة القانونية. فاستقر الأمر أخيراً على اصطلاح (عقد العمل) تسمية 
لهذا القانون الذي ينظم علاقة العامل بصاحب العملء الذي يعطي ضمانات 
كثيرة للمحافظة على حقوق العامل. ْ 

عرف القانون المدني المصري عقد العمل في المادة (1175) منه على النحو 
التالى : 


«عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة 
المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر». 

وعلى هذا المعنى أيضا نصت المادة )١//48501/(‏ من قانون المعاملات المدنية 
لدولة الإمارات العربية المتحدة التى تنص على مايلي : 
إشرافه أو إدارته لقاء أجر يتعهد به الطرف الآخر». 

وعلى نحى مما ثل نصت المادة )١/405(‏ من القانون الأردني وغير ذلك 
من التشريعات العربية». 

والعامل بالمعنى المقصود في عقد العمل هى معنى الأجير الخاص في الفقه 


.١5١ راجع ص‎ )١١0( 
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هذه التسمية في تعريفه لعقد العمل. فقد عرفت المادة )١/40-0(‏ عقد العمل 
بأنه: «عقد يتعهد به أحد طرفيه بأن يخصص عمله لخدمة الأآخر ويكون في 
أداكه تحت توءبيهه وإدارته مقابل أجر يتعهد به الطرف الآخر ويكون العامل 
أحثرا يخاضا»: 

ومن هذه التعريفات يظهر الفرق واضحاً بين عقد العمل وعقد المقاولة, 
فالذي يميز عقء المقاولة عن عقد العملء هو أن المقاول لا يخضع لإدارة رب 
العمل وإشرافه: بل يعمل مستقلا طبقاً لشروط العقد المبرم بينهماء ومن ثم لا 
يعتبر المقاول تابعاً لرب العملء ولا يكون هذا الأخير مسئولا عن المقاول 
مسئولية المتبوع عن التابع. ١‏ 

أما في عقد العمل فالعامل يخضع لإدارة رب العامل وإشرافه. ولا يعمل 
مستقلاً عن رب العملء بل يتلقى تعليماته وعليه أن ينفذها في حدود العقد المبرم 
بينهماء ومن ثم يعتبر العامل تابعاً لرب العمل ويكون هذا الأخير مسئولاً عنه 
مسئولية التابع عن المتبوع(57١). ٠‏ 

وللتمييز بين العقدين أهمية كبرى عند القانونيين» لأن قانون العمل 
كقاعدة عامة يطبق على عقود العمل؛ بينما يطبق القانون المدني أو القانون 
التجاريء أو القانون الإداري على عقد المقاولة» ويحاول أصحاب العمل أن 
يهربوا من قانون العمل؛ كي يتخلصوا من الالترامات التي يفرضها عليهم قانون 
العقل: كما يهاول المكلفه» نازاء عمل الامنتفادة من مزانا فانؤق العمل خناهت: 
إذا كان المقاول في مركز اقتصادي ضعيف(17١١).‏ 


ولقد عرف مشروع القانون المقترح بإصدار قانون المعاملات المدنية طبقاً 


)١57(‏ الوسيط للدكتور السنهوري ,١1١/1‏ ؟١‏ المجلد الأول. 
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لأحكام الشريعة الإسلامية في جمهورية مصر العربية عقد العمل على النحو 
الحالي: 


«عقد العمل عقد يعمل بمقتضاه أحد المتعاقدين لدى المتعاقد الآخر وتحت 


إدارته أو إشرافه مقابل أجر». 


فلم يعرف مشروع القانون عقد العمل بأنه عقد يتعهد فيه أحد المتعاقدين 
بأن يعمل في خدمة الآخر...» أو عقد يلتزم أحد طرفيه أن يقوم بعمل لمصلحة 
الآخر ....» كما ذهب إلى هذا سائر التشريعات الوضعية العربية» بل عرفه بأنه 
عقد يعمل بمقتضاه أحد المتعاقدين لدى المتعاقد الآخر...» لأن التعهد أو الالتزام 
أثر من آثار العقد, فلا يدخل في التعريف. ويجب أنه ينصب التعريف على محل 
العقد. وهو العملية القانونية المقصودة منه ‏ كما تقدم القول في عقدي الإيجار 
والمقاولة ‏ والعملية القانونية المقصودة من عقد العمل هي أن يعمل أحد 
المتعاقدين لدى المتعاقد الآخر. حيث يرتب عقد العمل التزامات على عاتق كل من 
الطرفين. وهذه الالتزامات ترمي في مجموعها إلى تحقيق العملية القانونية 
المقصودة من العقد(4١١).‏ 

وأرى أن ما ورد في مشروع القانون المقترح هى أدق وأضبط مما ورد في 
سائر التشريعات الوضعية العربية. لما سبق أن قلناه في عقد المقاولة(59١),‏ 
وإن كان الفقه اللإسلامي لا يعارض ما ورد في هذه التشريعات. 


وقبل أن أختم بحثيء أحب أن أشير - ونحن بهذا الصدد - إلى أن 
الشريعة الإسلامية وإن كانت قد عرفت لفظ (إجارة الأشخاص) أو (إجارة 
الآدمي) أى (الأجير الخاص أو المشترك) التي انتقدها البعض في العصر الحديث, 
ورأي فيها مساساً بالإنسان وحطاً من عملهء أحب أن أقول بالرغم من أن 


.١185 راجع ص‎ )١59( 
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الشريعة الإسلامية قد عرفت هذه الألفاظ؛ إلا أنها كرمت الإنسان بصفة عامة, 
وكرمت الإنسان العامل بصفة خاصة: تكريمًا لم يسيق له مثيل في التشريعات 
الوضفية:وذلك هكد يزو غ فم الإشلام من اريعة عن سركاامن التزماتم * 
فليست العبرة بما يوحي إليه اللفظ من معان في تصور وذهن بعض الناس, 
زاكقالعهرة: بالحقيفة والواقع. ْ 

أما عن تكريم الإنسان بصفة عامة» فليس أدل على ذلك من قوله تبارك 
وتعالى #ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً» .)١ 5 ١(‏ 


قال المفسرون: جعل الله لنبي آدم كرما وشرفا وفضلاً. وهذه الكرامة 
يدخل فيها خلقهم على أحسن الهيئات كقوله تعالى: #لقد خلقنا الإنسان في 
أحسن تقويم» وجعل لهم سمعاً وبصراً وفؤاداً يفقه بذلك كله وينتفع. ويفرق 
بين الأشياء»ء ويعرف مضارها ومنافعها وخواصها في الأمور الدينية والدنيوية, 
وحملهم في البر والبحرء ومما لا يصح لحيوان سوى بني آدم» وخصهم 
بالمطاعم والمشارب والملابس ما ليس لغيرهم(١5١).‏ 


ولقد بلغ من عناية الإسلام بالإنسان أن جعل له حرمة كحرمة البلد 
الحرام في الشهر الحرام, وجعل التعدي على نفسه أو عرضه أو ماله كييرة من 
الكبائر. 

فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع 
والنبي كَلْةْ بين أظهرنا لا ندري ما حجة الوداع؟ حتى حمد الله وأثنى عليه. 


)١50(‏ من الآية رقم )١(‏ سورة الأسراء. 

.05 /* تفسير ابن كثير‎ ٠ تفسير القرطبى‎ )١81( 
ولقد ذكر الفخر الرازي في تفسيره نعمًا أخرى جليلة ورفيعة. فضل الله بها الإنسان‎ 
على غيره من المخلوقات: وأطال في شرحهاء فليرجع إليها من يشاءء تفسير الفخر‎ 


١ 


وذكر ما قاله رسول الله يلد «ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة 
يومكم هذا قْ بلدكم هذا ألا هل بلغت» قالوا: نعم» روأه اليخاري ومسلم 
بمعناه(؟ 5 .)١‏ 


وروى أبى داود في سننه عن سراء بنت تبهان قالت: سمعت رسول الله 
ييه يقول: «أتدرون أي يوم هذاء قالت: وهو اليوم الذي تدعون يوم 
الرؤوس(65١).‏ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال هذا أوسط أيام التشريق. هل 
تدرون أي بلد هذا؛ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: هذا المشعر الحرامء ثم قال: 
وإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذاء آلا وإن دماءكم وأموالكم 
وأمراضتكم :لكي حرام : كتووية نونكم هذا نا يورك اذاي انيد كم هنذا يحت 
تلقوا ربكم. ويسألكم عن أعمالكم ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم, ألا هل بلغت» فلما 
قدمنا المدينة لم يلبث إلا قليلا حتى مات رسول الله يل( 6 .)١‏ 

أما عن تكريم العامل بصفة خاصة:؛ فقد عني الإسلام بالعمال» حث على 
العمل ورغب فيه بشتى الطرقء: وجعل العمل - أيا كان نوعه ‏ له قيمه ومنزلة 
رفيعة. وهى أفضل بكثير من سؤال الناس عن الحاجة» ربما أعطوا أم منعوا. 


روى الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله َي «لأن يأخذ 
أحدكم أحبله فيأتى بحزمة من حطب على ظهره فيبيعهاء فيكف الله بها وجهه. 


.57+/ جامع الأصول لابن الآثين‎ )١49( 

)١57(‏ يوم الرؤوس هو اليوم الثاني من أيام التشريق: وهو الثاني عشر من ذي الحجة. 
وسمى بذلك لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي. 

.6”/9 زاد المعاد في هدى خير العباد لابن القيم 88/7 - نيل الأوطار للشوكاني‎ )١154( 

.077/7 095/١ رواه البخاري وابن ماجه وغيرهماء الترغيب والترهيب للمنذري‎ )١45( 


١١ 


وأهله ومن يعولهمء بمنزلة المجاهد في سبيل الله, رفعاً لمنزلة العمل والعمال؛ 
وتقديراً لهم وتكريماء فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر علي النبي يَكِلٍ 
رجلء فرأى أصحاب رسول الله وَكِيْةْ من جلده ونشاطه فقالوا: يارسول الله لو 
كان هذا في سبيل الله » فقال رسول الله يَكلْه: إن كان خرج يسعى على ولده 
فهى في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهى في 
سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله(١ .)١5‏ 


ومن باب تقدير العمل والعمل؛ جعل الإسلام الذي يمسى متعباً من عمله, 
يمسى مغفوراً له. أي جعل العمل سبباً لغفران الذنوب» روت السيدة عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يلد «من أمسى كالا(417١)‏ من عمل يده 
أمسى مغفوراً له»(54١).‏ 

ومن باب المحافظة على أجر العامل حتى لا يظلم ولا يهضم حقه. جعل 
الله تبارك وتعالى الذي يأكل أجر العامل ظلمًاء عدوا وخصمًا له يوم القيامة, 
لعظم ذنبه, وشتاعة إثمه, وإذا كان رب العمل الذي يظلم العامل عدوا وخصمًا 
لله عز وجلء فماذا يكون حاله وموقفه يوم القيامة؟!! 


روى أبى هريرة قال: قال رسول الله يله «يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا 
اخصيوم يطو القدامنة رومن علط تصدينة اممووكةة :رسن ا نار يق السك 
ورجل باع حرا وأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيراً فاستوق منه ولم يوفه 
أجره»(45١).‏ 


للمنذري 2/5 . 


.)15( سبق تخريج الحديثء راجع هاشم‎ )١84( 
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وقد أوصى رسول الله ينه رب العمل بإعطاء العامل أجره بمجرد أن 


ينتهى من عمله, حيث قال: «اعط الأجير أجره قيل ان يجف عرقه»(١5١).‏ 


والعامل إذا كان خادماً. قد يجد ذلا ومهانة من بعض المخدومين, لذا نرى 
رسول الله ولو يوصي وصية خاصة لهؤلاء الخدم حرصا منه يد على حسن 
معاملة هؤلاء من قبل مخدوميهم. وخصوصا أنهم يقومون على خدمة أسر 
مخدوميهمء ويرون ما يأكلون ويشروبن ويلبسونء فعن أبي ذر رضي الله عنه 
أن النبي يَلْهُ قال له: «أخوانكم خولكم(١5١)‏ جعلهم الله تحت أيديكم؛ فمن كان 
أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكلء وليلبسه مما بلبسء ولا تكلفوهم ما يغلبهم, 
فإن كلفتموهم فأعينوهم»("5١).‏ 

فقد عبر رسول الله يَكثْْةٌ عن الخادم بالأخ, حثا منه على معاملة المخدوم 
لخدامه كمعاملة الأخ لأخيه, وبالتالي يجب على المخدوم أن يطعمه مما يأكل 
وبليسه مما بليسء ولا يكلفه من العمل ما يصعب عليه, فإن كلفه فليساعده 


ويعينه على ما كلفه بهء أى يحضر له من يساعده ويعاونه. 


وقد يصل تعسف وظلم بعض المخدومين لخدمهم أن يعاقبوهم دون 
ذنب اقترفوهء أى إهمال في عمل فعلوهء هنا نجد النبي يَكْدٌ يلزم هؤلاء المخدومين 
من أجل أن يكفروا عن هذا الذنب أن يعتقوا عبيدهم ‏ وهم الخدم في ذلك الوقت 
أي يجعلوهم أحراراً. زجراً لهم عن هذا التعسف والظلم لعبيدهم لأن إن كان 
الله جعل لهم ولاية على هؤلاء العبيد في أن يخدموهمء لم يجعل لهم ولاية في أن 


يظلموهم ويضربوهم بدون وجه حق. 


.)7١( سيق تخريج الحديث, راجع هامش‎ )١٠6١( 

. ١50 خول الرجل: حشمه الواحد حائل: مختار الصحاح للرزاي ص‎ )٠6١( 

(155) هذا جزء من حديث رواه المعرور بن سويدء وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي انظر 
جامع الأصول لابين الأثير ا 


١617 


روى أبى مسعود البدري رضي الله عنه قال: «كنت أضرب غلاماً لي 
بالسوط. فسمعت صوتاً من خلفي: أعلم أبا مسعود, فلم أفهم الصوت من 
الغضبء قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله يلل فإذا هى يقول: أعلم أبا 
مسعود أعلم أبا مسعودء قال: فألقيت السوط من يدي فقال: أعلم أبا مسعود 
أن الله أقدر عليك من هذا الغلام: فقلت: لا أضرب مملوكاً بعده أبداً» وفي رواية 
«فسقط من يدي السوط من هيبته» وفي أخرى «فقلت: يارسول الله هو حر 
لوجه الله تعالى» فقال: أما لى لم تفعل للفحتك النار أى لمستك النار»(؟6١).‏ 

هذه إشارات بسيطة لبيان مدى أهمية العمل في الإسلام. ولبيان مدى 
تكريمه للعمال؛ فقد كرمهم تكريما لم يسبق له مثيل» فقد رفع منزلتهم, وأعلى 
قدرهمء. وصان كرامتهم. وحافظ على حقوقهمء منذ بزوغ فجر الإسلامء منذ 
أربعة عشر قرناً من الزمان ولم تصل إلى هذا التشريعات الوضعية إلا مؤخراً 
وخطوة يكن نخمطلوةة كل لم قصل إلى كل ماكر كام كما قمفتامنة الكيدومين 
لخدمهم. 


(؟5١)‏ اخرجه مسلم والترمذي وأبو داودء انظر جامع الأصول لاسن الأثير 6 . 
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الباجسحيع 


أولا - تفسير القران الكريم : 
سنة 4045 ه - دار الفكر بيروت سنة ١5١١‏ ه- ١158م.‏ 

؟ ‏ تفسير ابن كثير للإمام الحافظ عماد الدين أبى الفدا اسماعيل بن 
كثير القررشي الدمشقي المتوقي سنة :لالا ه _ دار المعمرفة بيروت 1م 
١8٠1‏ ه. 

 "‏ الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبى المتوفي سنة ١/7ا”‏ هه -_ إحياء التراث العربى بيروت ٠6‏ ه - 
ثانياً ‏ الحديث الشريف : 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف للومام الحافظ زكي الوين 
عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري المتوفي سنة 501 هه طبعة إحياء التراث 
العربي بيروت ١١84‏ ه ‏ 1973/4م. 
شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن حجر العسقلانى المتوفي سنة 


48455 ه - بتحقيق عبدالله هاشم اليماني بالمدينة المنورة ١934  ه ١586‏ م. 


1١‏ تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث 
العربي بيروت. 


١.6 


محمد بن الأثير الجزري المتوقي سنه ٠:1‏ ه طبعة إحياء التراث العربى بيروت 
4 سيل السلام للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف بالأمير 
العسقلاني المتوقي سنه ها مكتية ومطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة. 
1 كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة 
الناس للمحدث إسماعيل بن محمد العجلوني المتوقي سنة 0077 ها-_ مكتية 
التراث الإسلامي حلب. 


0 


الهيثمي المتوفي سنة 81 ه دار الكتاب العربي بيروت ١5١‏ ه- 11487م. 
١‏ - نصب الراية إلى تخريج أحاديث الهداية للإمام محمد بن عبدالله 


ه- شرح منتقى الأخبار للإمام تقي الدين بن تيمية المتوقي سنة 5/4 
فد مكقية الكليات الأزهرية.. 


ثالثاً ‏ الفقه الاسلامى : 
؟ _إعلاء السنن تأليف الشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي المتوفي 


ه _ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي باكستان. 


١1 


بكر المعروف بابن القيم المتوفي سنة 15١‏ ه ‏ مكتبة ومطبعة الحاج عبدالسلام 
7 - البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للإمام أحمد بن علي 


اق اللوحضي المقوق ست 015 عت ونمو بسكة الكوسالة يروف 1542 هه 


١٠١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للفقيه علاء الدين أبى بكر بن 

6 بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبي ‏ مكتبة الكليات الأزهرية ١50‏ ه- 19/475م. 

5 البناية في شرح الهداية للمحدث أبى محمد محمود بن أحمد العينى 
المتوفي سنة 855 ه دار الفكر بيروت ١6٠١‏ ه- ٠198م.‏ 

"٠‏ تبيين الحقائق للإمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي المتوي سنة 
5 ه- شرح كنز الدقائق للفقيه حافظ الدين عبدالله بن أحمد بن محمود 
النسفى المتوي سنة /٠١‏ ه _ دار المعرفة بيروت. 
عوالتحن الراكق اللعلقفنة :دهز الدية ين |برافصدين تحدم الشون: ميقة +417 
الطبعة الأولى بالمطبعة العلمية بجوار الأزهر الشريف بالقاهرة سنة ١1١‏ هم 


/ا غ١‏ 


بقاضى زاده المتوفي سئة 95/8 هل وشرح فح القدير للومام كمال الدين محمد 
ابن عبدالواكد المعزوف بآنن الهماع المتوق:سنة 1ف على الهداية شرح يداية 
المبتدىء للإمام برهان الدين بن أبي بكر المرغيناني المتوفي سنة 591 ه - دار 
إحياء التراث العربي بيروت. 

خليل للشيخ العلامة خليل بن إسحق بن موسى المتوق سنة 1لا/ا ه أو سنة 
717 ه ‏ دار المعرفة بيروت. 

4 - حاشية الشيخ علي بن أحمد الصعيدي العدوي المتوفي سنة 
الدسوقى المتوفي سنة ١70‏ ه على الشرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير 
المتوفي سنة ١١95‏ ه على الروض المربع للإمام منصور بن يوسف بن إدريس 
البهوتى المتوفي سنة ٠١5١‏ ه شرح زاد المستقنع مختصر المقنع للإمام شرف 
الدين أبي النجاموسي بن أحمد بن سالم بن عيسى بن سالم المقدسي الحجاوي 
المتوق.ستة +435 هب الطبعة الثانية سنة ١75‏ هت 

 ”7‏ حاشية قليوبى وعميرة للإمامين شهاب الدين أحمد البرلسي الملقب 
بعميرة المتوقي سنة 101 هه وأحمد شهاب الدين بن سلامة الملقب يقليوبى 
المتوفي سنة ٠١79‏ ه - على منهاج الطالبين للإمام أبي زكريا محي الدين بن 
شرف النووي المتوقي سنة 11/1 ه ‏ عيسى الحلبى القاهرة. 
ابن علي الحصكفي المتوفي سنة ٠١84‏ ه - دار الكتب العلمية بيروت. 


١/4 


14 - حاشية الشيخ السيد محمد أبي السعود المسماة بفتح الله المعين 
٠اها_طيعة‏ سنة /41؟١١‏ ه. 

ا الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي المتوفي سنة 7371 ه 
_ ا لكتب الإسلامي بيروت ١٠٠١5‏ ه- ١5986‏ م. 


١‏ - شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار في فقه 
الأئمة الأطهار للإمام أبي الحسن عبدالله بن مفتاح المتوقي سنة /ال41 ه - دار 
إحياء التراث العربي بيروت. 

5" الشرح الصغير للإمام أحمد الدردير المتوي سنة ١١١١‏ ها على 
مختصره المسمى (أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك) ‏ دار المعارف القاهرة. 

55 - شرح منح الجليل على مختصر خليل للشيخ محمد عليش المتوفي 
سنة ١799‏ ه - مكتبة النجاح ليبيا. 

65 _الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهية الزحيلي أستان الفقه الإسلامي 
وأصوله يجامعة دمشق - دار الفكر بيروت هه -_ همهم؟١‏ م. 

1 القوانين الفقهية للإمام محمد بن أحمد جزي المتوفي سنة ١5لا‏ ه 
دار القلم بيروت. 

1ت القناس: في القنوع الإسلامى للإماء آبى العناين ثفن الذي الخفهد ين 
عيد ا لحليم المعررف بابن تيمية المتوقي سنة 4" ه وتلميذه الإمام أبي عبدالله 


الآفاق الجديدة بيروت. 


عالم الكتب بيروت ١١84‏ ه -19717م. 


4 كشاف القناع للبهوتى المتوي سنة 5 ه عن متن الإقناع 
للحجاوي المتوي سنة ٠ه‏ عالم الكتب بيروت ١5*07‏ ه 1587مم. 
٠‏ اللمعة الدمشقية للإمام محمد بن جمال الدين مكى العاملي المتوقي 


سنة 481/ا ه وشرحها الروضة البهية للإمام زين الدين الجبعي العاملي - 


ابن مفلح المتوفي سنة 845 ه في شرح المقنع للإمام موفق الدين أبي محمد بن 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المتوقي سنة 1٠‏ ه. 
؟؛ - المجموع للإمام النووي المتوفي سنة 717 ه شرح المهذب للإمام 


الدين علي بن عبدالكافي السبكى المتوفي سنة 57 ه وللشيخ محمد نجيب 
المطيعى المتوفي سنة ١5٠5‏ ه - مكتبة الإرشاد جدة. 


؟؛ - المغني لابن قدامة المتوقي سنة 77١‏ ه على مختصر الإمام أبي 
القاسم عمر بن الحسين بن عبدالله بن أحمد الخرقي المتوفي سنة 14" هه 
ومعه الشرح الكبير على متن المقنع للإمام شمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن 
ابن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المتوي سنة 145 ه - نار الكتاب 
العربي بيروت ١5١5‏ هف 11487م. 


8 مغنى المحتاج للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الشربينى 
الخطيي المتوفي سنة /ا/41 ه إلى معرفة ألفاظ المنهاج للنووي المتوفي سنة 111 
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5 المقنع لابن قدامة المتوفي 7١‏ ه _مكتبة الرياض ١:٠٠‏ ه - 


١1551‏ ها _ كثلاو١ا‏ م. 


حمزة بن شهاب الدين الرملي اللتوقٍ سنة ١١١4‏ هف شرح المنهاج النووي 
المتوفي 317/5 ه ‏ مصطفى الحلبي القاهرة 5١‏ ه--15100م. 
رابعا ‏ سيرة وتراجم : 
ب الأغلاء الأ كان نكي الدية الززكن الطفنة القالقة 144 هب 
6ام. 
- بتحقيق عبدالفتاح محمد الحلى ‏ عيسى الحلبي ١754‏ ه 11178 م. 
١‏ -_زاد المعاد في هدى خير العباد لابن القيم المتوثي سنة ١5لا‏ ه 
وك الكواكن الساكرة ياعنان الاكة العناقزة الشية هم الذين العزلى 
تكديق الذكتوي كراكيل زليه رجيون دقان الاق العو وبروت 


١6١ 


للمطبوعات بيروت ١55٠‏ ه-١0ا61١‏ مم. 
خامساً ‏ كتى اللغة : 

:6 تاج العروس من جواهر القاموس للإمام محب الدين أبي الفيض 
محمد بن يعقوب ا لمشهور بالفيروز أبادي المتوقي سنة /١1‏ ه أو /ا١ا4‏ ها 
متي الكيرنة اواالجما ان صر 

الصحاح للشيخ اسماعيل بن حماد الجوهري - دار العلم للملايين 
بيبروت ١5٠5‏ ها 1585١ام.‏ 

1 - لسان العرب للإمام محمد بن مكرم جمال الدين بن منظور المتوفي 
سادساً - كتب قانونية وشرعية مقارنة بالقانون (مراجع 


حديثة ): 


1١‏ شرح قانون العمل للدكتور شاب توما منصور الأستاذ في كلية 
القانون والسياسة جامعة بغداد. 


اتح عق إيجارجالأشنياء للدكتون عبدالوزاق الستكوورى ب الجكسة العلمن 
العربي الإسلامي بيروت. 


.م١9465 عقد الإيجار للدكتور سليمان مرقص الطبعة الرابعة‎ 6١ 


4 مشروع القانون المقترح لإصدار قانون المعاملات المدنية طبقاً 
لأحكام الشريعة الإسلامية طبع مجلس الشعب في جمهورية مصر العربية 
7 »؛ ومذكرته الإيضاحية. 


6 مصادر الالتزام في قانون التجارة الكويتى - نظرية العقد للدكتور 
عبدالفتاح عبدالباقي ‏ طبع جامعة الكويت. 


دار الفكر للطباعة والنشر سنة 5 90١م.‏ 


17 نظا استملال الأزافن الززاعينة ىق الشريىة الابجلامية وراسة 
مقارنة بالقوانين الوضعية للدكتور أنور محمود دبور أستاذ الشريعة الإسلامية 
بكلية الحقوق جامعة اللقاهرة دار الثقافة العربية ١501/‏ ه 1547م القاهرة. 


الوافي في شرح القانون المدني ‏ نظرية العقد والإدارة المنفردة 
للدكتور سليمان مرقص أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق 
جامعة القاهرة سابقاً ‏ الطبعة الرابعة 19017م. 

5 الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبدالرزاق السنهوري - 
ذال الكوهةة العوبة. 


التبسادل الإقتصسادي الإسسلامى 


بقلم 


د. رجب سعيد شهوان: 


* أستان مساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي ‏ عمل سابقاً بجامعة الملك سعود 
بالرياض بالمملكة العربية السعودية ‏ له بحوث في فروع الفقه الإسلامى المختلفة. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد بن عبدالله وعلى آله 


وصحية ومن والاه, وبعل... 


فيقوم الجهاز الاقتصاديء أو العملية الإقتصادية في الدولة الإسلامية 


ويهمنا من هذه الجوانب, جهاز التبادل» حيث نفصل القول فيه وفق 


تمهيد ني مفهوم التبادل. 

الفصل الأول : مشروعية التبادل. 
الفصل الثاني : وجوهه والموازنة بينها 
الفصل الثالث : تشجيعه والترغيب فيه. 
الفصل الرابع : تيسيره وتخفيف تكاليفه 
الفصل الخامس : القواعد الناظمة له 


الفصل السادس : قيمه الشرعية والخلقية 


التبادل في الإقتصاد الإقتصادي* 


تمهيد ف مفهوم التبادل 


قل الذكون شوحو التبادلء نود أن نشير إلى أن هنالك خلافاً في 
تصور هذا المصطلح. وخلافاً في موقعه من البنية الاقتصادية الإسلامية. 


أما الخلاف في تصور المصطلح.ء فهناك من يتصور مصطلح التبادل(١)؛‏ 
وهناك من يتصور مصطلح التداول(؟)» علمًا بأن هذين المصطلحين» منبثقان 
عن مسمى «المعاملات» في الفقه الإسلامي. ٠‏ 

وأما الخلاف في موقع التبادل من البنية الإسلامية. فهنالك من يرى أن 
التبادل» أو التداولء جزء من الإنتاجء ويعبر عن هذا بقوله: «والتداول أى 
التسويقء في نظر الإسلام - من حيث المبدأ ‏ شعبة من شعب الإنتاج».. ويكجه 
الإسلام إلى عدم فصل التداول تشريعياً عن التنظيمات القانونية لعقود 
المقايضة؛ عن الإنتاج فصلا حاسمًاء فالتجارة في نظر الإسلام اذن نوع من 
الإنتاج»(؟): ويقول آخر «فالتداول اذن جزء من عمليات الإنتاج»(5). 


وهناك رأي ثان ير ى أن التبادل جزء من التوزيععء فيقول: «ومشكلة 
التوزيع لا تخرج عن كونها مشكلة تداول أولاء إذا لو وجدت القوى الشرائية 


* قام قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود بالتعاون مع المركز الإقتصادي العالمي 
بجامعة الملك عبدالعزين. بصياغة عناوين فصول هذا البحثء وقد وقع الإختيار علي 
لكتابة تفصايله وفق مقرر الثقافة الإسلامية. 

6 الخطوط الكبرى للنظام الاقتصادي قُْ الاسلام 0 المبادىء الاقتصادية 2 الاسلام 1 
مغ. ش 

(") أثر تطبيق النظام الاقتصادي في المجتمع. بحث د. زكى شبانه: 505. 


بين الأفراد. لأمكنكم الحصول على المنتجات ولا نحلت المشكلة من أساسهاء(0). 
ويبخصه قُِ البحث الإقتصادي بدراسة مستقله ومميزة:(١ا)‏ وععدلي هذا الرأى 
المعنى اللغوي : 

وردت اللغة بلفظ التبادل» فقالت العرب: بادل الشىء بغيره مبادلة, 
وابدالاً: أخذ بدله, ويادل فلاناً: أعطاه شيئا منه بدل» ومنه قوله تعالى «وإذا 


بدلنا آية مكان آية7(4), والبدل من الشىء: الخلف والعوضء والدديل: الخلف 
والفوكي: أشنا . والبدال: بائع الأطعمة ونحوها والعامة تسميه البقال(8). 


كما وردت اللغة بلفظ التداول» فقالت العربء داول الشىء: جعله متداولاً 
تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء. يقال: داول الله الأيام بين الناسء أدارها وصرفهاء وفي 
التنزيل العزيز إوتلك الأيام نداولها بين الناس»#(4). وتداولت الأيدي الشي: 
أخذته هذه مرةء وهذه مرة, والدولة: الشيء المتداول من مال أى نحوه(١٠):‏ ومنه 
قوله تعالى .كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم»(١1١).‏ 

كما وردت اللغة بلفظ التعامل والمعاملاتءو هو التعبير الشائع عند 
الفقهالة يفال عاد #اتصيرق ف بنع روكموو: وتعاماو: بعامان كل نوها القن 


(5) خطوط رئيسية في الاقتصاد الاسلامي : 148. 

(1) مثل الدكتور علي عبدالرسولء والدكتور عبدالمنعم عفرء والمستشار ياقوت العشماوي. 
() سورة النحل : .٠١١‏ 

(8) المعجم الوسيط : ١‏ : 55. 

(9) سورة آل عمران : .١5٠‏ 

.5١05 : ١٠: المعجم الوسيط‎ )٠١( 

.,/ : سورة الحشر‎ )١١( 


والعامل: من يعمل في مهنته أو صنعته., والعاملة: ما تستعمل في الحرث 
والدياسة والسقى من الأبل والبقرء والعمالة: أجرة العامل وحرفته؛ والمعاملات: 
«الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الدنيا كالبيع والشراء ونحوهة»(5١).‏ 
المعنى الإصطلاحي : 
التى تنظم العملية الاقتصادية بين المنتجين والمستهلكين والوسطاء في ضوء 
الشريعة الإسلامية»(5١).‏ 

فالتيادل بمقتضى هذا التعريفء هوالعملية المنظمة للحراك الاقتصادي 
بين قطبي الإنتاج والتوزيع؛ في ضوء القواعد التي جاءت في القرآن الكريم 


من خلال إرادة اللهء ووفق مقاصد الشريعة, وتحقيق مصالح العياد. 


والتجارة بالمعنى العام هي المظهر العام للتبادل في المفهوم الاقتصادي 
الحديثء بينما يعني التبادل في الفقه الإسلامي بيع السلعة بالسلعة كما وضح 
في معناه اللفويء والأولى هى التوسع في معنى التبادل ليشمل العملية التجارية 
عامة. وذلك من باب الإصطلاح الإقتصاديء ولا مشاحة في الإصطلاح. 
وعند التدقيق في هذا التعريف نلحظ أنه يدور على المنتجين وعلى 
المستهلكين. وعلى الوسطاء والسماسرة وعلى السوقء: وعلى السيولة النقديةء 


(؟١١)‏ المعجم الوسيط : ” :ث5 . 
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وعلى وسائط النقل» وعلى الموازين والأكيال المختلفة, وعلى الخدمات الفنية 
للتبادل» وغير ذلك من الأمور التي تسهم في ديناميكية التبادل الاقتصاديء و إلى 
كل هذه الجوانب أشار القرآن الكريم والسنة النبوية على ما نفصله إن شاء الله 
تعالى في وجوه التبادل. 


الفصل الأول 
مشروعية التبادل 


ثبتت مشروعية التبادل الإقتصادي في الإسلام بالقرآن. والسنة وعمل 
الصحابة والاجماع والحكمة فنفصل ذلك على النحو الآتى : 


أولاً : القرآن الكريم : 


قال تعالى: هيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود#(5١)»‏ فالأمر بوفاء العقود 
دليل على مشروعيته واباحته من باب أولىء وقد جاء ذلك صريحاً في قوله تعالي 
#وأحل الله البيع وحرم الربا#(5١)..‏ ومن الأدلة أيضا قوله تعالى «يا أيها 
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم#(1١),‏ قال ابن حجر في هذه الآية «يؤخذ منها مشروعية البيع من طريق 
عموم ابتغاء الفضلء لأنه يشمل التجارة وأنواع الكسب»(72١).,‏ وقال تعالى: إلا 
أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح#(18١).:‏ وقال تعالى 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم#(19١).:‏ وقال ابن عباس: كانت 


.١ : سورة المائدة‎ )١5( 
.” : سورة البقرة‎ )15( 
6 + عر القفاء‎ 
.584 : 6 : فتح الباري‎ )١10( 
.585 : سورة اليقرة‎ )14( 

( 


19 سورة اليقرة : 1954. 
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عكاظ ومجنة وزو المجاز أسواقا في الجاهلية» فلما كان الإسلام تأثموا فيه. 
فنزل قوله تعالى #ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم#(١3).,‏ قال 
الألوسي: واستدلوا بها على اباحة التجارة والاجارة وسائر أنواع المكاسب»(١5).‏ 
ثانداً : السنة النيوية : 

عن عروة البارقي رضي الله عنه ان النبي ذَكْةٌ أعطاه ديناراً يشتري له 

وعن رفاعة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي مله إلى المصلى فرأي الناس 
بيتاعون فقال: ديأ معشر التجار» فاستجايوا له ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه 
فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من بر وصدق»(١؟).‏ 

وعن أبى سعيد رضى الله عنه أن النبي يك قال: «التاجر الصدوق الأمين 
مع النبيين والصديقين والشهداء»(5١).‏ وعنه يَكْةٌ قال: «تسعة أعشار الرزق في 
التجارة»(5؟). 


وعن ابن عياس رضي الله عنه قال: «وكان داود وزاداء وكان أدم شوانا 


انيه أخرجه اليخاري فتح الباري 0 الما رقم 4و١"‏ شرح السئة : 8:” رقم 50 

0 روح المعانى ال‎ )5١( 

9 الخرحة احم واين فاننة القع الوياقي :0116© نتن اين مجه 7110 ادر م 89 

(36) أخرجه الترمذي وابن ماجة والدارمي. سنن ابن ماجة 1:5 "لا رقم ذن 5١5‏ سنن 
الدارمى ١77:7‏ رقم .508١‏ 

(غ:5) أخرجه الترمذي وابن ماجة والدارمي» سنن ابن ماجه "7 رقم 10", ستن 
الدارمي ١77:7‏ رقم 70817. 

)6( أخرجه ايراهيم الحربي قُْ غريب الحديث ورحاله ثقات,2 وذكره الماوردي في «أب الدنيا 
والدين» وزاد لفظ والحرث 15" والألوسي وزاد «والعشر قْ المواشي» روح المعاني هه ١‏ 
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وكان نوح نجاراًء وكان ادريس خياطاء وكان موسى راعياً»(1؟): وكل هذه 
الأعمال من وجوه التبادل» وقال الموصلي: «والرسل عليهم الصلاة والسلام 
كانوا يكتسبون, فآدم زرع الحنطة وسقاها وحصدها ودرسها وطحتها وعجنها 
وخبزها وأكلهاء ونوح كان نجاراً وإبراهيم كان بزاراء وداود كان يصنع 
الدروع؛ وسليمان كان يصنع المكاتل من الخوص - مفردها مكتل وهو الزنبيل 
- وزكريا كان نجاراً ونبينا يه رعى الغنم»(7؟). 

ثالثاً : عمل الصحاية : 


قال قتادة «التجارة ردق من ررق الله لمن طليها بحقهاأ» (2)54 وعن أبي 
هزيرة: زفي الله عتنه قال :«إن اكنوم من امباجوين كان يشظلهم الضصفق 
بالأسواق - التبايع:د وكان يشغل اخوتي الأنضان عمبل أموالهم:(4؟)4 وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «كان الصحابة عمال أنفسهم»(١"),‏ وعنها قالت: 
دكان أبو بكر الصديق أتجر قريش»(١2,)5‏ وعن أم سلمة رضي الله عنها «أن أبا 
يكن الصدوق وكقي اللد نه دري تايجرا إل بصيو و بين سوال الله 71 
عفنا قدم عودالرحمة دن غوف برهي اللهد هته إلى الذيكة قال :فل من صوق 
فيه تجار؟ فقالوا سوق قينقاع, ٠‏ فقال: دلوني عليه»(؟؟). 


قال الموصلي: «كان الصديق رضي الله عنه بزازاًء وعمر رضي الله عنه 


(51) فتح الباري .5١05:5‏ 

(1") الاختيار لتعليل المختار 5 : .17١‏ المبسوط 557:7١‏ وأنظر الجامع لأحكام القرآن 
١‏ وأنظر البركة في فضل السعي والحركة ,٠١”‏ 

(14) فتح الباري 5489:5. 

(9؟) فتح الباري 541:5 مسلم بشرح النووي 07:17. 

.500:5 فتح الباري‎ )١١ 

(١؟)‏ مصنف عبد الرزاق ١7:1‏ رقم 5178. 

ل ©, التراتيب الادارية ” : 5" 

(؟) فتح الباري 558:5, وأنظر 588:5 منه. 
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يعمل في الأديم, وعثمان رضي الله عنه تاجراً يجلب الطعام ويبيعه. وعلي رضي 


وهكذا كان حال بقية الصحابة» فقد كان أبو موسى الأشعري يبيع 
العقاقير(5"). وكان سلمان الفارسي يصنع القفاف ونحوها من الخوص 
فيتعيش منها ولا يقبل من أحد شيئاً(7؟)/ وكان عثمان بن طلحة خياطاً(/ا؟), 
وكان أبى رافع يعمل أقداح الخشب وينحتها للشرب(58), وكان نوفل بن 
الحارث بن عبدالمطلب يصنع الرماح ويتاجر بهاء وقد تبرع لجيش المسلمين يوم 
حنين بثلاثة آلااف رمح(59)» وكان أبى المنهال يعمل بالصرافة(:٠:).,‏ وكان 
الخباب بن الأرت يعمل السيوف بمكة(١5),‏ وكان سعد القرظء والحرث بن 
صبيرة يعملات بالدباغة(”5)» قال ابن قدامة «كان اصحاب رسول الله وَيِ 
يتجرون في البر والبحرء ويعملون في نخلهمء والقدوة بهم»(؟52): وقد صح مثل 
ذلك عن جماعة من التابعين ومن بعدهم. نذكره إن شاء الله تعالى في باب 
تشجيع التبادل والترغيب فيه. 


رابعا الإجمماع : 


وقد أجمع المسلمون على جواز التبادل في البيوع والتجارات والشركات. 


(4؟) الاختيار لتعليل المختار ؛ : ,17١‏ المبسوط 5١‏ 50 :558. 
)١5(‏ التراتيب الادارية ”" : 59. 

(51) تخريج الدلالات السمعية /االا, التراتيب الادارية 937:7. 
(1؟) تخريج الدلالات السمعية ”77 التراتيب الادارية .10:١‏ 
(58) تخريج الدلالات السمعية 7"”5, التراتيب الادارية ؟37:1. 
(19) تخريج الدلالات السمعية ,7١9‏ التراتيب الادارية 58:7. 
(50) تخريج الدلالات السمعية ٠١7‏ التراتيب الادارية 50:7. 
)5١1(‏ الاصابة 5١7:١‏ رقم .55٠١‏ 

(49) التراتيب الادارية 07:17, 517. 

(57) مختصر منهاج القاصدين ؟4. 
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وسائر العقود المشروعة التي أباحها الله تعالى بالجملة؛ قال ابن المنذرء لا نعلم 
في ذلك مخالفاً(؛ 5), وقال ابن حجر «وأجمع المسلمون على جواز البيع»(55). 


خامساً : الحكمة والعقل : 


والحكمة والعقل يقتضيان ذلكء قال الماوردي «أعلم أن الله تعالى خلق 
النوع الإنساني بتدبيره, وفطرهم بتقديرة» فكان من لطف ما دبرء وبديع ما 
غيره فهو مطبوع على الافتقار إلى جنسه واستعانته يغيره صفة لازمة لطبعه 
وخلقه قائمة في جوهره»(47). ظ 

وقال الغزالي: «إن كل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه وملبسه 
الزعفران مثلا وهى محتاج إلى جمل يزكبه. ومن يملك الجمل ربما يستغنى عنه 

وقال ابن حجر: «والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد 
متاحنة غالنا وضتاحيه كه الااييذلة له فقن تفريم الس :وسلة إل لوغ 
دن عا 


وعلى هذا فالتيادل تقتضيه تقد تقش .د الندقينة والعقل, وحاجة الناس وضروراتهم, 


( 

ل 
(57) أدب الدنيا 0 ١‏ 
(81) احياء علوم الذين 5 : .4١‏ 
افع 


١ 16 


لأنه لو ترك ضاقت حياة الناس قال ابن قدامة: «فإن الصناعة والتجارة لو 
تركنا بطل المعاش»(55). فالتبادل مشروع بل واجب في بعض الحالات» وما لا 
يتم الواجب إلا به فهى واجب»(١6).‏ 


وأما حديث جبير بن مطعم أن رسول الله يَكِْدٌ قال: «أحب البقاع إلى الله 
المساجد. وأبغض البقاع إلى الله الأسواق»(١0)»‏ ففيه نظرء قال ابن بطال: «هذا 
الحديث خرج مخرج الغالب وإلا فرب سوق يذكر فيه الله أكثر من كثير من 
المساجد»(؟0). ويؤيد هذا قوله تعالى: «إوما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم 
ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق57(#4)/, كما يؤيده حديث عمرى بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كك «من قال حين يدخل السوق: لا إله 
الله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهى حي لا يموت 
بيده الخير كله وهو على كل شىء قديرء كتب له ألف ألف حسنة: ومحا عنه 
آلف آلف سيئة»(4 0). 


ونضيف إلى قول ابن بطالء؛ أن حديث ذم الأسواق محمول على الأسواق 
الخالية من المساجد وذكر الله ومحمول على من تعلق بها في التجارة وشغل 
قلبة فن :ذكن الله واقام الغبلاة فيها: 


وأما الاحتجاج بحديث سلمان رضي الله عنه. أنه سمع رسول الله وَيِل 


(49) مختصر منهاج القاصدين 47. 


(50) الاسلام عقيدة وشريعة 5506. 


(01) أخرجه أحمد والبزار وابن حبان والحاكم. 
(09) فتح الباري 55:5؟5. 

٠ الفرقان‎ )05( 

)ئ0) ويه ابن ماجة ؟:5/ رقم 5570. 
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يقول: «من غدا إلى صلاة الصيح غدا برأية الإيمان, ومن غدا إن السوق غدا 
براية إبليس»(55)» فهذا الحديث يوضح ذم الأسواق التي يتوجه إليها الناس 
إل «القهارة تاركين شيورد ضيلاة النهن فق السستاكة ديفا "ال هذا فقول اين 
حجر» وكان السوق موجوداً في عهد النبى يَكْةِ وكان يتعافده الفضلاء من 
الصحابة لتحصيل المعاش للكفاف والتعفف عن الناس»(07). 

كذلك نقول كيف يتصور أن يمدح الله التجارة ويذم السوق على إطلاقه 
وهى جزء منهاء وكيف تكون الأسواق على إطلاقها مذمومة. ومن أكابر تجار 
السوق في عهد رسول الله يلك عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف وأبى بكر 
الصديق وغيرهم,ء ولهذا كلهء وتوفيقاً بين الأدلة» فالنهي ليس على إطلاقه وإنما 
والصلواتء أو أسواق الربا والبيوع الفاسدة ومن يعمرها من التجار الظالمين. 


الفصل الثانى 
وجوهه والموازنة بينها 


قال الماوردي «وجهات المكاسب المعروفة من أربعة أوجه. نماء زراعة 
ونتاج حيوان» وربح تجارة» وكسب صناعة: وعن المأمون قال: معايش الناس 
على أربعة أقسام زراعة: وصناعة. وتجارة. وإمارة»(/2)5 ومن هذا تلحظ أن 


الماوردي فرق بين الزراعة وبين تربية الحيوان والماشية وفي هذا الزمان يعتبران 


)5ه أخرجه ابن ماجه 0١:5‏ رقم ”2 


(07) فتح الباري ٠:5‏ 55. 
١/اه)‏ أدب الدننا والدين 8" وقال ابن خلدون «وأما الفلاحة والصناعة والتجارة فهى 
وجوه طبيعية للمعاش» المقدمةه 25“""”“, 5580؟. 
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من باب الزراعة» وأما المأمون فإنه استحدث وجه الإمارة ولعل المقصود منها 
الوظيفة الحكومية, وقد غلب تقسيم التبادل في الإقتصاد الحديث إلى ثلاثة 
أوجه.ء الزراعة, الصناعة, والتجارة» فنفصل القول فيها على النحو الآتي : 


الوحه الأول : الزراعة : 

لقد حث الإسلام على الزراعة قال تعالى: «فلينظر الإنسان إلى طعامه؛ أنا 
صبينا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقاًء فأنبتنا فيها حباًء وعنباً وقضبا 
وزيتوناً ونخلاً. وحدائق غلباً. وفاكهة وأبأ متاعاً لكم ولأنعامكم»#(58)» وقال 
تعالى «إونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل 
باسقات لها طلع نضيدء رزقاً للعباد واحيينا به بلدة ميتأ كذلك الخروج#(55), 
وقال تعالى: #ويهلك الحرث والنسل#4(١٠)»‏ قال القرطبي «قلت دلت الآية على 
الحرث وزراعة الأرض وغرسها بالأشجار حملاً على الزرع وطلب النسلء وهو 
نماء الحيوان» وبذلك يتم قوام الإنسان»2(١1)»‏ وعن أنس رضي الله عنه قال 
رسول الله يه دما من مسلم يغرس غرساًء أى يزرع زرعاء فيأكل منه طير أو 
انسان أى بهيمة إلا كان له به صدقة»(17). وعنه قالء قال رسول الله كَلِْهٌ «إن 
قامت الساعة وبيد احدكم فسيلة. فإن استطاع أن لا يقوم حتى يفرسها 
فليفعل»(؟1).: وفي رواية أخرى «فليغرسهاء(15١),‏ وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه؛ قال» قال رسول الله يكل دمن كانت له أرض فليزرعهاء أى ليمنحها أخاه: 


04( سوره عيبس ٠:‏ 0 -353959. 

(659) سورة ق:41-١١1.‏ 

.5١6 : سورة البقرة‎ )٠١( 

.١18/1١1:5 الجامع لأحكام القرآن‎ )5١( 

(؟1) أخرجه أحمد والشيخان والدارمي المسند 7:5 55, الفتح الرباني .٠١:١5‏ فتح الباري 


6 رقم الي مسلم بشرح النووي ١5,552٠‏ ., سنن الدارمى ١85:‏ رقم 51117 
شرح السئة ١85:5‏ رقم 6" 


.١151١:7 أخرجه أحمدء السمند‎ )١17( 


(1) عمدة القارىء ١9‏ : ه166١‏ . 
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فإن أبي فليمسك أرضه»(19)», وعن سويد بن هبيرة عن النبي كلك قال: «خير 
مناق الموءتمهرة عتامويرة أن رشكة :مابوزة؛ ).وى الحديف احرف نياك كاك 
تعيش أبدأ»(17).. وقال بعض السلف «خير المال عن خرارة في أرض خوارة, 
تفكون : إذا تميق بوتسيم ]ذا مسو تكو 5 نيا إذا مت»(148), وقال الصنعاني 
«والمسلمون في جميع الأمصار مستمرون على العمل بالزراعة»(19), وقال 
الشوكاني «وقد كره بعض العلماء تعطيل الأرض عن الزراعة» لأن فيه تضييع 
المالء وقد نهى عليه السلام عن اضاعة المال»(١1).‏ 


وعن الماشية باعتبارها من دروب الزراعة والفلاحة قال تعالى: #والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة(١"),‏ وقال تعالى: #والأنعام خلقها لكم فيها 
دفء ومنافع ومنها تأكلون75(#4): وعن عروة البارقي مرفوعاً قال «الأبل عز 
لأهلهاء والغنم بركة؛ والخير معقود في نواصي الخيل الى يوم القيامة»(),» وعن 
أم هانيء أن النبي مَك قال لها: «اتخذي غنما فإن فيها بركة»(4١),‏ وكانت 
لرسول الله عله «شاة تدعى غوثة وشاة تدعى قمرء وعنز تسمى اليمن»(75). 


(16) أخرجه البخاري وابو داودء فنح الباري 56 رقم 22١‏ )"؟, ستد أبي داود 5867 رقم 
552 


)1١1(‏ أخرجه أحمد الفتح الرباني 6 أدب الدنيا والدين ٠‏ البركة في فضل السعي 
والحركة 14 ٠‏ والمهرة المأمورة: كثيرة النسل,2 والسكة المأبورة النخل الملقحة, بلوغ الاماني 
١6‏ . 


(117) الجامع لاحكام القرآن 9:7// .١14‏ 
(14) أدب الدنيا والدين ,5٠١‏ البركة في فضل السعي والحركة ”؟؟. 
(19) سبل السلام 78:5. 
)7٠٠١(‏ نيل الأوطار .5١١:0‏ 
)١(‏ سورة النحل 6. 

(؟/) سورة النحل 5. 

لا اا ا ل ف 
(075) أ 
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ويلحق بالزراعة إحراز المباحات وإحياء الأرض الموات والصيد ونحوه 
فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله يَكِيْةْ قال «من أحيا أرضاً ميتة فهي 
له»(7), وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: أشهد أن رسول الله ويد 
قضى «.. من أحيا مواتا فهو أحق به»(),» وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي 
يلل قال: «من أحاط حائطا على أرض فهي له»(78), وعن عائشة رضي الله 
عنها قالت قال رسول الله يك دمن عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها». قال 
عروة: قضى به عمر في خلافته»(79), وعن أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي 
يكل فبايعته فقال «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهى له»( 6١‏ ): وعن 
جابر رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال: «من أحيا أرضاً ميتة فله بها أجر, 
وما أكلت العافية (الطير) فهو له صدقة»(١8):‏ وعن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال «وليس لمحتجز حق بعد ثلاث سنين»(87)» وعنه رضي الله عنه قال 
«من عطل أرضا ثلاث سنين ولم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له»(١2)8‏ وقد 
أعطى رسول الله يك بلال بن الحارث المزني جميع أرض العقيق فلما كان 
زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لبلال: إن رسول الله يكو لم يقطعك 


(725) تخريج الدلالات السمعية 157.وانظر البركة في فضل السعي والحركة ."١”‏ 

)3/) أخرجه أحمد والترمذي» المسند :507 سنن الترمذي رقم ,١717/9‏ شرح السنة ١6١:1‏ 
رقم ,١16١‏ نيل الأوطار ٠:60‏ 525. 

(0/ا) أخرجه أبى داود سنن أبي داود *:255 رقم 1 .5١‏ 

(7/4) أخرجه أحمد وأبو داودء المسند 54١:5‏ سنن أبي داود 451:7. رقم /ا1١5,‏ نيل 
الأوطار ٠٠:6‏ 5؟. 


)0/4 أخرجه أحمد والبخارى» فتحاليارى ه.م١‏ رقم م ثيل الأوطار ه:٠‏ غ35. 
0( أخرجه أبو داود» سنن داود 5:17 50م وت رقم :/١‏ نيل الأوطار ٠:6‏ 8" 


(41) أخرجه أحمد والدراميء المسند ,5١1:5‏ سنن الدارمي ١81:7‏ رقم :571 شرح السنة 
١58 3:5‏ رقم .1506٠‏ 


(45) نصب الراية 540:4 ونحوه في مصنف عبدالرزاق 3:1١‏ رقم 191/0515. 


(87) المغنى 5159:5,. ,51١‏ وقال أخرجه سعيد بن منصور في سننه. 


١07 


لتحجر على الناسء وإنما أقطعك لتعملء. فخذ ما قدرت على عمارته ورد 
الباقي»(84).؛ وذلك لأن التححير يفيد الأولوية أما الملكية فتثيت بالإحياء(65). 

أما حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله ين رأى سكة 
نكا مق آل الحرث فقال «لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل»(87), 
فليس فيه ما يفهم من النهي عن المزارعة وعمل الأرض لأن المراد بالذل هنا ما 
يلزم أهل الشغل بالحرث من حقوق الأرض التي يطالبهم بهاالولاة 
والسلاطين(817): وحمله الداودي على من كان قريباً من العدد فإنه إذا اشتغل 
بالحرث لا يشتغل بالفروسية فيتأسد عليه العدو»(848): وقال المهلب معنى هذا 
الحديث والله أعلم: الحض على معالي الأحوال وطلب الرزق من أشرف 
الصناعات, وذلك لما خشي النبي يَلِةٌ من الاشتغال بالحرقء وتضييع ركوب 
الخيلء والجهاد في سبيل الله»(54): وهذا الذي يتمشى مع روح الإسلام ومع 
الأحاديث الأخرى التي تحث على العمل والزراعة. 


الوجه الثانى : الصناعة : 


وأما الصناعة فقد أوضح الله تعالى أهميتها بقوله «وأنزلنا الحديد فيه 
بأس شديد ومنافع للناس#(١1).‏ وقال تعالى: #ومن أصوافها وأوبارها 
وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين :.)4١(‏ وقال تعالى: #ومن الجبال جدد بيض 


)م( المغنى 6 المصئف ٠١ ,5:١١‏ رقم ؟و/اة ١‏ ولم يصرح بالأسم. 
)05 المغنى 2/6 تبيين الحقائق 1 ؟, الشرح الكبير ٌ”؟, للدلاير مغنى المحتاج 115 , 


وانظر المذاهب عند ابن تيمية الفتاوي 087:78. | 
(43) أخرحه البخاري فتح الباري 4:5 رقم ,555١‏ وفي رواية أخرى «إلا أدخلوا على 
أنفسهم الذل». 
(87) الجامع لأحكام القرآن 57:5, فتح الباري 0:0. 
(84) فتح الباري 6:5. 
(89) الجامع لأحكام القرآن 57:5. 
(60) الحديد 56. 
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وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود#(47)» وقال تعالى «ووتنحتون من الجبال 
بيوتاً فارهين47(4).؛ وقال تعالى «إوأسلنا له عين القطر»#(14).: قال الزجاج: 
القطر النحاس وهو الصفرء أذيب من ذاك وكان قبل سليمان لا يذوب حتى 
صنع منه ما أراد(44)., وقال تعالى: #وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من 

بأسكم#(47), قال القرطبي «هذه الآية أصل في اتخاذ الصنائع والأسباب: وهو 
قول آهل العقول والألباب, لا قول الجهلة والأغبياء القائلين بأن ذلك إنما شرع 
للضعفاء فالسبب سنة الله في خلقه فمن طعن في ذلك فقد طعن في الكتاب 
والسنة. ونسب من ذكرنا إلى الضعف والمنة. وقد أخبر الله تعالى عن نبيه داود 
عليه السلامء أنه كان يصنع الدروع وكان أيضا يضنع الخوص وكان يأكل من 
عمل يدهء وكان آدم حراثاً ونوح نجاراً ولقمان خياطاً وطالوت دباغاًء وقيل 
سقاء فالصنعة يكف يها الإنسان نفسه عن الناس ويدفع بها عن نفسه الضرر 
واليأس»(/17). 


وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله يَكيْةْ إذا نظر الى رجل 
فأعجبه قال «هل له حرفة؟» فإن قالوا: لا قال «سقط من عيني». قيل: «كيف 
ذلك يارسول الله؟ قال «لأن المؤمن إذا لم يكن ذا حرفة تعيش بدينه»(2))18 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت. قال رسول الله يَكِنْةٌ «التمسوا الرزق في خبايا 
الأرض»(15)»:وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وكيد دكان 


الأنبياء م 
الجامع لأحكام القرآن ,55١:١١‏ وأنظر قصص الأنبياء .1٠١١‏ 


( 

( 
5) زاد المسير 878:5. 

( 

( 
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زكريا نجارأه(١٠١٠)‏ وعن ابن عباس رضي الله عنه قال «كان داود زراداء وان 
آدم حراثاء وكان نوح نجاراً وكان ادريس خياطاً وكان موسى راعياًء(١١٠),‏ 
قال النووي معلقاً على حديث أبي هريرة «وفي هذا الحديث جواز الصنائع وأن 
التجارة لا تسقط المروءة» وأنها صنعة فاضلة»(7١٠).:‏ وقال عمر بن الخطاب 
««تعلموا المهنة فإنه يوشك أن يحتاج أحدكم إلى مهنته»(”١٠),‏ وكان سفيان 
الثوري اذا أتاه الرجل يطلب العلم سأآله: هل لك وجه معيشة؟ فإن أخبره أنه في 
كفاية. أمره بطلب العلم وإن لم يكن في كفاية أمره يطلب المعاش»(5 .)٠١‏ وقال 
إبراهيم النخعي «من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله., أتاه الله يما 
يكفيه. وان جعل من وقته جزءا للاحتراف كالتوريق كان أفضل»(5١٠١)‏ وقال 
الحكم بن هشام العقيلي «ليأخذ أحدكم من الحديث بقدر الطاقة. وليحترف حذرا 
من الفاقة»(7١٠),‏ وقال ابن القيم في الحث على الصنعة «وإذا رأى عينه 
مفتوحه على صنعة من الصنائع؛ مستعداً لها قابلا لها وهي صناعة مباحة 
نافعة للناس فليمكنه منها(/١٠١).‏ 


الوجه الثالث : التجارة : 


وأما التجارة فتمثل المظهر الاقتصادي للتبادلء والميدان الذي تصب فيه 
الزراعة والصناعة: وقد تقدمت الأدلة على التجارة ونضيف هنا إلى أن الإسلام 


(49) المقاصد الحنسة ”8, أدب الدنيا والدين .5٠١‏ 

)٠٠١(‏ أخرجه أحمد ومسلم, المسند ١:‏ مسلم يشرح النووي ا م 
)٠١١(‏ ذكره ابن حجرء فتح الباري 505:5. 

.١550:1١65 مسلم بشرح النووي‎ )٠١5*( 

.71:7 التراتيب الادارية‎ )٠١*( 

.85 رقم‎ 98:١ الجامع لأخلاق الراوي وآداب المسامع‎ )٠١5( 

.٠١ رقم‎ ٠١5:١ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )٠١١( 

.0١ رقم‎ 19:١ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )٠١1( 

.555 ,"5“” تحفة المودود بأحكام المولود‎ )٠١1( 
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تناول جوانب التجارة وأدواتهاء فأشار إلى الربح والخسارة والحركة التبادلية 
والأسواق والمواصلات والموازين والمكاييل والنقودء فعن الربح والخسارة قال 
تعالى: #وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها#(8١٠).وعن‏ الحركة 
التبادلية قال تعالى #واذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها»#(5١٠١)»:‏ وعن 
الأسواق قال تعالى: «وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق4(١١١).:‏ وقال تعالى: #وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون 
الطعام ويمشون في الأسواق4(١١1١).‏ وعن المواصلات قال تعالى: #والله جعل 
لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجاً»(7١١)»‏ وقال تعالى الذي جعل 
لكم الأرض مهداً وسلك لكم فيها سبلاً7(#4١١).,‏ وقال تعالى #الله الذي سخر 
لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره#(5١١):‏ وقال تعالى «إوحملناه على ذات 
الواح ودسر»(5١١).‏ وقال تعالى #إإنما لما طفى الماء حملن اكم في 
الجارية#(7١١)»‏ وعن الموازين والمكاييل قال تعالى #وأقيموا الوزن بالقسط ولا 
تخسروا الميزان:(717١)»‏ وقال تعالى: #وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاط 
المستقيم»#(8١1١),‏ وقال تعالى ويل للمطففينء الذين إذا أكتالوا على الناس 
يستوفون وإذا كالوهم أى وزنوهم يخسرون4(#4١١).‏ وعن الأموال والنقود قال 


)٠١4(‏ التوبة 4؟. 
)٠١9(‏ الجمعة .١١‏ 
)٠١(‏ الفرقان 7. 
)١١١(‏ الفرقان ."١‏ 
)١1١0(‏ نوح 15. 
)١١*(‏ طه 05. 
)١1١5(‏ الجاثية ؟١.‏ 
)١1١5(‏ القمر ؟١.‏ 
)١117(‏ الحاقة .١١‏ 
)١١1(‏ الرحمن 4. 
)١14(‏ الاسراء 56. 
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تعالى #زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسمومة والانعام والحرث»(١٠١١).:‏ وقال تعالى: 
إوتحبون المال حبا جماً»(١١١).‏ وقال تعالى إفابعثوا أحدكم بورقكم(؟؟١)‏ 
هذه إلى المدينة#(77١)‏ وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
يك يقول «لى كان لابن آدم واديان من مالء لابتغى ثالثاً ولا يملأ جوف ابن 
آدم إلا التراب»(74١).‏ 

كما أشار الإسلام إلى أهمية التجارة الخارجية قال تعالى: ب#وتحمل 
أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس»*#(0١١):‏ وقال رسول الله كَل 
«سافروا تصحوا وتغنمو وفي رواية أخرى «وترزقوا»(51١),‏ وعن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله يَكْةٌ قال «الجالب مرزوق والمحتكر 
خاطىء»(7١١).:‏ والجالب هو الذي يعمل في التجارة الخارجية ونقلها من بلد إلى 
آخرء حيث تخضع للمخاطرة ومن المعلوم أن التجارة الخارجية (الاستيراد 
والتصدير) أوسع رزقاً من التجارة الداخلية, لأنه كلما ازداد عنصر المخاطرة 


0 

)١ 0‏ آل عمران 

.٠١ الفجر‎ )1١1( 

) ) الفضة مضروبة كانت أى غير مضروبة. ٠‏ وجمعها أوراق ووراق المعجم الوسيط 
١79‏ الصناج المثين 0 

.١15 الكهف‎ )١؟7(‎ 

)١١5(‏ أخرجه أحمد والشيخان والترمذي وابن ن ماحة:ء المسند 51٠:١‏ ولفظه «ولا يملأ نفس 
ابن ادم...» فتح الباري ا الح رقم 2,125 سنن الترمذي رقم 24 "». سنن ابن 
ماجة ١816:7‏ رقم 780 4, شرح السنة 584:14 رقم 5050. 

." النحل‎ )١١( 


.5١” البركة في فضل السعيى والحركة‎ )١1757( 
.5١67 أخرجه ابن ماجة سنن ابن ماجة 8:5" رقم‎ )١11( 
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ازداد الربح في التبادل قال الماوردي في التجارة «وهي نوعان: تقلب في الحضر 
من غير نقلة ولا سفر... والثاني: تقلب بالمال ونقله إلى الامصارء فهذا أليق بأهل 
المروءة» وأعم جدوى ومنفعة؛ غير أنه أكثر خطراً وأعظم غررا فقد روى عن 
رسول الله يَكِْةٌ «أن المسافر وماله لعلى قلت - خطر ‏ إلا ما وقي الله» وفي 
التوراة «يا ابن آدم أحدث سفراً. أحدث لك رزقاً»(74١).‏ وقال ابن خلدون «نقل 
السلع من البلد البعيد المسافة, أى في شدة الخطر في الطرقات أكثر فائدة للتجارة 
وأعظم أرباحاً. وأكفل بحوالة الأسواق»(59١).‏ 


الموازنة ببن هذه الوجوه : 

وقد ناقش العلماء أصول المكاسب الثلاثة قال النووي «وقد اختلف 
العلماء في أطيب المكاسب وأفضلها فقيل التجارة» وقيل الصناعة باليدء وقيل 
الزراعة وهى الصحيح»(١١١).:‏ ونقل ابن حجر عن النووي أن أطيب المكاسب ما 
كان بعمل اليد لحديث المقدام أن رسول الله يلد قال «ما أكل أحد طعاماً قط 
خيراً من أن يأكل من عمل يده»(١١1١),‏ ثم قال «والحق أن ذلك مختلف المراتب 
وقد يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص)(7١1١).:‏ وقال العيني «فحيث كان 
الناس محتاجين إلى الأقوات اكثر كانت الزراعة أفضلء :وحيت كانوا محتاجين إلى 
المتجر لانقطاع الطرقء كانت التجارة أفضل وحيث كانوا محتاجين الى الصنائع 
أشدء كانت الصناعة أفضل :.)١57(‏ قال ابن تيمية: وقد ذكرت طائفة من 


.5١١ أدب الدنيا والدين‎ )١2( 

)١١1(‏ مقدمة ابن خلدون 551 فصل في نقل التاجر السلع. 

)١1(‏ مسلم بشرح النووي ,5١5:٠١‏ وأنظر أدب الدنيا والدين "١٠١‏ الاختيار لتعليل المختار 
:3»,؛ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 571/:7. 

.5١7/7” رقم‎ ٠١5:5 أخرجه البخاري فتح الباري‎ )١١1١( 

.5١ 5:5 فتح الباري‎ )١5( 

.١55:” عمدة القارىء‎ )١١*( 
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العلماء من اصحابنا وغيرهم أن أصول الصناعات كالفلاحة والحياكة والبناية 
فرض على الكفاية والتحقيق أنها فرض عند الحاجة اليها»(4؟١):‏ وقال صاحب 
مجمع الأنهر «جمهور العلماء والفقهاء. أن جميع أنواع الكسب في الاباحة على 
السواء»(5١١)»‏ وقال القرطبي «قال العلماء: ذكر الله تعالى أربعة اصناف من 
المال كل نوع من المال يتمول به صنف من الناس فأما الذهب والفضة؛ فيتمول 
بها التجارء وأما الخيل الموسومة فيتمول بها الملوك بالجهادء وأما الأنعام 
فيتمول بها أهل البواديء وأما الحرث فيتمول بها أهل الرساتيق»(77١).‏ 


كما ناقش أبو عبدالله الحبيشي» أصول المكاسب الثلاشة وخلص الى أنها 
من فروض الكفايات ونقل عن إمام الحرمين والنووي وغيرها أن القيام بفرض 
الكفاية أقضل من القيام بفرض العينء لأن فرض العين كالصلاة والصوم. اذا 
تركه أثم وحده, واذا فعله أسقط عن نفسه؛ وذلك بخلاف فرض الكفاية, فإن 
فعله أسقط الاثم عن نفسه وعن جميع المسلمين وقام مقام المسلمين أجمع فلا 
شك في رجحانه وحسن ايمانه(717١).‏ 


ومن لطائف الحبيثيء أنه فسر حديث رسول الله يللِةّ «اختلاف أمتى 
رحمة»(158١).‏ بأن المراد به اختلاف الناس في الحرف(55١),‏ وهو رؤية 
اسلامية جديدة؛ لكن الماوردي سبقه اليه. فقد ساق قوله تعالى «ولا يزالون 
مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم»(١5١).‏ ثم عقب عليها بقوله: قال 


١58 6 الفتاوي‎ )١ 5) 

١ 5١‏ مجمع الأنهر ؟*: ىاه 
)١31(‏ الحامه لأحكام القرآن 515 
/ 


( 
0٠7‏ البركة في فصل السعي والحركة 4: ,٠١‏ وانظر الطرق الحكمية 557 71717 الفتاوي 
. 


(4؟١)‏ مختصر المقاصد الحسنة 448 رقم 55. 
)١1١9(‏ البركة في فضل السعى والحركة ". 
)١80(‏ هود .١١9‏ 


١ /ا/ا‎ 


ولم بحد أحدهم الاستعانة بغيره سبيكلا... هلكوا وعجزواء وأما انا تباينوا 
واختلفوا صاروا مؤتلفين بالمعونة متواصلين بالحاجة(١5١).‏ 


ويجلي الإمام محمود شلتوت هذه الوجوه وأهمية تنسيقها بقوله 
«الاسلام حينما طلب تحصيل الأموال بالزراعة, والصناعة والتجارة» نظر إلى أن 
حاجة المجتمع المادية تتوقف عليهاء فإنه كما يحتاج إلى الزراعة في الحصول على 
المواد الغذائية التي تنبتها الأرضء يحتاج إلى الصناعات المختلفة في شئونه 
المتعددة في ملايسه ومساكته. في الآلات الزراعيةء وتنظيم الطرقء في حفر 
الأنهار» ومن السكك الحديدية؛ في حفظ كيان الدولة وما الى ذلك مما لا سبيل 
اليه إلا بالصناعات, ومن هنا قرر علماء الاسلام؛ أن كل مالا يستغني عنه في 
قوام أمور الدنيا فتعلمه ووجوده من شروط الكفاية... ومن الضروري العمل 
على تركيزه في البلاد ثم العمل على تنسيقه تنسيقاً يحقق للامة هدفها الذي 
يوجبه الاسلام عليها... صوناً لكيانها واستقلالها في سلطانها وارادتها... واذا 
كان من قضايا العقل والدين أن مالا يتم الواجب إلا به فهى واجبء كانت الحياة 
متوقفة على هذه العمد الثلاثة. وكانت هذه العمد الثلاثة واجبة. وكان تنسيقها 
على الوجه الذي يحقق خيرها واجبأ»(57١)‏ أيضاً. 1 


الفصل الثالث 
تشجيعه والترغيب فيه 


إن الناظر في أصول النظام الاقتصادي يلحظ فيها الحث على التبادل 
وتشجيعه؛ والترغيب فيه, ويتلمس هذه المعاني جلية في القرآن الكريم: والسنة 


.١؟5 أدب الدنيا والدين‎ )١151( 


)١57(‏ الاسلام عقيدة وشريعة 507, 705, 50504 بتصرف. 
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قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من 
رزقه واليه النشور#(517١)»‏ وقال تعالى #وآخرون يضربون في الأرض يبتغون 
من فضل الله#(55١).:‏ وقال تعالى: #وترى الفلك مواخر فيه لتبتغوا من 
فضله»(55١).»‏ ووقال تعالى #وجعلنا النهار معاشاً»#(57١).:‏ وقال تعالى 
#وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون»#(57١).‏ 


وفي السنة النبوية. عن عائشة رضي الله عنها قالت؛ قال رسول الله يلل 
«إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه»(8١):‏ وعن رافع بن خديج رضي الله عنه 
أن واستون الله كله سكل ءات الكدسي انقدل 4 أقال. .و عملالرحل بد ركتل: مين 
مبرور»(59١).:‏ وعن المقداد. رضي الله عنه أن رسول الله يَكِْدٌ قال: «ما أكل أحد 
طعاماً قط. خير من أن يأكل من عمل يدهء وإن نبي الله داود كان يأكل من 
عمل يده) .)15١(‏ وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال؛ قال رسول الله 
يه «ما من جالب يجلب طعاما الى بلد من بلاد المسلمين فيبيعه بسعر يومه؛ إلا 
كاقق متولقه رمف الله متولة القنيية: :لوحك وكل يشكن سوه بحالتة إلى 
رسول الله يَلكةْ ويستعينه على النفقة فأمره أن يشتري قدوماً وقال «لأن يأخذ 


أحدكم أحبله فيغذوى الى جبل فيحتطب فيبيع ويأكل ويتصدق خير له من أن 


.16 الملك‎ )١5*( 

.٠١ المزمل‎ )١154( 

.١5 النحل‎ )١156( 

.١١ النبأ‎ )١57( 

| .٠١ الأعراف‎ )١51( 

)١54(‏ أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه.ء الفتح الرباني: 1:15» /ا سنن النسائي 
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.577 الدر المنثور 70:7 فهرس أحاديث الدر المنثور‎ )15١( 


١4 


يسأل الناسء أعطوه أو منعوه»(55١).,‏ وعن ابن مسعود أيضا أن رسو الله يَكِل 
قال: «طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة»(15١).,‏ وفي رواية أخرى من 
طريق أنس رضي الله عن «طلب الحلال واجب على كل مسلم»(5 »)١5‏ وقال وَكِل 
دإن الله لا يحب الفارغ الصحيح., لا في عمل الدنياء ولا في عمل الآخرة»(55١)2‏ 
وقال عليه السلام «أشد الناس حساباً يوم القيامة المكفي الفارغ والفارغ من لا 
عمل له»(57١)»:‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كَكِْهُ قال «إن الله 
يحب العبد المحترف»(67١),‏ وزاد... القرطبي «ويبغض السائل المحلف»(58١):‏ 
وعنه يَكِْهّ قال «إن من الذنوب مالا يغفره إلا السعي في طلب الرزق»(55١).‏ 

ومن باب الحث على التبادل وتشحيعه.ء دعا الاسلام الى البكور في السعي 
للتجارة» فعن صخر الغامدي قال قال رسول الله يك اللهم بارك لأمتي في 
بكورها» قال ابن ماجة: وكان صخر رجلاً تاجرأء فكان يبعث تجارته في أول 
النهار. فأثرى وكثر ماله»(70١).‏ 

كما حث الاسلام على التبادل وتشجيعه. والترغيب فيهء. باعتباره سبيلا 
أمينا لقوت الانسان وقوت عيالهء وبابا من أبواب القرب الى الله تعالى في كفاية 
العيال. وصلة الأرحام والمحتاجين قال تعالى #وعلى المولود له رزقهن 


.5١ا/5 رقم‎ ٠١5:5 أخرجه البخاريء فتح الباري‎ )١5١:9( 

(؟١١)‏ أخرجه الطبراني والبيهقي في شعب الايمان. مشكاة المصابيح :841 رقم ."78١‏ 
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.4١ البركة في فضل السعي والحركة ؟. التراث الاقتصادي عند المسلمين‎ )١55( 
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)١51(‏ أخرجه الطبراني في الكبير والأوسطء الدر المنثور 577:١‏ 5859:3, فهرس أحاديث 
الدر المنثور .١77‏ مختصر منهاج القاصدين ”487. 

.5؟١:١١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١154( 

.58 أخرجه الشيخان بحوث مختارة من الاقتصاد الاسلامي‎ )١59( 


,502353501 أخرجه الترمذي وابن ماجة, سنن ابن ماجة 55:7/ا رقم‎ )١1٠١( 


١م‎ 


وكسوتهن# »)١1١(‏ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله يِه 
قال «.. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون 
الناس»(737١),‏ وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله يك قال 
«كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت»(17١).؛‏ وعن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله وَل قال: «.. وإن لنفسك عليك حقاًء وإن لأهلك عليك 
كفا فأعط كل ذي حق حقه»(174١).»‏ وعن يزيد بن مسعود البدري رضي الله 
عنه أن رسول الله ونه قال: «من أنفق على أهله وهى يحتسبها كانت له 
صدقة»(15١),‏ وعن كعب بن عجرة قالء مر على النبي يَللِّ رجل فرأى أصحاب 
رسول الله يَكهُ من جلده ونشاطه فقالوا: لى كان هذا في سبيل الله فقال رسول 
الله كَكلْهُ وإن كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهى في سبيل الله وان كان خرج 
يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهى في سبيل الله» وان كان خرج يسعى على 
نفسه فهى في سييل الله. وان كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهى في سبيل 
الشيطان»(177١).‏ ظ 

كما حث الإشلام على التداول من باب حرص الاسلام على قيام اقتصاد 
إسلامي قويء باعتبار المال أحد مقومات الأمم ووجودها قال تعالى «#ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامأ»(717١):‏ وعن أبي هريرة رضي الله 
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داود :551" رقم 515 شرح السنة 585:9 رقم غ٠2؟.‏ 
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عنه قال قال رسول الله يكل «المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خير»(174١)‏ وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن رسول 
الله يك قال وهى على المنبر «اليد العليا خير من اليد السفلىء واليد العليا هي 
المنفقة. والسفلى هي السائلة»(15١).‏ 

كما حث الإسلام على التداول من باب محاربة الفقرء باعتبار الفقر طريق 
ذل وتوكلء وطريق تعطيل للتداول: كما حارب التواكل والقعود والعجنء فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يد «اللهم إني أعود بك من 
الكفر والفقر وعذاب القبر»(١17).‏ وفي رواية أخرى «اللهم إني أعوذ بك من 
الفقر والقلة والذلة»(١17١).‏ وعنه أيضا قال: قال رسول الله يهِ «اللهم إني 
أعون بك من الجوعء فإنه بئس الضجيع»(؟١7١):‏ وقال كيه «البطالة تقسي 
القلب»(1١).‏ ودعا عليه السلام لأنس فقال «اللهم أكثر ماله وولده وبارك 
له»(7١).‏ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «لا يقعدن أحدكم عن طلب 
الرزق ويقول: اللهم أرزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهيا ولا فضا:ء وإن 


الله إنما يرزق الناس بعضهم من بعضء وتلا قوله تعالى «واذا قضيت الصلاة 
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فانتشروا في الأرض*(5١1١).‏ وقال أيضاً: لولا هذه البيوع صرتم عالة على 
الناس(11١),.‏ وقال رجل لمعاذ: علمني. فقال: «صم وافطر وصل ونم 
واكتسب»(11١),‏ وعن معاوية بن قرة قال: لقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ناسا من أهل اليمنء فقال: من أنتم؟ قالوا: متوكلون؛ فقال عمر: كذبتم» ما أنتم 
متوكلون إنما المتوكل رجل ألقى حبه في الأرض وتوكل على الله»(78١).‏ 

كما حث الإسلام على التداول وتشجيعه من خلال تحريمه كنز الأموال: 
وذلك لأن في كنز المال تعطيلا لتداوله واستثماره وضياعاً لمقاصدهء. قال تعالى: 
#والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب 
أليم#(179١),‏ ولأن الكنز ظاهرة بخلء ولا يخفي خطر البخل على السيولة 
النقدية التي 5 تعتبر أساسا في نشاط التداول ولهذا نهى رسول الله يَكِلةٌ عن 
البخل(١18١)‏ قال الغزالي «من نعم الله تعالى خلق الدراهم والدنانير» وبهما قوام 
الدنيا... خلقهما الله تعالى لتتداولهما الأيدي... فمن كنزهما فقد ظلمهماء وأبطل 
الحكمة منهما»(١18١).‏ 

ومعنى الكنزء أن تظل معطلة في الخزائن بلا استثمار قال تعالى «ويبكر 
معطلة وقصر مشيد»(”18١).:‏ وهذا بخلاف التوفير فإنه لا يعتبر من الكنز. قال 
تعالى ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً» (”187): وقال تعالى 
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.59 الأسراء‎ )١187( 


١م‎ 


#فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون#(1841١).,‏ وعن سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله يَكلِيْدّ قال له «... انك ان تدع ورثتك 
اغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»(85١)»:‏ وعن أنس رضي الله عنه 
أن رسول الله يَكْهٌ قال «إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت»(1847١).‏ ولأن 
التوفير يعني الاحتياط بمال زائد عن الحاجة للنوازل والضرورات مع خضوع 
هذا التوفير للاستثمار لا الكنز فالكنز تجميد الثروة: والتوفير استثمار مال زائد 
للاحتياط والابتلاءات. 

كما حث الإسلام على التداول وتشجيعه من خلال فريضة الزكاة حيث 
تسهم الزكاة الكبرى والصغرىء والأساسية والاضافية في تنشيط الأوردة 
الاقتصادية» قال رسول الله جَلِْدْ «اتجروا بمال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة» ففي 
هذا الحديث. حث على استثمار المال حتى تغطي ارباحه مقدار زكاته على الأقل 
وألا تكون الزكاة عقوبة على المال لتعطيله, كما أن للزكاة أهمية في تعزيز التبادل 
لأنها تصرف للغارمينء وفي هذا تدعيم للائتمان» لأنها تضمن للدائن وفاء دينه 
فتجنبه الأفلاس كما يؤدي صرفها إلى الفقراء والمساكين وابن السبيل مزيداً من 
التبادل والنشاط الاقتصادي.ء والزيادة على الطلب ومقاومة الركود»(/41١).‏ 

ولهذا يجب السعي والاكتساب للقيام بأحوال الذات. ونفقة الزوجة 
والأولاد كما يجب النيض والاكتساب لسد الحقوق وقضاء الديون ويندب لصلة 
الرحم والمحتاجين قال ابن حجر «هو على الاباحة لمن له كفافء ولمن لا يطيق 
التكسبء وعلى الوجوب للقادر الذي لا شىء عنده. لقلا يحتابج الى 
السؤال»(188١).‏ 


(1448) يوسف 87. 


6 انظر تخريجه سابقاً. 


,.529075 أخرجه ايبن ماجه ؟:7١١١ رقم‎ )١187( 
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١68: 


والعلماء على ضرورة ذلك؛ وقد أكثروا من الذم للتاركين له. وبدعوى 
الزهد مع عدم الصدقء قال الشاطبي بعد أن ساق بعض أحاديث الزهد والتوقى 
في الكسب «ولم ينه الشارع عن أصل الاكتساب المؤدي إلى ذلك ولا عن الزائد 
على ما فوق الفكاية بناء على أن الأصل المقصود في المال شرعاً مطلوب وإنما 
الاكتساب خادم لذلك المطلوبء فلذلك كان الاكتساب من أصله حلالا اذا روعيت 
فيه شروطه؛ ولم يخرجه النهي عن الاسراف فيه عن كونه مطلوبا في الاصل, 
لأن الطلب أصليء والنهي تبعي فلم يتعارضاء ولأجل هذا ترك النبى يَكِيِ 
أصلحانه يطلكون :نخدي بها يككا عون ننه النداتنا هم اليس كوا يه رقا . 
وعلى هذاء كان سلف هذه الأمة فعن عمر بن العاص رضي الله عنه أن 
رسول الله يل قال: «نعم المال الصالح في يد العبد الصالح»(١15١):‏ وعن معاذ 
بن عبدالله بن حبيب عن أبيه عن عمه قال: قال رسول الله يلك لا بأس بالغني 
لن اتقى»(١9١)»‏ وقال سعيد بن المسيب «لا خير فيمن لا يريد طلب المال من 
حله ويكف به وجهه عن الناس» ويصل به رحمهء ويعطي منه حق»(؟51١),‏ 
وقال سفيان «المال في زماننا سلاح المؤمنين»(157١)»‏ وقال أبى قلابة «الغني من 
العافية»(54١).‏ وقبل لأبي الزناد: لم تحب الدراهم, وهي تدنيك من الدنيا؟ 
فقال: هي وإن أدنتني منها فقد صانتني عنهاء(115١).:‏ وقال لقمان الحكيم 
لأبنه. يابني. استعن بالكسب الحلال فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابته ثلاث 
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٠ .5١8 ,711/ أدب الدنيا والدين‎ )١195( 


١ هم‎ 


خصال: رقة قْ ديثة. وضعف قُِ عقله, وذهاب مروءنه, قال ابن قدامه, وأعظم 
من هذه الخصال استخفاف الناس بيه»(51١).‏ 


و34 تسية ين السي #انسبى قف 1300 )ركان الفجدالضه ين المجارك 
تجارة واسعة يتصدق منها كل يوم بألف درهم(154). وكان أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى يتاجر بالخز والابريسم(159١).:‏ وكان للشافعي مال يضارب به 
صاحبا له. ويعيش من ربحه»(١٠3).:‏ وكان للأمام أحمد مساكن يكريهاء 
ويتعفف بكرائها عن الناس» وحدث أن أعوزته النفقة في سفرهء فإكرى نفسه من 
الحمالين. وربما لجأ الي نسخ الكتب بالأجرة. أى خرج مع الفقراء ليلتقط السنبل 
الذي ترق | نف قوقع الستصب ام عفنا الدتكة ا ف ستاهن افزرعية فييل 
الدخول»(١١5).‏ 

قال ابن سماعة: سمعت محمد بن الحسن يقول «طلب الكسب فريضة 
كما أن طلب العلم فريضة. وهذا هو الصحيح لما روى ابن مسعود رضي الله 
عنه عن النبي كك أنه قال «طلب الكسب فريضة على كل مسلم ومسلمة)»... 
ولأنه لا يتوصل إلى اقامة الفرض إلا به... والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا 
يكتسبون. وكذا الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم: ولا يلتفت إلى قول جماعة 
انكروا ذلك»(” .)3١‏ 


64) شذرات الذهب ٠١5:١‏ صيد الخاطر 1575 .5١1١‏ 


المرجع السايق ١عهة؟,.‏ 
تاريخ بغداد * 1ه الجواهر المضية 5515" 
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مجمع الأنهر ا 6 


كما 


الكسب)ء وروى عن رسول الله يك «من مات دائباً في طلب الحلال مات مغفوراً 
له». وكان عمر بن الخطاب يقدم درجة الكسب على درجة الجهاد. ولأنه لا 
يتوصل إلى أداء الصلاة إلا بالطهارة» ولابد لذلك من كوز وثوب يستر العورة, 
ولا متففيل :ذلك إل هالاكتساي عاناةة :وونالا كات اقامئنة القبو هن الذاحنه يكون 
فرضاً في نفسه»(” .)٠١‏ 


وقال الموصلي «ولا تلتفت إلى جماعة أنكروا لك (يعني الكسب)» وقعدوا في 
الساحد امتهم طاظا روا ليود ماوة ارما و ادع العا دون انيه 
المتوكلة. وليسوا كذلك يتمسكون بقوله تعالى #وفي السماء رزقكم وما 
توعدون4», وهم بمعناه وتأويله جاهلون... ولو كان الرزق ينزل من السماء لما 
أمرنا بالاكتساب والسعي في الأسبابء قال تعالى #فامشوا في مناكبها وكلوا من 
رزقه واليه النشور» وفي الحديث «ان الله تعالى يقول: يا عبدي حرك يدك, 
أنزل عليك الرزق» وقال تعالى وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً 
جنياً» وكان تعالى قادراً أن يرزقها من غير هز منهاء ولكن أمرها ليعلم العباد 
أن لا يتركوا أسباب الاكتساب( .)5١‏ 

وقيل لأحمد بن جنبل: ما تقول في رجل جلس في بيته أى مسجده وقال: 
لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم,. أما سمع 
قول النبي د «إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي» وقال حين ذكر الطير 
«تغدوا خماصاً وتروح بطاناء»(5 .)٠١‏ 


فيه الممسوط 55ل 


)٠١5(‏ مختصر منهاج القاصدين ؟4. 


١ /ام‎ 


الفصل الرايع 
ند تمسيره وتخفيض تكاليفه 


أولاً : تيسيره وتسهيله : 

يحرص الإسلام من خلال نظامه الاقتصادي على تيسير سبل التبادل 
وتقليل تكاليف السلع المتداولة بين الناس والقاعدة التي يسير عليها في هذا 
المجال: التيسير لا التعسيرء والتوسع لا التضييق ومراعاة المصلحة العامة, 
وأعراف الناس وعوائدهم, ورفع الضيق والحرج عنهمء في نشدان ضروراتهم 
وحاجاتهم, والعمل على الوفرة لا الندرة في الحاجات. وترشيد سلوك المنتج 
والمستهلك, كل ذلك في إطار حدود الشرع وحكمته ومقاصده؛ لأن هذه الأمور, 
لا يصح أن تراعى وتعتبر إلا بشرط ألا تخرم حكمًا شرعياً ولا قاعدة 
فقهية»(7١5).‏ 


ففي مجال التيسير قال الله تعالى إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر(1١3):‏ وعن أبي موسى اإشعري رضي الله عنه قال «كان رسول الله 
يه اذا بعث أحداً من اصحابه في بعض أمره قال «بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا 
تعسروا»(48١٠)‏ وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يد قال: «إن في 
ديننا فسحة؛ إنما بعثت بالحنيفية السمحة»(9١2)»‏ ومن القواعد الفقهية «المشقة 
ككاني انير ا 


)2١7(‏ الموافقات ؟513:5. 
)٠١1(‏ البقرة .١1865‏ 
)3١4(‏ أخرجه مسلم؛ مسلم بشرح النووي ١80:١7‏ شرح السنة 77:٠١‏ رقم 5875. 
)5٠١9(‏ أخرجه أحمد,ء المسند 01١١7:1‏ 537235, مختصر المقاصد الحسنة .1515:1١‏ 
( 
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وفي مراعاة المصلحة المعتبرة قال ابن تيمية «جاءت هذه الشريعة بتحصيل 
المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها»(١١5):‏ وقال «والشارع لا ينهى 
عن المصالح الراجحة(7١5)»‏ وقال ابن القيم «إن الله سبحانه وتعالى أرسل 
رسلهء وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السموات 
والأرضء فإذا ظهرت امارات الحقء: وقامت أدلة العدل. وأسفر صبحه. فيأي 
طريق استخرج بها الحق» ومعرفة العدل» وجب الحكم بموجبها ومقتضاهاء 
والطرق أسباب ووسائلء لا تراد لذواتهاء وانما المراد غاياتها التى هى 
المقاصد»(7١5).‏ وقال ايضا «فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم 
ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء وحكمة كلهاء 
فكل مسألة خرجت عن العدل الى الجور وعن الرحمة الى ضدها وعن المصلحة 
الى المفسدةء وعن الحكمة الى العبث فليست من الشريعة»(4١5):‏ وقال الشاطبي 
«إن الاحكام الشرعية انما شرعت لجلب المصالح أ درء المفاسد»(9١5).‏ 


وي مراعاة أعراف الناس قال تعالى: #خذ العفى وأمر بالعرف» وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال «ما رآه المسلمون حسناً فهى عند الله حسن»(7١١),‏ 
وقال ابن تيمية «البيع والهبة والاجارة وغيرهاء من العادات التي يحتاج الناس 
اليها في معاشهم... فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءوا ما لم تحرم 
الشريعة»(8١5).؛‏ وقال القرافي «أما العرف فيشترك بين المذاهب, ومن استقرأهاء 


.5١:7؟ منهاج السنة‎ 554:5١ الفتاوي‎ )5١1١( 

(*١؟)‏ الفتاوي 9": 506. 

.١5 اعلام الموقعين 575:5, الطرق الحكمية‎ )5١7( 

.١5:* اعلام الموقعين‎ )"١15( 

.156:١ الموافقات‎ )؟١5(‎ 

.١55 الأعراف‎ )511( 

(511) مسند أحمد ,517/94:1١‏ مختصر المقاصد الحسنة ١77‏ رقم 889/, نصب الراية 2١7:5‏ 
الأشباه والنظائر لابن نجيم 57. 

(514) الفتاوي 55: 18. 


١09 


وجدهم يصرحون بذلك»(15١5).:‏ وقال الشاطبي «العوائد الجارية ضرورية 
الاعتبار شرعاًء كانت شرعية في أصلها أى غير شرعية»(١52)»‏ وقال ابن العربي 
«إن العادة دليل أصوليء بني الله علية الأحكام وربط الحلال والحرام»(١55)»,‏ 
وقال السرخسي «ان الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعيء لأن في النزع عن العادة 
الظاهرة حرجا بيناً»(77؟) وقال ابن عابدين «إن جمود المفتي أى القاضي على 
ظاهر المنقول مع ترك العرف والقرائن الواضحة: والجهل بأحوال الناسء يلزم 
منه تضييع حقوق كثيرة وظلم خلق كثير»(277)/ وقال السيوطي «كل ما ورد 
به الشرع مطلقاً. ولا ضابط له فيه يرجع إلى العرف»(75"). 

وفي رفع الضيق والحرج قال الله تعالى «ووما جعل عليكم ني الدين من 
حرج (575): وقال تعالى لإما يريد الله ليجعل عليكم من حرج#(1”")» 
وقال الشاطبي «وثبت في الأصول الفقهية» امتناع التكليف بما لا يطاقء وألحق 
بهء امتناع يما فيه حرج خارج المعتاد»(17؟ ).2 وقال ابن نجيم «وما ضاق على 
الناس أمراً. الا اتسع حكمه»(52/4). 


ومن قواعد التيسير قول الفقهاء الأصل 3 الاشياء الاباحة»(9؟؟) وقال 


.55* أصول الفقه الإسلامي أ. شلبي‎ )5١19( 

(0؟) الموافقات 5857:17. 

(١0؟)‏ أحكام القرآن 7:١51؟.‏ 

(5157؟) المبسوط ,١5:١5‏ 19. 

(9؟") مجموعة رساثل ابن عابدين ١:ل/ا8.‏ 

(4؟1؟) الأشباه والنظائر 48. 

.78 الحج‎ )١١5( 

(1؟١)‏ المائدة 3. 

(7770) الموافقات ,.44:١‏ وانظر فيه بحثاً لطيفاً في رفع الحرج .١77:7‏ 
)5١4(‏ الاشباه والنظائر .٠١7‏ 

(4؟؟) الأشياه والنظائر للسيوطي ٠١0‏ الحلال والحرام في الاسلام ٠١‏ -؟". 
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تعالى «إيا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً310(#4). وقال تعالى إقل 
أحل لكم الطيبات4(١١25)»‏ وقال تعالى ««يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما 
أحل الله لكم#(7؟5), ومعنى أن الأصل في الأشياء الاباحة» أن الله لم يقل لنا 
لا تعملوا إلا ما قلت لكم؛ ولكن يقول: أعملوا ما شتتم إلا ما حرمت عليكم.. 
وهذا يعني أن المطلوب في المباحات دليل التحريم لا دليل الجواز والتحليل» قال 
ابن تيمية(511؟)., «الأصل في المعاملات العفو. فلا يحظر منها إلا ما دل الكتاب 
والسنة على تحريمه وإلا دخلنا في قوله تعالى #قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من 
وق تجعاكم 'مننة حرام وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون» (5؟؟), 
وقال أيضا «والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي 
يحتاجون اليهاء الا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه»(0؟5), وقال الشاطبى 
«إن الأصل في العادات الالتفات الي المعانى.. وأكثر ما علل منها بالمناسب اذى 
إذا عرض على العقول تلقته بالقبول ففهمنا من ذلكء أن الشارع قصد بها اتباع 
المعاني لا الوقوف على النصوص(177؟). 


وتظراً لأن المعاملات لا تحصىء ويجد للناس فيها من الأحكام بمقدار ما 
أحدثوا من تغييرء فقد تناولها الشارع بالاجمال والعمومء وبني ما يجد فيهاء 
على العادات والعفوء وذلك بخلاف العبادات فهي موقوفة على الشرعء, والأصل 
فيها المنع» ولهذا قال الفقهاء «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ 


(0؟) البقرة .١114‏ 
(91؟) المائدة 5. 

(52) المائدة /ا8. 

(577) الفتاوي ١1:75‏ بتصرف. 
(غ518) يونس 09. 

(5"؟) الفتاوي 58: 5857. 


.5١5 :” الموافقات‎ )553( 


والمباني»(571), وقالوا «العادة محكمة»(5548)» وقالوا المعروف عرفا كالمشروط 
شرطاً»(575؟): وقالوا «التعيين بالعرف كالتعيين بالنص»؛( ٠‏ 55): وقالوا 
«الحقيقة تترك بدلالة العادة»(2.)551 وقالوا «لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير 
الازمان»(555). 

ومن باب التيسير في التبادل: الغى الاسلام كثيراً من الشكليات المتعلقة 
ببيعض بيوع الجاهلية؛ كالملامسة:. والمحاقلة, والمزابنة(5151), وبيع الحصاة, 
لأنها تعيق من سهولة التبادل وتكبله. كما شرع الاسلام الكفالة والرهن 
والوكالة لتيسير اجراء العقود وتوثيقهاء كما أجاز العقود بالتراضي 
والتعاطى(؛ 5 7): وأجاز السلم والاستصناع وبيوع المرابحة والمضاربة والبيع 
بالنموذج(5 8 وغير ذلك من المبادلات. 

ومن باب التيسير في التبادل» وضعت النقود وسيطا للمبادلات قال 
الغزالي «خلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموالء 
حتى تقدر الأموال بهما»(57؟)/ وقد تعامل المسلمون في الصدر الأول بالدنانير 
الرومانية: والدراهم الفارسية؛ والعملات اليمنية تيسيراً على الناس في التبادل» 


(717؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم 2017, الأشباه والنظائر للسيوطي .١15 ١77‏ 
(54؟) الاشباه والنظائر لابن نجيم 47: الاشباه والنظائر للسيوطي 64. 
(4؟؟) المدخل الفقهي العام ,157:١‏ أصول الفقه الإسلامي للاستاذ شلبي "؟5. 
(*؟) المدخل الفقهي العام ,157:١‏ أصول الفقه الاسلامي للاستاذ شلبي ”؟5. 
(41) المدخل الفقهي العام ١:5؟١.‏ 
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الدينار الاسلامي الذهبيء والدرهم الاسلامي الفضيء على وزن الوحدة النقدية 
النقدية وضبطهاء واستقلالهما. مما يسهل عمليات التبادل. 


أخذا بعمل ابن عباس(554). فقد كان يعطي بمكة ويأخذ بالمدينة. وكان يمكن 
أن يكتب تاجر في أسواق مكة صكاً لتاجر آخر في عيذاب فيستطيع هذا التاجر 
الآخرين نظام البنوك(!49؟). 


كما أجاز بعض الفقهاء السوكرة(١25),‏ وهي بمثابة التأمين في العصر 
الحديث: كما أجازوا بيع الاستجرار. وهفى أخذ الحوائج من البياع شيئا 
فشيئكاء ودفع ثمنها بعد ذلك(١55).»‏ وبيع الوفاء. وهى أن يبيع الطقناج الى 
النقد عقاراًء على أنه متى وفي الثمن استرد العقار(157)., كما أجاز بعض 


(181) المبادىء الاقتصادي في الاسلام 75١,5١‏ تاريخ الحضارة الاسلامية د. ماجد ؟5, 
7 2. 

(44؟) مصنف عبدالرزاق 2١8 ٠:8‏ بدائع الصنائع 790:7 597 فتاوي ابن تيمية 850:98 
وانظر حكمها: الفقه الاسلامى وأدلته 4:4؟/. 

(559) تاريخ الحضارة الاسلامية * 5, ”2 نقلا عن سفر نامة لناصر حخسروق /. 

(-56) مجموعة رسائل اين عابدين ؟: 78 .١‏ 

(01؟) الاشباه والنظائر لابن نجيم ,”١١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية 9:؟4. 
والنظائر عق ونقل جوازه وصحته ,.٠١”‏ وقال غيره: «واختلفوا قِ البيع الذي يسمية 
والقفي الامام ابو الحسق عل الشعدى. تحكية .حكر الرهن: الفتازئ الاتقروية على 
المذهب الحنفى .597:١‏ وقال الزرقاء: والفرق بينه وبين الرهن. أن الرهن توثيق 
الزيتون أيضا ويسمى عندهم الرهن. 
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العلماء بيع الأجل مع الزيادة في الثمن(157١).‏ 

كا كاد الفقهاء التعامل بالأوراق النقدية والمعادن الستوقة(54"), 
ونحوها بدلا من النقود الذهبية والفضية الخالصة(555). كما أجاز الفقهاء 
بشروط خاصة - الشيكات: والحوالات المالية. وسندات القبض التي آخذت تحل 
محل العملات الذهبية والفضية في العصر الحديثء وكل ذلك من باب التيسير 
على الناس في التبادل. 

ومن خلال مقاصد الشريعة:. والمصلحة المعتبرة. والعرف الراجح 
والضرورة الشرعية. ورفع الحرجء والقياس, والاجتهادء يستطيع الفقهاء تذليل 
المعوقات الاقتصادية, واستيعاب المستجدات الحديثة في التعامل لتيسير سبل 
التبادل في الاقتصاد الإسلامي يقول الاستاذ الشيخ شلبي: «فبواسطة هذه 
الأصولء يستطيع الفقهاء أن يخرجوا أحكاماً شرعية لكثير من المسائل التي 
صدرت بشأنها القوانين. كتحديد أجور العمال» والصناعء والمساكنء وتنظيم 
الصناعة والزراعة؛ والتجارة والداخلية والخارجية: والملكية»(557), ويقول 
الاستان الزرقاء «... والأوضاع الاقتصادية التي أوجدها تطور الزمن فمن 
السهل أن تخرج الأحكام اللازمة لها تخريجاًء وتولد توليدأًء في أمهات الأصول 
والقواعد الفقهية. بطريقة القياس فقد قام الفقهاء قديمًا بتخريج الأحكام 
وتوليدها لكثير من أنواع التعامل التي جد حدوثها في أزمانهم, كبيع 
الوفاء. والاستصناعء والرهن المستعارء وغيرها من أساليب التغامل 
الحديثة, (51؟). ظ ظ 


(؟5؟) الحلال والحرام للدكتور القرضاوي 555. 

(54؟) التسوق من الدراهم: الزيف البهرجء المعجم الوسيط .5١1:١‏ 

(65؟) انظر احكامها في فتاوي ابن تيمية 79: 40١‏ 477 المدونة 4:1 55. وما بعدها. 
(551) أصول الفقه الإسلامي 597. 

(/551) المدخل الفقهي العام .5١80:١‏ 


ل 


كما يحرص الاقتصاد الإسلامي على تخفيض تكاليف المبادلات وذلك من 
خلال عدة قنوات أولاها: الغاء دور الوسطاء وحذفهم, أى تضييق دائرتهم 
الاقتصادية ما أمكن, فعن عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
د دلا تلقوا الركبان: ولا يبع حاضر لباد» قال طاووس: ما قوله: لا يبع حاضر 
لباد؟ قال: لا يكون له سمساراًء(554), «ولا يدخل في النهي من ينادي لبيع 
السلع كما هو الحال في المزادات العلنية الحقيقية»(559)»: لأن فيه معنى الاعلان 
لا السمسرة والاحتيال» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى النبي جَكِلْهٌ عن 
التلقي وأن يبيع حاضر لباد»(١536),‏ وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال: 
«نهى النبي عَكِلِ عن تلقي البييوع:(١51).‏ وزاد مسلم «حتى تبلغ 
الأسواق»(3517): وعنه رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكْخٌ «لا يبع 
بعضكم على بيع بعضء ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق(517)»؛ وعنه 
رضي الله عنه أيضاً «كنا نتلقى الركبان» فنشتري منهم الطعامء فنهانا صلى الله 
عليه وسلم أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام»(154١5):‏ وعن أبي هريرة رضي 
(54؟) أخرجه عبدالرزاقء وابن أبي شيبة:؛ والشيخان والنسائي وابن ماجة, مصنف 
عبدالرزاق ١59:8‏ رقم ١٠547١ء‏ مصنف ابن ابي شيبة :01/4 رقم 7١١5‏ فتح 
الباري, 1705؟ رقم 5١77‏ مسلم بشرح النووي ١74:٠١‏ سنن النسائي بشرح 
السيوطى 51/:7” سنن ابن ماجة 5505:١‏ رقم .7١1/7‏ 
(59؟) النظام الاقتصادي الاسلامي .6١‏ 
(0٠5؟)‏ جخرجه البخاريء فتح الباري 5: 715 رقم .5١37‏ 
)51١(‏ أخرجه البخارى وابن ماجة فتح الباري 517:5 رقم 5١754‏ سنن ابن ماجة 370:5 
رقم .5١8٠١‏ 


(؟١53)‏ مسلم بشرح النووي 67 اق, ونحوه عند النسائي ستن النسائي بشرح السيوطي 
ا 


(*531) أخرجه البخاريء فتح الباري 5: ”/ا؟ رقم .5١16‏ 


١56 


الله عنه «ان النبى تله «نهى عن تلقى الجلبء فإن تلقاه فاشتراه.ء فصاحبه 
بالخيار إذا أتى السوق»(575): وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


يك لا يبع حاضر لياد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»(١1١١5).‏ 


قال البغوي «كان أهل البادية يحملون إلى البلد أمتعتهم؛ فيبيعونها يسعر 
اليوم ويرجعون فيكون في بيعهم رفق لأهل البلدء فكان الرجل من أهل البلد 
يأتي البدوي ويقول له: ضع متناعك عندي حتى اتربص لك وأبيعه على مر 
الأيام بأغلىء فيقوت بفعله رفق أهل البلد»(571)» وقال البهوتي «لأنه متى ترك 
البادي يبيع سلعته, اشتراها الناس برخص ووسع عليهم واذا تولى الحاضر 
بيعها امتنع منه إلا بسعر البادء فيضيق عليهم»(35148)/ وقال ابن حجر «ذكر 
إمام الحرمين في صورة التلقي المحرم؛ أن يكذب في سعر البلدء ويشتري منهم 
بأقل من ثمن المثل وذكر الشيرازي أن يخبرهم بكساد ما معهم 
ليغبنهم»(5159). 

وقد ذكر البخاري تعليقاً «ولم ير ابن سيرين وعطاء وابراهيم والحسن 
بأجرة السمسار بأسأء وصورتها أن يقول له بع كذاء ومازاد لك»(١77).:‏ كما 


(15؟) أخرجه مسلمء مسلم بشرح النووي .١115 ,١15:٠١‏ 

(507) أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة مسلم بشرح النووي ١٠:19١ء‏ سنن النسائي 
بشرح السيوطى 57:1”, سنن ابن ماجة 51:5" رقم 5117, شرح السنة ١١5:8‏ 
رقم 2.5094 

(11؟) شرح السنة 4:*؟١.‏ 

(514) شرح منتهى الارادات 51:5 .١‏ 

(519) فتح الباري 76:5٠؟.‏ 

(2970) فتح الباري :45١:5‏ المصنف لابن أبي شيبة 8:1/!ا5 رقم .5١٠١١48‏ 

(١1؟)‏ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 52352:7, وانظر تفصيل المذاهب 

في حكم السمسرة والبيع بذلك في المعيار المعرف ١١0:9‏ ؟5١.‏ 


1١145 


على «نوع خاص من السمسرة:ء أو من باب التيسير على الناسء أى من واقع 
الضرورة والاستثناء الذي لابد منه»(977؟)., أو قصرها على خدمة 
اجتماعية»(2772"), وعلى هذا تجري بيوع المرايحات في البنوك الإسلامية 
تقريباً(؟ /71). | 


وسواء أكان النهي عائداً لنفع أهل السوق على قول مالك والكوفيين 
والأوزاعي» أم لنفع البائع على رأي الحنابلة,(1/0؟): فإن مقاصد الإسلام من 
وراء ذلك هو القضاء على محاولات السماسرة في افتعال الغلاء.ء وحرصه على 
انسياب الأسعار في الأسواق بصورة تلقائية. 


فالإسلام إذن لا يرحب بالوساطة المفتعلة» أعني وساطة الابتزاز لأنها «لا 
لا تعبر عن أي محتوى انتاجيء بل هدفها في المبادلة الربح فقطء لذلك ينظر 
النظام الاقتصادي في الإسلام الى الوساطة باعتبارها عملا اضافياً للمعاونة 
فقط»(577), ونهي النبي مكل عن هذه العملية يؤدي إلى منع الأسعار من 
الارتفاع دون مبررء لأن المستهلكين هم الذين سيقع عليهم عبء دفع هذه 
الأرباح لتعدد الوسطاء»(17؟), فتعدد الوسطاء بين البائع وبين المشتري. يعمل 
على ارتفاع التكاليف التسويقية لمحاولة كل منهم الحصول على أقصى ربح 
ممكنء خاصة عند كثرة عددهم وقلة الخدمات التي يقدمونها مع السلعة 
للمستهلك»(7178). 


(77؟) الحلال والحرام في الاسلام 559. 
(31) النظام الاقتصادي الاسلامي 60. 


(7") بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية وانظر مجلة الامة العددان 
اك ى15. 


(15؟) فتح الباري 78:5؟, بداية المجتهد ؟:717/9, ١80‏ الطرق الحكمية 7؟5. 
(2077) أثر تطبيق النظام الاقتصادي في المجتمع بحث د. شبانه 50/8. 

(7770) أصول علم الاقتصاد الاسلامي 87 بتصرف. 

(174؟) النظام الاقتصادي الاسلامي 60. 


١7 


والوساطة إلى جانب ذلك «تخل بقانون العرض والطلبء. وسبيلها الاثراء 
بارباح فاحشة على حساب المستهلكين دون أن يكون ثمة تكافق بين عملهم 
وربحهم, اللهم إلا مجرد معرفة المنتج الخارجيء واستغلال جهل المستهلك 
للثمن الأصلى للبضاعة: ولأن كثرة السماسرة والوسطاء تؤدي الى مزيد كلفة 
البضائع والسلة وبالتالي ارتفاع الأسعارء وهذه نقيصة من نقائص المذهب 
الفردي الرأسمالي الحر الذي حرص الإسلام على تفاديهاء(175؟). 


وثانيها : تحريم النجش في التبادل» فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه 
«ان رسول الله بَكِيهِ نهى عن النجش»(١38):‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يَكلْهٌ قال «لا تناجشوا»(١58):‏ ومعلوم أن النجش له خطورته في 
غلاء الأسعار بما يقارب تلقي الركبان: لأنه عملية افتعال كاذبة لتصعيد 
الأسعارء علاوة على كونه كرام بووتخويرا المففن لساري 


وثالثها : المنافسة المشروعة في ظل مبدأ تكافق الفرصء حيث يطرح 
الاقتصاد الاسلامي هذا المبدأ من أجل دوام السلع وتحسينهاء والعمل على 
خفض أسعارهاء قال تعالى إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض 4 (587)ء: وقال تعالى وق ذلك فليتنافس المتنافسون#(387).: ولا بأس 
من توسيع مساحة الآيات لتشمل معنى التدافع الاقتصادي والتنافس 
الاقتصادي من باب النظرة الشاملة في التفسير. 


وتستطيع المنافسة الشريفة في الاقتصاد الاسلامي أن تحد من تزايد 


(7/5؟) الثقافة الاسلامية الكتاب الجامعي 7١١‏ جامعة الملك عبدالعزيز 017". 


النووى ١516‏ شرح السنة ١5١4‏ رقم /لاة١؟,.‏ 


(41؟) أخرجه ابن ماجة سنن ابن ماجة ؟: 55 رقم .5١15‏ 
(587) البقرة .550١‏ 
(587) المطففين 55. 


١/4 


الأسعار في السلع. وتعمل على ديمومتها ووفرتها بالأسعار المناسبة. 


ورابعها : تحريم الاحتكارء فإنه من المعلوم أن الهيكل الاقتصادي 
الرأسمالي في التبادل مغلف ببوتقة الاحتكار» مما يجعل السلع في أيدي المنتج 
المتحكم أو أرباب وكالات الاستيراد المتسلطة, ومن خلال هاتين القناتين؛ تتحدد 
الأسعار وتفرض على المستهلكين» وقد ثبت باستمرار أنه لم تنخفض في النظام 
الرأسمالي سلعة ذات يومء وانما تقوم الدراسات بين المنتجين والموردين لرفع 
الأسعار على الدوام. 


ولهذا حرص الاقتصاد الإسلامي على تخفيض الأسعار. بهدم هيكل 
الاحتكار الفرداني. والنهي عنه. فعن عثمان بن عفان رضي عنه «أن رسول الله 
كِْدُ كان ينهي عن الحكرة»(581)./ وعن معمر رضي الله عنه أن رسول الله مَك 
قال «من احتكر فهى خاطىء» وفي لفظ «لا يحتكر إلا خاطىء :)١185(‏ وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكْةٌ «من احتكر حكرة يريد أن يغلي 
بها على المسلمين فهو خاطىء»(581). وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
مرفوعاً «من احتكر على المسلمين طعاماً ضربه الله تعالى بالجذام 
والافلاس»(7547),: وعن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله يكو «لا يحتكر 
إلا الخوانون»(5828).» وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي كَكِلْدٌ قال «من 


(588) أخرجه الصنعاني وابن شيبة» المصنف 5:8 7٠١‏ رقم ,١54841/‏ مصنف ابن أبي شيبة 
٠١:5‏ رقم 255 كنز العمال ؟:١55.‏ 

(585) أخرجه الصنعاني وابن أبي شيبة ومسلم وأبى داود وابن ماجة والدارميء المصنف 
2*4, رقم ,١5885‏ مصنف ابن أبي شيبة ٠١5:1‏ رقم ,85١‏ مسلم بشرح 
النووى .55:١١‏ سنن أبى داود 8:5" رقم 55851, سنن ابن ماجة ”718:5لا رقم 
4 سنن الدارمى ١8:9‏ رقم 5055. 


(581) أخرجه أحمد, المسند .501١:7‏ 
(/251) أخرجه ابن ماجة سنن ابن ماجة 58:75 رقم ,.5١506‏ 


(584) أخرجه الصنعاني. المصنف ٠١5:8‏ رقم .١5851١‏ 


١0 


احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد بريء من الله وبريء الله منه»(585؟)» وعن كعب 
يقول «من احتبس طعاماً أربعين ليلة ليغليه ثم باعه. فتصدق بثمنهء لم يقبل 
منه»(54-0), وعن ابن عمر قال «الحكرة خطيكة»(551). 

قال ابن القيم «ومن هنا منع غير واحد من العلماء كأبي حنيفة وأصحابه 
القاسمون الذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة» أن يشتركواء فإنهم إذا اشتركوا 
والناس يحتاجون اليهم,: أغلوا عليهم الأجرة... لما فيه من التواطقٌ على 
الأجرة»(591). 

فإذا أضفنا إلى هذا جواز التسعير من السلطان عند طائفة معتيرة من 
الفقهاء(7 59؟)/ وحق الدولة في التدخل لصياغة الاقتصاد المشروع وحخرص 
الاقتصاد الاسلامي على مبدأ الثمن العدل والربح المعقول في المبادلات ‏ كما 
سيأتي أدركنا أن هذا الاقتصاد يحرص على تقليل الهوامش التسويقية. 
والقنوات الاغلاثية؛ هن أجل تيسير الخداول وتحفيض :تكداليفنه نين المتداولين 


الخفيعية: 
الفصل الخامس 
القواعد الناظمة له 
أولاً : تحقيق الرضا التام : 


المبادلات فهى أساس انشاتها ووجودهاء قال تعالى «إلا أن تكون تجارة عن 


(584) أخرجه ابن أبى شيبة: المصنف ٠١5:7‏ رقم 571. 


( 
(-56) جخرجه الصنعانيء المسثنف 5:4 ٠١5 ,"5١‏ رقم 1 1586. 
)595١(‏ الطرق الحكيمة 55>05, 551, الحسية لابن تيمية '8. 


55 انظر تفصيل المذاهب قِ بحثنا «حكم التسقير 5 الاسلام» تحت الطبع. 


"2. 


تراض منكم3597(#4)» وقال تعالى إفإن طبن لكم عن شىء منه نفساً فكلوه 
هنيئاً مريئاً(2914), وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عَلِِ 
قال : «إنما 0 عن ا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله عَيِلٍ قال «لا يفترقن اثنان إلا عن تراض»(5197). 
والرضا عبارة عن ارادة الانسان الباطنة؛ «والمعاني التي في النفس لا 
تنضبط إلا بالألفاظ التي جعلت لابانة ما في القلب (591): ولهذا كان اللفظ 
الأداة الطبيعية للتعبير عن الرضاء وهو ما يعرف عند الفقهاء المسلمين بالصيغة, 
أى «الإيجاب والقبول»(598). 
يشترط الفقهاء لتحقق الرضا التام عدة شروط نوجزها على النحو 


١‏ - أن يصدر عن أشخاص يملكون حق التصرفء. وهو ما يعرف 
بالأهلية(595) عند الفقهاء وتتنوع الأهلية تبعا لتنوع العقود ولكنها في التبادل 
تعني العقل» فلا عبرة برضا المجنون كما تعني التمييز فلا عبرة برضا الصغير 
قال الفقهاء: «يعتبر رضا الصبي المميز نافذاً في العقود النافعة. وباطلا في 
العقود الضارة» وموقوفاً على بلوغه أى رضا وليه في العقود المحتملة بين النفع 


(*9؟) الن 

55 السب 

(555) أخرجه ابن ماجة سنن ابن ماجة 9:5؟, رقم .5١46‏ 

(591) أخرجه أبى داود سنن أبي داود 37/:5"/ا رقم 55548. 

(/591) فتاوي ابن تيمية 1:59, وانظر ما كتبه الاستاذ الزرقاء في تعريف العقد والموازنة فيه 
بين الفقهاء وبين رجال القانون المدخل الفقهي العام "59١:١‏ 556. 

(594) البدائع 5:؟؟١,‏ حاشية دسوقي على الشرح الكبير ؟:”, المغني 7:١1ذ.‏ نهاية المحتاج 
22325؟, روح المعاني :ه١1 .١‏ 

(555) تجد دراسة وافية عن الأهلية في كتب أصول الفقه فصل «المحكوم عليه» وفي كتب 
«المدخل الى الفقه الإسلامى» للاستاذ الزرقاءء أو للاستاذ شلبىء أو للدكتور زيدان» 
أى للدكتور سلام مدكور وغيرهم: ْ 


 "‏ أن يكون القبول موافقاً للإيجاب من كل وجه؛ مثل أن يبيع تاجر 
سيارة بعشرة آلاف ريال: فيرضى المشتري تلك السيارة بهذا المبلغ, فإذا قال 
المشتري» رضيت بخمسة آلاف بطل البيع؛ وبطل ايجاب البائع وصار كلام 
المشتري ايجاباً جديداً. يمكن للبائع أن يبني عليه قبولا آخر فيقول: بعث 
السيارة بخمسة آلاف ريال. 

ولا عبرة للمخالفة الشكلية كأن يقول البائع. بعتك هذه السيارة بعشرة 

/ 

الاف ريالء فيقول المشتري قبلتها بأحد عشر ألف ريال لأنها ليست معاوضة في 
الحقيقة. وانما هي موافقة من باب أولى(؟ ١‏ "). 

 "*‏ أن تكون الصيغة متصلة في مجلس العقدء لأن اتصال الايجاب 
والقبول ضروري في انشاء العقود ووجودهاء ورفع الخلاف بين المتبادلين. 

فلا يصح أن يساوم أحد صاحبه على صفقة من التجارات دون أن 
ينهيهاء ثم تتغير الأسعار فيقول: كنت قد اشتريتهاء وكنت أنت قد بعتهاء والآمر 
في طور المساوماتء: ويرى الشافعية والحنابلة(5 )"١‏ في قول لهم فورية صدور 
القبول من المشتري؛ بعد الايجاب من البائع» واجازوا نظير هذا التشدد خيار 
المجلس بينما يرى الحنفية والمالكية(؛ ,)"١‏ جواز تراخي القبول عن الايجاب في 


٠٠١‏ المدخل في التعريف بالفقه الاسلامي 555, 455 المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية 
0 الفقه الاسلامي وأدلته :سم ١١6‏ 

)١١(‏ الفضولبي: من يتصرف في شئون غيره بلا ولاية أو أذن: وانظر حكم تصرفاته في: 
المدخل في التعريف بالفقه الإسلامى .55٠‏ المدخل الفقهى العام ,:55:١‏ الفقه 
الإسلامى وأدلته 1717:5. الموسوعة الفقهية الكويتية ١ .١59:9‏ 

2,٠١6 :5 الفقه الإشسلامي وأدلته‎ ,5"5١:١ المدخل الفقهى العام‎ ١١1/:١57:4 البدائع‎ ١5 
١ غ6؟.‎ 

)5١*(‏ نهاية المنهاج 581:5, المغنى ؟:5375 وما بعدها. 

637 اليدائع 6: لق حاشية دسوقى على الشرح الكبير‎ )١5( 


ودين 


المجلسء وفي مقابل هذا التيسير على العاقدين منعوا خيار المجلس. 


كما يشترط في الصيغة الاستمرارية بمعنى أن يبقى الرضا أو 
الإيجاب قائمًا وصالحاً من الطرف الأول» حتى يصدر الرضا أو القبول من 
الطرف الآخرء فإذا تراجع احدهماء أى انصرف قبل رضا الآخرء بطل رضا 
الأخير. 

وتلحق تذلك ما لق فقد أحد العاقدين أفلئته فصان محتئونا: فإن رضاءة 
يصير لاغياًء كما يلحق بذلك هلاك المعقود عليه أى تلفه أى تغيره(5 .)5١‏ 
ويعارض الحنذفية في خيار الرجوعء ويقولون: إذا وافق الطرف الأول.. لزمه 
الرضاء ولا يجوز له الرجوع عن رضاءه. فإن قبل الطرف الآخرء انعقد العقد 
وان رفض بطل العقد وانعدم(١ .)5١‏ 

ه ‏ كما يشترط في الصيغة أن تكون معلومة مفهومة سواء أكانت لفظا 
أى كتابة أى اشارة أى بالتعاطي أى بالسكوت. 

أما اللفظء فالفقهاء على جواز انعقاد عقود المعاملات بعل لفظ يدل على 
الرضا شرعاً أو عقلا أى عرفاء قال ابن تيمية «فكل ما عده الناس بيعاً أى اجارة 
فهى بيع واجارة» وان اختلف اصطلاح ف الألفاظ والأفعال: انعقد العق., عند كل 
قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال وليس لذلك حد مستمرء لا في شرع 
ولا في لغة. بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناسء كما تتنوع لغاتهم. فلفظ البيع 
والاجارة في لغة العربء ليس هو اللفظ الذي في لغة الفرسء أو الروم: أو الترك, 
أو البربرء أو الحبشة: بل قد تختلف أنواع اللغة الواحدة: ولا يجب على الناس 


)١5(‏ المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي .45١:519‏ الفقه اةسلامي وأدلته 2١1:5‏ وما 
بعدها. 

(507) البدائع ,١55:5‏ المدخل الفقهي العام ١:57؟,‏ المدخل في التعريف بالفقه 
الإسلامى .65١ 57١‏ المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية 5957, الفقه الإسلامى وأدلته 
15 . 


التزام نوع معين من الاصطلاحات في المعاملات: ولا يحرم عليهم التعاقد بغير ما 
يتعاقد به غيرهم, إذا كان ما تعاقدوا به دالا على مقصودهم وان كان قد 
يستحب بعض الصفات »)3١7(‏ وقال أيضاً: «ومعلوم أن البيع والإجارة والهبة 
ونحوها لم يحد الشارع لها حداًء لا في كتاب الله ولا في سنة رس وله يك ولا 
نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين للعقود صفة معينة من الألفاظ أو 
غيرهاء أو قال ما يدل على ذلك... بل تسمية أهل العرف من العرف هذه 
المعاقدات بيعاً. دليل على أنها في لغتهم تسمى بيعاً. والأصل بقاء اللغة 
وتقريرهاء لا نقلها وتغييرهاء فإن لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة. كان 
المرجع فيه الى عرف الناس وعاداتهم»(4١3),‏ ومعلوم أن صيغ التبادل من 
العادات» والعادات(9١؟)‏ الأصل فيها العفى فلا يحظر منها الا ما حرمه الشرع, 
والا دخلنا في معنى قوله تعالى #أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتهم منه 
حراماً وحلالاآً» .)5١٠١(‏ 


وقال ابن القيم «إن المتعاقدين إن عرفا المقصودء انعقدت بأي لفظ من 
الألفاظ عوف :يه المتعاقذان مقضوذههما: ؤهذا حكم شامل لجميع الفقودة فإنَ 
الشارع لم يحد لألفاظ العقود حداً. بل ذكرها مطلقة»(١١؟)‏ وقال أيضا «فكم 
من لفظ صريح عند قوم وليس بصريح عند آخرينء وفي مكان دون مكان, 
وزمان دون زمان؛ فلا يلزم من كونه صريحاً في خطاب الشارع أن يكون 
صريحاً عند كل متكلم»(7١7؟).‏ 
)"١ ٠‏ الفتاوي 7:55, وانظر نحوه عند الشاطبى الموافقات ؟:5/814. 
الفتاوي 17:959. ٠‏ 
04 الفتاوي 9”: .١17‏ 
( 
( 
( 


) 
) 
) 
د‎ )5١( 
) 
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وأما الكتابة فتقوم مقام العبارة» لأن الكتاب كالخطاب عند الغياب(١١5),‏ 
كنا تقوع الإشازةالقوومة ففاح اللفظ نطلها>عكق: االالكية ينما بوى كمييون 
الفقهاءء, أن الإشارة لا تعتبر إلا مع يأس الكلام والكتابة(5١؟).‏ 

وأما التعاطي فقد أجازه العلماء خلافا للشافعية(5١").,‏ مثل ان تأخذ 
قارورة غاز وتدفع ثمنها للبائع من غير كلام أى رغيفاً من الخباز وتدفع ثمنه 
من غير كلام؛ وحجتهم في جوازه» أن الفعل صالح للتعبير عن الارادة» وفيه 
تيسير على الناسء ولى لم تنعقد العقود بالتعاطي لوقع الناس في حرج 
وفسدت أمور النا س(1١5).‏ 


وتحقيقا للتراضي على أكمل وجه. والقناعة التامة في التبادل» فقد شرع الله 
تعالى الخيارات مثل خيار الشرطء: وخيار الغبن» وخيار العيب وخيار المجلس, 
وخيار الرؤية... وغيرها والأصل فيها حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن 
النبي يَكِنْدٌ قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أى قال حتى يتفرقا فإن صدقا 
وبيناء بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهماء(/1١"),‏ 
وحديث أبن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله يَلللْةِ أنه يخدع في 


)5١(‏ بدائع الصنائع 5: .١78‏ المدخل الفقهى العام 517:١‏ ومابعدها. 

.5:7 حاشية دسوقي مع الشرح الكبير‎ ,١١7:5 بدائع الصنائع‎ )5١5( 

)5١5(‏ وقد ذهب بضعض المتأخرين من الشافعية الى جواز التعاطي فيما تعارفه الناس2 
الكاسانى ويسمى عندنا بيع المراوضة. البدائع .١54:0‏ نهاية المحتاج 4:؟, املدخل 
الفقهى العام .1559:١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية 687:9. 

(517) البدائع ,١١4:©‏ حاشية دسوقي مع الشرح الكبير 5:5 فتاوي ابن تيمية 1:59, 
الفقه اسلامى وأدلته 59:5. .55٠‏ وللفقهاء تفصيلات دقيقة في أحاكم الكتابة 
والاشارة والتعاطى, لا مجال لذكرها في هذا المقام. لأن الصياغة الاقتصادية لا تدخل 
في التفصيلاة. وانما تكتفي بالعموميات والكليات. 

(/1١؟)‏ أخرجه البحاري ومسلم,. فقح اليباري :558 رقم "١١٠‏ مسلم بشرع النووي 
لك/ا١‏ شرح السنة ةع رقم ه١٠5,‏ نيل الأوطار هعم ١‏ 5 
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ثلاثاء .)3١4(‏ 
ثانياً : العلم التام بالمبادلات والأثمان : 

ومن القواعد الناظمة للتبادلء العلم بالمبادلات وأثمانها علمًا يرفع 
الالتباس والخلاف والمنازعة. 

أما العلم بالمبادلات فيعني وصف المعقود عليه وصفاً دقيقاً يبين فيه 
حنسة: ونوعه. وفصيلته. ودرجة جودته ومصدره؛ بحيث لا يتداخل مع غيره» 

4 

كما يتحقق العلم بالمعقود عليه بطريق التعيين والمشاهدة أو الرؤية لبعض 
والنماذج المجسمة للصفقات المتعاقد عليهاء أى الوسائل المخبرية والتكنولوجية: 
وعلى هذا فلا تباع حنطة أى حب مطلقاً. أى سيارة مطلقاً. أى بالة من القماش 
مطلقاً. أو ثوب من القماش مطلقاً, أى دار أى شقة مطلقأء وإنما يجب بيان 
الجنس والنوع والمقدار والوزن والصفة:. والتوايع والملحقات وجميع المقاييس 
والمواصفات في الزراعة والصناعات:ء والمساحة والحدود والموقع في العقارات - 
لأنها تختلف باختلاف الجهة والموقع ‏ بياناً يطمئن به كل من المتعاقدين على 

ونظراً لاتساع دائرة المبادلات العالمية في الاستيراد والتصديرء فيحسن 
ضبط الماهية والأشكال والصفات والأنواع, والتدقيق في المنشأً والعلامة التجارية 
وتاريخ الانتاج» حتى يتحقق العلم على أكمل وجه. 
على السلعة. وهى وسيلة المبادلة ووسيطهاء ولابد من تحديده تحديدا يرفع 


(514) أخرجه البخاري ومسلم, فتح الباري 5 , مسلم بشرح النووي ١/1‏ ولفظه 
ردلا خيانة», شرح السئة 551:8 رقم وه ل نيل الأوطار 6 5؟., 


(19؟) الموسوعة الفقهية الكويتية 2١1 /١17:9‏ الفقه الإسلامي وأدلته 5٠١:5‏ -”؟٠8.‏ 
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الجهالة. فإن كان ذهباً أو فضة:. لابد من الإشارة الى العيار المعتمد عند الصاغة, 
وإذا كان أوراقاً نقدية فإنه ينصرف الى البلد الذي فيهء واذا كان في البلد عملات. 
ينصرف إلى الأروجء فلو قال تاجر في تايوان» اشتريت بكذا دولار» ينصرف الى 
الدولار الأمريكي لأنه أروج من الدولار الكندي. 

ونظراً لتقلب أسعار العملاتء لابد من تحديد الأثمان» وضبط أسعارهاء 
لمراعاة فروق العملات عند تغير قيمتها وقت البيعء. وهذا من صميم العلم 
بالثمن؛ لرفع الخصومات وسد باب التحايل في الثمن. 

ويرى الفقهاء أن العلم بالمبادلات» يقتضي العلم الواقعي لا العلم الفرضي, 
بمعنى تحقق وجودها بالفعل وامكان تسليمها أو قبضها أيضاء ولا يتحقق 
الوجود الفعلي, أو القدرة على التسليمء إلا بقيام السلعة ووجودها في المبادلات 
الصناعية ونحوهاء ونضجها في المبادلات الزراعية. ووصولها وحوزتها في 
المبادلات التجارية. وحكمة هذا الشرط خشية أضنانة الزراعة بالعاهة, والتجارة 
بالافلاسء, والصناعة بالهلاك: وعلى هذا لا يجوز بيع المعدوم ولا بيع مالا يتيقن 
بعردة نسكدل الو كوو وانحقمر يجملة ين الأجاديث الشورة: فعن يحكيم ين 
حزام رضي الله عنه أن النبي َيِل قال «لا تبع ما ليس عندك»(١572):‏ وعن ابن 
عمر رضي الله عنه قال «نهى رسول الله كَكِلٌ عن بيع الطعام حتى يقبض» وفي 
رواية «حتى يستوفيه» وفي ثالثة «حتى يكتاله «وفي أخرى «حتى ينقلوه أو 
يحولوه»(١55).‏ وعنه رضي الله عنه «أن النبي ككة نهى عن بيع الكالىيء 
بالكاليء»(375"), وعن جابر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله وسلم نهى عن 


(520) أخرجه أبى داود والنسبائي والترمذيء سنن أبي داود :19لا رقم 5505, سنن 
النسائى بشرح السيوطى 789:17 سنن ابن ماجة ”: 4”/ا رقم ,5١44‏ شرح السنة 
4 رقم 5١٠١١‏ وانظر شرح البغوي في ذلك. 

(1١؟5)‏ راجع هذه الروايات في سنن النسائي بشرح السيوطي /1 -/87”,. نيل الأوطار 
7 . 

(52) أخرجه الحاكم والدراقطني» وضعفه الزيلعي وابن حجرء قال أبى عبيد: بيع الكالىي 
بالكاليء يعني بيع النسيئة بالنسيئة أى بيع الدين بالدينء المستدرك 51:5, نصب 
الراية 5٠:5‏ التلخيص الحبير *:7”؟. شرح السنة ١١5:48‏ رقم .5١9١‏ 
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بيع السنين (7371), وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله يَكلْوٌ «نهى عن 
بيع حبل الحبلة وكان بيعا بتبايعه أهل الجاهلية»(564)., وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه أن النبي صل الله ود قال دلا تشتروا السمك في الماء فإنه 
غرر»(9؟١5),‏ وعن عمران ابن حصين مرفوعاً «نهى رسول الله يَكِْهُ عن بيع ما 
في ضروع الماشية قبل أن تحلبء وعن الجنبن في بطون الأنعام» وعن بيع السمك 
في الماءء وعن المضامين والملاقيح» وحبل الحبلة. وعن بيع الغرر»(1"١)ء‏ وعن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال «نهى رسول الله يَكْلْدٌ عن شراء ما في 
بطون الأتعام حتى تضع.ء وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل» وعن شراء المغائم 
حتى تقسمء وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الفائص ,.)١"1(‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال «نهي النبي يك أن يباع ثمر حتى يطعم, 
أى صوف على ظهرء أو لبن في ضرع أو سمن في لبن»(528)», وعن ابن عمر 
رضي الله عنه «أن النبي يلد نهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى 
البائع والمبتاع»(519): وعنه أيضاً «نهى رسول الله يك عن بيع النخيل حتى 


(22©) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة. سنن أبي داود 517:5 رقم 5515, النسائي 
بشرح السيوطي /5954:7, سنن ابن ماجة 41:7 رقم 55١14‏ والسنين: أن تباع ثمرة 
الشجرة ثلاث سنوات أو أربعا. 


.5٠١ 0 رقم‎ 4 


(5"5) نيل الأوطار .١159:65‏ 

.115:6 المرجع السابق‎ )١91( 

(5210؟) أخرجه ححمد وابن ماجه. المسند 5:7" 5,. سنن ابن ماجة ؟:٠‏ 5لا رقم .5١951‏ 

65( أخرجه الشيخان وأبو داود وابن ماجة:. فتح البارى 554:5 رقم ,5١95‏ 
و >2 مسح الجايى رهم 


بشرح النووي ,١7/8:٠١‏ سنن أبي داود 117:5 رقم 5350317, سنن ابن ماجة 755:7 


تزهوء وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة»(١؟3)؛‏ وعن جابر رضي 
الله عنه قال «نهى رسول الله يَكْيْهُ أن تباع الثمرة حتى تشقح.ء فقيل: وما 
تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها»(١؟55):‏ وعن أنس رضي الله عنه أن 
رسول الله وو نهى عن بيع العنب حتى يسودء وعن بيع الحب حتى 
يشتد»(325): وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِدِ ,لا 
تتبايعوا الثمار حتى ييدو صلا حهاء (2؟؟32). 


وقد أوضح الرسول كوَكْوٌ سبب ذلك فقد روى زيد بن ثابت رضي الله عنه 
قال «كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء فإذا جد الناس (قطفوا 
الثمار)» وحضر تقاضيهم, قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمان (العفن)... فلما 
كثرت خصومتهم عند النبي يَكْهٌ قال «لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحه 
لكثرة خصومتهم واختلافهم»(714؟؟). 


قال الجمهور : بيع المعدوم لا يجوزء لأن المبيع قد لا يوجدء وقد يوجد 
على شكل مخالفء ولأن للعقد اثارأ في المعقود عليه لا يمكن أن تظهر في معدوم 
لا وجود له(5؟"): واستثنوا عقود السلم والإجارة والمساقاة والاستصناع 


(52) أخرجه البخاري وأبو داود والنسائى فتح البارىي 594:5 رقم ,5١98‏ سنن أبى 
داود :115 رقم 55314, سنن النسائي بشرح السيوطي 571:7 نيل الأوطار 
ه: ١]‏ 
رقم 51 

(511) أخرجه أبو داود وابن ماجة:. سنن أبي داود 13748:5 رقم ١5717؟,‏ سنن ابن ماجة 
:لآلا رقم ."71١1‏ 

(555) أخرجه أحمد ومسلم والنسائى واين ماجةة. المسند ”:*١ا؟,‏ مسلم بشرح النووى 
؛ سنن النسائي بشرح السيوطي 577:7, سنن ابن ماجة 417:5/ رقم 
65, نيل الأوطار ه:هة ١5‏ 

(غ"؟) أخرجه أبو داود. سنن أبي داود 134:5 779 رقم 53717/17. 

(555") المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية .5١9‏ 


"0 


مراعاة لحاحة الناس اليها وتعارفهم عليها(7؟١).‏ 


وقال البغوي(571), وابن تيمية وابن القيم(/؟١):‏ يجوز التبادل في 
الأشياء. قبل قيامها وتمامها اذا وصفت وصفاً تامأ يرفع الجهالة واإلغررء ولا 
يفضي الى المنازعة. وذلك تيسيراً على الناس وقياسا على الإجارة والمساقاة لأنه لم 
يثبت النهي عن بيع المعدوم لا في كتاب ولا في سنة؛ ولا في كلام صحابة؛ واجابوا 
عن الأحاديث المتقدمة بأن النهي محمول على عدم القدرة على التسليم» ولا على 
كونه معدوماً. وعلى كونه غرراً ولا تلازم بين الغرر وبين الانعدام فبيع المعدوم 
اذا كان مجهول الوجود في المستقبلء: فهى باطل للغررء لا للانعدام(5؟؟). 

كما نقل ابن حجر ان عثمان البتي(٠4؟)‏ أجاز بيع كل شىء قبل 
قبضه(١ )١4‏ قلت: حديث زيد بن ثابت المتقدم يرجح ما ذهب اليه ابن تيمية 
ومن معه والله أعلم. 
ثالثاً : الثمن العدل : 

الأصل في التبادل الاقتصادي الاسلامي أن يجري بين الناس بالثمن 
العدل»ء ويعني الثمن العدل: تحقيق التوازن بين مصلحة المنتج البائع؛ وبين 
حاجة المستهلك المشتريء بحيث يبتعد الثمن عن ظلم المنتج. أى الجور 
بالمستهلك: وهذا هو مبدأ الاستقامة الشرعية في القيمة قال تعالى بإ#فاستقم كما 
مرت»*(357): وقال تعالى #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 


(57؟) الفقه الإسلامي وأدلته .١75:5‏ 

(3717؟) ذكره الشوكاني نيل الأوطار .١7/8:6‏ 

.1,90:5 اعلام الموطعني‎ 38٠ - 550:8٠ ,441  غالال‎ :59 الفتاوي‎ )١58( 

(569) الفقه الإسلامي وأدلته ١ .١758:5‏ 

(540) وهى عثمان بن مسلم البتىي البصري المتوقي سنة ١5”‏ ه ثقة صاحب رأي وفقهن 
تهذيب التهذيب 2,١57:‏ رقم ؟١5.‏ 

(١5؟)‏ فتح الباري ,55٠:54‏ بداية المجتهد .١55:7‏ 

.1١١؟ مود‎ )١85( 
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والعدوان#(؟5؟)» وقال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم#(45"): وقال تعالى 
ولا تبخسوا الناس أشياءهم»(5:١).‏ وقال تعالى «لا تظلمون ولا 
تظلمون#(51؟)/ وفي السنة النبوية «لا ضرر ولا ضرار»(11").: وفي الحديث 
القدسي «ياعبادي أني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته حراماً بينكم فلا 
تظالموا»(148"؟), وقال عل بن أبي طالب رضي الله عنه» يجب أن يكون البيع 
بأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمشتري»(59"), وقد سثل عبدالرحمن 
بن عوف عن سير غناه فقال «ما رددت بيعة فيها ربح قط»(٠55).,‏ وقال ابن 
تيمية «وأما الأموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله ورسوله 
فثل قسسمة المواريث بين الورثة:.. وكذلك فق المعاملآات من المبسايعات والأجتارات 
والوكالات والمشاركات والهبات والوقف والوصايا ونحو ذلك من المعاملات 
المتعلقة بالعقود والقبوضء فإن العدل فيها هى قوام العالمين. لا تصلح الدنيا 
والآخرة إلا به»(١55)»‏ وقال ابن القيم «والأصل في العقود كلها إنما هى العدل 
الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب»(555). 


وطبقاً لهذه الأدلة يقوم التبادل في الإسلام على الثمن العدل. فلا يضار 
المنتج أو الباكع بانخفاض الثمن الى الحد الذي يؤدي به إلى الخسارة وهجران 


(؟5؟) المائدة ". 

(5؟) البقرة 71". 

(55؟) الأعراف 45. 

(57؟) البقرة 717/9. 

(41؟) أخرجه ابن ماجة والدارقطنيء وأخرجه مالك مرسلاء سنن ابن ماجة 784:5 رقم 
*١‏ الموطأ ”:505. | 

(554) أخرجه مسلمء. مسلم بشرح النووي 1515:1١57‏ -12122. 

(159) المبادىء الاقتصادي في الاسلام ,٠١8‏ الاسلام وأوضاعنا الاقتصادية 45. 

(550) وانظر طرفا من سيرته في حياة الصحابة ؟:65١. .5١6‏ 

(١5؟)‏ الفتاوي 588:38 586. 

(57؟) اعلام الموقعين ؟: 541. 
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التجارة عن قصد.ء كما لا يضار المستهلك أو المشتري بارتفاع الثمن الى الحد 
الذي يؤدي الى الظلم والقهر عن قصد أيضاً. 


يعني أنه لا يجوز أن يتعمد المشتري أى المستهلك الاضرار بسلعة البائع أو المنتج 
بلا مبرر شرعيء وذلك بافتعال وقوع الضرر به عن طريق الكف عنه أو التواطقٌ 
ضده من أجل تخفيض السعر تخفيضاً يلحق الضرر الحتمي بالمنتجء بحيث لا 
وبخاصة في السلع المرنة أى السلع التي لا تقبل التخزين. 

وإنما على المستهلك ‏ طبقاً للمبدأ الاسلامي ‏ أن يتبين مقدار التكاليف 
الأسكمواني أنا"التكين الستمن :والتكتل جلا ميرو فقنة :تودع إلى اسن النجع 
وقنوطه. وتعطيل مشروعه؛ وهذا بدوره يقود إلى تدمير المشاريع الانتاجية قال 
الباجي «ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم؛ ولا يكون فيه اجحاف 
بالناس»(595), وقال التلمسانى «ولا يجور عند أحد من العلماء., أن بقول لهم: 
لا تبيعوا إلا بكذا وكذا ربحتم أى خسرتمء من غير أن ينظر الى ما يشترونه به 
ولا أن يقول لهم فيما قد اشتروه. لا تيبعوه إلا بكذا وكذاء. مما هو مثل الثمن 
الذي اشتروه به أو أقل»(١555).‏ 0 


وبالمقابل لا يجوز أن يتعمد المنتج أو البائع ظلم المستهلك أو المشتري الى 
الحد الذي يبلغ فيه درجة التآمر عليه والميل الى استغلاله باستمرار» عن طريق 
تعمد الاحتكارات. وإخفاء السلع للتحكم بهء واجياره على قبول الأثمان التي 
يفرعم انتم وريد ا ضكة !فق :للم القافة والقارره لافدرين. :إى حي اريس الت 


©" 5 '/ الاقتصاد الاسلا ث المؤتمر .١67”‏ 
مي بحوث المؤتمر 


(04؟) المنتقى 19:0. 


(55؟) تخريج الدلالات السمعية 594. 


تشكل ضرورة أساسية في طلب المستهلكين أو المشترين» قال المجيلدي «واذا 
قد يكوه إل االريادة هن عير ميو القع الئفة ترقيع الحيون هن انلقن 
واجب»(51١).‏ 


وإذا ما نظرنا إلى فكرة الثمن العدل خارج الفكر الاقتصادي الاسلامي, 
فإننا نلحظ أن الثمن العدل عند رجال الكنيسة في العصور الوسطى كان شار 
في نفقات الانتاج, مضافاً اليها مكافأة العمل. وتتحدد مكافأة العمل بمستوى 
حالة المنتج الاجتماعية. ومركز العامل الاجتماعيء والطبقة التي ينتمي إليها , 
ويقتضي هذا النظام تدخل الدولة في تحديد الأسعار في أغلب الأحوال (/01؟). 


ويؤخذ على هذا المذهب أنه يتغافل رغبات المستهلكين والمشترين باعتباره 
غامد جوهزيا ق“تخدنه الكين العزل: كسا 1 عون التمو مز مقللان اكات 
الاجتماعية للمنتجين أو البائعين» أى لاعتبارات شخصية:؛ أمر غير مستساغ. 

أما النظرية الحديثة لتحديد القيمة أى الثمن العدل في المذهب الرأسمالي 
فترتكز على جانبي العرض والطلب فالقيمة تتحدد بتفاعل قوى الطلب مكونة 
السعر المتوازن في ظل سيادة المنافسة. مع الأخذ بعنصر الزمن في 
الاعتبار(54"): وهذا يعني ان الثمن العدل يتحدد تلقائياً عند نقطة التوازن بين 
عنصر منفعة السلعة لدى الطالبين لهاء وبين عنصر نفقة انتاج السلعة وتكلفتها 
عند المنتجينء ولا يقتضي هذا المذهب ‏ بطبيعة الحال تدخل الدولة في الأسعار. 


ليس كذلك. فأسواق المنافسة الحرة ‏ التي يمكن من خلالها أن يتحدد الثمن 
العادل ‏ نادرة في الحياة الواقعية الرأسمالية, لأنها لا تعرف إلا أسواق 


(5551) التيسير في أحكام التسعير .٠١8 ٠١‏ 
(/01؟) المبيادىء الإقتصادية قْ الإسلام ١١١7‏ 
(554) النظام الاقتصادي الاسلامي لالم 684م. 
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الاحتكارات الدائمة أو المؤقتة ومعظم الأثمان فيها لا تتقرر نتيجة المنافسة 
الحرة وانما نتيجة التخطيط والدراسة لأذواق المستهلك, وجذبه واستنزافه بأية 
صورة مشروعة أى ممنوعة(55١).‏ 

أما فكرة الثمن العدل أو القيمة في المذهب الماركسي؛ فتحدده الدولة وفق 
حاجة المشتري وقدرته على الشراء. من خلال مستوى الدخولء ولا يلزم في هذا 
النظام أن يكون ثمن السلع مساوياً للانتاج ومضافا اليه الربح فقد تنفقه 
الدولة للمشترين بأقل من التكلفة الحقيقية؛ لأن الماركسية لا تسعي الى تحقيق 
الربح بمقدار ما تسعى إلى توفير السلع للمشترين: ولهذا تسعى الشيوعية 
بالضغط على أرباب القطاع الخاص واجبارهم على بيع سلعهم بأسعار الدولة. 

وهذا المذهب يمكن نقده أيضاً فتقدير السعر العادل: وفق هذا المذهب, 
يؤدي إلى اهدار تكلفة الانتاجء وهذا بدوره يؤدي الى تثبيط همة الاقتصاد, 
وخفقان الانتاج» وتحول الشعب عالة على الحكومة: وإلى خسارة الدولة 
باستمرارء كما أن الضغط على القطاع الخاص بالتسعير الظالم: يؤدي - في 
المجتمعات الشيوعية - إلى تفيثي ظاهرة السوق السوداء. 

أما الثمن العدل في النظام الاقتصادي الاسلامي فهو ما جاء وليد التفاعل 
بين قوى العرض والطلب بحيث يترك لجهاز الأسعار أن يؤدي دوره التلقائي 
لتحديد الأسعار في اطار الحرية المقيدة لا المطلقة, والسلوك الايماني لا 
الشيطاني وضمانات خلى السوق من الاحتكار والغش والتمويه في التسويق «أما 
إذا حدث تلاعب مقصود في السوقء لانقاص العرض بغية إحداث ارتفاع في 
السعر بصورة تعسفية؛ أو حدثت ظروف استثنائية كالحروب والكوارث 
الطبيعية فإن من واجبات الدولة التدخل في السوق وتحديد الأسعار 
العادلة»(7"). 


(569) المبادىء الاقتحسادية قْ الاسلام ١5‏ 5١١,ء‏ وانظر ماذكره الندوى حول ذلك في 
كتايه «أسس الاقتصاد الاسلامى» م 
(510) الاقتصاد الاسلامي, بحوث المؤتمر 08.. 
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وتحقيقاً للثمن العدل نص الفقهاء على الاستعانة بأهل الخبرة في تقدير 
السعرء يقول الباجي «قال ابن حبيب : ينبغي للؤمام أن يجمع وجوه أهل سوق 
ذلك الشىءء ويحضر غيرهم استظهاراً على صدقهم: فيسألهم كيف يشترون 
وكيف يبيعونء فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد... ووجه ذلك أنه بهذا 
يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة والمشترين» ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما 
يقوم بهمء ولا يكون فيه اجحاف بالناس»(١7"),‏ وهكذا نلحظ أن الثمن العدل 
يقوم - في الاقتصاد الإسلامي ‏ على عدم محاباة المنتج لظلم المستهلك, ومن غير 
تحامل على المنتج تواطؤًا مع المستهلك. 
رابعاً : الوفاء بالعقود والحرص على استقرار المعاملات : 

ومن القواعد الناظمة للتبادل حرص الاسلام على الوفاء بالعقود,ء وعلى 
استقرار المعاملات بين الناس؛ يتضح هذا جليا في نصوص القرآن الكريم:. قال 
تعلى «ايا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود»(75")» وقال تعالى #وأوفوا بعهد الله 
إذا عاهدتهم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها»#(5117)., وقال تعالى: «إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها(74؟). وقال تعالى «وأوفوا بالعهد إن 
العهد كان مسئولا#(515): وقال تعالى: #والذين هم لأماناتهم وعهدهم 
راعون (517). 

كما يتضح هذا في السنة النبوية قال يَكْهْ «المسلمون على شروطهم» وفي 
رواية أخرى «إلا شرطأً أحل حراماً أى حرم حلالاء(7717): وقال كككلْهْ دمن أخذ 


السنة ,5١9:8‏ سبل السلام ؟:09. 
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أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. ومن أخذها يريد اتلاقها أتلفه الله 
تعالى»(74")., قال العيني «إن هذا الحديث حض على ترك استئكال أموال 
الناسء والترغيب في حسن التأدية اليهم عند المداينة.. فمن أخذ أموال الناس, 
يريد أداءهاء أدى الله عنه. يعني يسر له ما يؤديه من فضله لحسن نيكته 
ومن أخذ أموال الناس يريد اتلافها على صاحبهاء أتلفه الله يعني يذهبها من 
يده. فلا ينتفع بها لسوء نيتهء ويبقى عليه الدين ويعاقب به يوم 
القيامة» (39؟). 


وقد زم الاسلام العابثين بحقوق الناس»: وهم قادرون على الوفاء بهاء 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ويد «مطل الغني ظلمء فإذا 
اتبع احدكم على مليء فليتبع(٠117).‏ وعن عمر بن الشريد رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ييْهٌ «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته»(١71؟).‏ 


كما اعتبر رسول الله َْلِى عدم الوفاء بالعقود والوعود من صفات النفاق 
فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِخِ «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان»(5075), وعن أنس رضي الله عنه 
قال: «قلما خطينا رسول الله تكد إلا قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له. ولا دين لمن 


شرح السنة 7١5:8‏ رقم .5١57‏ 

(539) عمدة القارىء :1١7‏ 71”. 

30" أخرجه مالك وأحمد والشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجة, الموطأ ؟: ٠‏ 15., المسئد 
اه" فنح البارى 5:1 رقم 4خ" ستن أبى داود او 00 رقم هع ؟, سدن 
ايبن ماجة ”:5 ١٠م‏ رقم ؟1 ”ل شرح السئة 48:١١؟‏ رقم "5١‏ 
السنة 355:48 سيل السلام 6:7 6, 


(77؟) أخرجه الشيخانء فتح الباري 44:١‏ رقم 71, مسلم بشرح النووي 57:7, 87, شرح 
السنة ١:"لا‏ رقم 50. 
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لا عهد له»(072"), وكان نقشس دراهم ابن الزبير بمكة بأحد الوجهين «(محمد 
رسول الله» وفي الآخر «أمر الله بالوفاء والعدل»(075؟). 


وقد بلغ من شدة حرص الاسلام على وجوب الوفاء بالعقود والحقوق 
والالتزامات: أنه أوجب أول ما أوجب من تركة الميت بعد تجهيزه ودفنه, اخراج 
الديون التي عليه للآخرينء واعتبر تراخي الرجل عن سداد دينه؛ أى عدم 
توصيته ورثته سدادهء من عظام الذنوبء قال يَكْهْ «ان أعظم الذنوب عند الله. 
أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنهاء أن يموت الرجل وعليه دين لا 
يدع له قضاء»(175"): ولهذا كان اذا مات الرجل. يسأل رسول الله يَكِلةِ «دهفل 
ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليهء وإلا قال للمسلمين 
«صلوا على صاحبكم» (5177؟). 

وقد بذل الفقهاء المسلمون جهداً واسعاً في تصنيف العقود وبيان 
أحكامهاء لتنظيم التبادل بين الناس» وقسموا العقود إلى: منعقدة أو باطلة:, والى 
صحيحة أو فاسدة والى نافذة أو موقوفة. والى لازمة او محتملة. فإذا تحققت 
شروق الانعقاد. صار التبادل منعقداً وقائما وإلا باطلاً. وإذا تحققت شروط 
الضحة ضبان الشادل “متحيهيا وإلة نامدا ؤاذا كمكفق شتروظ التسان ضييان 
التبادل نافذاً وإلا موقوفاء واذا تحققت شروط اللزوم صار التبادل لازما وإلا 
محقا وم اكضارتنتدكرة تتضيهة ذا قزة الازفعة زوحت النوفكاة دهناء أن 
تحقق الشروط الشرعية ينقل آثار العقود والمبادلات بين أطرافها تلقائياً. 


وحرصاً من الاسلام على الوفاء بالعقود واستقرار المعاملات بين الناس, 


(7”) أخرجه أحمد والبيهقي, المسند ,١55 ,١55:7‏ سنن البيهقي 84:1» شرح السنة 
رقم 5/8. 

(51/4؟) المبادىء الاقتصادية في الاسلام 52١‏ عن تاريخ التمدة الاسلامي .١55:١‏ 

(75؟) أخرجه أبو داودء سنن أبي داود 154:5 رقم 559837. 

(571) أخرجه أحمد والشيخان وأبى داودء المسند ؟:580. ,581١‏ فتح الباري 2!85:5 رقم 
06 :> مسلم بشرح النووي ,1١:1١١‏ سنن أبي داود 178:7 رقم 133587, شرح 
السنة 5١1 5١١:8‏ رقم .5١017‏ 


>17 


فقد شرع الله توثيق العقود بالكتابة والاشهاد عليهاء وبخاصة في العقود 
الطويلة أو الخطيرة أى عقود الآجال والديونء أو العقود التي تضطرب أثمانها: 
أو تكون مظنة النسيان أو المنازعة, قال تعالى «يا أيها الذين امنوا إذا تداينتم 
بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدلء ولا يأب كاتب أن 
يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق... إلا أن تكون تجارة 
حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوهاء وأشهدوا إذا تبايعتم؛ ولا 
يضار كاتب ولا شهيد...#(30717). 


كما شرع الله عقد الرهن؛ وهى عقد توثيقي يسهم في الوفاء بالعقود 
وتوثيق الحقوق والمبادلات الشرعية: قال تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا 
كاتباً فرهان مقبوضة»#(718): وعن أنس رضي الله عنه قال «رهن رسول الله 
لله درعاً عند يهودي بالمدينة, وأخذ منه شعيراً لأهله»(50759). 


كما شرع الاسلام عقدي الضمان والكفالة» ليقوما مقام الرهن في توثيق 
العقودء والوفاء بالالتزامات» واطمتنان المتبادلين قال تعالى «#ولمن جاء به حمل 
بعير وأنا به زعيم» .)58١(‏ أي كفيل وضامن(١8١).:‏ وقال كك «الخراج 
بالضمان»(587): وقال يكو «العارية مؤادة» والمنحة مردودةء والدين مقضي؛ 


(37") البقرة 545. 

(08؟) البقرة 585. 

(51/9؟) أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة والدارميء المسند 557:3, 5458, سنن النسائي 
بشرح السيوطي /4» سنن ابن ماجة 8١0:7‏ رقم 5571, سنن الدارمي ١1/6:7‏ 
رقم 55486, شرح السنة .١5:8‏ 

)58١(‏ يوسف 7ل. 

.1509:5 زاد المسير‎ )58١1( 

(87؟) أخرجه أحمد وأبى داود والنسائي وابن ماجة» المسند 54:1 وفي رواية بلفظ «الغلة 
بالضمان» 80:7, 1١١ء‏ سنن أبى داود 3:5لالا رقم 55048ء سنن النسائى 8:7 50, 
سنن ابن ماجة 505:7/ رقم 55:47, شرح السنة ١17:48‏ رقم 5١١4‏ تلخيص الحبير 
37 رقم .١1١489‏ 
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والزعيم غارم»(35852), وعنه قال «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»(586١).‏ 


ومن باب الحرص على استقرار المعاملات .حدد الاسلام للاقالة والخيارات 
والشفعة أجالاء إذا انقضت فلا يجوز فسخ العقودء كما أخذ بعض الفقهاء 
بالتقادم(585)» واعتباره مسقطأ لبعض الحقوقء أو ما نعاً من سماع الدعوى 
في القضاء الدنيوي. وذلك من باب الحرص على استقرار المعاملات بين الناس. 


ويأتي دور المحتسب ودور القضاء وسلطة الحاكم وسياسته الشرعية في 
تعزيز مبدأ الالرام العقدي والوفاء بالعقود فمن وظائف المحتسب في مجال 
التبادل: مراقبة الغش في السلع والأسعارء والغش في الكيل والميزان» والوفاء 
بالعقود وتوصيل الحقوق إلى اصحابهاء وفض المنازعات بين أطراف التعامل؛ 
وكتعان شنيادة القواعن الأنسلافية اللتشاظ الاقتضاد 25> وكل :هذا :من انحل 
توكيد استقرار المبادلات الاقتصادية. 


الفصل السادس 
قيمه الشرعية والخلقية 


حرص الإسلام في التبادل على مراعاة القيم الشرعية والخلقية» لقيام 
اققصنان يسوده التعاون والاخترام؛ ومجتمع يتفاعل نحو الخين والسلام: وترقية 
السلوك الاقتصادي نحو الفضيلة: وسد الذرائع المؤدية إلى العداوة والبغضاء 
والقصبومة نين الخاس: نوذلك مث خلال المادعيه الاقنة : 


(587) أخرجه أحمد وأبى داودء المسند 11:50؟, 5937, سنن أبي داود 855:5 رقم 55536, 
شرح السنة 0:48>“” رقم .5١537‏ 

(585) أخرجه أحمد وأبى داود والدارميء المسند 8:5, ؟١,‏ سنن أبي داود 475:5 رقم 
0١‏ سنن الدارمي ,١78:7‏ رقم 55949, شرح السنة 557:8 

(585) المدخل الفقهى العام "55:١‏ هامش,ء الفقه الإسلامى وأدلته 358:5 35 5553, /اغغ. 

(585) الحسبة في الإسلام 559-6, الطرق الحكمية 71-1 
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: تجنب الحلف بالله أو بغيره‎ : ١ 


من القيم الإسلامية في الاقتصاد تجنب الحلف بالله تعالى صدقاًء أو كذباً 
أى الحلف بغيره من باب أولى. قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم87(4١).,‏ وقال تعالى إولا تتخذوا أيمانكم دخلاً 0 ع أي 
خدعة وغشا(84"). وقال تعالى «ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً»( ٠‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَكِْةّ يقول «الحلف 
منفقة للسلعة ممحقة للبركة»(١591)»‏ وفي رواية من طريق قتادة رضي الله عنه 
أن رسول الله يَكيِْدّ قال «إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق»(595). 


وذلك لأن مقام الأسواق لا يتلاءم مع ذلك وأنه مما يؤسف له أن تشيع 
بين التجار الفجار بدعة الحلف بالله صدقا أو كذباً وزوراً وتدليساً وتغريراً 
واشت نكت هلة ةف الطلفو الظلذق الحاتت هدع اللكلت جاللةحية سارت 
نساء كثير من التجار محل رهان الأسواق حتى في البيوع التافهة. ولولا فتوى 
ابن تيمية في ايقاع الحلف بالطلاق د يميناً(؟9؟) لأضحى أغلب أبناء التجار أولاد 
كات نكا عندو اولان بسواء لحل 


(/41؟) البقرة 5"". 

(584) النحل 55. 

(549) زاد المسير 5: 887. 

(50؟) البقرة .8١‏ 

)591١(‏ أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي بألفاظ مختلفة. المسند 550:9, لافتم 
الرباني ,"١ :١5‏ فتح الباري 5١0:5‏ رقم ,5١41‏ مسلم بشرح النووي ,44:١١‏ 
سنن أبي داود :170 رقم 5555, سنن النسائي بشرح السيوطي 551:7" شرح 
السنة 4:ل/ا؟ رقم .5١55‏ 

(؟59) أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجة:, الفتح الريناني ,”5١:١6‏ مسلم بشرح النووي 
١‏ » سنن ابن ماجة 50:7لا رقم 25209 شرح السنة 58048. 

(97؟) الفتاوي ؟5: 5ل /101, .١51‏ 
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؟ - توخي الصدق والأمانة : 

كما يتطلب التبادل: الصدق والأمانة بين المتبادلين. فمن الحكمة الشائعة 
«الدين المعاملة»(5514؟), وهي حكمة مستوحاة من روح الشريعة, فالدرهم 
والدينار محل أخلاق الناس ومن خلالهما تعرف معادنهم: قال تعالى في صفات 
المؤمنين «ووالذين هم لأمانتهم وعدهم راعون595(#4): وقال تعالى «والذي جاء 
بالصدق وصدق به أولئك هم المفلحون557(4), كما ذم الله تعالى الكذب في 
قوله #إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون#(591). 

كما أوضحت السنة أهمية الصدق والأمانة في التبادل فعن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل «التاجر الصدوق الأمين مع 
النبيين والصديقين والشهداء»(598؟)؛ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
يكل قال «أد الأمانة إلى من اكتمنك, ولا تخن من خانك»(5959), وعن رفاعة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يككِْةّ «ان التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من 
اتقى الله وبر وصدق»؛(* ٠‏ 5)»: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي مَك 
قأل «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ‏ أى قال حتى يتفرقا ‏ فإن صدقا بورك 


(594) سألت الفقيه المحدث الشيخ عبدالفتاح أبا غدة عن هذه العبارات وكنت أظنها حديثاً 
فقال: .قفن حكن مخ أقوالن العرت »و ليشت حدينا ول أخرا. 


(58595) أخرجه أحمد وأبى داود والترمذي» المسند ,8١5:”‏ سنن أبي داود 617 ١٠م‏ رقم 
5" نيل الأوطار 378:6. 
:5 رقم .5081١‏ 
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لهما في بيعهماء وان كتما وكذباء محقت بركة بيعهما»(١١5),‏ وعن جابر رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يَكَيِْةّ «أيها الناس: اتقوا الله وأجملوا في الطلب خذو 
ما حل ودعوا ما حرم»(” ٠‏ 5) وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «لا يغرتك 
صلاة امرىء ولا صيامه من شاء صلى ومن شاء صام ولكن لا دين لمن لا 
أمانة له»(” ١‏ 5). ظ 


ومن الصدق والأمانة نصيحة المسلم لأخيه في المبادلات وذلك ببيان 
محاسن الأشياء ومساوئها قال تعالى #وأنا ناصح لكم أمين»(: ١‏ 5): وعن 
تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله تكد قال «الدين النصيحة»(5 ١‏ 2)5 
ومن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وَكِْوٌ يقول «... لا 
يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيبء إلا بينه له»(7١).‏ وعن وائلة بن 
الأسقع قال: سمعت رسول الله يكو يقول «من باع عيبا لم يبينهء لم يزل في 
مقتء ولم تزل الملائكة تلعنه»(/7١5)»:‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يليه «... ومن استشار أخاه فاشار عليه بأمرء وهو يرى الرشد غير 
ذلك فقد خانه»(8 ٠‏ 5).: وقال عقبة بن عامر «لا يحل لامرىء يبيع سلعة: يعلم 


5 رقم ٠5505ء‏ شرح السنة 55:8 رقم .5١60١‏ 


.5١55 أخرجه ابن ماجة. سنن ابن ماجة 55:5 رقم‎ )5٠7( 

)5٠5(‏ شرح السنة .5:١‏ د 

.18 الأعراف‎ )5٠5( 

(6:5) أخرجه الشيحان والترمذي وأبى داودء فتح الباري ١١1:١‏ رقم ا5, مسلم بشرح 
النووي 70/:75, سنن أبي داود 597:5 رقم 55148: شرح السنة 55:15 رقم 5601١5‏ 
مختصر المقاصد الحسنة ١٠١١‏ رقم .87١‏ 

(507) أخرجه ابن ماجة. سنن ابن ماأة 50:7 رقم 5587. 

.5581 المصدر السابق 55:5 رقم‎ )5٠1( 

)5١8(‏ أخرجه أحمدء المسند ؟:510. 
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أن بها داءء إلا أخبره»(5 ٠‏ 5)» وقال ابن القيم «وليس السوق أن يبيعوا المماكس 
بسعرء ويبيعوا المسترسل بغيره.. ففي الحديث الشريف «غبن المسترسل رياء» 
وف تفسيره قولان: أحدهما: أنه الذي لا يعرف قيمة السلعة والثاني: أنه الذي لا 
يماكس ويقول للبائع «أعطني هذاء(١٠4).‏ 


: منع المبادلات المحرمة والضارة‎  “ 


كما يحرص الاقتصاد الاسلامي على قاعدة جليلة في التبادل وهي منع 
تداول السلع المحرمة لحكمة أرادها الله تعالى وضحت أم خفيت كما يحرص 
على منع تداول السلع الضارة سواء أكان ضررها ثابتاً بالشرع أى بالعقل أو 
بالتجرية أو بالطبء كالميتة والدم والخنزير والكلب والسنور والاصنام., 
والمخدرات وعسب الفحلء ومهر البغي وحلوان الكاهن ونحوها(١١5).‏ 


وقد دلت الآيات والأحاديث على تحريمها أى منع التبادل فيها أى ضررهاء 
قال تعالى: #حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير#(؟١5).:‏ وقال تعالى 
#إنما الخمر ولميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه7(4١‏ 5), وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يَكْة «إن الله 
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ,)5١5(‏ وعن عائشة رضي الله عنها 


.5١05:5 فتح الباري‎ )5٠9( 

)5٠١(‏ الطرق الحكمية '؟؟. 

)5١١(‏ استوعب ابن حزم ذلك بصورة موسعة:. وكذلك الشيخ البنا في الفتح الربانيء المدلي 
-59, الفتح الرباني 5١:١6‏ ؟5. 

)8١١(‏ المادئدة ؟. 

.5١ المائدة‎ )غ١؟(‎ 

)5١5(‏ أخرجه الجماعة, فتح الباري 574:5 رقم 552503 مسلم بشرح النووي 1:١١‏ سنن 
النسائي بشرح السيوطي 1:/ا7١, ,5١5‏ سنن ابن ماجة 5:5*لا رقم ,5١117‏ نيل 
الأوطار .١1١:6‏ 


وحص 


أن رسول الله كك «.. نهى عن التجارة في الخمر»(5١5):‏ وعن جابر رضي الله 
عنه «أن رسول الله يَلْهِ نهى عن ثمن الكلب والسنور»(7١6):‏ وعن عقبة ابن 
عامر قال «نهى رسول الله يَكيْوّ عن ثمن الكلب». ومهر الكاهن»(7١5)»‏ وعن ابن 
عمر رضي الله عنه قال «نهى رسول الله وَكِنْ عن ثمن عسب(8١5)‏ 
الفحل»(5١5):‏ وعن جابر مرفوعاً نهى رسول الله وَكُِْ عن ضراب 
الجمل»( 7١‏ 5). 

ويدخل في هذا الباب: بيوع الجاهلية التي كبلت التبادل بالشكليات فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كه «نهى عن بيع الحصاة(١؟6),‏ وعن بيع 
الغررر»(577)», وعن أنس رضي الله عنه قال(”"”5)/ «تنهى رسول الله جَكٌْ عن 


(515) أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجة؛ فتح الباري 5١5:4‏ رقم 5088, مسلم بشرح 
النووي ١‏ سنن النسائي بشرح السيوطي 17 ", سنن ابن ماجة ١١557:‏ رقم 
4 

(817) السنور: الهرء وقد وقع التصريح به في رواية أحمدء المسند 591/:5. 

)5١17(‏ أخرجه مالك والجماعة. الموطأ ”: 153. فتح الباري 5"1:5 رقم 17“"", مسلم 
بشرح النووي /”551:٠١‏ سنن النسائي بشرح السيوطي 189:1 سنن ابن ماجة 
7 رقم ,5١59‏ نيل الأوطار .١77:5‏ 

(514) قيل في معناه: ماء الفحل: وقيل أجرة الجماعء فتح الباري .55١:5‏ 

)5١19(‏ أخرجه أحمد والبخاري والسنائي وابن ماجة, المستد ١:14ء‏ فتح الباري 571:5 رقم 
),», سنن النسائي بشرح السيوطى ."6١١' ,»©١:7‏ سنن ابن ماجة :71 رقم 
,»2٠‏ شرح السنة ١١8:8‏ رقم ,5١٠١95‏ نيل الأوطار .١16:6‏ 

(520) أخرجه مسلم والنسائيء مسلم بشرح النووي ,559:٠١‏ سنن النسائي بشرح 
السيوطي ,5٠٠‏ شرح السنة ١١١:48‏ رقم ,52٠١*‏ نيل الأوطار .١16:6‏ 

)47١(‏ بيع الحصاة: أن يقى أحمد العاقدين: إذا نبذت اليك الحصاة فقد وحب البيعء؛ مسلم 
بشرح النووي ,© شرح السنة 314 ١‏ . ْ 

)55١(‏ أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة: المسند 771:5, 571, مسلم بشرح 
النووي 1 » سنن السنائي بشرح السيوطي 5507, سنن ابن ماجة 759:5 رقم 
4 . 

(7) أخرجه البخاري وأبو داودء فتح الباري 8٠5:5‏ رقم 5"507, سنن أبى داود 1585:7, 
65 رقم ٠5 ,"5٠45‏ 55, نيل الأوطار 5:١7١.وانظر‏ هذا الحديث بألفاظ أخرى عند 
مسلم, مسلم بشرح النووي 197:٠١‏ 1950. 
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بيع المحاقلة(5"4). والمخاضرة(575), والملامسة(477), والمنابذة(07؟4), 
والمزابنة(454)», وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله يلاه 7 5). «نهى عن 
المحاقلة, والمزابنة والمخابرة( ٠‏ ؟4)» والمعاومة(١45)»‏ وعن الثنيا(؟47)» ورخص 
في العرايا»(؟45). 


(54:) المحاقلة: أن بياع الحقل بكيل منت طعالم معلومء أى بيع الطعام بالطعام في السبيلة 
وقال ؟؟؟؟؟؟ بيع الزرع قبل ان يغلط سوقه وقالمالك: أن تكري الأرض ببعض ما 
يخرج منهاء فتح الباري 6:ة5, 65», مسلم بشرح النووي 5:٠‏ نيل الأوطار 
,١59 6‏ سيل السلام ؟:195. 

(555) المخاضرة: بيع الثمرة الخضراء قبل بدى صلاحهاء فتح الباري 4:5 ٠‏ 4: نيل الاوطار 

1 6 ,»:, سيل السلام ا 

(51) الملامسة: أن يلمس الرجل ثوب الآخر بيدهء بليل أى نهارء ويلزمه الشراء بذلك, وقيل 

غير ذلك. فتح الباري 5:5 ٠‏ 5: مسلم بشرح النووي ,١150:٠١‏ نيل الأوطار ,١7١:6‏ 
سب السلام ا" 

(420) المنابذة: أن يلقي الرجل الى الرجل بثوبه, ويلقي الآخر بثوبه أيضاء ويكون ذلك بيعاً 
بينهماء من غير نظر ولا تراضء وقيل ذلك نيل الأوطار ,١10:5‏ سيل السلام 60:7. 

(24) المزابنة : أن يباع النخل بأوساق من تمرء ووقع في البخاري عن ابن عمر: بيع الثمر 
بكيلء إن زاد فلي» وإن نقص فعليء وفي مسلم عن نافع: بيع النخل بالتمر كيلاً ونحوه 
وقيل غير ذلك, فتح الباري 584:5., مسلم بشرح النووي ,154:١‏ نيل الأوطار 
05: سيل السلام ؟:15. 

(479) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائيء مسلم بشرح النووي ,١40:٠١‏ سنن أبي داود 
5 رقم ٠1‏ 58, سنن النسائي بشرح السيوطي 597:7. 

(420) المخابرة: أن تأخذ الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث أو الربع أو غير 
ذلك من الأجزاء المعلومة», قال النووي: لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض, 
وفي المخابرة يكون من العامل. مسلم بشرح النووي .1573:٠١‏ 

(١5؟])‏ المعامة: بيع السنين. وهو بيع النخل والشجر سنتين أو أكشرء سنن النسائي بشرح 
السيوطي /5"57, شرح السئنة 486:6. سيل السلام 5:7 »: قال ابن كثير: إنما حرمت 
هذه الأشياء وما شكلها حسما لمادة الرباء لأنه لا يعلم التساوي بين الشيثين قبل 
الجفاف ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالممائلة كحقيقة المفاضلة ‏ تفسير ابن كثير 
5. 

(455) الثنيا: أن يبيع ثمر حائطه (بستانة). ويتسثنى منه جزءاً مجهولاً. وما رواه مالك في 
الموطأ عن القاسم بن محمد أنه كان يبيع ثمر حائطه ويستثنى منه, فهو محمول على 
الاستثناء المعلوم والله تعالى أعلم. 

(؟45) العرايا: بيع الرطب على الشجرة بالتمر على الأرض كيلاً معلوماً. 


عيض 


ويلحق بذلك كل سلعة ضارة ثبت ضررها على الناس كبيع اللحوم 
والأسماك الفاسدة: أو المعلبات التي انتهت مدة صلاحيتهاء والمجلات الخليعة, 
3 أشرطة الفيديو الشاذة. وغير ذلك من أنواع التجارات الفاسدة. 
؛ ‏ البعد عن المعناملات الربوية : 

من أهم معالم الاقتصاد الاسلامي حرمة الربا بل لعله بيت القصيد 

الفارق بين الاقتصاد الاسلامي وبين الاقتصاد الوضعيء وهذا ظاهر في القرآن 
والسنة قال تعالى «وأحل الله البيع وحرم الرباه(4؟4). وقال تعالى «الذين 
يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس#(2)455 
قال قتادة «تلك علامة أهل الربا يوم القيامة. يبعثون وبهم خلل»(557), وقال 
تعالى «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إت كنتم مؤمنين» 
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسولهء وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا 
تظلمون ولا تظلمون#(77:): وقال تعالى «إنما النسيء زيادة في 
الكفر (5”8). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ييه قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات وذكر منها الربا»(9؟5): وعن جابر وإابن مسعود رضي الله عنهما 
«لعن رسول الله يَِةِ آكل الرباء وموكله. وكاتبه. وشاهديه. وقال هم 
سواء» ( ٠‏ 2)54» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكْة «الربا 


(2؟) البقرة .١1/6‏ 

(555) البقرة 76". 

(8231) فتح الباري غ:6١5,.‏ 

(1؟5) البقرة 7/4؟, 575. 

(5234) التوية 7 3. 

(455) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهاء فتح الباري 595:6 رقم 50711, د 
النووي ؟85:7, ٠‏ شرح السنة 837:١‏ رقم 60. 


) ا دلب ام ا اماه سنن أبى داود 
.,5١‏ 


امرض 


سبعون حوباًء أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه»(١‏ 5 5)» وعند عبدالله بن عمر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل «الربا ثلاثة وسبعون باباً»(457)» وزاد 
الحاكم «أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه؛ وإن أربى الربا عرض الرجل 
المسلم»(557)» وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي يَكِيْهٌ قال «ما أحد أكشر 
من الرباء إلا كان عاقبة أمره إلى القلة»(؛؛ 5): وعن ابن حنظلة أن رسول الله 
كد قال «درهم ربا يأكله وهى يعلم؛ أشد من ستة وثلاثين زنية»(449). 


وهذه الأدلة وغيرها تدل على تحريم الربا بنوعيه, الفضل والنسيئة؛ وأما 
تمسك ابن عباس بحديث أسامة أن النبي يليه قال: لا ربا إلا في 
النسيئة»(7: 5)» «وانه كان لا يرى بأساً به زماناً من عمره»(87 5), فجوابه من 
وجوه: 

أحدهما : أنه منسوخ(48::), وثانيهما: أجمع العلماء على ترك العمل 
بظاهرهء وثالثها: أنه محمول على غير الربويات. كبيع الدين بالدين مؤجلاً, 
ورابعها: أنه محمول على الأجناس المختلفة. وخامسها: أن حديث أبي سعيد 
الخدري «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم..» وحديث عبادة بن الصامت 
«الذهف بالذفب::والفهنة «الققة ب نضحلا ن بوحؤيظ: أسامة "متحفل» :والفضيل 
مقدم على المجملء فينزل المجمل عليه(5:5),. وسادسها أن النفي في حديث 


)55١(‏ أخرجه ابن ماجة. سنن ابن ماجة ”54:7 رقم 7714ء شرح السنة 55,48:48 هامش. 

(؟55:) المصدر السابق 5:5”لا رقم 5716. 

(57]) المستدرك 7:/ا؟. 

(غ55) أخرجه ابن ماجة 15:5 رقم 502179. 

(555) أخرجه أحمد,ء المسند 5705:0. 

(557) أخرجه الشيخان: فتح الباري 58١:5‏ رقم 5١14 5١1748‏ مسلم بشرح النوووي 
اكأره؟. 

(581) فتح الباري 5857:5. 

(55) قال ابن حجر «ولكن النسخ لا يثيت بالاحتمالء: فتح الباري 585:5. 

(59) انظر هذه الأجوبة في شرح مسلم للنووي .5”5:١١‏ 


يفص 


انناف زالؤلة بالمقهوم» وحديض أبي سعيدء وعيادة بن الصامت دلالة بالمنطوق, 
فيتقدمان عليه. وسابعها: أن قوله عليه السلام «لا ربا إلا في النسيئة» يعني 
الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه كقول العرب «لا عالم في البلد إلا زيد» 
مع أن فيها علماء غيره, وإنما المقفصود بذلك نفي الأكمل لا نفي الاصلء وهو 
المعير عنه عند الأصوليينء بأنه خرج مخرج الغالب فلا يثيت به مفهوم المخالفة., 
وكامنها: أن حديث أسامة هذا معارض بمثله, فقد أخرج مسلم عنه هذا الحديث 
بلفظ آخر «الربا في النسيئة»(450). وقدمه عليه فهى معارض بمثله؛ وإذا 
تعارضا تساقطاء فتسقط الحجة به. وتاسعها: أن ابن عباس تراجع عن قوله. 
فإنه عندما لقي أبا سعيد الخدريء فذكر له الحديث قال: استغفر الله وأتوب 
إليهء وصار ينهي عنه أشد النهي»(١55).‏ 
ه ‏ البعد عن الحيل المحرمة : 

وعلى المسلم في تبادله مع الآخرين تجنب حبائل الخدعة وشراك الاحتيال 
بمختلف الصور التي نهى الله عنهاء مما يعرف بعيوب الرضا أو الإرادة وهي: 
الإكراه. والغلط, والخلابة: والتدليسء والغرر والتغريرء والغشء والغبن؛ والنجش, 
لأنها في الغالب تؤدي إلى الظلم, أى المنازعة والخصومة بين الناس. 

وقد فبسسر الاكراه بنوعيه: الحسي والنفسي بأنه «الضغط على انسان 
بوسيلة مرهبة لاجباره على فعل أو تركه»(557), أما الخلابة فهي «خداع أحد 
الحاقين ترسلة موقدة: كولية ال تناب "تنه ل لانن 1185 )راقن 
التغرير فهو «اغراء بوسيلة كاذبةء قولية أو فعلية. لترغيب أحد المتعاقدين في 
العقد»(؛ 50): وأما التدليس فهو «كتمان أحد المتعاقدين عيبا خفياً عن المتعاقد 


(550) مسلم بشرح النووي .590:١١‏ 

.585:5 انظر هذه الأجوبة في فتح الباري‎ )55١( 

(55) المدخل الفقهى العام 518:١‏ الفقه الإسلامي وأدلته ."١5:5‏ 
(؟65) المدخل الفقهى العام ١:8/ا؟.‏ ْ 

(554) المدخل الفقهي العام ,579:١‏ الفقه الإسلامي وأدلته .55١:5‏ 


لض 


الأخر وهو يعلمه»( 55 5)»: وهى الغش أيضا وأما الغلط فهو «توهم يحمل العاقد 
على ابرام التعاقد, لولاه لما أقدم عليه»(557). وأما النجش فهو «الزيادة في ثمن 
السلعة. ممن لا يريد شراءها, ليقع فيها غيره. وأصله من استثارة الطير 
ليصاد(57 ؛), ويلحق بهاء ما يقوم به بعض الناس بشراء بضاعة شراءاً كاذياً, 
اغراء للآخرين بالشراء. وأما الغرر فهو «بيع الأشياء المحتملة وجوراً 
وحدوداء(58:), وأما الغين «فهى أن يكون أحد العوضين غير متعادل مع 
الآخر»(555). 

وقد ثبت النهي عن هذه الصور بالأدلة الشرعية:؛ ففي النهي عن الإكراه 
روى أبى ذر الغفاري أن رسول الله يَكَِْةّ قال « إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا علينه»(51): وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله وَكِل قال «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه»(١571).‏ 


وفي الخلابة. روى ابن عمر رضي الله عنهما أن(577): رجلاً ذكر 
لرسول الله تكد أنه يخدع في البيوع, فقال رسول الله يَلئّْ «إذا بايعت فقل: لا 
خلابة...»(15 5))؛ قال البغوي: الخلابة. الخديعة(574): وعن العداء بن خالد 


المدخل الفقهي العام 585:١‏ الفقه الاسلامي وأدلته .5١8:5‏ 
المدخل الفقهي العام 560:١‏ الفقه الاسلامى وأدلته .5١:5‏ 
فتح الباري 555:5: نيل الأوطار /, 

الفقه الإسلامي وأدلته 14 لاع 


0 
)253 
) 0 
)284( 

(059:) المرجع السابق 1:4؟5. 
ا 
ركم 
60) 
( 


عاك 
1ه 
/اه 
2 


.5١857” رقم‎ 159:١ أخرجه ابن ماجة. سنن ابن ماجة‎ )٠ 

.50884 رقم‎ 799:١ المصدر السابق‎ )١ 

د وهى حبان بن منقذ الأنصارء فتح الباري 10/:5؟5. 

(87) أخرجه مالك والشيخان وأبى داود والنسائيء الموطأ *:1860,. فتم ا 4 رقم 
/0» مسلم بشرح النووي ,١73:٠١‏ سنن أبي داود 505:5 رقم ٠‏ ", سنن 
النسائي بشرح السيوطي 7:؟701, شرح السنة 41:48 رقم 508017 

(51) شرح السنة 516. ١‏ 
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قال(575), كتب لي النبي يك «هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن 
خالد بيع المسلم من المسلم, لا داء ولا خبثة ولا غائلة (411). 

وفي الغش والتدليسء, روى أبى هريرة رضي الله عنه قال: مر رسول الله 
له برجل يبيع طعاماً. فأدخل يده فيه فنالت أصابعه بللا فقال «من غش 
فليس مني»(7١‏ 2)5 ومن الغش والتدليس ما يعرف بالتصرية(518)» فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال «لا تصروا الأبل والغنم..»(511)؛ وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ داذا باع احدكم الشاة أو 
اللقحة فلا يحفلها»(١!2)5‏ وعن عبدالله ين مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا 
الصادق المصدوق أبى القاسم قال «بيع المحفلات خلابة. ولا تحل الخلاية 
لمسلم»(5/7), قال ابن حجر «وذكر المسلم لكونه أقرب الى امتثال الأمر من 
غيره»(2)5/7 وإلا فالخلابة محرمة بين عموم الناس للنهي عن الظلم ومن 
الخلابة أيضاء العبث بالموزاين» فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما قدم النبي 


(570) أخرجه البخاري تعليقاً. فتح الباري .5١5:5‏ 

(813) قال ابن حجر: قوله لا داء: أي لا عي» ولا خبيثة, لارسية ولا غائلة: لا احتيال «فئح 
الباري 550:5 

(811) أخرجه مسلم وأبى داود وابن ماجة, مسلم بشرح النووي ,٠‏ سنن أبي داود 
771:7 رقم 5807. سنن ابن ماجة 49:7 رقمم 25151585 57105, شرح السنة 
١174‏ رقم "5١‏ الحسية ٠‏ 5" 

(859) أخرجه مالك والشيخان:ء الموطأ 187:7, فتح الباري 51١:5‏ رقم ,5"١58‏ مسلم 
بشرح النووي ,.١170:٠١‏ شرح السنة ١١6:4‏ رقم 50917. 

١‏ أخرجه النسائى, النسائى بشرح السيوطى ا 

(411) التحفيل: بمعنى الصترية؛ وهو حبس اللبن في الضرعء سنن النسائي بشرح السيوطي 
5548. 

(5/اغ) أخرجه أحمد وابن ماجة:. الفتح الريانى .1١:١6‏ سنن ابن ماجة 55:7لا رقم .5551١‏ 
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7 المدينة, كانوا من أخبث الناس كيلاء فأنزل الله سبحانه #ويل للمطففين» 
فأحسنوا الكيل بعد ذلك»(414). 

قدا روج عدا ارين ع ري الاج ا ا 
عن النجش(1125)»: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِْدِ ,لا 
تناجشوا»(41), وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله يَلكٌِْ قال «يا كعب بن 
عجرة. إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت»(5/1): وقال ابن أبي أوقى 
«الناجش آكل رباً خائن» (578). 

وفي الغرر. روى أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي كَكِلْوٌ نهى عن بيع 
الحصاة. وعن بيع الغرر (4174)»: وعنه أيضا ان رسول الله كَكٌِ «نهى عن بيع 
الغرر»(480).: وقد بين ابن تيمية حكمة الشارع في النهي عن تلك البيوع بقوله 
وفان ضانة ها وى عند الكتاى: والسيفة و العام اذ كيم ونان اتمفة الخد 
والنهي عن الظلم»(١48).‏ 


الحرص على تقوي الله وعبوديته : 
ومن أهم المبادىء التي نختم بها بحث التبادل. حرص الإسلام على 


(575) أخرجه ابن ماجة. سنن ابن ماجة 54:7 رقم 307377. 

(515) أخرجه مالك والشيخانء الموطأ 184:7, فتح الباري 505:5 رقم ,5١57‏ مسلم 
بشرح النووي ,١71:٠١‏ شرح السنة ١7١:4‏ رقم /5091. 

(87) أخرجه ابن ماجة. سنن ابن ماجة 74:5/ا رقم .5١15‏ 

(/ا8) أخرجه أحمدء الفتح الرباني 5:16. 

(874) ذكره البخاري تعليقاً. فتح الباري 500:5. 

(8179) تقدم تخريجه. 

(580) أخرجه أحمد ومسلم وأبى داود والدارميء الفتح الرباني 58:16 وانظر تفسيراً طيباً 


للغرر فقي حاشيته بلوغ الأمامني 06 6, مسلم بشرح النووي ١617 ,١ 16٠٠‏ ستن 
أبى داود 117:7 رقم 5517”, سنن الدارمى ١17:5‏ رقم /550601. 


لحري 


مراعاة تقوى الله وعبوديته في التبادل» وذلك بأن «يحسن العبد النية في التجارة 
فينوي بها الاستعفاف عن السؤالء وكف الطمع عن الناس والقيام بكفاية 
العيال.. وأن يقصد القيام في صناعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات 
فان الصناعة والتجارة لى تركت بطل المعاش»(485). 

وعلى الناس في التبادلء ألا يقتصروا على اجتناب الحرام» بل توقي مواقع 
الريب والشبهاتء فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله وكيد قال 
«الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناسء 
فمن اتقى الشبهاتء فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهاتٍ وقع في 
الحرام...»(*48)؛ قال المازري هنذا الحديك جليل المؤقم: عظيم النقغ في“الشرع: 
حتى قال بعضهم: إنه ثلث الإسلام»(584)»: وعن الحسن بن علي رضي الله عنه 
قال: حفظت من رسول الله يَكلِِهّ «دع ما يريبك الى مالا يريبك»(5485)» وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكيم قال «يأتي زمان على الناس,ء لا يبالي 
المرء ما أخذ منهء أمن الحلال أم من الحرام»(5481)» وعن أبي هريرة اهيا قال: 
قال رسول الله يل «يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فمن لم 
يأكله أصابه من غباره»(/447)/, ولهذا «كان السلف ينظرون في الحلالء 


(545) مختصر منهاج القاصدين 87:85 بتصرف قليل. 

(875غ) أخرجه جحمد والشيخان وأبو داودء الفتح الراني 65 فتح الباري 551:5 رقم 
١‏ مسلم بشرح النووي ١1:ا؟,‏ 58”, سنن أبي داود 154:5 رقم 59920, شرح 
السنة ١7:48‏ رقم .5١7١‏ 

(544) سنن السنائي بشرح السيوطي 540:1 .55١‏ 

(5485) أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم, سنن النسائي بشرح السيوطي 551:4, 554 
السمتدرك ١7:79‏ شرح السنة ١0:48‏ رقم 51 .5١‏ 

(45غ) أخرجه أحمد والبخاري والنسائيء الفتح الرباني 65:, فتح الباري 541:5 رقم 
6 سنن السنائي بشرح السيوطي 87:7”, شرح السنة ١1:4‏ رقم .5١151‏ 

(41غ) ل أبو س0 والنسائي وابن ماجة. سنن أبي داود 11503:7, 1117 رقم ,5251١‏ 


السنة 06:8 رقم .5١800‏ 
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قاءم»(88غ]). 
بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله كَْةُ قال «لا يدخل الجنة جسد غذي 
بالحرام»(1845)؛ وعن أنس رضي الله عنه. أن رسول الله يَكِلْهِ «لعن في الخمر 
عشرة وذكر منها بائعها»(540)» وهذا سر التعبير القرآنى بلفظ الاجتناب بدل 
التحريم وقال يَككْدّ «من اشترى سرقة وهى يعلم أنها سرقة, فقد اشترك في اثمها 
وعارهاء(١5:),‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى يَكِْ قال «ثمن 
الجريسة(”:55) حرام وأكلها حرام»(657). 

ومن التوقيء البعد عن الرشوة: فإنه مما يؤسف لهء انتشار هذا الداء بين 
عموم التجار باسم العمولات والاكراميات لتمو يل الصفقاتء أو فتح الحسابات 
والمئؤسسات فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يَلِْةّ قال «لعنة الله على 
الراشي والمرتشي»(11:) وزاد أحمد عن ثويان «والرائش»(2)555 وكذلك اليعد 


(484) مختصر منهاج القاصدين 87. 

(549) مشكاة المصابيخ 844:7 رقم 57417. 

(550) أخرجه أبى داود والترمذي وابن ماجة. سنن أبي داود 8١:5‏ ”85 رقم 503178, سنن 
ابن ماجة ١١715:‏ رقم 5541. 

(541) أخرجه البيهقي عن «الحلال والحرام في الاسلام, 557. 

(557) الجريسة: ما يسرح من الغنم بالليلء بلوغ الأماني 51:16. 

(555) أخرجه أحمدء الفتح الرباني 16: ,5١‏ 57. 

(55:5) أخرجه أبى داود والترمذي والنسائي» سنن أبي داود 9:4 رقم 550859. سنن الترمذي 
رقم ,١7517‏ سنن ابن ماجة 0:7/الا رقم 7515 شرح السنة ,8:1٠١‏ 848 رقم 
5ة5؟". 


(595) المسند 9:5ا؟, مصنف ابن أبى شيبة 041/:5 رقم .51١7‏ 
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عن الاحتكار وغلاء الأسعار فإنه «من الظلم الذي يحبس به قطر 
السماء»(557), قال الشيخ البرزلي «إنه شاهد أقواما كانوا يخزنون الطعام 
للشدائد فدثرت أموالهم, ولم يبق لها بركة. ومحقت إما في حياتهم: أو بعد 
وفاتهم بأيدي ورثتهم(1517). 

ومن التوقي في التبادل» إخراج الزكاة والاكثار من صدقات التطوع تطهيرا 
للتجارات,. فعن أبى غرزة قال: قال رسول الله يَكِيْعْ «يا معشر التجارء ان البيع 
بحضره الحلف واللفى فشويوه بالصدقة»(54]). 

وعلى الناس ان يتخلقوا بآداب الاسلام في السوم فلا يبخسوا أشياءهم, 
ولا يبيعوا أى يسوموا على بعضهم حتى يتركواء وان يقبلوا الاقالة والصبر على 
بعضهم. قال تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم#(5135): وعن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال. قال رسول الله يَكِيْدٌ «لا يبع بعضكم على بيع بعض»(١١2.)5‏ 
وزاد النسائي «حتى يبتاع أى يذر»(١50),‏ وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يَلْةِ «لا يسم الرجل على سوم أخيه»(5 ,/)5١‏ وعن أبي هريرة 
أيضا قال: قال رسول الله يكم «من أقال مسلماء أقال الله عثرته»( ٠‏ 5): وقال 


(591) تحفة الناظز وغنية الذاكر .١١١‏ 

(54ة) أخرجه أحمد وابن ماجة. المسند 580:5, الفتح الرباني 6,» سنن ابن ماجة 
رقم ,5١2655‏ وانظر تعليق ابن حزم في كتايه المحلي 45:5. 

(459) الأعراف 45. 
٠‏ ,» سنن ابن ماحة 35 رقم ١/ا١ا؟.‏ 

(207) أخرجه مسلم وابن ماجة, مسلم بشرح النووي ١54:٠١‏ سنن ابن ماجة 114:7 رقم 

,851٠ أخرجه أبو داود وابن ماجة وزاد يوم القيامة», سنن أبي داود 778 رقم‎ )6١05( 
.١1731:8 شرح السنة‎ ,5١99 رقم‎ 5١:7 سنن ابن ماجة‎ 
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تعالى #وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة#(؛ ٠‏ 5)ءوى عن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله يله قال «من طلب حقاً فليطلبه في عفاف وافء أو غير 
وافب»(5 »)5١‏ وعن بريدة الأسلمي من النبي يَكِ قال «من أنظر معسراً كان له 
بكل يوم صدقة»(1 ١‏ 5)., قال ابن حجر «وفي هذه الأحاديث الحض على السماحة 
في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة. والحض على ترك التضييق 
على الناس في المطالبة» وأخذ العفى منهم»(/ا560). 


ومن الأخلاق العالية في التبادل السماحة في البيع والشراء. ورجحان الكيل 
والميزان قال تعالى #وزنوا بالقسطاط المستقيم»(8 : 50). وعن جابر رضي الله 
عنه أن رسول الله يَكِْْ قال «اذا وزنتم فارجحواء(009). وفي رواية أخرى «زن 
وارجح»(١٠0).:‏ وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله يَكِيْهْ قال «رحم الله 
رجلا سمحاً اذا باع» وإذا اشترى. وإذا قضى»(١01).‏ 


وعلى أهل التجارة أن يرفقوا بأنفسهمء وأن يجملوا في الطلبء ولا يتهالكوا 
على المال والدنياء فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي كَكِْهٌ قال «إن روح 


.58١ البقرة‎ )0١05( 

(505) أخرجه ابن ماجة, سنن ابن ماجة 809:7 رقم ,557١‏ وقد ذكره ابن حجر في 
الشحرء فتح الباري 5:/ا١5.‏ 

(507) أخرجه ابن ماجة. سنن ابن ماجة 804:7 رقم 1514. 

(501) فتح الباري ١:5‏ 5. 

.56 الاسيراء‎ )65١04( 

(004) أخرجه ابن ماجة, سنن ابن ماجة 754:7 رقم 577؟5. 

)05١(‏ أخرجه النسائي وابن ماجة, سنن النسائي بشرح السيوطي 588:7 سنن ابن ماجة 
رقم .777١‏ 

)01١(‏ أخرجه البخاري وابن ماجة, ونحوه عند أحمد والترمذي والسنائي والحاكم, المسند 
0 فتح الباري ٠١7:5‏ رقم ,2١77‏ سنن النسائي بشرح السيوطي ,5١9:1‏ 
سنن ابن ماجة 87:7/ا, رقم 552035, المستدرك 057:7. 


ري 


القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقهاء ألا فاتقوا الله 
واجملوا في الطلب»(7١0).:‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله يك 
قال «تعس عبدالدينار. وعبدالدرهم .)5١١(‏ وعن أبي حميد الساعدي أن 
رسول الله يَكِْةٌ قال «اجملوا في طلب الدنياء فإن كلا ميسر لما خلق له»(5١5).,‏ 
وعن أبى الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله يَكَِْدّ قال «من فقه الرجل رفقه في 
معيشته»(0 ١‏ «فالمقادير الغالبة لا تنال بالمغالبة» والأرزاق المكتوبة لا تنال 
بشدة المكالبة فذلك نفسككء وأعلم بأنك غير نائل بالحرص ألا حظك»(7١5).:‏ قال 
أبو الدرداء «ليس الخير أن يعظم مالك وولدك. ولكن الخير أن يعظم حلمك 
ويكثر علمكء وأن تباري الناس في عبادة الله»(0177): وقال أيضاً «لا تأكل إلا 
طيباً. ولا تكسب إلا طيباً ولا تدخل بيتك إلا طيبأء وسل الله عز وجل يرزقك 


يوما بيوم...»(4/١‏ 6). 


فالحرص الزائد في طلب الدنيا قد يدفع صاحيه الى تشهي الحرام «فانه 
من استوعب الحلال تاقت نفسه إلى الحرام»(159١5):‏ وقد «يسلب فضائل النفس 
البشرية لاستيلائه عليهاء ويمنع من التوفير على العبادة لتشاغله عنهاء ويبعث 
على التورط في الشبهات لقلة تحرزه عنها»( ,.)52١‏ وقد قيل لبعض الحكماء «إن 


.8١١7 رقم‎ 5١5 :١5 شرح السنة‎ )01( 


.5١١50 رقم‎ ١١815 


.5١837 أخرجه ابن ماجة. سنن ابن ماجة ؟:69"/ا رقم‎ )5١5( 
أخرجه أحمد, المسند 1515:5. ظ‎ )515( 

(517) أدب الدنيا والدين *”"5. 

(071) حياة الصحابة :515, وعن علي رضي الله عنه مثله 057:7 5. 
(014) المرجع السابق 014:5. 

(519) أدب الدنيا والدين .”١*‏ 


(520) أدب الدنيا والدين 557/ 


551 


فلانا جمع مالا لا يطاق فقال: هل جمع أياماً ينفقه فيها؟ قيل: لا فقال: ما جمع 
شيك .)07١(‏ 


وعلى المسلمين ألا يشغلهم التبادل عن الصلاة والعمل للآخرة قال أبى ذر 
الغفاري رضي الله عنه «أجعل الدنيا مجلسينء مجلساً في طلب الآخرة. ومجلساً 
في طلب الحلال»(255). وقال ابن قدامة «وأن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق 
الآخرة. وسوق الأخرة المساجد فينبغي أن يجعل أول النهار إلى وقت دخول 
السوق لآخرته فيواظب على الأوراد وقد كان صالحو السلف من التجار 
يجعلون أول النهار وآخره ووسطه للتجارة. فإذا سمعوا أذان الظهر أو العصر, 
تركوا المعاش اشتغالاً بأداء الفرائض»(071).» قال تعالى إفإذا فرغت فانصبء, 
وإلى ربك فارغب»554(4), قال أهل التفسير «فإذا فرغت من أمور دنياك 
فانصب الى عبادة ربك»(555).» وقال تعالى #رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله»#(567):, قال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم اذا نابهم 
حق من حقوق الله تعالى» لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى 
الله»(77 0)» وقال بعض السلف: «من عمل للآخرلا احرزها والدنيا ومن آثر 
الحياة الدنيا حرمها والآخرة»(078): فالتاجر في الاسلام بحاجة إلى التفقه في 
باب المعاملات لحسن سلامة الدنياء وحسن التعامل مع الناس. كحاجته الى 


.١74:١ جامع بيان العلم وفضله‎ )57١( 

(07) حياة الصحابة ؟:١07.‏ 

(57) مختصر منهاج القاصدين 47. 

(55) الشرح ل“ م 

(025) أدب الدنيا والدين :.١15*‏ البركة في فضل السعي والحركة ."7١‏ 
(053) النور 17؟ 

(571) أخرجه البخاري تعليقاًء فتح الباري 591:5, 5٠١‏ 

(528) أدب الدنيا والدين .١١5‏ 


5/ 


التفقه في باب العبادات قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «لا يبيع في سوقناً 


إلا من قد تفقه في الدين»(079). 


مراجع البحث 


١‏ أثر تطبيق النظام الاقتصادي في المجتمع ‏ بحوث المؤتمر الفقهي ‏ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض ١١97‏ ه. طبع 
ادارة الثقافة والنشر بالجامعة .١1945/١5٠5‏ 

! - الإجماع. لأبي بكر بن محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري سنة 5١6‏ 
ه دار طيبة للنشر والتوزيع ‏ الرياضء الطبعة الأولى 
5 -5١5ام.‏ 

 "‏ أحياء علوم الدين ‏ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفي سنة م6 ها 
دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان. 

 :‏ الاختيار لتعليل المختار ‏ للإمام أبى الفضل مجد الدين عبدالله بن محمود 
0000 الموصلي المتوفي سنة 147 ه _المكتية الاسلامية 
استانبول ‏ تركية. 

5ه أدب الدنيا والدين ‏ لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب البصري الماوردي 
المتوق سنة 45٠‏ ه. تحقيق مصطفى السقا الطبعة الرابعة 
64 9 دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 

1 أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة ‏ لأبي الأعلى المودودي 
ترجمة محمد عاصم الحداد ‏ الطبعة الثانية /1ا4 ١١‏ 
ه/19717م. الدار السعودية للنشر. 


(059) أخرجه الترمذى رقم لامة, شرح السئة 7:8 .١‏ 


رض 


7 -الإسلام عقيدة وشريعة ‏ للإمام الأكير محمول شلتوت - دار الشروق - 


بيروت. 


اب الأشعاة والتظاكن عل مدهي أبن حتنفة الكفماق ب كاليفه ؤين العامسن ون رن 
ابراهيم بن نجيم المتوفي سنة 41١‏ ه ‏ الطبعة الأولى 
098 .دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 


4 الأشياه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية ‏ للإمام جلال الدين 
١0ه-_الطبعة‏ الأولى .1587/١4 ٠“‏ دار الكتب العلمية ‏ 


بيروت - لبنان. 


دي الأهيانة” :كفيو الفسحاةةت الشهات النودة ان افشتيدا اليد ون عن ب 
الطبعة الأولى ١١378‏ ه. 


تهت الويافن. 

١"‏ - أصول الفقه الإسلامي ‏ للأستاذ محمد مصطفى شلبي - الطبعة الثانية 
4 /1978م دار النهضة العربية ‏ بيروت - 
لبنان. 
بن أبى بكر المعروف بابن قيم الجوزية المتوقي سنة ١هلاه‏ 
تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد _دار الفكر ‏ 
بيروت - لبنان. 

١8‏ الاقتصاد الاسلامى - بحوث مختارة من المؤتمر العالمى الأول للاقتصاد 
الاسلامى ‏ المركز العالمى لأبحاث الاقتصاد الاسلامى ‏ 
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جامعهة الملك عبدزالمزين بجذة 8 الطبعة الأولى 
0 ,. 


١؟8ةةادسل _الاقتصاد الاسلامى مصادره وأسسه ل حسن على الشاذلي‎ ١ 
هف 4اام دار الاتحاد العربى للطباعة.‎ 


7 البحر الرائق شرح كنز الدقائق ‏ للعلامة زين الدين ابن نجيم الحنفي 
المتوفي سنة 977١‏ ه - دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت 
د لينان: 

١1‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ‏ لملك العلماء علاء الدين أبي بكر بن 
مسعود الكاساني المتوقي سنة 541 ه ‏ الطبعة الثانية 
١ه‏ // 1185م _دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان. 


عفن الوضايى التحديق المتوق سنكة لهك :زان امقر ةا 
بيروت - لببنان ١5-7‏ / 154875م. 

6 بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية ‏ للأستان 
الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي - دار القلم ‏ الكويت - 

 دجام تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطي - د. عبدالمنعم‎ - ١ 
.١191/7 مكتبة الأنجلو المصرية  الطبعة الثانية‎ 

”١‏ - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ‏ لبرهان الدين أبى 
الوفاء أبراهيم بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي المتوفي 


5٠ 


 ""‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
المتوقى 57 ه ‏ الطبعة الثانية ‏ دار المعرفة للطباعة 
والنشر ‏ بيروت - لبنان. 


8 تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله يكل من الحرف 
والصنائع والعمالات الشرعية ‏ تأليف أبي الحسن علي بن 
محمد الخزاعي التلمساني المتوفي سنة 48١‏ ه تحقيق 
أحمد محمد أبو سلامة ‏ نشر المجلس الأعلى للشكون 
الاسلامية ‏ لجنة احياء التراث الاسلامى ‏ وزارة الأوقاف 
المصرية ‏ القاهرة ١157١م. ١‏ 

0 تلخيص الحبير ‏ للحافظ شيخ الاسلام أحمد بن علي المشهور بابن حجر 
العسقلاني المتوفي سنة 857 ه -_ دار الكتب الاسلامية ‏ 
لاهور ‏ باكستان ‏ توزيع رئاسة ادارات البحوث والافتاء 
بالرياض. 

1" تهذيب التهذيب ‏ للحافظ شيخ الاسلام أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني المتوفي سنة 4857 ه _دائرة المعارف النظامية ‏ 
الهند ‏ حيدر أباد الدكن الطبعة الأولى ١١7٠5‏ ه. 

٠‏ - التيسير في أحكام التسعير ‏ تأليف القاضي أبي العباس أحمد سعيد 
المجيلدي المتوقي سنة ٠١5915‏ ه / ”118١م‏ تحقيق موسى 
اقبال ‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائر. 

الثقافة الاسلامية ‏ الكتاب الجامعى "١١‏ تأليف الاستان محمد المبارك 
واخزيق - الكتان الجاميسر ١‏ جامعة الملك عبدالعزيز ‏ 


حذه. 


ها دنجابع الأضول. قن احاديف الرسول.. للأاء مه النوين ابئ اللسعانات 
الميارك بن محمد المشهور يابن الأثير الجزري :+ ”5١05-‏ 


5> 


ه - الطبعة الأولى ١915/١185‏ - مكتبة الحلواني» مكتبة 
دار الييان. 


"٠‏ جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله ‏ للإمام المحدث 
الأندلسي المتوفي ب 1 هه ادارة الطباعة المنيرية 
١/4‏ دارة الكتب العلمية ‏ ييروت - لبنان. 


١‏ 9 الجامع لأحكام القرآن ‏ لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج 
الأنصاري الخزرجى الأندلسي المتوقي سئة ١لآآا1‏ هش 


7 3 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ‏ للحافظ الخطيب البغدادي 515 
رمد هه تحقيق د. محمودل الطحان الطيعهة الأولى 
7 مكتبة المعارف ‏ الرياض. 


2 الجواهر المضية قٍِ طيقات الحنفية للومام المحدث محى الدين أبى محمد 
عبدالقادر القرشي المتوفي سنة 5//ا ه ‏ الطبعة الأولى - 
داكرة المعارف النظامية ‏ حيدر أباد ‏ الدكن الهند. 


4" - حاشية الدسوقي لشمس الدين الشيخ محمد بن عرفة الدسوقي المتوفي 
سنة ١١٠١‏ هه على الشرح الكبير لأبى البركات سيدي 
الحم الدوويسن لقوق ننم 25 فد ل شرن 
الضياء سيدي خليل مع حاشية الشيخ محمد عليش - 
مطبعة السعادة بمصر ‏ الطبعة الأولى .١151١١/١559‏ 


6 _ تحقيق وتعليق محمد زهدي النجار ‏ المؤوسسة 
السدية نا جا ررناق: 
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لخادل والجرام ل بتارم ع اسان الح بالدكتون يوسيف الفرضارئ 
الطبعة السابعة 59575١/1175١_المكتب‏ الاسلامى. . 


31" حياة الصحابة ‏ محمد بن يوسف الكاندهولىي  1١5565 ١525‏ ها 
طبعة جديدة منقحة ومصححة ‏ دار المعرفة ‏ بيروت - 
لينان. 

2 ظفل وكتسففة :3 الاتتصيا ل الأسلانن مهمون اف السيوة. ب الطليفة 
الأولى 1006م مطيعة معتوق اخوان ‏ بيروت - 
لبنان. ظ 

4 - الخطوط الكبرى للنظام الاقتصادي في الاسلام ‏ المستشار ياقوت 
العشماوي - القاهرة ‏ جامعة الأزهر .١19650/‏ 

+٠‏ - الدر المنثور في التفسير بالماثور - لجلال الدين السيوطي المتؤفي سنة 
١‏ ه_الطبعة الأولى ١5٠“‏ دار الفكر ‏ بيروت. 


الفقيه منصور بن يونس بن ادريس البهوتي 5٠٠١٠١‏ 
0١‏ ه- نشر وتوزيع ادارات البحوث العلمية والافتاء 


بالرياض. 
4١‏ - روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني للعلامة أبي الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي المتوقي سنة 
3230٠‏ هدا_ دار احياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. 
ظ 0595-4 -_الطبعة الأولى 585١/9315١_المكتب‏ 
الإسلامى ‏ دمشق ‏ بيروت. 
سمل الفستلا م قتي لدو ء لزاب اعلا ماع الأننى فعس يق نينا عمل 
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الكحلاني الصنعاني ١١87 ٠١69‏ ف الناشر عباس 
اين اانا نالو سمقة الكزرمةم يكت الوسيالة اللحويفة: 
كمقيق وكعليق فؤاد. عبد الباق زان الفكن العرين .ب 
مص ىر . 

نح رسن امن لوده تكسا فط اتى تذاوع سليها فين الاشوف السس فصا تن 
:5.0 _ه/ا؟ ه- نشر وتوزيع محمد على السيد ‏ حمص 
بدوركة تج الطفعة الاين لا 

اسك التزموى (الجافغ الضحيم) > للإماع التحافظ "ابن مسق محمد بن 


عيسى المحسن الكتبى - الدار السلفية بالمدينة المنورة. 


6 ستن الدارقطنى ‏ للإمام على بن عمر الدارقطنىي المتوقي سنة 5765 هف 
طبع بعناية السيد عبدالله هاشم يماني المدني. 

سنن الدارمي ‏ للحافظ أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي ١/١‏ 
555 تحقيق السيد عبدالله هاشم حديث أكادمى للنشر 
والتوزيع ‏ فيصل أباد ‏ باكستان 5 .1585/١5-٠‏ 
> ها طيعة مصورة عن طيعة دارة المعارف العثمانية. 

١‏ سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي, وحاشية الاآمام 
السندي ‏ دار احياء التراث العربى ‏ بيروت. 


5 شذرات الذهب في أخبار من ذهب - لعبد الحى ين العماد الحنيلى المتوقيٍ 
سنة ٠١89‏ اه نش دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت - 
لبنان. 
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البغوي 2551 _ ا١اه‏ ه الطيعة الأولى للا الحدل 2 
المكتب الاسلامى ‏ دمشق ‏ بيروت. 


هت الكدوه اللائع لأهل :القون”الثاسم ب اللسمسن الو متخقد ديق عيبةالرحدة 
السخاوي المتوقي سنة 1٠١”‏ ه  -‏ منشورات دار مكتبية 
الحياة ‏ بيروت ‏ لبنان. 

6 -.ضوابط المضلخة ق الشريعة الاسلافية بان محمد سفيد ومضان البوطن 
د الطوكة الرائكة 481 1417 م مواسين الوبنانة 7 


85د العتوق الحقفن بن التنيافنة الشرهرة د الشونى الذكة ابن عبز اللي محم 
بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية المتوفي ١5لا‏ ه ‏ 
المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ١١51١‏ ه/١1911م.‏ 


51 عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي - لأبي بكر محمد بن عبدالله 
المعروف بان العربي المعافري الأندلسي الاشبيلي المالكي 
05 -555 ه _ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

- عمدة القارىء شرح صحيح البخاري - للشيخ الامام العلامة بدر الدين 
أبي محمد محمود بن أحمد العيني المتوفي 6 ه _ دار 
الطباعة المنيرية ‏ الناشر ‏ محمد أمين دمج بيروت - 
لينان. 

(09) فتاوي ابن تيمية ‏ لشيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن تيمية 11١‏ 
4 ها-_الرئاسة العامة لشكون الحرمين الشريفين - 
السعودية ‏ الرياض. 

' الفتاوي الهندية (العالمكيرية)  عالم كير السلطان أبي المظفر محي الدين‎ )1١( 
محمد اورنك زيب بهادر  المطبعة الكبرى  بالأميرية بولاق‎ 
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العسقلانى عابا/ا _ اهعم ها_ "/ال/ا ‏ ”65م هه - توريع 


رئكاسة ادارات اليحوث والافتاء ‏ الرياض ‏ السعودية. 

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني وبهامشه 
شرحه المسمى بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني ‏ 

فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد ‏ للعلامة فضل الله الجيلاني - 
المطبيعة السلفية ومكتبها ‏ القاهرة  ١١78/8‏ هف. 

8 _الفقه اللإسلامى وأدلته ‏ للدكتور وهيه الزحيلي ‏ دار الفكر ‏ الطبعة 
الثانية ‏ دمشق ١5٠65‏ ه/ 115860م. ٠‏ 

16" قصص الأنبياء - تأليف عبدالوهاب النجار ‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأعمال ‏ للعلامة علاء الدين على المتقى بن 
حسام الدين الهندي المتتوقي سنة 185 مكتبة التراث 

- المبادىء الإقتصادي في الإسلام ‏ د. علي عبدالرسول ‏ دار الفكر العربي 
مضي . 


جك 5 سم يدوا الشوقةبى القلدمة الكانية زوفب الناز: 


سليمات المعروف بداماد أفندي - دار احياء التراث العربي - 
كانه ونوامتة ادي التسى وترم التق 
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مجموع فتاوي شيخ الإمام ابن تيمية ‏ «الفتاوي الكيرى» لشيخ الاسلام 
تق الكون ا لحيو بن قيوة 153 از لاهن السوكاسة 
العافة الشقون اتمومى السرئقين السفوونة ب الرماقن. 
عابدين ١١57 1١١948‏ ه _ دار احياء التراث العربى - 
بيروت - لبنان. 
- تحقيق لجنة احياء التراث العربي - دار الآفاق الجديدة ‏ 
بيروت - لينان. 
8/1١‏ . 
المقدسى ‏ دار الامام ‏ مكتبة ابن تيمية. 

06 مدخل الفقه الإسلامي - د. محمد سلام مدكور - الدار القومية للطياعة 
والنشر ‏ القاهرة 485١1١/157115م.‏ 

المدخل الفقهي العام, الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد - للإستاذ الشيخ 
مصطفى أحمد الزرقاء ‏ الطيعة التاسعة 11/1/ 14 
دار الفكر ‏ دمشق. 
طبعة ١5٠5‏ ه. ‏ 985١م‏ _دارة النهئة العربية ‏ بيروت - 
لبنان. 

المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ‏ د. عبدالكريم زيدان ‏ دار عمر بن 
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القطانت للطناعة والقكسب الأسكتدرية: 


8 المدونة الكبرى ‏ رواية سحنون عن ابن القاسم عن امام دآار المهجرة أبى 


السعادة مصير. 


6 المستدرك على الصحيحين ‏ لأبى عيدالله محمد بن عبدالله المعمروف 
بالحاكم النيسابوري المتوفي سنة +٠8‏ ه ‏ دائرة المعارف 


- حيدر أباد ‏ الدكن - ١١575‏ ه. 
! 1 


15١ مسلم بشرح النووي - للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي‎ - ١ 
ها توزيع رئاسة ادارات البحوث والافتاء  الرياض‎ 1 
السعودية.‎ 

الات سيق لاطا الكمة و مسحمةنون درل السسياني اموق بن 01 سح 
دار الفكر العربي - القاهرة. 

اب مشكاة الضائيع د الحم بق عيواللة الخطين الكريزي الوق يعد 7 
المطيعة الثانية 2.56 ,. 

65 المصتف «الجامع» للحافظ الكبير أبى بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاتنى 
5١20-7‏ هدا ‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى - 
الطبعة الثانية 1987/١14٠‏ - المكتب الاسلامى ‏ دمشق - 
بيبروت. 

85 المعنف :اق الأحادية والاقازرت لملؤناءااتسافها ابو نكن عن الى قيية 


لوي 


الأعظمي ‏ الدار السلفية ‏ بومباي ‏ الهند. 
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4 المعيار والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والاندلس والمفرب - 
لأحمد بن يحيى الونشريسي المتوي بفاس سنة 1١5‏ ها 
دار الغرب الإسلامي - بيروت ١80١‏ ه / ١194م.‏ 

5 المغني ‏ لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المتوفي 
سنة 57 مكتبة الرياض الحديثة  -1541/1١50١‏ 
الرياض ‏ السعودية. 

٠‏ مفنى المحتاج ‏ للشيخ محمد الشربينى الخطيب ‏ مكتبة ومطيعفة 

+5١‏ القاضية :العيستة من الاحادية الشتخورة هن الالشةة ب اللعلامة محم ىق 
عبدالرحمن السخاوي المنوقي سنة 9٠١"”‏ ههفا_ دار الأدب 
االعررسن مدصي 117 5 

7 مقدمة أبن خلدون للعلامة عبدالحرمن بن محمد الشهير بابن خلدون 
المتوي سنة 8١4‏ ه ‏ طيبع عبدالرحمن محمد صاحب 
اللطيفة الديرة (الحورة مضت د هدنا ف لفن 

7 - مناقب الامام أحمد بن حنبل ‏ للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي 
المتوقي لاوه هه مكتية الخانجى بمصر ‏ الطبعة الأولى 
١58‏ ه / امم. 

8 - من التراث الاقتصادي للمسلمين - تأليف د. رفعت العوضي ‏ سلسلة 
دعوة الحق ١‏ لسنة الرابعة ‏ العدد .١19865/١5-٠85 5٠‏ 
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6 الموافقات في أصول الشريعة ‏ لأبي اسحق ابراهيم بن موسى الفرناطي 
الشاطبى المتوفي سنة 76٠‏ ه - المكتبة التجارية الكبري - 


* ى‎ ٠ 


ادارة احياء التراث الاسلامى ‏ قطر .1986/١5-05‏ 


/اة _الموسوعة الفقهية ‏ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الطبعة الثانية 
١181/15‏ طبعة ذات السلاسل - الكويت. 


4 الموطأ ‏ لمالك بن أنس المتوفي سنة ١1”‏ ه - دار احياء الكتب العربية ‏ 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
64 المؤنس في أخبار افريقية والوشق دالآنن عتدالاتة تحبى ين أبن القتاسع 


الرعينى القيروانى المعروف باين أبى دينار ‏ نشر المكتية 
العتيقة ط ؟'تونئس /ام” ١‏ ه. 


٠‏ 7 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة  ١١ ١‏ دارة الكتب المصرية 
١1 ١١ - ١965-5-8‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ 
القاهرة 7/ا9١.‏ 


نصب الراية لأحاديث الهداية. لجمال الدين أبي محمد عبدالله ين 
نوسقك الذتلعى الخو ينه 7597 سن الككنة الانسلافينة + 
الطبعة الثانية ١1905‏ ه / 191/17م. 

٠١ *‏ - النظام الاقتصادي الاسلامي ‏ د. محمد عبدالمنعم عفر الناشر المجمع 


.١151/94/١599  ةدج‎  ىملعلا‎ 


٠١‏ - النظام الاقتصادي في الاسلام ‏ د. احمد محمد العسال وزميله - مكتبة 
وهبة ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى ‏ /91؟١‏ / ا/191١.‏ 
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- نظام الحكومة النبوية» المسمى التراتيب الادارية - تأليف العلامة الشيخ 
عبدالحى الكتانى دار الكتاب العربى بيروت 37 لينان. 


6 © نهاية المحتاج الى شرح المنهاج - لشمس الدين محمد بن أبي العباس 
أحمد بن حمزة الرملي المصري المشهور بالشافعي الصغير 
المتوفي ٠١44‏ ه - مع حاشيته ‏ مطبعة ومكتبة مصطفى 
البابي الحلبي بمصر ‏ الطبعة الأخيرة 19717/11547م. 


1١١5‏ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ‏ للإؤمام محمد بن على بن محمد 
الشوكانى ؟'/ا١١‏ _ ٠١٠6؟١‏ الطيعة الأخيرة - مصطفى 
الدابى اللحلى :وا رادها في 


الضوابط الشرعية فى اختلاف 


بقلم 


د .ماجد محمد أبو رخيه* 


يق 


الحمد لله القائل في كتابه العزيز «يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت 
للداسن والنحح 134 )«الحمن لله كم الشناكزيق: والصبلاة والبسلام ل التسوت 


إلى يوم الدين ويعد : 


فقد سبق لي وان كتبت بحثا بعنوان (اثبات هلال رمضان بين الرؤية 
البصرية والحسابات الفلكية) ولما كان الاختلاف في بداية الصوم بين أقطار 
العالم الإسلامي بوجه عامء» وبين أقطار العالم العربي على وجه الخصوص أمرا 
مستغرباً وظاهرة لا تسر الناظرين» فقد كثرت الأقوال في أسبابهاء وأحتلت 
مسألة أختلاف المطالع من حيث اعتبارها أى عدم أعتبارها حيزا كبيرا من هذه 
الأسباب. 


ومعروف عند كل من أطلع على كلام الفقهاء قديما وحديئثا أن هذه 
المطالع(؟) وهذا ما أخذ به المجمع الفقهى. 


ولما كان الواقع التطبيقي العملي لأمتنا الاسلامية ‏ بقصد أى بغير قصد 
لاعتبارات سياسية أو لهوى في النفس.. الخ يسير مع الرأي القائل باعتيار 
اختلاف المطالع فقد قمت بكتابة هذا البحث بعنوان (الضوابط الشرعية في 
اختلاف المطالع في رؤية الهلال)» وحرصت ان يكون متناسبا وطبيعة النشر في 
المجلات العلمية» فلم أعمد إلى التطويل الممل» وأرجى أن لا أكون قد عمدت الى 
الاختصار المخلء آملاً من الله التوفيق لما فيه الخير والرشاد. هذا وقد جاء 
بحثي متضمنا النقاط التالية: 


.١145 سورة البقرة آية‎ )١( 
55٠ انظر كتاب الفقه الإسلامى المقارن مع المذاهب الأستاذ الدكتور فتحي الدريني ص‎ 09 
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ابه 


أولاً : بيان معنى المطالع وتحريرمحل النزاع. 
ثانياً : أقوال الفقهاء وأدلتهم في اختلاف المطالع. 
ثالثا : رأي المجمع الفقهي. 

رابعاً : ضوابط البعد المعتبرة في رؤية الهلال. 
خافنسا : اتخلاصة: 


والحمد لله رب العالمين 


501 


ع 


أولاً 
بيان معنى المطالع وتحرير محل النزاع 


أ- المطالع جمع مطلع بفتح اللام وكسرها وشو موضع الطلوع أي 
الظهورء والمقصود هنا موضع طلوع الهلال من الغرب(١).‏ 


والمراد باتحاد اد المطالع بين البلدان هى تعيين البلدان + الك تحن فمما بين 


وعلى هذا يكون خط اتحاد المطالع «هو الخط الذي يمر بجميع الأماكن 
التي تشترك في نفس ظروف الرؤية»(؟). 


من المعروف عند العلماء والباحثين أن اختلاف المطالع نفسها لا نزاع 
ل الحاصل بين بلدين قد يؤدي إلى أن يرى الهلال في أحداهما 
دون الأخرى وهذا مشاهد بالحس والعقل », حيث أن وقت غروب الشمس في 
بلاد المغرب يتأخر عن وقت غروبها في بلادنا بساعتين أى ثلاث(5؟). 
«وعلى ذلك نجد أنه إذا ظهر الهلال برؤية شرعية صحيحة في مكان ن ما 
فإنه يظهر كذلك ف جميع الأماكن التي تشترك معه في نفس المطالع في هذا اليوم. 
كما أنه يجب أن يكون اكثر ظهوراً في الأماكن التي تقع غرب خط اتحاد المطالع 
من ذلك اليوم أيضا في جميع انحاء الكرة الأرضية؛ وأما الأماكن التي تقع شرق 
قط اكحاد المطالع فإن الهلال يظهر في الليلة المقبلة ويكون أكبر سطحاً واسطع 
ضوءاً(:). 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/57؟, شرح النيل ,5١4/5‏ لسان العرب مادة طلع. 

0 دورتا الشمس والقمر وتعيين أوائل الشهور العربية باستعمال الحساب ص ؟؟. 
(؟) حاشية ابن عابدين 597”/5, ارشاد أهل الملة الى اثبات الاهلة ص 77" 

ع( دورتا الشمس والقمر ص 1 


وإنما الخلاف في اعتبار اختلاف المطالع» وبمعنى آخر هل يجب على أهل 
كل بلد أو أقليم أن يعتبروا مطلعهم دون النظر إلى مطلع غيرهم؟ أم لا يعتبر 
اختلاف المطالع فيكون المقام لمن سبق ويلزم أهل البلدان جميعاً بالعمل بمطلع 
البلد الذي سبق في اعلانه عن ذلك, اذا بلغهم الخبرء حتى لى رؤي الهلال في 
المشرق ليلة الجمعة وفي المغرب ليلة السبت وجب على أهل المغرب العمل برؤية 
أهل المشرق. وإذا قلنا باختلاف المطالع فما هى الضابط المعتبر في مثل هذه 
الحالة؟ 


هذه هي صورة المسألة وهذا هى محل النزاع فما هى رأي الفقهاء في هذا 
الموضوع 


و 


أقوال الفقهاء وأدلتهم في اختلاف المطالع 


لقد تعددت أقوال الفقهاء في هذا الموضوع وتشعبت آراؤهم وتباينت 
أدلتهم ويمكن حصر الأقوال المشهورة عندم في ثلاثة : 

القول الأول : عدم اعتبار اختلاف المطالع(١)‏ بمعنى أن رؤية الهلال في 
بلدة ما ملزمة لجميع الناس في المشارق والمغاربء وهذا هى ظاهر الرواية عند 
الحنفية, والمعتمد عند الحنابلة» والظاهر عند المالكية كما نقله ابن القاسم عن 
الإمام مالك وهى قول عند الشافعية ويه أخذ الشوكاني ودافع عنه وبه أخذ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 597/7, فتح القدير 25١5/5‏ مواهب الجليل ”4/7: الشرح الصغير 
الانصاف 77/5", المغنى 48///1. 


القول الثاني : اعتبار اختلاف المطالع(١)‏ بمعنى ان لكل قوم رؤيتهم وان 
رؤية الهلال في بلد لا يلزم بها أهل البلدان البعيدة. وهذا رأي عند الحنفية قال 
به الزيلعي والطحاوي وذكره صاحب البدائع واقتصر عليه وهو المشهور عند 
المالكية ‏ حيث نقل عن ابن عبد البر وابن رشد وغيرهما من المالكية القول 
بالإجماع على التفريق بين ما تقارب من البلدان وما تباعد منها في مسآلة اعتبار 
اختلاف المطالع. 

وهى ما ذهب اليه الشافعية وبه قال ابن تيمية من متأخري الحنابلة 
وهذا الرأي هو الذي يفهم من كلام ابن تيمية حيث قال في الفتاوي ٠١/70‏ 
مسألة وؤية يفصن البلاد :روي الجميعها فيها امطاب فانة قن حكن أبن عبد 
البر الاجماع على أن الاختلاف فيما يمكن اتفاق المطالع فيه. فأما ما كان مشل 
الأنذلين :ونتواساق فلا فلؤت اذه لمعتس 

بهذا القول: قال مكرينة وسثالع واي اتسطاق وابق المنازك: 

القول القالك:+ اعقتناق الخختلاق: المظالنغ: ما لامي الإساء مغير ذلك 
بمعنى ان لكل قوم رؤيتهم وان رؤية الهلال في بلد لا يلزم بها أهل البلدان 
الأكرى راذ قرت المج فلك ناه الاعفله نا لم فههل النابتى فلمة وخ فنا زا 

وهذه الرواية نقلها المدنيون عن الإمام مالك وقال بها ابن الماجشون 
وذكرها صاحب العذب الزلال وقال انها رواية غير مشهورة("). 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/ ,6١‏ تبيين الحقائق ,1”١/١‏ تفسير القرطبى 7/ 555, بداية المجتهد. 
”© إحكام القرآن لابن العربي المالكي ,85/١‏ روضة الطالبين ؟5548/5, زاد المحتاج 
0١‏ الانصاف 505/5, المبدع شرح المقنع 7/5. 


.87 العذب الزلال ص‎ ,586 /١ بداية المجتهد‎ )١( 
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أدلة الأقوال: 
1 أدلة اصحاب القول الأول : 
استدل القائلون بعدم اعتبار اختلاف المطالع لما ذهبوا اليه بما يلي : 
قوله تعالى إفمن شهد منكم الشهر فليصمه#(١‏ 
ووه الولألن الآ القزينة انهديوزينة الهلا لتكت سوس رمضنان 
ويجب صومه عان جميع المسلمين: ذلك أن الشهر في الحقيقة ما بين الهلالين 
وقد ثبت بالرؤية ان هذا اليوم منه في سائر الاحكام من حلول الرؤية ووقوع 


الطلاق والعتاق ووجوب النذر وغير ذلك فيجب صيامه على الجميع بالنص 


قوله يَكَلْة في الحديث الصحيح الذي رواه أبى هريرة - رضي الله عنه 

- «صوموا لرؤيته وافطروا فان عمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين» وفي رواية 
اخرى (اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان أغمي عليكم فعدوا 
ثلاثين) ("). 

وفي رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم جاء قوله صف الله عليه 
وسلم «... ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه فان حال دونه غمامة 
فاتموا العدة ثلاثين ثم افطروا»(؟). 

ووجه الدلالة في هذا الحديث هو أن خطاب الشارع قد تعلق بمطلق 
الرؤية» وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية فيثيت ما تعلق به من عموم الحكم 
فيعم الوجوب(5). 


06 سوره ه اليقرة آبة 64 .١‏ 
؟) الانصاف 717/7, المبدع 7/1 


) 
) 
(؟) صحيح مسلم بشرح النووي .١57/1‏ 

() بذل المجهود .١١5/1١١‏ 
(6) فتح القدير ؟!/4١5,‏ حاشية ابن عابدين ؟/5917. 


51 


«... وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد بل هو خطاب لكل من 
يصلح له من المسلمينء فالاستدلال به على لزوم رؤية اهل بلد لغيرهم من أهل 
البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم, لأنه اذا رَآه أهل بلد فقد رآه 
المسلمون فيلزم غيرهم ما لزمهم»(١).‏ 

؟ - ان البينة العادلة شهدت برؤية الهلال فوجب الصوم على الجميع كما 
لى تقاربت البلدان(؟). 

أ- إن الإشارة في قول ابن عباس رضي الله عنه (هكذا امرنا رسول الله 
يك) يحتمل ان يكون المراد بها أن الرسول ذَكْهِ أمرنا ان لا نقبل شهادة الواحد 
في حالة الافطار اي في أثبات هلال شوال. 

ب - أنه خبر واحد ليس فيه لفظ الشهادة ونصابها اثنان. 


ج - إن ما جرى من إبن عباس رضي الله عنه هى اجتهاد منه والحجة 
إنما هي ثي المرفوع من روايته لا في اجتهاده. 

د - إن المشار اليه بقوله هكذا أمرنا رسول الله جَكَخّ هو قوله فلا تزال. 
نصوم حتى نكمل ثلاثين ويحتمل أن يكون المشار اليه هى ما ورد في الصحيح 
من قوله مَكِلْةْ (لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه). 


.5١4/15 نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) المغني 88/7 المبدع */7,. 

(؟) نص الحديث في ادلة القول الثاني. 

(5) انظر في هذه التأويلات الدين الخالص 77/48”, العلم المنشور ص ,١17‏ نيل الأوطار 
14/ه. بذل المجهور .1751/١١‏ 
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ه ‏ ويحتمل ان الحنفية لم يأخذوا بحديث كريب لأنه خبر واحد. 

ومن قواعدهم قِ خير الواحد او «ما كان من أحكام الشريعة بالناس 
حاجة إلى معرفته فسبيل ثبوته الاستفاضة والخبر الموجب وغير جائز اثبات 
مثله بأخيار الآحاد»(١).‏ 

أدلة القول الثاني : 

استدل القائلون باعتبار اختلاف المطالع لما ذهبوا اليه بالمنقول والمعقول. 

أ أدلتهم من المنقول 

-١‏ ماروي عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية 
بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل على رمضان وأنا بالشام 
فرأيت الهلال ليلة الجمعة؛ ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبدالله بن 
عباش :رركي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة 
الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال: 
ولكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أى نراه فقلت أولا 
تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله يَكيٌ وشك يحيى 

ووجه الدلالة في هذا الحديث ان ابن عباس رضي الله عنه ‏ لم يأخذ 
بروية أهل الشام وعلل فعله بأن الرسول كَلْةٌ امر بذلك مما يدل على أن لكل 
بلد روؤيتهم. وأن رؤية الهلال لم يثبت حكمها في حق البعيد. 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان كلام ابن عباس تلزم به الحجة 
وهى قول صحابي كبير ولا مخالف له من الصحابة كما يقول ابن عبد البر("). 


)١(‏ تفسير أحكام القرآن للجصاص ,25١/١‏ الفقه المقارن استاذنا الدكتور محمد سعيد 
رمضان البوطي ص .١16١‏ 

(1) صحيح مسلم بشرح النووي 19517/1. 

(؟) بداية المجتهد /١‏ 500, العذب الزلال ص 4". 
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؟ - قوله يلْهْ (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته) 


هذا الحديث فيه دلالة على ان لكل قوم رؤيتهمء ذلك أن الخطاب وان تعلق 
بمطلق الرؤية إلا أن القائلين به لا ينكرون أن الخطاب (إنما تعلق عاما بالرؤية 
بعد الغروب لا مطلقا فلا يعم إلا كل من تحقق لديهم الرؤية بعد الغروب أما 
من لم توجد عندهم الرؤية بعد الغروب بل وقت الغروب عند من رأوه هى وقت 
طلوع الشمس عن الآخرين فكيف نوجب عليهم الصوم ولم يوجد عندهم سبب 
الوجوب وهى رؤية الهلال بعد الغروبء فعلم أن الحديث عام في كل قوم تحقق 
بالنسبة اليهم رؤية الهلال بعد الغروب فلا يدل على عدم اعتبار اختلاف 
المطالع»(١).‏ 

" - بما نقل عن المسعودي ان سحبان بن وائل قدم من اليمن على 
معاوية وهى بالشام فأخبره بأن أول رمضان باليمن كان يوم الاثنين» فقال له 
معاو ."ذلك ومكباكم حسكو عه ناتك ور مكيانذا قد ضادقت الخلا نا افكيين 
له أى ذلك رأي رأيته أو شيء سمعته فقال: هى شيء سمعته من رسول الله 
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والشاهد في هذا الأثر الذي روي عن معاوية ورفعه إلى رسول الله َه 
هى أن معاوية لم يأخذ بكلام سحبان ولم يلزم نفسه برؤية أهل اليمن وإنما 
اعتمد على الرؤية في بلاد الشام مما يؤكد أن لكل قوم رؤيتهم. - - 


 :‏ بما روي أن أهل نجد أخبروا رسول الله وَكِْ ان رؤيتهم تقدمت. 
رؤية أهل المدينة بيوم فقال لهم لأهل كل بلد رؤيتهم(؟"). 


.١77/5 وانظر في هذا المعنى فتح الباري‎ ,58١ ارشاد أهل الملة الى اثبات الأهلة ص‎ )١( 

(؟) العذب الزلال ص 56. 

(1) هذا الاثر اورده صاحب العذب الزلال ص 55 نقلا عن البناء في رسالته الهلالية؛ وابن 
البناء هو ابن العياس احمد بين محمد بن عثمان الازدي من أهل مراكش, رياضي باحث 
مؤلفاته تلخيص أعمال الحسابء قانون في معرفة الأوقات بالحسابء مقالة في علم 
الاسطرلابء, توفي 7١١‏ ه انظر الاعلام للزركلي .5”7/١‏ 


1 


وهذا الأثر واضح الدلالة على أن اختلاف المطالع معتير. 

ب - أدلتهم من المعقول : 

١-_القياس‏ على اختلااف الاوقات في الصلاة ذلك أن الفقهاء متفقون على 
أن أوقات الصلاة تختلف باختلاف البلدان «وان لعل فوم فجرهم وزوالهم. 
فيلزم ذلك في الأهلة بسبب ان البلاد الشرقية إذا كان الهلال فيها في الشعاع 
وبقيت الشمس تتحرك مع القمر إلى الجهة الغربية فما تصل الشمس الى أفق 
المغرب إلا وقد خرج الهلال من الشعاع فيراه أهل المغرب ولا يراه أهل المشرق... 
وإذا كان الهلال يختلف باختلاف الآفاق وجب ان يكون لكل قوم رؤيتهم في 
الأهلة كما أن لكل قوم فجرهم وغير ذلك من أوقات الصلاة..(١).‏ 


* - إن الرؤية المعتبرة شرعا التي يحدد بها الشهر القمري ابتداء وانتهاء 
هي الرؤية التي تكون مساء بعد الغروب وفي جهة الغرب بعد خروج الهلال من 
الشعاء ومن القطوءنه أن الوؤية بعد العووب قن تكتون :واضحة فق يعض 
الآفاق وممتنعة في بعضها نظرا لعدم الاتحاد في المطالع بسيب عدم اشتراك 
البلدان في خطوط العرض أو الطول أو كليهما وهذا معروف بالمشاهدة 
واللحسان القى عل الررصتد 1 

#امازق كل قوم بق اطتوق :حا عقدهم ول لكشو عل سا ان عتيم ين 
غير بلدهم لأن في هذا من التضييق والمشقة ما فيه والله سبحانه وتعالى يقول 
إلا يكلف الله نفسها إلا وسعهاه(؟) يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر» (5). 3 


)١(‏ الفروق ”187/7 وانظر في هذا كلام الزيلعي في تبيين الحقائق ١/١17؟,‏ كلام السبكي 
في العلم المنشور في اثبات الشهور ص ؟١.‏ 

(؟) العذب الزلال ص .5١‏ 

(") سورة البقرة آية 587. 


(4) سورة البقرة آية .١186‏ 
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أدلة القول التالث : 
هذا القول:قائم عل أساتس لغوت رؤية الهلال إذا عله لقنم وام نه 
فان أمره ملرم لجميع المسلمين ولا عيره بعل ذلك بياختللاف المطالع. 


ومستند هذا القول ان مسألة اعتبار رؤية الهلال في جميع البلدان أى عدم 
اعتبارها من المسائل الاجتهادية المختلف فيها بين الفقهاء وأمر الحاكم يرفع 
الخلاف ويقطع النزاع(١)‏ ولأن البلاد بالنسبة اليه كالبك الواحد. 


تالتنا 


كانت مسألة اختلاف المطالع من المسائل التي ناقشها مجلس المجمع 
الفقهي الاسلامي في دورته الرابعة المنعقدة في شهر ربيع الآخر عالم ١5-١‏ ه 
وقد اتخذ يومها قراراً باعتبار اختلاف المطالع وان لكل بلد رؤيتهم بعد ان قدم 
له بأدلة نقلية وعقلية. 

لكنه عاد وناقش هذه المسألة في شهر تشرين أول عام ١4457‏ وقرر عدم 
اعتبار اختلاف المطالع واليك بيان ذلك. 


القرار الأول(؟) . 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده... أما يعد: 


.١؟5‎ /4 العذب الزلال ص 87, فتح الباري‎ )١( 


(؟) انظر قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي القرار رقم (/) 
الدورة الرابعة ١50١‏ ه. 


لقد درس المجمع الفقهي الإسلامي مسألة اختلاف المطالع في بناء الرؤية 
عليها فرأى ان الاسلام بني على انه دين يسر وسماحة تقبله الفطرة السليمة 
والعقول المستقيمة لموافقته للمصالحء ففي مسألة الأهلة ذهب إلى إثباتها بالرؤية 
البصرية لا على اعتمادها على الحساب, كما تشهد به الأدلة الشرعية القاطعة, 
كما ذهب إلى اعتبار اختلاف المطالع لما في ذلك من التخفيف على المكلفين مع 
كونه هو الذي يقتضيه النظر الصحيح. فما يدعيه القائلون من وجوب الاتحاد 
في يومي الصوم والأفطار مخالف لما جاء شرعاً وعقلاً. 


أما شرعا فقد أورد أكمة الحديث حديث كريب وهو أن أم الفضل بنت 
الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل 
علي شهر رمضان وأنا بالشام؛ فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في 
آخر الشهر فسألني عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء ثم ذكر الهلال فقال: 
متى رأيتم الهلال فقلت ليلة الجمعة فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم ورآه الناس 
وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 
ثلاثين أو نراه فقلت أولاً تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا 
رسول الله يَكدْةٌ (رواه مسلم في صحيحه). 


وقد ترجم الإمام النووي على هذا الحديث في شرحه على مسلم بقوله 
(باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد 
عنهم. ولم يخرج عن هذا المنهج من أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب 
الستة أبي داود والترمذي والنسائي في تراجمهم له. 

وناط الإسلام الصوم والافطار بالرؤية البصرية دون غيرها لما جاء في 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله يَكِْةْ «لا تصوموا حتى تروا 
الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له» رواه البخاري ومسلم . 


فهذا الحديث علق الحكم بالسبب الذي هى الرؤية وقد توجد في بلد كمكة 
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والمدينة ولا توجد في بلد آخر فقد يكون زمانها نهارا عند آخرين فكيف يؤمرون 
بالصيام أو الأفطار افاد في بيان الادلة في إثبات الأهلة وقد قرر العلماء من كل 
المذاهب ان اختلاف المطالع هو المعتبر عند كثير فقد روى ابن عبدالبر الاجماع 
على ألا تراعى الرؤية فيما تباعد من البلدان كخراسان من الأندلس وأن لكل بلد 
حكم يخصه. وكثير من كتب أهل المذاهب الأربعة. 

طافحة بذكر اعتبار اختلاف المطالع للأدلة القائمة من الشريعة بذلك 
وتطالعك الكتب الفقهية بما يشفي الغليل. 

وأما عقلا فاختلاف المطالع لا اختلاف لأحد من العلماء فيه لأنه من 
الأمور المشاهدة التي يحكم بها العقل فقد توافق الشرع والعقل على ذلك فهما 
متفقان على بناء كثير من الأحكام على ذلك التي منها أوقات الصلاة ومراجعة 
الواقع تطالعنا بأن اختلاف المطالع من الأمور الواقعية. 


وعلى ضوء ذلك قرر مجلس المجمع الفقهى الإسلامى أنه لا حاجة الى 
الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامى لأن توحيدها لا يكفل 
وحدتهم كما يتوهمه كثير من المقترحين لتوحيد الأهلة والأعياد وان تترك قضية 
اثبات الهلال إلى دور الافتاء والقضاء في الدول الإسلامية. لأن ذلك أولى وأجدر 
بالمصلحة الإسلامية العامة وأن الذي يكفل توحيد الأمة وجمع كلمتها هو 
اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة رسوله يك في جميع شؤونهم. والله ولي 
التوفيق. 

وصكى الله على نبيا محمد وآله وصحبه وسلم. 
القرار الثانى : 

خناءق قراراك مجلس اللحمتم الققين الأستلان التعقنية ل شير 
٠‏ مايلي:... يعد استعراضه في قضية بدايات الشهور القمرية 
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١‏ - مدى تأثير اختلاف المطالع على توحيد بداية الشهور القمرية. 

" - حكم اثبات اوائل الشهور القمرية بالحساب الفلكي. 

وبعد استماعه إلى الدراسات المقدمة من الأعضاء والخبراء حول هذه 
المسألة قرر: 

١‏ في المسألة الأولى إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام 
الفلكى والمراصد مراعاة للاحاديث والحقائق العلمية. 
ب - رأي مجمع البحوث الاسلاميبة ‏ القاهرة : 

تضمنت القرارات التى أقرت في المؤتمر الأول لمجمع البحوث الاسلامية 
الذى عقد في القاهرة قراراً متعلقاً باختلاف المطالع هذا نصه: 

«يرى المؤتمر أنه لا عبرة باختلاف المطالع وان تباعدهت الأقاليم ‏ متى 
كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وان قل ويكون اختلاف المطالع معتبراً في 
الاقاليم التى لا تشترك في جزء من هذه الليلة»(١).‏ 

والذك لاك أن مهديق الحوف الامبلام قن عقي الظنابط ل اكد 
المطالع هى الإشتراك في جزء من الليل» فالبلدان المشتركة تعامل معاملة البلد 
الواحد من حيث ثيوت الرؤية أو عدمهاء أما إذا كانت البلدان متباعدة يعدا 
مفرطأً لا تشترك معه بليلء فان ثبوت الرؤية في احدها لا يتعديى الى الأخرى. 


ج - قوصية ندوة الآهلة والمواقيت ‏ الكويت : 


وأما ندوة الأهلة والمواقيت والتقنيات الفلكية التى عقدت في الكويت بدعوة 


)١(‏ كتاب التوجيه التشريعي ١74/١‏ مطبوع سنة ١5941١‏ ه : وهى كتاب يتضمن البحوث 
والقرارات الصادرة عن مجمع البحوث الاسلامية 3 القاهرة. 
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التوصية الأولى من توصياتها متعلقة باختلاف المطالع وموافقة لما ذهب إليه 
المجمع الفقهي في قراره الثاني وقد صيغت على النحى التالي : 


«إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد وجب على المسلمين الإلتزام بها ولا عبره 
بالحقلافة لطا السو اليحظاي بالصبو والافطان»: 


٠ 


ضوابط البعد المعتبرة في رؤية الهلال 


أولاً : اتفق الفقهاء على أن البلدان المتقاربة جدا تتبع بعضها في رؤية 
الهلال بمعنى أن ثبوت الهلال في بلد منها يعد ثبوتاً في البلدان الأخرى ويلزم 
اهلها الصوم بناء على رؤية أهل ذلك البلد(١).‏ 

وهذا واضح بالنسبة لأصحاب الرأي الأول الذين يقولون بأنه لا عبرة 
لاختلاف المطالع» وقد رأيناهم في أدلتهم يقيسون البلدان البعيدة على البلدان 
المتجاورة. 


)١(‏ وفي مثل هذه الحالة يكون انعدام الرؤية في البلدان الاخرى ‏ رغم قربها من مكان 
الرؤية - عائداً لاحد عاملين : أ - عامل بشري متمثل في تقصير الناس في مراقبة ظهور 
الهلال 
ب - عامل جوي متمثل في وجود غيم أو قتر أونحى ذلك . 
انظر الفقه الإسلامي المقارن ص ه ه ه 


(؟) العلم المنشور ص .١5‏ 


51186 


الانصار من أصحاب رسول الله يَكِيْةُ قالوا أغمى علينا هلال شوال فأصبحنا 
صياماً. فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي يَكْهِ أنهم رأوا الهلال 
بالأمس فأمرهم رسول الله وَكٌِ أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من 
الغد»(١).‏ 

ب - عن ربعي بن حراس عن رجل من أصحاب النبي وَكةْ قال: «اختلف 
الناس في آخر يوم من رمضان فقدم اعرابيان فشهدا عند النبي يد بالله أنهم 
رأوا الهلال أمس عشية فأمر رسول الله يَكِيْةْ بالناس ان يقفطروأ»(؟). 
بلد رؤيتهم وفي الوقت نفسه فانهما يفيدان ان مقدار المسافة التي لا تصلح 
محلا لاختلاف الرؤية هى مسافة يوم واحد وهي تلك التي كانت تفصل بين 
محل الركب الذي رأى الهلال وبين المدينة التي كانت مظللة بالغمام آنذاك 
ووصل اليها الركب في اليوم التالي. 

وإذا كان الفقهاء قد قدروا السير بثمانية فراسخ في اليوم فان المسافة في 
مقاييس اليوم تسياوي 

8 >" - ]6 ميلا. 

١8481‏ -4,5075: كم تقريباً. 


ثانياً : وأما الشافعية الذين قالوا باعتبار اختلاف المطالع فانهم اختلفوا في 
ضابط البعد المعتبر على روايات ثلاث : 


أ- أن البعد المعتبر هى الذي تختلف فيه المطالع كالبعد الواقع بين الحجاز 


.0794/١ سنن ابن ماجة‎ )١( 


(؟) مختصر سنن ابي داود 52317/7. 


ا" 


المنشور(١)‏ يقول النووي في الروضة 8/1 5: «وفي ضبط البعد ثلائثة أوجه 
العدففاك :ان :الناعن رن عمكلف الال كالتههاة والعرائ وخراسان:والتقارب ان 
أكقاق اللطان “ديعي لضو بف الذين لوروروا لأن الأحل عدم الرحوت 


مند 1ف التحة العكي ق اتنكلاف الروية هوه واد عل مسافة القضي وقد 
الحرمين والغزال(4) حية. يقول: 


«وإذا رؤي الهلال ببلدة ولم ير في أخرى وكان بينهما مرحلتين وجب 
.الصوم على الكل وان كان أكثر لكل بلدة حكمها ولا يتعدى الوجوب». وإذا كانت 
المرحلة - ثمانية فراسخ (؟). ْ 

؟ »ام - ١6‏ فرسكاً 

6 ا" - مغ ميلا 

88,١5 - 18548 <4‏ كم تقريباً 


وهذا يعني ان البعد بين البلدة التي رؤي فيها الهلال وبين البلدة الأخرى 
إذا كان أقل من هذه المسافة اعتبرت الرؤية في حق البلدة الثانية وان كان 
المسافة أكثر فانها لا تعتبر. 


ج ‏ ان البعد معتير باختلاف الأقاليم(4) 


(1) الروضة 554/7, العلم المنشور ص ؟١.‏ 


(؟) شرح النووي علي صحيح مسلم 1917/1, روضة الطالبين ؟/558, إحياء علوم الدين 
/300. 


(؟) انظر الأموال في دولة الخلافة ص ,٠١‏ العذب الزلال ص 5177. 
(5) روضة الطالبين 54/7؟؛ فتح الباري .١77/15‏ 


"0/١ 


وهذا يعني أن البلد إذا كان متحداً مع غيره في أقليم واحد فان أهله 
ملزمون باتباع الرؤية اذا ثبتت في البلد الآخرء واذا كان البلد الاول يقع خارج 
حدود اقليم البلد الثاني فإن أهله غير ملزمين بالرؤية. 

ثالثاً :اشترط المالكية كما هو مشهور عندهم ومجمع عليه في البلد الذي 
لا يلزم أهله باتباع الرؤية في بلد آخر ان يكون بعيدا عن محل الرؤية بعدا 
نائياً(١).‏ 

وإلى مثل هذا الشرط ذهب بعض الحنفية حيث جاء في البدائع (... وجه 
ظاهر الرواية ان المطالع لا تختلف إلا عند المسافة البعيدة الفاحشة)(؟). 


هذا وقد بين المالكية ان البعد النهائي مقدر بمسيرة شهرين(5).؛ بينما 


م٠‎ 


قدرت المسافة الفاحشة عند الحنفية بمسيرة شهر(؟). 
بيان ما جاء في العذب الزلال من تقدير البعد المعتير عند المالكية. 


ذهب ابن المحجوب في حاشيته على رسالة ابن البناء إلى القول بأن البعد 
المفرط هى مسيرة شهرينء وقال أن معدل المسافة المقطوعة في اليوم هي / 
فراسخ, وعليه فان المسافة المقطوعة في الشهرين تساوي 4/١‏ فرسخاً. ١‏ 
وأخذاً بالاحتياط فقد قام بحط ثمانين فرسخا وهي مسيرة عشرة أيام 
واعتبرها ملحقة بالبعد المفرط» لأن ما قارب الشىء يعطي حكمه ولما نص 
الشافعية على أن اختلاف المطالع فاصل أنه إذا شك في الاتفاق في المطلع لم يجب 
على الذين لم يروا صومء لأن أصل عدم وجوبه. لأنه إنما يجب بالرؤية: ولم 
تثبت الرؤية في حق هؤلاء لعدم ثبوت قربهم من بلد الرؤية... وعليه نقول في 
)١(‏ بداية المجتهد .5505/١‏ 
(') بدائع الصنائع ؟/ .6١‏ 
(؟) العذب الزلال ص .١7١‏ 
0( 


:) حاشية ابن عابدين 55/1ة8؟. 
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كون البعد مفرطأً أم لا فنينى على أنه مفرطء لأن الأصل عدم الوجوبء فإذا 
وحينئذ فالمسافة التي يصح النقل اليها قدرها أربعماكة فرسخ(١).‏ 
وعلى هذا الرأي تكون المسافة بالأميال ٠٠‏ ا" - ,.١٠٠١‏ 


وهى تعادل 56“"1 كم باعتبار أن الميل - 1865م على رأي صاحب 
الكتاب. 


وهذه المسافة تعادل "١‏ درجة باعتبار ان البعد بين الدرجة والأخرى 
حوالي ٠١‏ ميلا تقريباً لكن صاحب الكتاب طرح الثلث ملاحظاً مسألة التعرجات 
في الطريق والانخفاض والارتفاع فوقف الحد الذي يكون ما بعده مفرطاً على 
١٠"/”‏ وعليه فانه لا يقبل نقل الرؤية من أي موضع تجاوز بعده عن 
الموضع الذي نقلت اليه الرؤية 5/5 ١١‏ درجة ويقبل فيما دون وبعبارة أخرى 
فإن رؤية الهلال في بلده أ مثلا لا يعد ملزما لمن يسكن في بلدة ب إذا كانت 
المسافة بينهما 5/7 ١١‏ درجة فصاعدا لأن هذه المسافة هي بعد مفرط. 


رابعاً : هناك ضابط في البعد ذكره صاحب فتح الباري(؟) وذكر أن 
السرخسي حكاه وهو أن الرؤية في بلد ما تعد ملزمة لأهل البلدان الأخرى إذا 
كان لا يتصور خفاء الهلال فيها لغرض عارض. 


وأما البلدان التي يتصور فيها خفاء الهلال وعدم ظهوره لغير عارض 
فان الرؤية لا تثبت في حقها. 
خامساً : الاشتراك بليل 


وهذا الضابط يعني ان البلاد التي تشترك في ليلها ينبغي أن تتوحد فيها 


.175 ١١5 العذب الزلال ص‎ )١( 
.١77/5 فتح الباري‎ )١( 


ا" 


رؤية الهلال أي أن الهلال إذا ثبت في بلد فعلى أهل البلدان الأخرى التي تشترك 
معها بليل ان تلتزم بهذه الرؤية. 


غيره ‏ في كتابه الفقه الإسلامى وأدلته 1٠١/5‏ حيث يقول : 


(... ولأن ايجاب الصوم معلق بالرؤية دون تفرقة بين الأقطارء والعلوم 
الفلكية تؤيد توحيد أول الشهر الشرعي بين الحكومات الإسلامية: لأن أقصى 
مدى بين مطلع القمر في أقصى بلد إسلامي وبين مطلعه في أقصى بلد إسلامي 
آخر هي نحو 1 ساعاتء فتكون بلاد الاسلام كلها مشتركة في أجزاء من الليل 
تمكنها من الصيام عند ثبوت الرؤية والتبليغ بها برقيا أى هاتفياً. 

والاحتياط هو الاكتفاء بتوحيد الاعياد في حدود البلاد العربية بدءاً من 
عمان في المشرق إلى المغرب الأقصى. 


من خلال النظر في الضوابط التي وضعها الفقهاء لمعرفة البعد المعتبر 
الذي تختلف معه المطالع أو لا تختلف يتبين لنا ما يلي : 


١‏ -إن القول بأن لكل بلد رؤيته أخذاً بحديث كريب لا يؤخذ على عمومه 
نظراً لورود الاحاديث المخصصة. 

؟ ‏ إن تحديد المسافة القريبة التى لا تختلف فيها المطالع بسير يوم ليس 
سليمًا. واذا كان كل من حديثي ابي عمير والاعرابيين يدل على أن الركب 


الذي شهد برؤية الهلال عند رسول الله كك قد سار مسافة يوم فليس فيهما ما 
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يدل على ان الركب أو الاعرابيين لو حضروا من مسافة أبعد ما قبلت شهادتهم. 
"؟ - أن جعل الضابط في البعد هو مسافة القصر غير سليم للأسباب 
التالية : 

أ- مسألة المسافة التي يجوز فيها القصر من المسائل الاجتهادية التى 
حصل فيها خلاف بين الفقهاء فالحنفية(١)‏ مثلا يحددونها ب 4” فرسخاً اي 
يما يعادل ١١1,٠١1‏ كم تقريبا بينما يحددها الشافعية بي ؛ٌ يرد ولما كان 
البريد يساوي ؛ فراسخ فان مسافة القصر عندهم تعادل 5 88,1١‏ كم تقريباً. 


حديث انس بن مالك الذي قال فيه (كان رسول الله للِةِ اذا خرج مسيرة ثلاثة 
أميال أى ثلاثة فراسخ (شعبة الشاك) صلى ركعتين)("). 
تعادل ١7,177‏ كمء وهذه المسافة لا تعد من البعد المعتير باتفاق الفقهاء. 
وللعلم فإن جمهور الفقهاء لم يآخذوا بظاهر هذا الحديث ولهم تأويلات 
لا مجال لذكرها الآن(4). 
ج - إن مسافة القصر وإن كانت معتبره شرعاً إلا إنه لا تعلق لها 
بالهلال(5). 


د - يقول ابن القيم في زاد المعاد .١515/١‏ 


)١(‏ أحكام القرآن ‏ الجصاص :,5١7/١‏ سيل السلام ؟/52. 
(1) نيل الأوطار 57*/7. 

)ضحي بمضلم يضرع الحووي 51105 

(؟)انترج الخو عل صحطيح سكم 0/5 

(5) فتاوي ابن تيمية 5/75 .٠١‏ العلم المنشور ص .١5‏ 


تيف 


(ولم يحد يَلِ لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر بل أطلق لهم في مطلق 
السفر والضرب في الأرض كما أطلق لهم التيمم في كل سفرء وأما يروى من 
التحديد باليوم واليومين والتلاثة فلم يصح منه شيء البتة)(١).‏ 

؛ ‏ وأما القول بأن اتحاد البلدان في الأقليم هى الضابط في مقدار البعد 
فيو قزل شعنت لا مكل الد ولا افضان لاايازتي علد بون التخلذت" التجباووين 
ف الصوم والأفطار وغيرهما من الأحكام المتعلقة بالأهلة وهذا أمر غير مقبول 
عقلاً وشرعاً(؟). 

إن اتجدين النشن اقرط اناقل محسافة وري كاهو الخال فق اتالكية 
أو بمسافة شهر كما ذكر ابن عابدين من الحنفية هى عبارة عن اجتهاد وتقدير 
اسيك الوديل: 

1 أما ما نقل عن السرخسي من أن الرؤية في بلد تعد ملزمة لأهل 
البلدان الأخرى إذا كان لا يتصور خفاء الهلال فيها لغير عارض فهى في الحقيقة 
عابما سا لهاس 

» - وأخيراً وبناء على ما سبقء وإذا كان لابد من الأخذ بالرأي القائل بأن 
اختلاف المطالع معتير. وإذا كان لابد لنا من مراعاة التعددية التي أصبحت 
كرجا سستان ونوا السلين والح لا يكلو و جدانة العمور. ددني امود 
إلى القول بأن الضابط المعتير في مسأآلة رؤية الهلال والبعد الذي تثبت معه في 
البلدان الأخرى أو لا تثبت هو البعد الذي تختلف معه المطالع» وبعبارة أخرى 
فاق .رقية الباال لد يتهوى: سكديا وكون مازمة لكل ايدان الفي: تحمس 
معها في المطالع دون غيرها. 

وهذه مسألة يؤيدها العقل والنقل وتحتاج إلى دراسات وحسابات يقوم 
بها نفر من ذوي الإختصاص ولا مانع من ذلك. 


.٠١ 5/95 ارشاد اهل الملة إلى اثبات الاهلة ص 178”. فتاوي ابن تيمية‎ )١( 
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وهذا القول هى الذي رجحه الإمام النووي وقال به الشيخ السبكي 
والشيخ المطيعي وهو ما أخذ به المجمع الفقهي في قراره الأول وتخلي عنه في 
قراره الثاني كما بينت من قبل. 

وحبذا لى قام المجمع الفقهي أى غيره بتكليف نفر من العلماء الباحثين من 
فلكيين وغيرهم للقيام بدراسة ميدانية ترسم من خلالها خارطة تبين لنا البلدان 
التي تشترك في مطلع واحدء وبمعنى آخر البلدان التي يظهر فيها الهلال في 
اللحظة نفهساء وبناء على هذه الدراسة يفتي بأن رؤية الهلال إذا ثبتت في بلد ما 
فانها تتعدى إلى كافة البلدان المشتركة معها في خط اتحاد المطلع؛ ويعتبر أهل 
هذه البلدان ملزمين بالصوم تبعا لتلك الرؤية: الخذين بعين الاعتبار النقلة 
البعيدة التي وصل اليها العلم الحديث في عالم الاتصالات مما ييسر علينا نقل 
الخير إل ا مكان بق الغالة خلال خوان معدودة أن اقل 

6 - وإلى أن ييسر الله الأمر ويهيىء لهذه الأمة من يوحدها سياسيا 
كيزا واقتصاديا.. الخ ويجمع شملهاء ودفعا للفتنة وسدا للذريعة فانني 
أرى أن تترك قضية اثبات الهلال إلى دور الافتاء والقضاء في الدول الإسلامية, 
وإ السلفق :دعل وول ضمي ان وسيهو را بها يفيس ليه عن الكيياك 
المسؤولة في كل ما يتعلق يأمر الهلال نفياً أى اثباتاً(١).‏ 

#ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينيا اصراً كما 
حملتهة مل الذين حن قبلنا ورا وله حملن يا طافة لكا يه واعقف ذا بواعفى لقا 
وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين». 


60 والذي دعاني إلى مثل هذا القول هو الواقع الذي لمسته وشاهدته في رمضان هذا العام 
8 اه حيث شت أن يوم الخمس فو اول يوم من :ايام رمضان في السعودية نكما 
ثبت عندنا في الاردن أن يوم الجمعة هو أول ايام رمضان ن المبارك, وقد فوجئت وغيري 
بأن نفرا صاموا عندنا يوم الخميس معتمدين على ثبوت رؤية الهلال في السعودية. فكان 
الناس عندنا في هذا اليوم بين صائم تبعا للسعودية ومفطر تبيعا للاردن., وسلتاامن 
حكم صيام من صام يوم الخميس وسثلنا عن الافطار هل يكون تبعا لاعلان الاردن عن 
شوت هلال شوال» ام تيعا لاعلان السعودية. 
إن هذه وغيرها إنما تعكس حالة من البلبلة وعدم الاستقرار ا يد 
ومفطر في أول رمضان وبين صائم ومحتفل بالعيد في آخر رمضان. 


/ 


فراجع الح 


١‏ أحكام القرآن ‏ ابن العربي (أبى بكر محمد بن عبدالله ت 547 ه مطبعة 

"١‏ - أحكام القرآن - الحجصاص (أبو بكر احمد بن علي ب )1:1 هء دار المصحف 
القاهرة. 

 '‏ الجامع لأحكام القرآن ‏ القرطبي (أبى عبدالله مخمد بن أحمد ت 11١‏ ه) 
عدناق الكتاب العربى ‏ القاهرة. 

ب - كتب الحديث : 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

1 سئن ابن ماجة ‏ القزوينى (محمد بن يزيد ت 1715 ه) ‏ مطبعة عيسى 


الحليئ. 


' - صحيح مسلم بشرح النووي: (الإمام مسلم بن الحجاج القشيري ت ١31؟)‏ 
المطبعة المصرية. 


ت 857 هم المكتبة السلقية ‏ القاهرة. 


مليحة وإن الصف لد ات القاف :: 


مض 


٠‏ - نيل الأوطار : الشوكاني (محمد بن علي ت ١١5)‏ ه) ‏ مكتية مصطفى 
الحلبى. 


ج ‏ كتب الفقه : 


1١١‏ ب.الديق الخالص : السيكى (محمود ين محمد خطاب ت ١١50”‏ هه)غ) 
الطبعة الأولى. 


١‏ _الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: المرداوي (علاء الدين بن علي بن 
سليمان ت لمم هم دار احياء التراث العربى ‏ بيروت. 

١٠‏ -ارشاد أهل الملة الى اثيات الأهلة ‏ المطيعى (محمد بخيت مطبوع 
8ه ومعه كتاب العلم المنشور في اثبات الشهور ‏ 
التسركن رنكن الدوة عن عن + 


الطبعة الأولى ١١517‏ ه. 


6 بدايه المجتهد وناهاية المقتصد ‏ ابن رشد (محمد بن احمد ت 5:15965ه) 
دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة. 

7 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الزيلعي (فخر الدين عثمان بن علي) 
الطبعة الأولى ١١1١‏ ه. 

١7‏ -رد المحتار على الدر المختار - حاشية ابن عابدين): ابن عابدين (محمد 
أمين ات ١١057”‏ ه) دار الفكر بيروت. 
الإسلامى ‏ بيروت. 

586 زاد المحتاج بشرح المنهاج : الكوهجى (عبدالله بن الشيخ حسن) دار احياء 
التراث الإسلامى - قطر. 
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٠‏ - شرح كتاب النيل : محمد بن يوسف اطفيش - دار الفتح - بيروت. 

5١‏ 7 الشرح الصغير على أقرب المسالك : الدردير (أحمد ين محم د) دار 
العارافب القاهرة: 

7 - العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال: المراكشي (محمد بن عبدالوهاب) - 
نطوفات :انارت السوون الفيف اب قطي 
قطحة مضطفى الحلس: 

4 - الفروق - القرافي (شهاب الدين ابن العباس أحمد ت 144 ه) دار المعرفة 
يتروت. 

_المبدع شرح المقنع: ابن مفلح (برهان الدين ابراهيم بن محمد ت 48854 ه) 
المكتب الإسلامى. 
طبعة مصورة. 

المغنى ‏ ابن قدامة (أبو محمد عبدالله بن أحمد) ‏ مكتبة الجمهورية ‏ 
القاهرة. 

4 مواهب الجليل : الشنقيطى (أحمد بن احمد المختار) ‏ ادارة احياء التراث 
الاسلامى - قطر. 

د كتب عامة وحديتة : 

8 _احياء علوم الدين : الغزالي (أبى حامد محمد ين محمد ت ٠٠5‏ ه) مطبعة 
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"١‏ زاد المعاد في هدى خير العياد : ابن قيم الجوزية (أيو عيدالله محمد ت 


"3 - دورتا الشمس والقمر وتعيين أوائل الشهور العربية باستعمال الحساب 
د. حسين كمال الدين ‏ دار الفكر العربي / القاهرة. 


_الفقه المقارن, د. محمد سعيد رمضان البوطي - دار الفكر ‏ دمشق. 
> _الفقه الإسلامى وأدلته ‏ د. وهية الزحيلي - دار الفكر ‏ دمشق. 


>»ظ2آ8م١‎ 


«التحقيق في صنيح البخاري فى أبواب 
صحصيحه ونراجهه 


بقلم 
ك3 تفى الدين الندويه 


(#) أستاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب يجامعة الإمارات العربية المتحدة, 
له العديد من البحوث والمؤلفات في الحديث وعلومه ورجاله. : 


585 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبين 


وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان إلى يوم الدين. 


وبعد : يعد الجامع الصحيح لأمير المؤمنين محمد بن اسماعيل البخاري 
أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وذلك بحسن نيته وجهاده في سبيل حفظ 
الأحاديث النبوية. ومعرفة رجالها ورواتهاء ورزق الله هذا الكتاب من القبول ما 
لم يرزق غيره من الكتب وتلقته الأمة عبر التاريخ قراءة وحفظاً وشرحاً 
وكدويما من اأقنم العطدوو إل البوم ولو تعن الاقية الكمدو يد رون الخ 
بكتاب الله العزيز الحكيم مثل الاعتناء بصحيح البخاريء فبلفوا غاية الجهد في 
إبراز علومه وخفايا من معادنه واستخراج معارفه وأسراره من خزائنه(١)»‏ لقد 
جمع الإمام البخاري في كتابه مما هو على شرطه من الحديث الصحيح: وقصد 
إلى استنباط الفوائد والأحكام من الاحاديث, فكانت طريقته في تصنيفه أن وضعه 
على الفقه. فجعله مرتباً على الأبواب» وانتزع من أحاديثه الفوائد الفقهية؛ والنكت 
الحكمية. وجعل ذلك تراجم لهاء وأتى بأقوال الصحابة ومن بعدهم مستدلالها, 
أى مرجحاً بعضها على بعض أو استينأسا لما اختاره وارتآه. فكان كتابا عظيما 
في أحاديثه الصحيحة؛ عظيما في طريقته حيث أتى بفقه الحديث وجمع الآثار 
والأقوال» وتفرد بوضع تراجم أبواب كتابه دون غيره من مصنفي دواوين السنة 
لأنه أودع فيها عظيم فقهه وندرة فهمه ودقة استنباطه وروعة بيانه. وظهرت 
من تلك المقاصد فوائدء وخفيت فوائد. واضطربت الأفهام فيما خفيء فقائل 
يقول: اخترم ولم يهذبء ولم يرتب الأبواب» وقائل يقول: جاء الخلل من النساخ 
وتجريفهم, والنقلة وتحريفهمء, وهذا للغفلة عن مقاصد البخاري الدقيقة في 
التراجم والأبواب: وكذلك اعتقد من لم يمعن النظر أنه ترك الكتاب بلا تبييض, 


ولكن من تأمل ظفر ومن جد وجد(5).؛ لذلك رأينا من المناسب أن نقدم دراسة 


0 انظر مقدمة لامع الدراري ص 555. 
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موجزة حول تراجم البخاري ليكون هذا البحث نبراسا للقارىء للوصول إلى 


وتيسيراً لعرض الموضوع جعلته في ثمان مباحث هي : 
ةا مكقضزة للأماد انسار 


 ”‏ منهج البخاري في الجامع الصحيح وما تميز به عن غيره ممن 


3 ٠. 
عناية البخاري بالأبواب والتراجم.‎ - " 


؛ ‏ دقة التبويب والتراجم وعمقها وبيان أسباب غموضها بالنسية 
ليفهن أفق العلما 


نتوين الجافه الشعيم وفواتنه. 
١‏ - مذهب الأمام البخاري في الفقه. 

” - الكتب المؤلفة في مناسبات تراجم البخاري. 
4 طرق تراجم الأبواب عند البخاري. 


ويمكننا أن نردها إلى أربعة أنواع: نبين تحت كل نوع المراد منه بالنماذج 


سائلا المولى عز وجل أن ينفع به العباد والبلاد: إنه ولي التوفيق. 


اللي 


أولا : الإمام البخاري )١(‏ : 

فهى أمير المؤمنين في الحديثء الإمام المقدام أبى عبدالله محمد بن إسماعيل 
إبراهيم بن المغيرة بن برد زبة(؟) الجعفي(؟). 

ولد الإمام البخاري يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة 
أربع وتسعين ومائة من الهجرة واتفق العلماء على ذلك(5). 


وقد مات أبوه وهو صغير فكفلته أمه. واحسنت تربيدة, ولاحظته العناية 
الإلهية من صغره(0). 


)١(‏ انظر مصادر ترجمته: سير أعلام النبلاء 551/١7‏ الجرح والتعديل ١41١/1٠‏ طبقات 
الحنابلة ,”١/١‏ 1/4”؟, تاريخ بغداد ”/ 4, تهذيب الكمال 2١١1/7 1١١374‏ تهذيب 
التهذيب ”/ /١480‏ ", العبر ١5/5‏ ؟١,‏ تذكرة الحفاظ 7/ 5605, /051 النجوم الزاهرة 
5/7 طبقات المفسرين ”/ ,.٠٠١‏ مفتاح السعادة ؟/١١١,‏ شذرات الذهب ,١55/7‏ 
تاريخ التراث العربى .١77/١‏ 

0 بردزية: بياء موحدة مفتوحة ثم راء ساكنة, ثم دال مهملة مكسورة ثم زاي ساكنة ثم 
بالعربية: الزراع» تهذيب الأسماء واللغات للنوري .١/717/١‏ 
وقال ابن خلكان: وقد اختلف في اسم جده. فقيل إنه يزديه بفتح الباء المثناه من تحتهاء 
خلكان قول ابن ماكولاء وفيات الأعيان 5/ .١5١‏ 
وقال الذهبى: في سير أعلام النبلاء 59١/١7‏ قيل: بردزبة» وهى لفظة بخارية معناها 
الزارع. 

(؟) وقال النووي : قبل للبخاري «جعفي» لأنه مولى يمان الجعفي ولاء إسلام : تهذيب 
الأسماء واللغات .١/717/١‏ 

(5) المصدر السابق. 

(5) ذهبت عيناه في صغره.ء فرأت والدته في المنام إبراهيم الخليل عليه السلام فقال لها ياهذه, 
قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك أو كثرة دعائك فأصيحنا وقد رد الله عليه بصره. 


يدي 


وقد حبب اليه طلب العلم عند صغر سنهء وما أن صار في سن التميير 
حل حفكا تصاكيف انق المنارك وقصاتيف» نحن الاكمة::قال الذهبي+ كناق: اول 
سماعة للحديث سنة )١(٠١5‏ وسمع من شيوخ بلده قبل ان يرتحل ثم رحل 
مع أمه واخيه إلى الحجاز سنة ”١١(‏ ه) وأقام بالمدينة المنورة فألف كتابه 
«التاريخ الكبير» وهى مجاور قبر الرسول يَكيْةُ وزاد على هذا الكتاب مرتين في 
آخر حياته. 

وشد الرحال الإمام البخاري لطلب العلم إلى مختلف البلدان». فرحل إلى 
بغداد والكوفةء والبصرة والحجازء والشامء ومصرء فكتب وأخذ أكثر من ألف 
شيخ. وساعده صيره وذكاءه وحبه للعلم على جمع أكبر حصيلة علمية بخاصة 
في الحديث حتى لقبه الأئمة بأمير المؤمنين في الحديث. 

قال البخاري: كتبت عن ألف شيخ وأكثرء عن كل واحد منهم عشرة آلاف 
واكثرء ما عندي حديث إلا أذكر إسناده(؟). 

قد أجمع أهل العلم والفضل على توثيقه وجلالة شأنه. والإمامة في 
التحوية والققة: وشافة ارط من :شيعه واكزانه ولايد 4 واضحات التراحنم 
والطبقات أشادوا بفضله. فوصفوه بأحسن وصف. 


قال اسحاق بن راهوية ز(ت 57 الخحضض ه) وهى من شيوح 
البخاري ‏ اكتبوا عن هذا الشاب يعني البخاريء. فلى كان في زمن الحسن 
لاحتاج إليه الناس لمعرفته بالحديث والفقه(؟). 


كان علي بن حجر يقول (ت 5”>4 ه): أخرجت خراسان ثلاثة., 
)١(‏ تذكرة الحفاظ ج " ص 655. 


(")مقدمة فتح الباري ص 547 وسير أعلام النبلاء ج ١١‏ ص ١"؟8].‏ 
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أبو زرعة, ومحمد بن اسماعيل» ٠‏ وعبدالله بن عبدالرحمن الدارسي, ومحمل عند ي 
أبصرهم وأعلمهم وآفة فقههم(١).‏ 


قال أحمد بن حمدون (ت 5١‏ ه) : جاء مسلم بن الحجاج إلى البخاري 
فقبل بين عينيه وقال: دعنى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين: يا سيد المحدثين 
ياطبيب الحديث في علله(؟). 


القرطاس ونفذت الأنفاس, فذلك بحر لا ساحل له(؟), في هذا ما يدل على ما 
كان عليه البخاري من مكانة عظيمة وتقدير بالغ بين عارفيه وجميع أهل عصره. 

خرج البخاري في آخر حياته إلى قرية «خرتنك» وهي قرية على فرسخين 
من «سمر قند» فتوفي بها ليلة السبت ليلة الفطر عند صلاة العشاء, ودفن يوم 
الفطر بعد صلاة الظهر سنة ستة وخمسين ومائتين. 

ترك البخاري نحى عشرين مؤلفا في السنة النبوية وما يتصل بهاء 
أشهرها الجامع الصحيح. ١‏ لمشهور بصحيح البخاري. 

قال البخاري : ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا الا اغتسلت قبل ذلك 
في ست عشرة سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله. 


وقد جمع البخاري في هذا الكتاب (4087) حديثاً(). بما فيه مكرر. 


.58 تاريخ يغداد ج >" ص‎ )١( 

(1) تهذيب الاسماء واللغات ج ١‏ ص .1١‏ طبقات الشافعية ج ؟" ص 4. 

(؟) مقدمة فتح الباري ص 85غ. 

(؟) لقد قام الاستان محمد فوؤاد عبدالباقي باحصاء أحاديث البخاري فكان عدة ما فيه 


بالمكرر 0 حديثا سوى التعاليق والموقوفات ليه وفيه بحذف التكرار 
ف 56 بحدانكا. 
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واجمع الأئمة من أهل الحديث على ان جميع ما فيه من المتصل المرفوع 
صحيح وتلقته الامة بالقبول فعكف الناس على دراسته وحفظه., كما عكف كثير 
من الأئمة والعلماء على شرحه وبيان ما تضمنه من علوم وفوائدء فكان كتاب 
البخاري هذا محل عناية ودراسة وتقدير من الامة الاسلامية وعلمائهاء لما فيه 
من فوائد كثيرة واستنباطات فقهية جيدة لا توجد في كتاب مثله. 


ثانياً : منهج البخاري في الجامع الصحيح : وما تميز يه عن 

غيره ممن سبقه : 

اختار الإمام البخازي ‏ رحمه الله - في كتابه منهجاً يدعو إلى الثقة 
والاطمئنان إلى صحة أحاديثه. هذا اصل موضوعه:ء وهى مستفاد من تسميته 
اياه: الجامع الصحيح من حديث رسول الله يك وسننه وايامه. ومما نقلنا عنه 
من رواية الائمة صريحاً. ثم رأى أن لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت البديعة 
فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في ابواب الكتاب بحسب 
تناسبهاء واعتنى بآيات الاحكام فانتزع منها الدلالات البديعة وسلك في الإشارة 
إلى تفسيرها السبل الواسعة(١).‏ 


قال النووي: ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط. يل 
مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادهاء ولهذا المعنى أخلي كثيرا من 
الأبواب من اسناد الحديث واقتصر فيه فقال: فلان عن النبي كد ونحو ذلكء 
وقد يذكر المتن بغير اسناد وقد يورده معلقاً. وإنما هذا لأنه أراد الاحتجاج على 
المسئلة التي ترجم لهاء واشار الى الحديث لكونه معلوماًء وقد يكون مما تقدم 
قريبا(؟). 

قال الإمام ولي الله الدهلوي: أول ما صنف أهل الحديث في علم الحديث 
جعلوه مدونا في اريعة فنون. 


.)0/1( مقدمة فتح الباري‎ )١( 
.1 ص‎ ١ (؟) انظر شرح البخاري للنووي ج‎ 
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فن السنة : الذي يقال له الفقه مثل موطأ مالك. وجامع سفيان. 

وفن التفسير : مثل كتاب ابن جريج. 

وفن السير : مثل كتاب محمد بن اسحاق. 

وفن الزهد والرقائق: مثل كتاب ابن المبارك» فأراد البخاري أن يجمع 
الفنون الاربعة في كتاب ويجرده لما حكم له العلماء بالصحة قبل البخاري وفي 


زمانه» ويجرده للحديث المرفوع المسند, وما فيه من الآثار وغيرها إنما جاء به 
تبعا لا بالأصالة(١).‏ 


وإذا كان صحيح البخاري يتفق في منهجه مع موطأ الإمام مالك حيث ان 
الكتابين مرتبان على الابواب لكن صحيح البخاري يختلف عن الموطأ في امرين. 

١‏ - تجريد البخاري أحاديثه من أقوال الصحابة والتابعين بخلاف الموطأ. 

؟ - جمع البخاري أحاديث الفقه وغيرها من الأنواع بخلاف الموطأ. فان 
اغلبه في الأحكام الفقهية» بهذا كان الإمام البخاري أول من ألف جامعاً صحيحاً 

وقد توافق العلماء على أن يطلقوا اسم الجامع على المصنف الذي يجمع 
الأيواب العلمية الثمانية الآتية : 

)١(‏ العقائد. (5) الأحكام. (”) الرقاتقء (؟) الآداب. (0) التفسير 

والتاريخ والسيرء (1) الشمائلء (7) الفتن واشراط الساعة: (8) المناقب(؟). 


)١(‏ شرح الأبواب والتراجم للدهلوي ص ؟. 


2( مقدمة لامع الدراري ص .١187”‏ 
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المسند المتصل انما ذكره من باب مزيد البيان والإيضاح والاستدلال لما أورده 
ودلالاته في كثير من تراجم ابوابه حتى أن المدقق في فقه الحديث ليدرك فقه 
الباب من ترجمته في أكثر الاحيان» ومثل هذا لا يستطيعوه إلا الحافظ الفقيه 
الاعي عست تيك لوو اناد والار ا بزو عرق كال الالتساي ايكون رحدو كين 
وساب وووكاها. وال تلقعتوا شعن والشكن وغيرة نما دويق اليه فنا 
يريده بترجمة باب ملخصة في آية كريمة» أى فقرة من حديث شريفء أو أثر عن 
من أخبار. ٠‏ 
ثالثاً : عناية البخاري بالأبواب والتراجم : 

حدق :الأنام لعفا رض تيون الكان العبةالحد ين لتيل ادر قنوه 
وضمن استنباطه وابحاثه الفقهية, وما تشتمل عليه من آيات أو احاديث أو أثار 
فو ككن ين اللا بوالمحوقى حش :قال الكرهاتي: إن )نذا غح كه التحيول 
البوازل من الأعصار والعلماء الافاضل من الأمصار فتركوها بأعذار(١).‏ 

قآن الإقاء وك الله الوهلوي» آران أيعنانان نوقر غ8 هيوه ق الانتتساظ هن 
ول رسى الله كله وستتقط من كل حدوة مستاكل, ككيزة خيراء فا امسن لم 


يسيقه غيره وأنه استحسن أن يفرق الأحاديث قِِ الأيواب» ويودع قُِ تراجم 


5 


قال القسطلانى: وباك لحملة فتراجمه حيرت الافكار وأدهشت العقول 
والأيصار, ولقد أجاد القائل : 


أعسيى يؤل العلم بل زهو نيس 
با الجيواة كي الاتسوات فس ال دان 
وإنما بلغت هذه المرتبة وفازت بهذه المنقبة لما روى أنه بيضها بين قبر 
النبي َكُ ومنبره. وأنه كان يصلي لكل ترجمة ركعتين(؟). 
رابعاً : دقة التبويب والتراجم وعمقها : 
أسباب غموض هذه الأبواب والتراجم عديدة منها : 


السبب الأول : تنوع الإمام وبعد مراميه وفرط زكائه وحدة زهنه 
وتعمقه في فهم الحديث. شأن البخاري مع الحديث النبوي الصحيح شأن 
العاشق الصادق والمحب الوامق مع الحبيب الذي أسبغ الله عليه نعمة الجمال 
والكمال وكساه ثوبا من الروعة والجلالء فهو لا يكاد يملأ عينيه منه. وهو كلما 
نظر إليه اكتشف جديدا من آيات جماله؛ فازداد افتنانا وهياماء ورأى جماله 
يتجدد في كل حينء وإذا الوجه غير الوجه. والجمال غير الجمال فلا قديم في. 
الحب ولا إعادة عند المحب وصدق الشاعر : 


يزريدك وجهه حس نذا 
ال لمم 


ولذلك نرى الإمام البخاري لا يكاد يشبع من استخراج المسائل واستتباط 


.,/ شرح التراجم والأبواب للبخاري ص‎ )١( 
5 ص‎ ١ 9 ارشاد الساري‎ (0) 
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الفوائدء والغوص على أعماق الحديث والتقاط الدرر منه؛ والخروج على قرائه بها 
حتى يذكر حديثاً واحدا أكثر من عشرين مرة. 

وقد روى حديث بريرة عن عائشة أكثر من اثنتين وعشرين مرة(١)‏ 
واستخرج أحكاماً وفوائد جديدة. 

وروى قصة موسى والخضر في أكثر من عشرة مواضع(3). 

وأخرج حديث كعب بن مالك في تخلفه من غزوة تبوك في اكثر من عشرة 
مواضع وفوائده اكثر من خمسين(3). 

وما وقع فيه من المكررات سنداً ومتنا حسب إحصاء القسطلاني اثنان 
وعشرون حديثا(؟)١‏ 
المسائل في الأبواب هى أمر طبيعي من حيث تفننه وفقهه فيه لا سيما وان 
صنيعه هذا يعتمد على الفقه كما ذكره ابن حجر (0) فيما يلي : 

أ- إن كان المتن قصيرا أى مرتبطاً بعضه ببعضء وقد اشتمل على حكمين 


.5١/9 عمدة القارى‎ )١( 
515/4 ,5571/ ١1 (؟) رقم الحديث في البخاري مع فتح الباري 5 اطرافه 4لا‎ 


4 8400 5801. قال العيني اخرج هذا الحديث في اكثر من عشرة مواضع عمدة 


) عمدة القارى ج 4 ص .6١‏ 
(4) مقدمة القسطلاني في شرحه على البخاري ص ١”‏ - 517. 


لكن الإحصاء الدقيق الذي قام به صدىيقنا الفاضل محمد يونس الجونتفورى شيخ ش 
الحديث يمدرسة مظاهر علوم بالهند, عددها مائة وثمانية احاديث. وقد جمعها في 
رسالته المسماة إرشاد القاصد إلى ما تكرر في البخاري بإسناد واحد. 


)6( هدى السارى ص 16 
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علابتا إن كان مشتملا على جمل متعددة لا تعلق لإحداهما بالأخرى فإنه 
يخرج كل جملة منها في باب مستقلء فراراً من التطويل؛ وربما ساقه بتمامه. 

السيب الثاني : هو أن المؤلف الإمام غير خاضع للأساليب التأليفية 
زالقوافن الوضعية؛ التي جر ظليهنا الؤلقيوة :فق الحلرية عضر وبع 
يقتصر على ما يتبادر اليه الذهن من الأحكام الفقهية المستخرجه من الأحاديث 
شأن اقرانه ومن سبقه من المؤلفين في علم الحديث والفقه. بل يستخرج من 
الأخادية فراش علفية لا تدع كدت باندمن انرا القفة المعووفة :انمد رن 
دلالاته الظاهرة. 

قوع نطويث: خافن "إن الك كلل لتر ملعا من يفسودية اق امال 
ورهنه ووقاا من يكذئةبق احردعضن موشيها. وعقد له أبواياً وتراجم(١).‏ 

وروى حديث أسماء في كسوف الشمس وخطبته جلَِخَ في عشرة 
مواضع(؟). 

وروى حديث ابن عمر «إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقهاء» في عشرة 
مواضع واستخر 5 منه فوائد جديدة(5١).‏ 

فكأنه تأخذه النشوة والطرب عند رواية الحديث فلا يمل من إعادته 
ويتشد بلسان الحال : ١‏ 


هى المسك ما كررته يتتضوّع 


.187” عمدة القارى ج 7 ص‎ )١( 
.18” ص‎ ١ فتح الباري ج‎ )"( 


ثم يشتعل ذكاؤه ‏ الذي ضرب فيه بسهم وافر - ويتوقد ذهنه وتسيل 
قريحته ويستخرج من حديث واحد نتائج وفوائد لا تدور بخلد كثير من 
الأذكباء وما ذلك إلا لحدة ذهنه وإفراط حبهء وسعة علمه واحاطته بحديث 
رسول اللهيَكك. فقد جمع العلم ووسائله إلى جانب الجانب الوجداني الذي لا 
يخفى أثره. 
التكرار بتضمن فائدة جديدة في السند أو المتن : 

إن الإمام البخاري لا يعيد الحديث بعينه سنداً ومتناء بل يضمنه فائدة 
حديثية في إسناده اى متنه وذلك بأن يروى في كل باب ما ضاق عليه مخرج 
الحديث قانه د تعلقه ويختصره. 

فالتحقيق إذن أنه لا تكرار في الكتاب لأنه قد أتى بطرق متعددة وألفاظ 
متفرقة على الأيواب وذلك يجعل الحديث جديدا عند المحدثين. 

وقد روى عن البخاري في بعض نسخ الجامع أنه قال: في باب تعجيل 
الوقوف من كتاب الحجء قال أبى عبدالله: يزاد في هذا الباب حديث مالك عن ابن 
حديثا معادا بجميع إسناده ومتنه. وإن كان قد وقع له من ذلك شىء فعن غير 
قصد وهى قليل جدا(١).‏ 
فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقهافي أبواب الكتاب بحسب 
تناسبهاء واعتنى فيه بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات البديعة وسلك في 
الإشارة إلى تفسيرها السبل الواسعة. قال الشيخ محي الدين: نفع الله به ليس 
مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقطء. بل مراده الاستنباط منها 


55 


والاستدلال لأبواب أرادهاء ولهذا المعنى أخلي كثيرا من الأبواب عن إسناد الحديث 
واقتصر فيه على قوله فيه فلان عن النبي يِه أو نحى ذلك, وقد يذكر المتن بغير 
إسحافء وقن:يوزنة مغلقا: إنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم 
لهاء وأشار الى الحديث لكونه معلوماء وقد يكون مما تقدم؛ وريما تقدم قريباء 
ويقع في كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة. وفي بعضها ما فيه حديث واحدء وفي 
بعض ما فيه آية من كتاب الله وبعضها لا شىء فيه البتة. وقد ادعى بعضهم 
أنه صنع ذلك عمداء وغرضه أن يبين أنه لم يثبت عنده حديث بشرطه في المعنى 
الذي ترجم عليه ولكن هذا الباب له أصله الشرعي مما لم تتوفر له أحاديثه على 
قوطة ومن كمه وق ال :يعضن مق الس الكتاك ضع حاب لوريلكن وفية سويت 
إلى حديث لم يذكر فيه باب فاشكل فهمه على الناظر فيه(١).‏ 

وقد زاد على ذلك حكيم الإسلام الإمام ولي الله فأحسن وأجاد؛ وأوضح 
التفاوت الواقع بين أفهام العلماء ومقاصد المؤلف الإمام. وكانه يقول بلسان 
الشاعر: 

محؤلوا سكع فيس قنباكل:ها يتم 

ونزلت بالبي داء أيعد من زل 

قال رحمه الله : وكثيراً ما يستخرج الآداب المفهومة بالعقل بالكتاب 
والسنة والعادات الكائنة في زمانه يلكي ومثل هذا لا يدرك حسنه الا من مارس 
كتب الآداب وأجال عقله في ميدان آداب قومه ومن أنعم النظر في هذا الكتاب 
شهد بصدق شيخ الإسلام فيما قاله. 

والسيب الثالث : لتعقد بعض ما أورده في هذا الكتاب من الأبواب 
والتراجم والتوائها على فهم كثير من الشارحين والباحثين» هو عدم اطلاع أكثر 
الناس على ما يسود في عصره من آراء وأقوال يشتد حولها الخصام ويكثر فيها 
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القيل والقال» وما ذهب اليه بعض معاصريه ومن تقدمه بقليل من أهل المذاهب, 
فإنه يعقد بابا ويأتى بترجمة, وما قصده من ذلك إلا نقض ما انتشر في الناس, 
وجرى عليه العافة: أو نقل عن عالم وهو عنده مخالف للحديث ولا يفهم سر 
إيراده له إلا من اتسع علمه وأحاط بأكثر ما كان يوجد في عصره من الأخلاق 
والعادات والأقوال والآراء. وكذلك اطلع على كتب معاصريه أو من سبقه بقليل 
كمصنف عبدالرزاق ومنصف ابن أبي شيية وغيرهماء وقد أشار إلى هذه النكتة 
الشيخ ولي الله الدهولي في بعض مباحثه في كتاب المتقدم ذكره. إن قال: وأكثر 
ذلك تعقيات وتبكيتات على عبدالرزاق وابن أبي شيبة في تراجم مصنفيهما إذ 
شواهد الآثار تروى عن الصحابة والتابعين في مصنفيهماء ومثل هذا لا ينتفع به 
إلا من مارس الكتابين واطلع على ما فيهما(١).‏ 


خافنا : أهمية التيوديب وفوائده : 


الترتيب والتبويب أول ما يلفت نظر القارىء على ذكاء المؤلف وفهمه قبل 
أن يحكم على علمه؛ فطريقة العرض ووضع المعلومات في المؤلفات العلمية لها 
قيمة بالغة في رفع شأن المؤلف وأثر عظيم في انتفاع القارىء بهء إن الكتب 
الستة الأصول(").2 قد رتبت على الموضوعات فجمع مؤلفوها الأحاديث المتعلقة 
بكل موضوع في مكان واحدء ثم أعلموا عليها العناوين ترشد القارىء إلى العثور 
على الحديث المطلوب. 
العناوين دليل على فقه المحدث : 

إن وضع العناوين والأبواب يكلف المؤلف مجهوداً ذهنياً وتفكيراً عميقاً, 
لذلك كانت دراسة تراجم أي كتاب في الحديث عملا هاماًء لابد منه لمن يريد 
دراسة الكتاب ويشرح طريقته ويبين معانيه» فإن العناوين والتراجم ليست دليلا 
على ذوق المؤلف فحسب. بل على فهمه وفقهه., وعلى اختياره في المسألة التي 


.5 شرح الأبواب والتراجم ص‎ )١( 


(؟) وهي : صحيح البخاري وصحيح مسلمء؛ وجامع الترمذي والسنن لابي داود والمجتبي 
اسان والسدن لأنن ماحة: 


53 


تضمنها الحديث, كما قيل: فقه البخاري في تراجمه؛ وعلق على هذا القول المحدث 
محمد أنور الكشميري (ت ١707”‏ ه) وقال: له محملان: الأول: ان المسألة التى 
الحقازها من ييا الفقه تظوى'من #راجمه والثاتي» ان تفقيه بوذكاءة. ودقه فكره 
يظهر في تراجمه؛. والبخاري هو سباق الغايات في وضع التراجم بحيث ريما 
تنقطع دون فهمها مطامع الأفكارء ثم يتلوه في التراجم أبى عبدالرحمن النسائي 
(ت ”"*5 ه) وربما أرى في مواضع أن تراجمهما تتوافق كلمة كلمة؛ وأظن أن 
النسائي تلقاها من شيخه البخاري, حيث أن التوارد يستبعد في مثل هذاء ولا 
سيم إذا كان الحاو :مق شوو جه 


ثم يتلوه تراجم أبي داود (ت 75" ه) وتراجم أبي داود اعلى من تراجم 
الترمذي (ت 74 ه) واما الامام مسلم فلم يضع هو نفسه التراجم. والتراجم 
الموجودة في كتابه من وضع شارحه الإمام النووي» ل وبين 
تراجم البخاري من فرق بعيد(١).‏ 

ان فقه البخاري واجتهاده يظهر بجلاء في تراجم صحيحه. فمن تتبعه 
وقرأ بإمعان تراجمه لا يسعه إلا أن يعترف بثاقب نظرته ونفاذ بصيرته, وقوة 
سادساً : مذهب الإمام البخارى ف الفقه : 

اختلف أهل العلم في مذهب أئمة الحديث فبعضهم عدوا كلهم من 
المجتهدين وآخرون كلهم من المقلذين, وأما الإمام البخاري ؤ فمن المعهروف أنه 
شافعي, ولذا عده السبكي في طبقات الشافعية(؟) والأمير صديق حسن خان في 
أبجد العلوم(") في عدادهم. 


)١(‏ انظر معارف السنن ج ١‏ ص ؟". 
(؟) ج 7 ص 15. 
(") ايجد العلوم ص .٠١‏ طبع في الهند. 
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وقال الحافظ ابن حجر: إن البخاري في جميع ما يورده في تفسير 
الغريب: إنما ينقله من أهل ذلك الفن كأبي عبيد والنضر بن شميل والفراء 

وقال الحافظ ابن القيم: البخاري ومسلم وأبو داود والأثرم وهذه الطيقة 
من أصحاب أحمد أتبع له من المقلدين المحض. المنتسيين إليه. وكذا ذكر هؤلاء 
الثلاثة ابن أبي يعلي في طبقات الحنايلة(؟). 
وكانا من أهل الاجتهاد(١).‏ 

وقال الإمام ولي الله الدهلوي: وأما البخاري فإنه وإن كان منتسبا إلى 
الشافعى وموافقا له في كثير من الفقه لقد خالفه أيضا في كثير(؟). 
لا ريب فيه؛. وما اشتهر أنه شافعي فلموافقته اناتسا الشتهورة 15 


)١(‏ مقدمة فتح الباري ج ١‏ ص 7١١‏ ميريه بمصر. 

(؟) إعلام الموقعين ج ١‏ ص 5١7‏ طبع الهند. 

(؟) ص ١180‏ طبع مصر سنة 1١١748‏ ه. 

انان سب اامسركور 8 8٠‏ طبع الهند. 
(9) فيضن 

(1) 


3 500 . وإلا في كثير من المسائل الشهيرة أيضا لا 


يوافقهم كالوضوء من القبلة» ومس الذكرء ومس المرأة, والقلتين. والجهر بالبسملة, 
وتثليث الماء لمسح الرأسء وطهارة المنىء وقيام المأموم الواحد بحذاء الإمام. وكيفية صلاة 
الكسوفء والكلام في الصلاة. وغير ذلك من المسائل الكثيرة التى لا تخفى على من أمعن 
النظر في تراجمه. 

(1) انظر مقدمة لامع الداري ص .,١‏ 


أن الإمام البخاري مجتهد كما يظهر من إمعان النظر في الصحيحء فإن ايراداته 
في فروع الشافعية ليست بأقل من إيراداته في فروع الحنفية إلا أنه إذا أورد على 
الحنفية يشدد الكلام لعوارض معلومة بخلاف غيرهم من الأئمة. ' 

فإن قلت: إن الإمام الترمذي تلميذ الإمام البخاري وهو ينقل في كتابه 
مذاهب الأئمة ولكن لم ينقل مذهب الإمام البخاري إلا في موضع واحد وهو في 
«باب الاقتداء بالامام» فيظهر انه لم يكن مجتهداً مستقلاء فالجواب أن مذهب 
الإمام البخاري انقرض وإندرس ولم يكن له مقلدونء ولذلك لم ينقل مذهبه(١).‏ 
لعل شهرته في الحديث كانت من عوامل انقراض مذهيه الفقهى. 
سادساً : الكتب المؤلفة ف مناسبات تراجم البخازى : 

ولأهمية هذه التراجم وصعوبة فهمها على من لم يمارس منهج الإمام 
واجتهدوا في بيان الملناسبات وابدوا الاحتمالات الكثيرة في التراجم. ومن هؤّلاء 
العلماء: 1 


١‏ _الإمام ناصر الدين علي بن محمد بن منير الإسكندراني(”) شرح 
البخاري في تأليف كبير نحى عشرة مجلدات. وصنف رسالة مستقلة في الكلام 
على التراجم. سماها: المتواري على تراجم البخاريء وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق 
صلاح الدين مقبول احمد من مكتبة المعلا بالكويت سنة 19417م. 


)١(‏ ذكر االشيخ جمال الدين القاسمي اختيارات الإمام البخاري الدالة على اجتهاده في 
ترجمته في كتابه «حياة البخاري» ص 2,١١‏ 18 

)١(‏ له ترجمة في الاعلام للزركلي (١7/1١؟),‏ ومعجم المؤلفين )١71/5(‏ والعبر في خير من 
غبر للذهبي (5”/5؟) ودول الاسلام له ايضا )١57/5(‏ وشذرات الذهب (0/١8؟)‏ 
ومرأة الجنان ١5148/15(‏ وبغية الوعاة للسيوطي .)584/١(‏ 
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)77١(‏ هه ألف رسالة سماها: حل الأغراض المبهمة في الجمع بين الحديث 
والترجمة(١)‏ (مائة ترجمة). 


تاصر الدينء له ايضا كتاب مستقل في هذا الموضوع(؟). 


 :‏ ابى عبدالله محمد بن رشيد البُستيء. (م ١"لا‏ ه) وسمي كتايه 
«ترجمان التراجم»(؟).: 


تراجم البخاري(4). 


1ه (2). ظ 


.)57/١( وإرشاد الساري‎ )١6 كشف الظنون (257/1) والهدى الساري (ص‎ )١( 

(1) ذكر له هذا الكتاب ابن مخلوف في شجرة النور الزكية (ص )١188‏ والبغدادي في هدية 
العارفين .)57/١(‏ 

(؟) ذكر هذا الكتاب الحافظ في الهدى (ص ١8‏ - وقال: وصل فيه إلى كتاب الصيام ولى تم 
لكان في غاية الافادة وانه لكثير الفائدة مع نقصه) والقسطلاني في الإرشاد (١/؟5)‏ 
وحاجي خليفة في كشف الظنون )547/١(‏ والسيوطي في طبقات الحفاظ (ص000). 

(4) طبع من الدار السلفية بالهند. ْ 

(5) مقدمة لامع الدراري /١(‏ 417؟). 

(1) طبع في دائرة المعارف ‏ حيدر أباد ‏ الهند سنة ١444‏ م وطبع ايضا مع حاشية الشيخ 
المحدث احمد علي السهارنفوري على البخاري وقد طبع بمصر مرة اخرىء: نشره زكريا 
عل يوتف 


الأبواب والتراجم باللغة الاردية للشيخ محمود الحسن الديويندي 
المتوفي ١١19‏ ه .)١(‏ 

1 كتاب «الأبواب والتراجم للبخاري» للمحدث الكبير الشيخ محمد زكريا 
الكاندهلوي المتوفي 1547م - رحمه الله طبعت ثلاثة اجزاء منه والجزء الرابع 
قيد الطبع ويقع الكتاب في حوالي ثمانية أجزاء هذا الكتاب يحتوي على بحث وافٍ 
لكل ما يتصل بالأبواب والتراجم للبخاريء كان المؤلف. رحمه الله. ذكر في كتابه 
كل ما جاء من أصول الشيخ الإمام المحدث ولي الله الدهلوي والقواعبد الكلية 
انيف مين الألوا رزو ةراهم وابوان لا قزيجينة لوا ركلف كن بها ساف رامنا 
الشيخ العلامة محمود الحسن الديوبندي. وكذلك كل ما وجد من فوائد في 
دروس الإمام الرباني الشيخ مولانا رشيد أحمد الجنجوهي والمحدث الجليل 
خليل احمد السهارنفوريء وكذلك كل ما وجد من أصول وقواعد في كلام شراح 
البخاري فاستوعبها وزاد عليها مما كان خاطره أبو عذرته:ء ولم يسيبق اليه. 
حتى بلغ عدد هذه الأصول والقواعد الكلية إلى سبعين اصلا وقاعدة. وتناول كل 
كتاب من كتب الجامع الصحيح وتكلم على أبوابها يابا بابا وترجمة ترجمة, 
فجاء الكتاب سفراً صخمًا واصبح موسوعة أو دائرة معارف بالتعبير الحديث, 
تكن »ها يفطل الأيوابوالار اعم قن الطاتع الصجع اليختاوض :وكين كقان: 
مغنياً عن غيره. ويدل على غزارة مادة المؤلف وسعة نظره في علم الحديث. 


ثامناً : طرق تراجم الأبواب عند البخاري : 
طرق البخاري من حيث مطابقتها لما اشتمل عليه الباب من الأحاديث 
والآثار يمكن أن نقسمها إلى خمسة أقسام : 


)١(‏ بلغ إلى «باب من أجاب السائل باكثر مما سأله» من كتاب العلم ثم اخترمته المنية قبل 
تكميله. طبع هذا الكتاب بالهند. ظ 


أولاً : التراجم الظاهرة : 

هي التي تطابق ما ورد في مضمونها مطابقة واضحة دون حاجة إلى 
النظر والتفكير وإنما فائدتها الإعلام بما ورد في ذلك الباب من غير اعتبار لمقدار 
تلك الفائدة(١).‏ 


من ذلك «ياب الأيمن فالأيمن قْ الشرب(")» أورد فيه حديث أنس ان 
النبي يَكِلْْ أتى بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبى بكر فشرب 
ثم اعطى الأعرابي وقال: الأيمن الأيمن فالحديث مطابق للترجمة والتيامن(؟). 


قال الحافظ وقوله في الترجمة في الشرب يعم الماء وغيره من 
المنشروبات(5). 


وقوله: باب قول النبي يكو اللهم علمه الكتاب» أخرج فيه حديث ابن 
عباس قال: ضمني رسول الله يَكِنْةٌ وقال: اللهم علمه الكتاب(5). 

قال العيني: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرةء بل هى عين الترجمة(1). 

ومن ذلك باب من يرد الله به خيرا يفقه في الدين(") أخرج فيه حديث 
من يرد اللديا كيرا يددية في الدين» وإنما أنا قاسم والله يعطي. وكذلك «باب 
ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» وهو لفظ الحديث الذي أخرجه في البابء قال 


العيني: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة: فإنها كلها من عين الحديث(8). 


ل ا 

(") فتح الياري يي )71/١(‏ وعمدة القارى )١1150/5١(‏ والقسطلانى (4/ .)230٠١‏ 
(؟) الكراوى هن :تراس أبرات السخا رف ع 011 

(5) فتح الباري .)41/1١(‏ 

(0) انظر صحيح البخاري (0/1؟) وفيض الباري .)85/١(‏ 

.)١6/5( عمدة القارى‎ )١( 

() صحيح البخاري 05/١‏ وفيض الباري ( .)/١/١‏ 

(4)فتح البارى ١١7/1‏ وعمدة القارىء (5/8/5). 
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قوله باب القائلة بعد الجمعة(١),‏ أورد فيه حديث أنس: كما نيكر إلى 
الجمعة ثم نقيل: مطابقته ظاهرة لان ظاهر الحديث أنهم كانوا يصلون ثم 
يقيلون(3). 
ثانياً : التراجم الاستنباطية : 


إن هذه التراجم تحتاج إلى إعمال الفكر حتى تعرف مطابقتهاء وإن 
البخاري لم يقتصر على الفائدة السابقة بل يلاحظ أموراً اخرى أبعد منها 
فيسلك طريق الاستنباط والاستخراج ليصل القارىء الى نتيجة لا تدل عليها 
احاديث الباب التي بين يديه بصورة مباشرة. فيضع له ما يرشده اليها في 
العنوان وهي تأتي على صور متعددة. 
- الترجمة بحديث ليس على شرطه : 


إنه يترجم بحديث مرفوع ليس على شرطه. ويذكر في الباب حديثاً شاهدا 
له على شرطه (؟). 

ومن ذلك قول البخاري باب الصعيد الطيب وضوء المسلم(:). قال 
الحافظ(5): هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه البزار(”) بسنده عن أبي هريرة 
مرفوعاً. 1 


.555/١ صحيح البخاري‎ )١ 
؟) عمدة القارىء 7/؟55.‎ 


:) صحيح البخاري .18/١‏ 


4) فتح الباري ,557/١‏ 


)0( 
0( 
(©)افدى السار' س1 
6 
(5) ف 
(1) اخرجه البزار في زوائده ج ١‏ ص ١١7‏ وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط 


ورجاله رجال الصحيح: مجمع الزوائد: .555/١‏ 


ك ا 


قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: 
عليك بالصعيد: فإنه يكفيك: الحديث. 


ومو ذلكياق ستترة الاناع ستزة لمن خلفه (1): 


لفظ حديث ورد في حديث مرفوع رواه الطبراني وفيه سويد وهو ضعيف 
فأخرج له شاهداً(؟) قوله: باب إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة("). 

قال الحافظ : هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم وأصحاب السننء 
ولما كان الحكم صحيحاً ذكره في الترجمة. واخرج في الباب ما يغني عنه 
شاهداً له(4). 1 ْ 


وكذلك قوله: باب الأمراء من قريش (5) هذا لفظ حديث يروى عن علي 
رضي الله عنه(1). وله طرق متعددة لما لم يكن شىء منها على شرط المصنف في 
الصحي اقتمى عل الترجمة: واويزة الذئ :ضح على شرظة :هما 'يؤدي متعناه :اق 
الجملة وذكر فيه حديثين : الأول: إن هذا الأمر في قريش لايعاديهم أحد إلا كبه 
الله في النار على وجهه(١).‏ 


ومن ذلك قوله: باب إثنان فما فوقهما جماعة(4) هذا حديث يروى عن 


)01( 
(؟) فتح الباري .61١/١‏ 
(؟) صحيح البخاري ١71/1١‏ وعمدة القارى 187/7. 
غ) فتح الباري .١55/57‏ 
( 


6 صحيح البخاري 5/78 .٠١‏ 


أبي موسى الأشعري(١)‏ وليس على شرط البخاري فأورد فيه حديث مالك بن 
الحويرث: فاذنا وأقيما وليؤمكما أحدكما(؟). 


؟ - الاستدلال على الترجمة بنحو من الاستنياط : 


أى إشارته أو عمومة أى إيمائه. 


مثال ذلك: باب فضل صلاة الفجر في جماعة(؟) أورد فيه حديث أبى 
هريرة وفيه: وتجتمع ملائكة النهار قي صلاة الفجرء» وحديث أبي الدرداء قال: 


عه 


وحديث ابي موسى وفيه: قال النبي كَلكِْةْ أعظم الناس أجرا في الصلاة 
أبعدهم فأبعدهم ممشي: استدلال المؤلف على مدعاه بما أورد في الباب من 
الروايت مبني على أن الحكم في سائر الصلوات لما كان كذلك فإن صلاة الفجر 
أولاها بذلك لما فيها من المشقة وشهود الملائككة وغيره من الأمور الموجبة 
للفضلء وفي الروايات دلالة على أن الفضل والمزيد كثيرا ما يبنيان على الأمور 
العارضة والأسباب الخارجة فتزيد الفضيلة للفجر لكثرة الأسباب الموجبة 
. لزيادة الفضل فيهما(؛). 

وأضرب مثالا مفصلا حول عمق الامام البخاري في حسن استنياطه من 
الادلة الشرعية بما أخرجه في كتاب الصلاة إذ وضع بابا تحت عنوان: باب من 
صلى وقدامه تنور أى نار أى شىء مما يعبدء فأراد به الله تعالي. 


(1) اخرجه النسائي في باب الامامة وابن ماجة في باب الاقامة (9415) قال العراقي: وهو 

.١57/١ فتح الباري‎ )١( 

فه انظر صحيح اليبخاري ققف والكرمانى ك2 وعمدة القارىء ١‏ 
والقسطلاني ؟/ /51. 

(8) عمدة القارىء .5017/١‏ 


وقال الزهرى أخبرني انس قال قال النبي يله : عرضت علي النار وأنا 
أصلي. حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن عبدالله بن عباس قال: انخفسفت الشمس فصنى رسول الله وَكْةْ ثم قال: 
أريت النار فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع(١).‏ 

فقد أيد البخاري عنوان الباب الذي اختاره بحديث معلق عن الإمام 
الزهري بصيغة الجزمء وقد اتفق العلماء على ان ماجزم فيه البخاري من 
الكعالتق افحكة له بالضبحة (0): 

فقد يستغرب من لا علم له بمنهج البخاري لما يسوق قول الزهري, 
والجواب أنه ساقه ليبرر حسن اختياره بعنوان البابء واذا تفحصنا حديث 
عبدالله بن عباس لا نقف على الإطلاق على لفظ تنورء وإنما فيهء أريت النار» 
وزيادة على هذا «ألحق البخاري بالقياس الخفي كل ما يعبد بالنار بقوله: أو 
شىء مما يعبد به فأراد به وجه الله. 


ومثال هذا لا يمكن أن يقدم عليه إلا بصير بدلالات الأحاديث خبير, 
بأحكام الشرعء وعالم للناسخ والمنسوخ وما يجوز ومالا يجوزء ومهما يكن 


: باب الوضوء من النوم(")‎  * 


اخرج فيه في حديث عائشة ان رسول الله يليه قال: إذا نعس احدكم وهو 


نل عسي الوقايى: ١‏ اال دل 

(؟) انظر صحيع البخاري /١‏ 54 والكرماني 57/7 وفتح الباري 7١5 - 5١15/١‏ وعمدة 
القاري ٠١8/7‏ والقسطلاني 374/١‏ - فائدة: باب الوضوء من النوم أي هل يجب او 
يستحب؟ وظاهر كلامه أن النعاس يسمى نوماء والمشهور التفرقة بينهماء وإن من قرت 
حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعس وان زاد على ذلك فهى نائم, 
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قال الحافظ: قوله في الحديث: فليرقد. وللنسائي فلينصرفء والمراد به 
التسليم من الصلاة. وحمله المهلب على ظاهرهء فقال : 5 بقطع الصلاة لغلية 
النوم؛ فدل على انه اذا كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه. فعلى هذا تظهر 
المناسبة بين الحديث والترجمة, ويمكن ان يكون المراد «باب حكم الوضوء من 
النوم» أي نوم المصلى. ونوم المصلي كالنعاس في عدم استرخاء المفاصلء قلما لم 
كن االتعائدى ناكف كنا كنت «الحريك لعن يكن نوم العوق تاقينا والقداير عليه 
وهو دقيق جداأ(١).‏ 


: - الترجمة بأية قرانية : 


إنه يترجم بآية قرآنية فيجعل الآية عنواناً للباب» والمقصود من ذلك تأويل 
الآية أى الاستدلال بها لحكم من الأحكام ثم يقوى هذا التأويل أو الاستدلال بما 
يستنيط من الحديث. 

مثال ذلك: بابء (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم)(3).: وأخرج فيه حديث ابن عمر أن رسول الله ويَكّ قال: أمرت أن 
اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق 
الاسلام وحسابهم على الله. فترجم بالآية لهذا الحديث إشارة إلى أن المراد 
بالتوبة هو التوبة عن الشرك واستدل على ذلك بالحديث» ومقصود الباب كله 
الاستدلال على عصمة دم المسلم("). 


)١(‏ انظر صحيح البخاري ١١/١‏ وفتح الباري. 
(؟) سورة التوبة, رقم الآية 5. 


اه عمدة القارىء 00 


ه_الترحمة بيصيفة الاستفهام :. 

وإما أن تكون الترجمة بصيغة الاستفعام وذلك بان تكون ترجمة الباب 
مصوغة على عيارة من عيارات الاستفهام, المقصود من الاستفهام ما يتوجهةه 5 
الباب من النفى والاثبات وعبر بهذه الصيغة إثارة لانتباه الذهن وإعمال الفكر 
كما صنع في باب هل يتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا وهل بلتفت في الآذان(١)‏ 
أورد فيه حديث أبى جحيفة أنه رأى بلالاً يؤذن فجعلت اتبع فاه ههنا بالآذان 
فنبه به على جواز الاستدارة وعدم اشتراط استقبال القبلة من الأذان ولاختلاف 
نظر العلماء فيها أوردها بلفظ الاستفهام ولم يحكم بالحكم(؟). 

قوله: باب من قال: ليؤذن في السفر موّذن واحد(؟). 
قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيما رقيقا فلما رأى شوقنا إلى أهلينا 

قال الحافظ: كأنه يشير (بالترجمة) إلى ما رواه عبدالرزاق بإسناد صحيح 
أن ابن عمر كان يؤّذن للصبح في السفر أذانين» وظاهر حديث الباب أن الأذان 
لا يتكرر لأنه لم يفرق بين الصبح وغيره. 

فاكدة التريكفنة التنيية عن أنواهذا من المسافوية: يكفئ أذاطة :دون بقحة 
الرفقة لتلا يتخيل أنه لا يكفي الإذان إلا من جميعهم. 


١511/05 والعمدة‎ ١١5/5” والكرماني 55/5 وفتح الباري‎ 88/١ انظر البخاري‎ )١( 
.١7/7 والقسطلانى‎ 

(1) فتح الباري ؟/6١١.‏ 

(؟) انظر البخاري 47/1١7‏ والكرماني 55/5 والفتح ١٠١١/١‏ والعمدة ١55/5‏ 
والقسطلانى .١١١/7‏ 
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كما قال: باب باب المتيمم هل ينفخ فيهما:(١),‏ وأورد فيه حديث عمار 
ابن ياسر فيه فضرب النبي كد بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه 
وكفيه. 

قال الحافظ: إنما ترجم بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالا كعادته 
لان النفخ يحتمل ان يكون لشىء علق بيده خشى ان يصيب وجهه الكريم أو 
علق بيده من التراب شىء له كثرة:ء فاراد تخفيفه لثلا يبقى له أشثر في وجهه. 
ويحتمل ان يكون لبيان التشريع, ومن ثم تمسك به من أجان التيمم بغير تراب 
زاعمًا ا يي ا الشرط في التيمم الضرب من غير زيادة على ذلك, 
فلما كان هذا الفعل محتملا كما ذكرهء أورده بلفظ الاستفهام ليعرف الناظر ان 
للبحث مجالا(؟). 


وقال البخاري باب هل يقال مسجد بني فلان(5). 


أورد فيه حديث ابن عمر: وفيه: سابق بين الخيل التي لم تضمر من 
الك ال مسعخه يورق قال السائنة ها :منه هراد إضدافة النبدا مه ال 
ايها ان التضيار قدها و للتضفق يه جنر ذ. هتاف "اعفان البرالى: داجيا( (قطا يرن 
المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لينبه على ان فيه احتمالا اذ يحتمل ان يكون 
ذلك غبنا بده وده بوالأرن الأطوى والجديوى عل لجرا “لآن الاسافة و بض 
هذا إضافة تمييز لا ملك, والمخالف في ذلك ابراهيم النخعي(؛), وترجم البخاري 
بباب من أين توّتي الجمعة(5) وعلى من تجب لقول الله عز وجل: اذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة», قال الحافظ: يعني انه الآية ليست صريحة في بيان 


.)١7/5( فتح الباري (١/؟65). عمدة القارى‎ )87/١( انظر صحيح البخاري‎ )١( 
.)557/١١ فتح الباري‎ )( 

(؟) انظر البخاري )٠١8/١(‏ فتح الباري 5١15/١‏ عمدة القارى 157/57. 

(5) فتح الباري .015/١‏ 

(5) انظر البخاري (١/7١؟)‏ وفتح الباري ”/ 185, عمدة القارىء .193/١‏ 
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الجمهور انها تجب على من سمع النداء أو كان قْ قوة السامع سواء كان داخل 
البلذن أى شارحهيا 


5 الاستدلال على الترجمة بلفظ وارد في بعض طرق الحديث : 
قد يترجم بباب ويخرج في الباب حديثا لا يدل هى بنفسه على الترجمة 


اصلا لكن له طرق وبعض طرقه يدل عليها إشارة اى عموما وقد اشار بذكر 
الحديث إلى أن له اصلا يتأكد به ذلك الطريق. 


مثاله أنه ترجم في أول كتابه: باب السمر في العلم» وأورد فيه حديث ابن 
عباس بت في بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها الخ ولا ذكر فيه للسمر 
اصلا(١).‏ 

ذكر الحافظ عدة توجيهات للترجمة. وكلها معترض عليهاء ثم قال. 
والاولى من هذا كله أن مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آخر في هذا الحديث 
بعينه من طريق أخرىء وهذا يصنعه المصنف كثيرا يريد به تنبيه الناظر في 
كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديث والنظر في مواقع ألفاظ الرواة لأن تفسير 
الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظنء وانما أراد البخاري هنا ما وقع في 
بعض طرق هذا الحديث مما يدل صريحاً على حقيقة السمر بعد العشاء. وهو ما 
أخرجه في التفسير وغيره من طريق كريب عن ابن عباس قال: بت في بيت 
ميمونة فتحدث رسول الله يَللِّ مع اهله ساعة ثم رقد.ء الحديث. فصحت 
الترجمة بحمد الله تعالى من غير حاجة الى تعسف ولا رجم بالظن؛ فان قيل: 
هذا إنما يدل على السمر مع الأهل في العلم فالجواب انه يلحق به أى بدليل 
الفحوى لأنه إذا شرع في المباح ففي المستحب من طريق الأولى(؟). 


١76/9 وعمدة القارىء‎ 5١١/١ والفتح‎ ١١٠١ //” والكرماني‎ 55/١ انظر البخاري‎ )١( 


(؟) فتح الباري 5١5/١‏ المناسبات (باب ؟). 
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ترجم البخاري بباب الفتيا وهو واقف على الدابة(١).‏ 


فإن قيل ليس في سياق الحديث ذكر الركوب فالجواب أنه أحال به على 
الطريق الاخرى التي اوردها في الحج فقال: على ناقته(؟). 


وترجم بباب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان(5): 


أورد فيه حديث أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يوْم 
امسجد فمات فسآل النبي يلد عنه فقالوا: مات قال: أفلا كنتم آذ نتموني به 
دلوني على قبره أى قال قبرها فأتى قبره فصلى عليهء فإن قيل دل الحديث على 
كنس المسجد فمن اين يؤخذ التقاط الخرق وما معه؟ أجاب المتأخرون بأنه 
يؤخذ بالقياس عليهء والجامع التنظيف. قيل: أشار البخاري بذلك كله الى ما 
ورد في بعد طرقه صريحا ففي طريق العلاء كانت تلتقط الخرق والعيدان من 
المسجدء وفي حديث بريده: كانت مولعة بلقط القذى من المسجد(؛). 


: مطابقة الترجمة بالنص وبالأولوية‎ - ٠ 


إن البخاري يذكر في الترجمة امرين: يثبت أحدهما بالنص والآخر 


.١79/١ وفيض الباري‎ ١8١/١ فتح الباري‎ ١6١/١ انظر البخاري‎ )١( 
(باب الفتيا على الدابة عند الجمرة).‎ ١4١/7 (؟) صحيح البخاري‎ 


(؟) صحيح البخاري ١١8/١‏ وفتح الباري 505/1١‏ والحديث اخرجه مسلم في الجنائز رقم 
الحديث 405 وابو داود 5 وابن ماجة في الجنائز رقم ١"‏ واحمد في مستنده 5,. 


القذى جمع قذاة, قال أهل اللغة: القذى في العين والشراب ما يسقط فيه ثم استعمل في 
كل شىء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيراء فتح البارى 8/1 ]. 
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بالأولوية كما قال في باب ما يذكر في المناولة(١)‏ وكتاب أهل العلم بالعلم إلى 
اليلدان(؟). 


أورد فيه حديثين: الأول : حديث النبي تَلْهْ حيث كتب لأمير السرية كتابا 
وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذاء فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس 

والثاني : حديث ابن عباس فيه ان النبي بَْةٌ بعث بكتابه رجلا وامره ان 
وائهه ال عظيع التعوون الكديف: 


فاثبت البخاري بحديثي الباب الامر الثاني من الترجمة فثبوت الامر الاول 
بالطريق الاولى(؟) كذلك قال البخاري باب البول قائما وقاعدا(:)» أورد فيه 
حديث حذيفة قال: اتى النبي كَكةٌ سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته 
بماء فتوضاً. 


قال العيني: أي هذا باب في بيان حكم البول حال كونه قائما وحال كونه 
قاعداً قيل: دلالة الحديث على القعود بالطريق الاولى لأنه إذا جاز قائما فقاعداً 


أجوز(0). 


(1) المناولة : وهي في اللغة من ناولته الشىء فتناوله من النوال وهى العطاء وفي اصطلاح 
المحدثين هي على نوعين: احدهما: المقرونة بالاجازة صورتها ان يقول الشيخ هذه روايتي 
والصحيح انها منحطة عن السماع والقراءة وعليه اكثر الاثمة ‏ ثانيهما: المناولة المجردة 
عن الإجازة مثل ان يناوله الشيخ مقتصراً على قوله هذا سماعي ولا يقول اروه عني او 
؟,. 

(؟) صحيح البخاري "". 

60 انظر صحيح البخاري 15/١‏ وفتح الباري 58/١‏ والابواب والتراجم ١/غ.‏ 

)5( عمدة القارىء 8/1 .١١‏ 


51١غ‎ 


6 الترجمة للتوفيق بين النصوص : 


إنه قن مترجم.هبات إذا 'تعازضت الأذلة ويكون عنده وح التطبيق بيتهنا 
بحمل كل وأحد على محمل. 


الحبط في كل ساعة وهذا رد على المرجئة» أورد فيه حديثين: الأول: أن النبي مَيِل 
قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. 


والثاني : ان النبي يل خرج يخبر بليلة القدر فتلاحي رجلان فرفعت. 


قال الحافظ: هذا الباب للرد على المرجئة(") وان كان أكثر ما مضي من 
الأيواب قد تضمن الرد عليهم ولكن قد يشركهم عندهم من أهل البدع في شىء 
منها بخلاف هذاء اماالحديث الأول : ففيه: وقتاله كفر» انه محمول على التشيه 
كقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ومعلوم ان المرء لا 
يصير كافراً بضرب الرقاب ولكن لما كن شأن القتل ان يجري بين مسلم وكافر 
لا بين مسلم ومسلم فمن ضرب رقبة اخيه وقاتل فقد تشبه بالكفار ومن تشبه 
بقوم فهى منهم. | 

والحديث الثاني : ففيه : فتلاحى رجلان: اي تنازع. 


قال الحافظ : ان المخاصمة مستلزمة لرفع الصوت وهى محبط للعمل 
بالنص ٠‏ قال الله تعالى: إولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» إلى أن قال: 


"074/١ وعمدة القارى‎ ٠١5/١ وفتح الباري‎ ١81/١ والكرماني‎ ١١/١ انظر البخاري‎ )١( 
.١؟؟/١ والقسطلاني‎ 

(؟) المرجئة: بضم الميم وكسر الجيم وبعدها ياء مهموزة يجوز تشديدها همز نسبوا الى 
الأرحاء: وهو التاخير لأنهم اخروا الآيمان عن الأعمال فقالوا الإينان هن التمسديق 
بالقلب فقطء ولم يشترط جمهورهم النطق وجعلوا للعصاة اسم الايمان على الكمال 
فقالوا: لا يضر مع الايمان ذلك اصلا ومقالاتهم مشهورة في كتب الأصولء قاله الحافظ 


.١١١ /١ في الفتم‎ 
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فحذر البخاري من الجرأة على المعاصي وإنه ينيغي للمؤمن ان يخاف من 
سوء الخاتمة ولا يغتر بكونه على صلاح الحالء فرد على المرجثة القائلين لا تضر 
مع الايمان معصية بان المعاصي من شأنها احباط(١)‏ العمل حتى تؤدي الى 
سلب الإيمان(؟). 

فكانت الترجمة بيانا لما هى المراد بالكفر في الرواية ويكون الاصرار على 
الكبائر مفضيا الى الكفر فكان ذلك رداً على المرجئة (؟). 

4 الترجمة للرد على مصنفي عبدالر زاق وابن أبي شيبة : 
القارى. 

يكال :ونان المستوة يك 

أورد فيه حديث ابي جحيفة قال: خرج رسول الله يَكإة بالهاجرة فصلى 
بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنرة وتوضا فجعل الناس 
يتمسحون بوضوته. 

قال الحافظ أراد البخاري أن ينكت على ما ترجم به عبدالرزاق حيث قال 
في باب لا يقطع الصلاة بمكة شىء, ثم أخرج عن ابن جريج عن كثير بن كثير 


)١(‏ ان الاحباط إحباطان: احدهما: ايصال الشىء واذهابه جملة كاحباط الكفر للايمان 


واحتاظ الايفان للكفن:وكاتلهماء اخباط الموادية 31 عطي التتسكات.ق عفنة والسيقات فق 
وكا أن كنع نقم الاو ٠‏ 11 


.١57- ١575/١ انظر فيض الباري‎ )١( 
.688/١ (؟) لامع الدراري‎ 


511 


ابن المطلب عن ابيه عن جده قال: رأيت النبي مَكِنْةٌ يصلي في المسجد الحرام ليس 
بينه وبينهم اي الناس سترة واخرجه من هذا الوجه اصحاب السنن(١)‏ ورجاله 
موثوقون الا انه معلول. 

فاراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وان لافرق بين مكة وغيرها 
في مشروعية السترة واستدل على ذلك بحديث أبي جحيفة وهذا هو المعروف عند 
الشافعية واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة وعن يعض 

قوله: في باب الصلاة على الحصير(؟): 

أورد فيه انس رضي الله عنه ان جدته مليكة دعت رسول الله يَكْةّ لطعام 
قد اسودٌ من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله يك وصففت انا 
واليتيم وراءه والعجوز عن ورائنا فصلى بنا رسول الله يَلهْ ركعتين ثم انصرف. 

قال الحافظ: النكتة في ترجمة الباب الإشارة الى ما رواه ابن ابى شبيبة 
وغيره من طريق شريح بن هانىء انه سأل عائشة رضي الله عنها أكان النبي 
لم يكن يصلىي على الحصير فكأنه لم يثيت عند المصنف أو رآه شاذا مردوداً 
لمعارضته ما هو أقوى منه إلى آخر ما قال(5). 


قال العيني: في باب الاستنجاء بالماء(0) قصد بهذه الترجمة الرد على من 


)١(‏ اخرجه ابى داود في باب مكة من كتاب الحج رقم الحديث ,5١0١1‏ اخرجه ابن ماجة 
١55 45 /*‏ والنسائي كذا في الفتح الرباني. 

(9) انظر فت البارع .51//1١‏ 

(") انظر البخاري 55/١‏ والكرماني 55/54 وفتح الباري 548/١‏ وعمدة القارى الخ 
8 والقسطلاني .597/١‏ 

(5) فتح الباري .451١/١‏ 

(5) عمدة القراىء ؟/541. 
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كره الاستنجاء بالماء أو على نفى وقوعه من النبى بَكِنْهِ لما رواه ابن ابى شيية 
باسائيد صحيحة إلى آخر ما ذكر. 


: -الرد على بعض الروايات السنن‎ ٠ 
)١(ظفاحلا كانت في الكتابين المذكورين أو غيرهما من كتب السنن وغيرهاء قال‎ 
في باب الدفن بالليل» أخرج فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى‎ 
النبى يكن على رجل بعدما دفن بليلة الخ اشار بهذه الترجمة الى الرد على من‎ 
منع ذلك محتجاً بحديث جابر ان النبي يله زجر ان يقبر الرجل ليلا إلا أن‎ 
يضطر الى ذلكء أخرجه ابن حبان إلى آخر ما قال: إن النهي لسبب تحسين‎ 
الكفن.‎ 

قوله: باب موت الفجأة(") : 

اورد فيه حديث أن رجلا قال للنبي يَكةْ إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو 
تكلمت تصدقت فهل لها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. 

كأزوانى شوو تيم السنتف والله على الإشاره ا ركه لق متكتروة 
لانه ككِهِ لم يظهر منه كراهيته لما أخيره الرجل بان أمه افتلتت نفسها وأشار إلى 
على عادته في الترجمة بمالم يوافق شرطه. وإدخال ما يومىء إلى ذلك ولى من 
طرف خفي(5). 

: مطابقة الترجمة بالعموم وبالخصوص‎ - ١ 

أن تطابق الترجمة للحديث بالعموم والخصوص بأن يكون الحديث خاصا 


.508/75 فتح الباري‎ )١( 
.555 /7 (؟) فتح الباري‎ 


(5) فتح الباري ج " ص غ56" 


514 


والترجمة أعم منه فيطابقها بتعميم معناه أو يكون الحديث عاما والترجمة 
حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي كَدٌ يحب التيمن ما استطاعء الحديث. 

قال العيني: مطابقته للترجمة من حيث عمومه لأن عمومه يدل على 
البداية باليمين في دخول المسجد(؟). 


قوله : باب لا يقيم الرجل اخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. اخرج فيه 
حديث ابن عمر نهى النبي يَكْةٌ ان يقيم الرجل اخاه من مقعده ويجلس فيه(؟) 
والنهي مطلق يعم جميع الاوقات منها يوم الجمعة الذي ترجم به البخاري. 

: -الترجمة بشىء ظاهر لكنه كثير الفائدة‎ ١7 

الترجمة بشىء بدهي قد يظنه الناظر قليل الجدوى ثم بالبحث 
والاستقصاء تظهر له فائدة مجدية؛. ومن امثلة ذلك. 

قوله باب قول الرجل ما صليناه(4؟). 

أخرج فيه حديث أن النبي يك جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق: فقال: 
يارسول اللهء والله ماكدت أن اصلى حتى كادت الشمس تغرب وذلك يعد ما 
أفطر الصائم فقال النبى يديد والله ما صليتها». قال ابن بطال: فية رد لقول 
ابراهيم النخعي يكره ان يقول الرجل لم نصل. 

قوله باب الصلاة الى الحربة وباب الصلاة الى العنزة(5). لما كان النهي 


.١١١ /١ صحيح البخاري‎ )١( 

.١7١/5 عمدة القارى‎ )١( 

(؟) انظر البخاري 4/١‏ وفتح الباري ؟/571. 
(8) انظر البخاري ١51/١‏ وفتح الباري .١157/١‏ 
(5) صحيح البخاري .١717/١‏ 


الدلدى 


عن السجدة إلى ما يلزم التشبه بعبدة الأصنام يقتضي ان لا يجوز الصلاة الى 
الحربة والعنزة وغيرها من السلاح لتعظيم بعض الفرق إياهاء هذا أقصى ما 
يوجه به الترجمة بحيث يناسب شأنه والإفالشراح قاطبة سكتوا عن بيان 
غرضه١١).‏ 
ثالثاً : التراجم الشارحة للأحاديث : 

إث الأصل ف التراجم ان تكون دعاوى والأحاديث الواردة قْ الياب تكون 
دلاكلها مثيتة. 

والإمام البخاري كثيراً ما يترجم بما يكون منزلة شرح للحديث. 
للاستدلال بحديث الباب» وقسم يذكره ليجعل كالشرح لحديث البابء والشراح 
جعلوا الاحاديث كلها دلائل للترجمة فأشكل عليهم الأمر(؟). 

: مثال ذلك: باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقىي(؟)‎ - ١ 

أخرج فيه حديث ميمونة أن النبي يَكْةْ اغتسل من الجنابة فغسل فرجه 
بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها الخ. ظ 

فقوله لتكون أنقى بين بذلك علة مسح اليد بالتراب مع الإشارة الى 
الاختلاف في ذلك(5). ظ 


" - وكقوله باب الإقامة واحدة الا قوله قد قامت الصلاة(0). 


.598 انظر لامع الدراري ج " ص‎ )١( 

(؟) مقدمة لامع الدراري ص 57”5. 

(؟) صحيح البخاري ١/١‏ وفتح الباري ١/؟57.‏ 
(5) لامع الدراري ؟/ 576. 

0 


كَ صحيح البخاري ١٠1/١‏ وفتح الباري .65/١‏ 
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أورد فيه حديث انس قال : أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الاقامة 
والحديث أي يوحد ألفاظهما فشرح البخاري بذلك قوله في الحديث: يوتر الاقامة 
لأن لفظ الوتر غير منحصر في المرة فعدل عن لفظ فيه الاشتراك إلى ما لا 
اشتراك فيه وقال بعضهم: انما قال واحدة للفظ الخبر الوارد في ذلك(١).‏ 

” - وكقوله باب الذكر بعد الصلاة: شرح ذلك لفظ الدبر الوارد في 
أحاديث الأدعية ردا على من قال: بأن هذه الأدعية في التشهد قبل السلام 
للفظ (؟). ظ 

؛ - وترجم باب كلام الميت على الجنازة(؟) شرح بذلك لفظ الجنازة 
الواردة في حديث أبي سعيد الخدري الذي اورده في الباب,. يقول: قال رسول 
الله مَك اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحة 
قالت قدمونى قدمونى, الحديث. 

قال العينى: إذا وضعت الجنازة اي الميت على النعش» فشرح بالترجمة 
لفظ الجنازة الوارد في حديث أبي سعيد الخدري(؛) وترجم باب بركة السحور 
من غير ايجاب(2) فانه بهذا القيدنيّه على أن الاوامر الواردة فيه للاستحباب(1). 
رابعا : التراجم المرسلة : 


وهي التي أرسلت فلم تذكر واكتفي عنها بكلمة العنوان (ياب) 
فبالاستقراء اتضح لنا أن البخاري يستعمل عنوان (ياب) على وجهين : 


0 عمدة القارى 5/ .١٠١١‏ 

(؟) صحيح البخاري >١5 /١‏ ومقدمة لامع الدراري 576. 

.١١5/8 وعمدة القارى‎ 555/١ صحيح البخاري 88/5 وفتح الباري‎ (١ 
(؟) مقدمة لامع الدراري 6؟5.‎ 

() صحيح البخاري 57/7" وفتح الباري .١59/5‏ 

)١(‏ مقدمة لامع الدراري 5؟5. 


ارين 


١‏ إما أن يكون مضمون الباب متصلا بالباب السابق مكملا له فيفصل 
لفائدة زائدة في مضمونه فيكون بمنزلة الفصل من السابقء مثال ذلك: قول 
البخاري باب ادخال البعير في المسجد(١)‏ واخرج فيه حديث ام سلمة, قالت 
شكوت الى رسول الله يَكْدٌ إني اشتكى قال: طوفي من وراء الناس وانت راكبة. 
الحديث. 


ثم قال (باب) (410) اخرج فيه حديث انسء أن رجلين من اصحاب 
النبي كل خرجا من عند النبي يي في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين 
يضيئان بين أيديهماء الحديث. 

قال العينى: إن البخاري جر ك لننهانة اق إذا "دكن الفط :(يات) مجودا عن 
الترجمة يدل على ان الحديث الذي يذكر بعده يكون له مناسبة باحاديث الباب 
الذي قبله(؟). 

وقال الحافظ: في الباب المذكور كذا في الاصل بلا ترجمة. وكأنه بيض له 
فاستمر كذلك وقال ابن رشيدء إن مثل ذلك إذا وقع في البخاري كان كالفصل 
من البابء قد اختلفوا في وجه المناسبة على عشرة أقوال: الأرجح عندي الاستدلال 
على جواز اخراج المصباح من المسجد للضرورة كإدخال البعير فيه للحاجة(؟). 


ومن ذلك قوله «باب ما يكره من النياحة على الميت(5): وأخرج فيه 
حديث المغيرة: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه وحديث عمر والميت يعذب في 
قيره بما نيح عليه. ظ 


ثم قال: (باب) وأخرج فيه حديث جابر في مقتل أبيه يوم أحد وفيه فأمر 


60 صحيح البخاري --١5/١‏ وفتح الباري .651//١‏ 
)١(‏ عمدة القارى 1/١؟؟.‏ 

0 انظر لامع الدراري 25/3 -16058. 

.4١ - 40/١ فتح الباري‎ )5( 


رفون 


رسول الله عَيِ فرفع فسمع صوت صائحة: فقال: من هذه؟ فقالوا: ابنة عمرو 
أى اخت عمروء قال: فلم» أولا تبكي؟ فمازالت تظلله بأجنحتها حتى رفع» فهذا 
الحديث أفاد كراهة النياحة على الميت, وتعليل ذلك بأن هذا الميت ظللته الملائكة 
باجنحتها واكتنفته الرحمة فهو في نعيم عظيم يوجب السرور له لا الحزن 
والنياحة؛ وذلك بطرق آخر غير ما أفادته الأحاديث السابقة من علة النهي عن 
النياحة. فلذلك فصله في باب مستقل. 


تقدم تقريره غير مرة. 
ب - إن المؤلف أحيانا يترك الترجمة عمدا كما ترجم (بباب) بلا ترجمة 
بعد: باب ما جاء في غسل اليول("). 


وقد ذكر فيه البخاري حديث الرجلين يعذبان في القبر. هذا الحديث في 
نفس الأمر هى الحديث الذي ترجم له البخاري بقوله: باب من الكبائر أن لا 
يستتر من بوله(") لأن مخرجهما واحدء غير أن الاختلاف في السند ويعض 
المتن لآأن هناك عن مجاهد عن ابن عباس وههنا عن مجاهد عن طاؤوس إلى 
اخننها قال: وحاصله أنه ذكر الباب بلا ترجمة تنبيهاً على الاختلاف في 
الرواية(؛). 


ج - والكثير الغالب أن يكون في مضمون الياب فائدة تتصل بأصل 
الهو :ومن ذلك» زاب :قطع الشبسل والحفل 8 لخر قي خديه :للش ين 


(؟) صحيح البخاري 1 

(4) مقدمة لامع الداري ص ٠‏ 15. 
فائدة : قال السندي : باب «بمنزلة ما يكتب اهل العلم على الفائدة المهمة (تنبيه) أو لفظ 
فائدة: أو لفظ: قف» حاشية السندي على البخاري .١51/1:‏ 


ارحضدنى 


عمر عن النبي كَل انه حرق نخل بني النضير وقطع: ثم قال «باب» واخرج فيه 
حديث رافع بن خديج قال: كنا اكثر أهل المدينة مزدرعاً. كنا نكرى الأرض 
بالناحية منها مسمّى لسيد الأرض قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما 
يصاب الارض ويسلم ذلك فنهيناء وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ(١).‏ 

والحديث مضمونه مزرعة الأرض وليس له صلة خاصة بالباب السابق 
وانما يتصل به بالمناسبة لأصل الموضوع: الحرث والزراعة» ومثل ذلك كثير في 
الكتابء وربما تكلف الشراح عقد الصلة لهذا النوع من الأبواب بما قبلهاء ولسنا 
نرى ذلك لانه مادام الباب مناسبا للبحث الذي عقد فيه كان ذلك كافيا(؟). 


هذا هو منهج البخاري في تراجم كتابه. ولا شك انه يدل على دقة نظره 
وفهمه. وهذا من أهم مزايا الكتاب. وقد قصر قوم في البحث والاستقصاء لبلوغ 
مرامي التراجم وعجزوا عن ادراكها والوصول إلى كنه فقههاء فانحرفوا علي ابن 
عبدالله. وطعنوا على الجامع الصحيح بأنه لم يحكم نسيج تاليقه لعدم المطابقة 
بين عناوينه وأحاديث ابوابه. فاعترضوا كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني - 
اعتراض شاب غر على شيخ مجرب أو مكتهل وأوردها ايراد سعد وسعد 
مشتمل: ما هكذا تورد ياسعد الإبل» وربما احتال بعضهم في الاعتذار له 
بزعمهم ‏ فزعموا انه ترك الكتاب بلا تبييض وقد رد عليهم الحافظ وقال: 
وللغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يمعن النظر انه ترك الكتاب بلا 


وقد اثبتنا في هذا البحث الموجز بالأدلة القاطعة على أن كل هذه التصرفات 
من الإمام البخاري كان عمداً. انه وضع فيه دقائق استنباطه واستخراجه فمن 
جد وجد. والله ولي التوفيق. 


.18/7 نفس المصدر‎ )١( 


افد الجاري 0 


55: 


مراجع البحث 


4 ام. 


؟ ‏ اعلام الموقعيين عن رب العالمين, للحافظ ابن القيم (محمد بن ابي بكرء ت 
١‏ ه) طبع الهند. 


5 - الانصاف في بيان سيب الاختلاف: للامام ولي الدين الدهلوي (أحمد بن 
عبدالرحيم ت ١١77‏ ه) طبع السلفية سنة ١80‏ ه. 


5ت ارشان الساري شرح صحيح البخاري لشهاب الدين القسطلاني (أحمد بن 


ندوة العلماء الهند _ ١١54‏ ه. 


1١‏ _الأعلام لخير الدين الزركلي : ديروت ستة ١74869‏ ه. 


 '‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : للسيوطي (عبدالرحمن بن ابي 
بكرا ت ١‏ ه مطبعة عيسى الحلبى سنة 56 ه. 


6 تاريخ بغداد : للخطيب البغدادي (احمد بن علي بن ثابت ت 577.ه) دار" 
الكتاب العريى بيروت. 


ف - تدريب الراوي شرح تقريب النواوي : للسيوطي تحقيق د. عيدالوهابي 
عبداللطيف. دار احياء السنة النبوية بيروت 1514م. 


١‏ تذكرة الحفاظ للذهبي (شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان بن قايمان 
ت 8غلا ه) : ط الهند سنة ١7575‏ ه. 


دن 


215 تهذزيب الأسماء واللغات للنووري ( ابى ذكريا يحيى بن شرف ت‎ - ١١ 
ه) ط _المنيرية (مصورة).‎ 

١١‏ - الجامع الصحيح للامام مسلم (مسلم بن الحجاج القشيري ت 5١١‏ ه) 
طبع دار احياء التراث العربي بيروت. 

6 الجامع الصحيح للبخاري (محمد بن اسماعيل ت 591 ه) طبع المكتية 

3 - حاشية السندي على البخاري للسندي (ابى الحسن محمد بن عبدالهادي 


٠‏ حداة البخارى لجمال الدين القاسمي المتوق ١١7‏ ها صيدا ١71١‏ ه. 


طبع دائرة المعارف النظامية, الهند سنة ١١55‏ ه. 


8 كشف الاستار عن زوائد البزار على الكتب الستة للهيثمي: (نور الدين علي 
٠‏ سير اعلام النبلاء للذهبى : المتوفي 54 ه طبع مؤسسة الرسالة ‏ 


بيروت. 


ب 


١‏ - سنن النسائي (المجتبى) (ابى عبد الرحمن احمد بن شعيب ت 5١"‏ ه) 
ا ا ا ا 


7 - سنن ابن ماجة (محمد بن ماجة القزويني ت 17؟ ه) المطبعة العلمية - 


القاهرة سنة ١1١١7‏ ه. 


5 


مصطفى محمد ١60:8‏ ه. 


+" شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي (عبدالحى بن احمد ت 5م4١اه)‏ 
1 مطبعة سنة /اه؟ فك. 


60 شرح البخاري للنووي : ضمن مجموعة شروح البخاري, المنيرية سنة 
١١ 2/‏ هه 


يوسف ت 1/1 ه) طيع القاهرة سنة 6ام. 


23" طبقات الحنايلة لابن ابي يعلي (القاضي ابو الحسن بن ابي يعلي ت 577 
ه) دار السنة المحمدية ‏ القاهرة ‏ سنة ؟1567م. 


> طيقات المفسرين للداودي (محمد بن على بن احمد ت 49 ه) مطيعة 


8 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (ابو نصر عبدالوهاب بن تقى الدين 
السبكي ت ١لالا‏ ه) دار المعرفة, بيروت ط - الثانية. 


"٠‏ طبقات الحفاظ للسيوطي: مطبعة الاستقلال الكبرى سنة ١١97‏ ه 
"6:١‏ عمدة القارى شرح البخاري للعيني (يدر الدين محمد بن احمد ت 6 هلى/ىء 
"١‏ - العبر في خبر من غبر للذهبي ‏ ط الكويت سنة 170١م.‏ 


ابن عالين لحمو ت: 89 قد امخطيحة السيافية: 


65 ه لاهور ياكستان. 


يفص 


6 الفتح الرباني لترييت مسند الامام احمد بن جنبل الشيباني للشيخ احمد 
عبدالرحمن الينا الساعاتى (ت ١١178‏ ه) القاهرة. 


- كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون لحاجي خليفة الجلبي المتوفي 


ام يباكستان ١١5959‏ ه. 


00160 معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة, دار احداء التراث العربى ‏ بيروت. 

٠غ‏ مرآة الجنان لابى محمد عبدالله بن اسعد ت ١18‏ ه مؤسسة الأعلى 
للمطبيوعاتء بيروت» |6٠‏ شه 
انيت 
المنير ت ”18 ه - مكتبة المعلا الكويت سنة ١8١1‏ ه. 
ط الثانية 15717م. 

4؛ - مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده المتوفي 477 ه طبع دائرة المعارف, 
الهند, 05" ١‏ هف. 


صادر بيروت. 


1 معارف السنن شرح الترمذي للشيخ محمد يوسف البنورى ت ١١51‏ هف 
لخ كبحا سيف كلقا 


لال 


؛ - مقدمة فتح الباري (هدى الساري؛ للحافظ ابن حجر ط السلفية. 


6 النجوم الزاهرة ليوسف بن تغري بردي ت 4/ا5 هه صورة عن طبعة 


5ت وفيات الاعيان وانباء انباء الزمان لابن خلكان (أحمد بن محمد بن ابراهيم 
ت 381١‏ ه) مكتبة النهضة سنة ١751‏ ه). 


احض 


مجلة الشريعة والقانون © العدد السادس © ١4١‏ ه- 1997م 


أحرضسلق 


في سبيل نظرية عامة موحدة للقانون 
فى العالم العربي والإسلامى 


أ. د. مصطفى محمد الجمال* 


)١(‏ عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية سابقاً والاستاذ بقسم القانون المدني بها له 
العديد من المؤلفات والبحوث ف القانون المدنى. 


5 


هذه سلسلة من المقالات اخترت لها عنوانا «في سييل نظرية عامة موحدة 
للقانون في العالم العربي والإسلامي» تعبيرا عن الإطار العام الذي يجمعهاء 
وإبرازاً للهدف الكلي الذي تسعى إليه. وهي في الحقيقة ليست وليدة الساعة في 
كثير من عناصرهاء وإنما حصيلة تأمل طويل امتد زهاء العشرين عاماء وسجلت 
بعض نتائجه في مؤلفات أو نشرت في ابحاث خاصة. 


كانت نقطة البداية في هذا التتأمل هي ظاهرة ازدواج منابع الثقافة 
القانونية المعاصرة في العالم الإسلامي والعربي. وما تخلقه من اضطراب في 
المفاهيم, وما تتيحه في الوقت ذاته من «تهجين» مثمر لأنماط جديدة من المفاهيم 
تحمل ملامح الأصول التي نبتت منها وتتجاوز ما بها من قصور. 

إن من يتأمل الواقع القانوني في العالم الإسلامي والعربيء لابد أن يلاحظ 
أن ازدواج منابع الثقافة القانونية أصبح ظاهرة عامة فيه لا تفلت منها دولة 
مهما كانت توجهاتها. حقا إن هناك دولا مازالت وفية للشريعة الإسلامية 
وللثقافة القانونية الإسلامية, وأخرى تركت الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي 
إلى صناعة القانون بالشكل وبالمضمون الذي أفرزته الحضارة الغربية. ولكن 
الحاجة الملحة تملي على الأولى استحداث بناء تشريعي على النمط الغربي. سواء 
استمد هذا البناء لبناته من أحكام الفقه الإسلامى أو لاسا نظم 
الههفنادة" الفوينة ذاتنا: مافكارها حضيارة غالة غالبة تواجه فتطلينات: الطصين: 
مع ما يؤدي إليه ذلك من فتح الطريق أمام الثقافة القانونية الغربية. وبالمثل 
فالحذون العقدية "قن .حدثت من انطلاق القانية ثحو القانوة والثقافة القانوتية 
بالمفهوم الغربيء فابقت على الشريعة الإسلامية على الأقل في مجال الأحوال 
التتحضفة: بل :إن الشكون بالإنفضنان بين العقيدة وين النظع: القاثواتية االطيفة” 
في هذه الدول الأخيرة قد ولد اتجاها عاما ينادي بالعودة إلى تطبيق الشريعة 
الإبطلافنة .واكفاتها مصضورا للقائوة: وس كنا هذا الاكحاة نموا عطيما "الضف 
الثاني من القرن العشرين وأصبح يفرض نفسه على المشرعين في كثير من الدول 
الإسلامية, الأمر الذي أدى إلى حركة احياء للثقافة القانونية الاسلامية فيها. 


فل 


إن ازدواج الثقافة القانونية في العالم الإسلامي والعربي على النحى السابق 
له أثر بالغ على النظرية العامة للقانونء من حيث مدى وحدة مفاهيمهاء 
ومصداقية هذه المفاهيم, ٠»‏ وما ينتج عن ذلك من د بليلة واضطراب. 


أما عن وحدة المفاهيم» فيكفي لبيان ما أصابها أن نتأمل في المفاهيم 
المتداولة في مساقين من المساقات التي تدرس في كليات الحقوق والشريعة 
والقانون. هما مساقي المدخل للقانون وأصول الفقه. فمدخل القانون يبدأ من 
مفهوم القانون بحسبانه مجموعة القواعد القانونية. ويتطرق منه إلى صفات 
القاعدة القانونية من عمومية وتجريد والزام: وإلى تقسيمها إلى آمرة ومفسرة أو 
مكملة, و إلى تطبيقها من حيث الأشخاص والزمان والمكان» ثم بعرض لمصادرها 
من تشريع وعرف وغيرهماء ولطرق تفسيرهاء ثم يفرع المراكز القانونية للأفراد 
على القواعد القانونية, ويتناول ما تفرضه هذه المراكرز من واجبات وما تخوله 
من مكنات. ويخص بالذكر في هذا الصدد الحقوق من حيث تعريفها وتقسيمهاء. 
مركزاً على الحقوق المالية وتقسيمها إلى عينية وشخصية. أما أصول الفقه فيبدأ 
من تعريف الحكمء مميزا بين الحكم لدى الأصوليين والحكم لدى الفقهاءء ثم 
يتطرق من ذلك للحكم التكليقي والحكم الوضعي وأقسام كل منهماء ولاقسام 
الحقوقء ما كان منها لله وما كان للعبد وما كان لله والعبد معاء ثم يتناول أدلة 
الأحكام النصية وغير النصية كالإجماع والقياس والمصالح المرسلة والاستحسان 
والعرف وغيرهاء وفي ظل هذه التسميات المختلفة والمفاهيم المتمايزة تضطرب 
الصورة في ذهن الطالب ويعجز عن إدراك الحقائق الأولية للعلم الذي يوجه 
جهده لدراسته والإنام بتصوراته. 

أما عن مصداقية المفاهيم: فيكفي لبيان ما اعتراها أن نتأمل في مثالين 
اثنين: الأول دعوى خروج التشريعات والنظم الحديثة عن شرع الله أن لم يكن 
بمضمونها فبشكلهاء دون تمييز. ان هذه الدعوى تثير نوعا آخر من اضطراب 
في ذهن الطالب. كيف تكون هذه التشريعات والنظم خارجة عن شرع الله. 
وحاجة العصر ومتطلباته تفرضها فرضا في معظم الأحيان؟ وما البديل العملي 


ردنا 


لها إن كانت كذلك؟ والثاني هى مبدأ عدم جواز الاعتذار يجهل القانون. إن هذا 
المبدأ لم يعد قادراً على استيعاب الحلول العملية لمشكلة الجهل بالقانون, على 
نحو يثير البحث عن مفاهيم أخرى تحل محله. وقد تكون هذه المفاهيم موجودة 
في الثقافة القانونية الإسلامية ذاتها(١).‏ 


إن ازدواج الثقافة القانونية في العالم الإسلامي والعربي. بقدر ما يؤدي 
إلى تباين المفاهيم المتداولة والشك في مصداقية الكثير منهاء يفتح الطريق أمام 
تنكيضن: فؤة القافيم«وصيولة إل نينا كظرية هام 'موكيدة العافؤن كسد 
أصولها من تراثنا الشرعي والفقهي الشامخ وتتسع في الوقت نفسه لمعطيات 
الحياة القانونية المعاصرة. وهذا التمحيص لابد أن يكون وليد تأمل واع لمعطيات 
كل من الثقافتين معاء فالتاريخ يعلمنا أن تقدم العلم والفكر هى دائما وابدا وليد 
التقاء الحضارات والثقافات المتباينة. انظر مثلا إلى الحضارة والثقافة الإسلامية. 
انها في الحقيقة وليدة التقاء حضارات وثقافات الأمم التي دخلها الإسلام ذاته 
بالاسلام عقيدة وشريعة. 

لقد كان تواحوقا قتجامعة الشارات العويةة القصودةه وما ينه نه 
الجامعة من محاولة لتطوير الدراسة فيها وربطها بالمجتمع. مناسبة طيبة 
لمعاودة التأمل في هذا الموضوع, فكانت هذه السلسلة من المقالات التي تؤلف 
بين نتائج ابحاث جزئية سابقة لنا فيه ونحاول إخراجها في كل متناسقء علنا 
نوفق إلى فتح طريق البحث العلمي وصولا إلى الهدف المنشود. وبديهي أن هذا 
الهدف الكلي قد تطلب منا مواصلة البحث في كثير من العناصر التي لم تتطرق 
اليها أبحاثنا السابقة والتي اقتصر كل منها على هدف جزئي خاص به. كما 
اقتحيى عاد تكن إن تومن لهذا سر التي تناولتها هذه الأبحاث ذاتهاء اعادة 


)١(‏ أنظر في تفصيل ذلك بحثا لنا بعنوان «الجهل بالأحكام المدنية منشور في مجلة الحقوق 
السنة السادسة عشرة, العدد الأول 151/5. 


وردنا 


وجه اليها طول التأمل وضرورة تحقيق التكامل بين الأهداف الجزئية والهدف 
الكلى. ٠‏ 


وقد راعينا في ترتيب هذه العناصر أمران. الأول: هى أن يتناول كل مقال 
موضوعاً واحدا قائما بذاته. الثاني هى أن تتابع المقالات وفقا لخطة منهجية 
واحدة. بحيث تشكل مجموعة المقالات في النهاية تصوراً متكاملا ومترابطا 
للعناصر الرئيسية التي تتألف منها النظرية العامة للقانونء والله نسأل أن 
يلهمنا الصواب وأن يهدينا الصراط المستقيم. 


وردنا 


المقال الأول 
قي 
تعريف القانون 


١-التعريف‏ الدارج للقانون 


مقومات التعريف وأصوله الفلسفية والواقعدة : 


تعرف النظرية القانونية اتجاهين متباينين في تصور القانون(١).‏ الأول 
يتخذ من حرية الأفراد موضوعا للقانون» ومن حقوقهم بنيانا له. والثاني يتخذ 
من سلوك الأفراد في المجتمع موضوعاً للقانون» ومن واجباتهم بنيانا له. 


ولا جدال في أن كلا من الاتجاهين السابقين يسلم بأن القانون ناموس 
من نواميس الضبط في المجتمع يعتمد الإجبار وسيلة لضمان الحياة الإنسانية 
فيه. ومع ذلك فكل منهما يعكس تصوراً غير التصور الذي يعكسه الآخر. 
ومرجع ذلك أن كلا منهما ينظر إلى الضبط الإجتماعي في أحد وجهيه دون 
الوجه الآخرء فالاتجاه الأول ينظر إلى الضبط الاجتماعي من جهة ما يكفله 
للفرد من حرية في التصرف وقدرة على المبادرة(؟). والاتجاه الآخر ينظر إلى هذا 
الضبط من زاوية ما يرسمه للإؤنسان من سلوك وما يفرضه عليه من واجب 
أكباع الشلوك المومدوم: 


)١(‏ انظر في تفصيل ذلك: رويييه؛ النظرية العامة للقانون, الطبعة الثانية, ١155١‏ الفصل 
الثالث. ص 71> ومابعدهاء فالينء الفردية والقانون, الطبعة الثانية, .١559‏ 
وانظر في الاتجاهات الفلسفية المختلفة التى تنبع منها هذه الاتجاهات القانونية: البرت 
وفلسفة الحق الشخصيء أرشيف فلسفة القانون .١575‏ ص 58 وما بعدها. 

0 جورج مالينويسكى» المقال السابق. حيث يربط بين الحق وبين القاعدة القانونية 
للسلوك. 


ادويق 


وهذا الاختلاف في زاوية النظر إلى الضبط الإجتماعي ينبع من الخلاف 
حول علاقة الفرد بالمجتمع(١).‏ وموقع كل منهما من أهداف القانون وغاياته, 
فالا كهاة الأول ننه بحن الفرد. ذاقة بزاعتجا نه القيمة الأو ن::3 الويحوة: لز يعترف 
إلا به هدفا للقانون» ولا يصدر إلا عنه في تحديد ينيانه» فيجعل من فكرة الحق 
القودى حص الزاوية .ق .هذا البنيات:.والاتماة الكو بيدا من المجتضع ساعتيسانة 
قيمة تعلى على قيم الأفراد المكونين له. فيحله محل الفرد في كل ذلك ويصل إلى 
وضع السلوك الاجتماعي في مركز الصدارة من القانون» وعلى هذا النحى يمكن 
القول بأن المنهج السائد في تصوير القانون ‏ سواء كان ذلك من خلال فكرة 
الكو أو .مق خلال فكرة السشوك الاعتماعي ب فته ]لمحو ركات فلسففة 
خارجة عن جوهره. وإلى ما يقتضيه اعتناق موقف فلسفي أو آخر من التركيز 
عن اكه هوافيعينيانة دوخ الحانب القابل: 


والحق أن مجال القانون ‏ ووظيفته ‏ كان إيان عصر النهضة الأوروبية 
يقتصر - تحت تأثير تقديس الملكية الفردية وحرية المبادرة ‏ على الأحكام التي 
كذ نان حقوق الآقراد او الكو فنق ينها لاله لم يكن لتوييا فقسا القصدر 
أن يسود الفكر القانوني اتجاه يعالج مشكلة تعريف القانون من خلال فكرة 
الحقوق الفردية؛. ومع دكول :الكورة الطنقافة هين القافون امقواذا كيرا 
وكاسحا نحى مجالات جديدة كانت بالأمس القريب بعيدة عن متناوله. وتجاوز 
خاصيته «المحافظة» والحمائية» ليصبح أداة متحركة للاصلاح الاجتماعي 
والاقتصادي(؟). ونتيجة لذلك فقد اصبحت السيادة لاتجاه مضاد ات 


)١(‏ انظر في ذلك : روبييه؛ المرجع السابق في الموضع السابقء فالين: المرجع السابقء جلال 
العدويء القانون والإجماع الانسانيء مجلة كلية الحقوق, العددان الثالث والرابع» السنة 
الخامسة .١191٠١‏ 

(") انظر في هذا الشأن بحثنا بعنوان «الجهل بالأحكام المدنية. سالف الاشارة اليه (خاصة 
ص ١؟١١).‏ وبحثا آخر للمؤلف بعنوان: مناط الالزام بالاحكام المدنية. منشور بمجلة 
الحقوقء, السنة السادسة عشرة, العدد الثاني» ١91/5‏ (خاصة ص ١8١‏ ومابعدها). 
وانظر كذلك: اريك فردمء الخوف من الحرية؛ طبعة ,١537١‏ لندن,. ص ؟” ومايعدها 
ورهن 11 


1 


مشكلة تعريف القانون من خلال فكرة قاعدة السلوك ومن هنا صار الفقه 
يعرف القانون بأنه «مجموعة قواعد السلوك» الملزمة للإفراد في المجتمع» أى 
«مجموع القواعد التي تقيم نظام المجتمع وتحكم سلوك الأفراد وعلاقاتهم فيه. 
والتي تناط كفالة احترامها بما تملك السلطة العامة في المجتمع من قوة الجبر 
والالزام»» ويرى أن الحقوق تتفرع عن القانون بهذا المعنى» ومن ثم تتفرع عن 
قواعد السلوك(١)»‏ وبعبارة أخرى فالفقه الحديث ‏ على نحو ما يتضح من هذا 
التعريف ‏ يركز جوهر القانون في قواعد السلوك ويجعل الحقوق بمثابة عرض 
لازم له على حد تعبير المناطقة(؟). 


التعريف الدارج لا يحقق المقصود من التعريف : 

يهدف التعريف ‏ أي تعريف - ف المقام الأول الى بيان الذات أو الحقيقة 
التصورية التي تنتظم مفردات المعرفء بحيث تتكون له في الذهن صورة 
واضحة ومنضبطه كما يهدف ف المقام الثاني وتبعاً لذلك - إلى تمييزه تمييزا 
تاما عن غيره مما قد يشتبه به, لاشتراكه معه في بعض الزاتيات أو 
الصفات("). فهل يحقق التعريف الدارج للقانون هذا الهدف المزدوج؟ 


إن التعريف الدارج للقانون يتوجه في الحقيقة إلى مفردات القانون - وهي 
القواعد القانونية ‏ فيحاول بيان حقيقتهاء ولا يتوجه إلى بيان الذات أى الحقيقة 
الكلية :التي تنتظم هذه الفردات«مكفيا بالقول:آن القاتون: فو متجصوع هذه 


,1١9 خاصة ص ١١.,ء ص‎ ,١41/5 انظر على سبيل المثال: حسن كيرة: المدخل إلى القانون,‎ )١( 
000 

(") محمد رضا المظفرء المنطق ١/؟؛.‏ دار المعارف للمطيوعاتء بيروت ‏ لينان. ص 8//, 
ومايعدها. 

(") انظر : محمد رضا المظفرء المرجع السابق» ص ,٠١١‏ حيث يقول «.. المقصود الاصلي 
من التعريف أمران (الاول) تصور المعرف (بالفتح) بحقيقته لتكون له في النفس صورة 
تفصيليلة واضحة والثاني, تمييزه في الذهن تمييزا تاما. 


مين 


المفردات. وهى بهذه المثابة لا يمكن من تكوين صورة للقانون في الذهن ولا 
يحقق المقصود الأول من التعريفء وانما يقتصر على مجرد الإسهام في تمييزه 
عن غيره بطريق غير مباشرة, عبر تمييز مفرداته عن مفردات غيره من نواميس 
الضبط الإجتماعي الأخرى كالدين أى الأخلاق. 

بل إن بلوغ التعريف الدارج للقانون هذا الهدف الأخير يبدو محلا للنظر 
إذا ما لاحظنا أنه يقدم لتعريف مفردات القانون - القواعد القانونية ‏ عناصر 
بعضها تشترك فيه هذه القواعد مع مفردات نواميس الضبط الاجتماعي الأخرى, 
وبعضها ليس من لوازم قواعد القانون. اليست قواعد الأخلاق تتمثل بدورها في 
قواعد للسلوك؟ وأليست هذه القواعد هى الأخرى قواعد ملزمة على نحو أى آخر؟ 
وهل يتوافر الاجبار بواسطة السلطة العامة لقواعد القانون الدستوري والقانون 
الدولي العام مثلا؟ 
أنواع التعريف : 

إن التعريف المحقق لأهدافه تحقيقا كاملا هو التعريف الذي يعين جميع 
ذاتيات المعرفء وذلك بتحديد أقرب جنس له بين الأجناس» وتحديد فصله من 
بين فصول هذا الجنسء, ومن ثم فالتعريف على هذا النحى يقتضي معرفة حقائق 
الأشياء وفصولها معرفة تامة. ولكن هذه المعرفة متعذرة أى مستحيلة في كثير 
من الأحيان. لذلك فالتعاريف الممكنة تقترب أى تبتعد عن أهدافها بقدر ما يتوافر 
من معلومات عن المعرف وعن غيره مما يشتبه به» ومن هنا فقد اختلفت طرق 
التعريف وأساليبهء. واختلفت درجة تحقيقها للمقصود من التعريف. 

وقد قسم المناطقة التعريف في هذا الصدد إلى حد ورسمء وقسموا كلا 
منهما إلى تام وناقص(١).‏ 


فأما الحد التام. فهى التعريف بالجنس والفصل القريبين» وهى تعريف 


وددانق 


يشتمل على جميع ذاتيات المعرفء. ويحقق بالتاليي مقصود التعريف على نحو 
كامل. 
القريب والجنس البعيد معا. وهى لذلك يشتمل على بعض ذاتيات المعرف دون 
بعضها الآخرء ويأتى بعد الحد التام في تحقيق مقصود التعريف. 

وأما الرسم التام فهو التعريف الذي يعتمد على الجنس والخاصة دون 
الفصل. والخاصة ‏ خلافا للفصل ‏ ليست ذاتا للمعرف وانما هي عرض له. 
لذلك كان هذا النوع من التعريف متضمنا بعض العناصر الذاتية ممثلة في 
درجة من سابقه في تحقيق مقصود التعريف. 

وأما الرسم الناقصء فهو التعريف بالخاصة وحدهاء ولذلك فان هذا 
النوع من التعريف لا يتضمن شيا من ذاتيات المعرفء وإنما يقتصر على ما هو 
عرض له؛ وهو لهذا السبب أدنى التعاريف في تحقيق مقصود التعريف. 

وخلاصة القول في ذلك أن الحد التام هى وحده الذي يحقق هدفي 
التعريف ‏ وهما تعيين حقيقة المحرف ورسم صورة واضحة له في الذهن, 
وتميزه عن غيره - على نحو كامل. أما الحد الناقص والرسم مطلقا (تام 
الكو التاقصى: و عنسدزا عرظا :كارة الوص كنا ق الرسه مظطلها. 
موضع التعريف الدارج بين طرق التعريف : 

وإذا كان الأمر كذلك فإلى أي قسم من أقسام التعريف ينتمي التعريف 

لقد رأينا أن هذا التعريف يركز حقيقة القانون في قواعد السلوك 
بخصائصها التي يثيتها لها ويرى في الحقوق مجرد عرض لهذه الحقيقة. ولكنا 


ددن 


رأينا كذلك أن هذا التعريف يسلم بأن القانون ليس هو بالضبط قاعدة السلوك 
المتمتعة بهزه الخصائص وإنما هو «الذات الجامعة لقواعد السلوك المتمتعة بهذه 
الخصائص»., وهذا ما يثير في الذهن تساؤلا هاما: البست قاعدة السلوك بدورها 
عرضا للقانون وليست هي حقيقته الذاتية؟ أليس في هذا التعريف. خلط بين ذات 
القانون وبين القوالب أى الاشكال التي يأخذها؟ 

اننا غندما تغرف الإنسان مكلاء لا تعمد إلى استخلاصض خضصوصيات فرد 
من أفراده الموجودين بالفعلء ثم نجرى عملية اضافة للأفراد الذين تتوافر فيهم 
هذه الخصوصيات,. فنقول إن الإنسان هى مجموع الأفراد الذين تتوافر فيهم 
هذه التخضوضتيات: اننا ل كتف عذلك: وانها تتحاوزةه إلبفت اح اككن عمقا. 
اننا في الواقع نبحث في النماذج القائمة للإفسان عن الأجحزاء الأولمّة المكونة 
لحقيقة هزه النماذج فنجد أنها جواهر قابلة للأبعاد الشلاثة نامية حساسة 
متحركة بالإرادة» ناطقة. ثم نعمد بعد ذلك إلى اجراء المقارنة بين نماذج الانسان 
وبين غيره من النماذج» فنجد أن نماذج الانسان تختص وحدها بجزء معين هو 
النطق» وانها تشترك مع نماذج كافة الحيوانات في أجزاء أخرى هي النمو 
والاحساس والتحرك بالارادة» وانهما ‏ نماذج الانسان والحيوان ‏ يشتركان مع 
كافة الأجسام في القابلية للأبعاد الثلاثة. وبناء على ذلك نقول بأن الجنس البعيد 
للانسان هو الجسم.ء والجنس القريب له هى الحيوان. أما فصله فهو النطق, 
وهكذا تصل إلى تعريف الإنسان بالجنس القريب والفصل (الحد التام) فنقول: 
الإنسان حيوان ناطقء ويكون هذا التعريف معبرا عن جميع ذاتيات الانسان, 
مؤدياً إلى رسم صورة دقيقة وواضحة للماهيته في الذهن ومميزا له عما عداه من 
الجواهر تمييزا ذاتياً كاملا. وهكذا أيضا نتوصل الى مفهوم تصوري للانسان 
يتجاور أفراده ني الماضي والحاضر والمستقبلء ويكون هؤلاء الأفراد مجرد 
عرض له. 


فن 34 لان الف تذحكان لكدويك الانما نتضمي لنا اق التعريت الدايع 


غ ” 


السلوك الملزمة) - وعلى فرض صحة ودقة هذا الاستخلاص - لا يعين موقع 
القانون بين الأجناسء ولا يحدد فصله في اطار هذا الجنس. وهى بالتالي ليس 
تعريفا له بالحد تاما كان أو غير تام: وانما هو في الحقيقة من قبيل التعريف 
بالوسع الذي معد مق بها هو غرفن: ق اكعرف ولينين عق .ما شو ذاتي فيهه يل 
واذا ما أخذنا في الاعتيار ما سيق أن أشرنا اليه من أن قواعد الاخلاق تشترك 
مع قواعد القانون في خاصة الالزام وأن بعضا من قواعد القانون لا تتمتع 
نكاهنة الابغران كل عند امه بدو السيطلة البجاهةة لمجال هتني لقنا أن الكسسيين 
الدارج لا يعتمد على عرض خاص بالقانون وملازم له. وإنما يعتمد على عرض 
عام مفارق(١).‏ 


؟ - موقع القانون بين الأجناس 


1 معطبات التراث الفقهي الاسلامي : فكرة خطاب الشارع : 


لا يعرف التراث الإسلامي مصطلح القانون بالمعنى الذي نستعمله به 
وإنما يعرف مصطلح الشريعة؛ وهذا المصطلح الأخير يتسع بجانب القانون 
بالمفهوم المعاصر لمفاهيم أخرى كالعقيدة والعبادة والأخلاق. والشريعة بهذا 
المفهوم الشامل تتكون من أحكام. غير أن الشرعيين عندما يعرضون لتعريف 
الحكم يميزون بين مفهومين له. أحدهما أصولي والآخر فقهيء الحكم بالمعنى 
الأصولي هى عين خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل التكليف أو 
الوضع, أما الحكم بالمعنى الفقهي. فليس هو ذات خطاب الشارع المتعلق بأفعال 
الكلفات وأنهنا هق اتتتضيه هذا الخطنان مق :أرق أفغال الكلفين: لكن 


)١(‏ في بيان الذاتي والعرضء وتقسيم العرض إلى خاصة وعرض عام وإلى لازم ومفارق: 
أنظر محمد رضا المظفرء المرجع السابقء ص 8 - 43. 
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الخطاب ذاته وما يترتب عليه من أثر أمران متلازمان دائما. ولذلك فقد بدأ 
للبعض أن التمييز بينهما ليس له «أشثر عملي اللهم الا في التسمية(١).‏ غير أن 
الواقع أن هذا التمييز على جانب كبير من الأهمية المنطقية. فهى أن كان تمييزا 
بين أمرين متلازمينء الا أن له فضل المفارقة بين ما هو زات أى أصل منهماء 
وهى الخطابء وبين ما هو مجرد عرض له. وهى أثر الخطابء دليل ذلك ما هو 
متفق عليه من أنه يراد بالخطاب أدلة الأحكام ذاتها. منصوصة كانت كالكتاب 
والسنة, أى غير منصوصة كالإجماع والقياس(") أما الأثر فهى ما يترتب على 
تطبيق الدليل على فعل المكلف من اعتباره واجباً أى محرماً أى سببا أو شرطا أو 
نحوها(؟): وهذا التمييذ - فوق أفميته المنطقية المجردة - يمكن أن تكون له 
أهمية علمية كبيرة في: تبرير بعض المفارقات العملية التي نعجز عادة عن 


تيريرهاء على نحو ما سوف نراه في موضعه. 


على أي حالء فالمفارقة بين الحكم بالمفهوم الأصولي وبين الحكم بالمفهوم 
الفقهى على النحو السابقء تقابل المفارقة بين القانون كأصل تستمد منه قواعد 
السلوك الملزمة, وبين هذه القواعد زاتها باعتبارها متولدة عنه. وهذا وحده يثير 


)١(‏ في هذا المعني: بدران أبى العينين بدران» أصول الفقه الإسلامي. مؤسسة شباب الجامعة 
.ص 707, محمود محمد طنطاويء أصول الفقه الإسلامي ,.١15485 - ١81١5‏ ص .8١‏ 

.55:” في هذا المعنى: بدان أب العينين بدران» المرجع السابقء ص‎ )١( 

(؟) قرب: زكي الدين شعبانء أصول الفقه الإسلامي. ١577-15971١,ء‏ ص ٠١5‏ وما بعدهاء 
حيث يقول: «ومع أن هذا الاختلاف لا يترتب عليه أثر عملي نظراً للتلازم بين الحكم في 
اصطلاح الأصوليين وبين الحكم في اصطلاح الفقهاءء إلا أنا مع هذا نرى أن اصطلاح 
الفقهاء أولى من اصطلاح الأصوليينء لأنه على اصطلاح الفقهاء. يكون هناك فرق واضح 
بين الحكم الشرعي وبين الدليل الذي يدل عليه. أما على اصطلاح الأصوليين فانه لا 
يكون هناك فرق بينهما اذ الحكم عندهم هى نفس النصوص الشرعية وهذه بعينها أدلة 
الأحكام الشرعية, فكل من الكتاب والسنة والإجماع ونحوها حكم ودليل على الحكم في 
اصطلاح الأصوليين وان كان ذلك باعتبارين مختلفينء فهي حكم باعتبار ذاتها لأنها 
كلام الله تعالى قصد به طلب الفغل أ الترك أو التخيير بن الفعل والترك أى جعل شىء 
سيبا أى ركناً أى شرطاً أى مانعاًء وهي دليل على الحكم باعتبار آخر وهى تضمنها للحكم 
الذي هو الإيجاب أو التحريم أو الإباحة أى غيرها». 
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التساؤل حول ما اذا كان من الممكن توظيف هذه التفرقة في تعريف القانون 
تعريفا يحدد حقيقته بطريق مباشر ويرسم له صورة منضبطة وواضحة في 
الذهن» وبعبارة أخرى هل يمكن البحث عن الجنس الذي ينتمي اليه القانون في 
فكرة «خطاب الشارع المتعاق بأفعال المكلفين», على نحو يوصل الى التمييز بين 
القانون ذاته وبين قواعد القانون التي تتولد عنه والتي تعتبر مجرد عرض له؟ 

إن التأمل في مقولة: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين» يكشف عن 
أنها تنطوي على سلسلة من الكليات تختلف اتساعاً وضيقاً هي: الخطاب 
باطلاق: ثم خطاب الشارعء؛ وأخيرا خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين» ومن 
ثم فاذا ذهبنا في هذه السلسلة متنازلينء بدا لنا مفهوم الخطاب بإطلاق بمثابة 
جنسء ومفهوم خطاب الشارع بمثابة نوع عال؛ ومفهوم خطاب الشارع المتعلق 
بأفعال المكلفين بمثابة نوع أدنى. واذا ذهبنا في السلسلة ذاتها متصاعدين., 
وجدنا مفهوم خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بمشابة جنس قريبء 
ومفهوم خطاب الشارع بمثابة جنس متوسطء ومفهوم الخطاب باطلاق بمثابة 
جنس بعيدء وعلى هذا النحو يضحى من المقبول ‏ من حيث المبدأ ‏ البحث عن 
الذاتات المشتركة: للقانون: أو بعبارة أخرئ عن جنسه: ق.فذه السلسلة: 
وموضوع هذا البحث ما هو إلا النظر فيما إذا كان القانون ينضوي تحت هذه 
السلسلة من الأجناسء فهل ينضوي القانون تحت هذه السلسلة حقاً؟ هذا ما 
نحاول الإجابة عليه في اطار الشريعة الإسلامية ثم في اطار القانوني الوضعي. 
ب - القانون في الشريعة الإسلامية من جنس خطاب الشارع : 
الأدلة النصية وغير النصية : ظ 

لا صعوبة في الإجابة على هذا التساؤل السابق في الشريعة الإسلامية. 


فإجماع المسلمين منعقد على أن الشريعة الإسلامية تنزيل من الشارع, 
وأن «الشارع في الإسلام هو الله تعالى وأنه لا شرع إلا من عند الله»(١).,‏ وفي 


00 محمد أبو زهرة., أصول الفقة., القاهرة. /اه 55 ص س0 محمد سليم العواء تفسير 
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ظل هذا الاجماع يصح القول بأن الشريعة الإسلامية في مختلف فروعها من 
عقيدة وعبادة وأخلاق وقانون هي خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. 

لكن يبقى هناك محل للتساؤل: كيف تكون الشريعة الإسلامية برمتها 
خطابا منزلا من الله ونصوص القرآن المنزلة قليلة في مجال المعاملات وقاصرة 
غالبا على وضع المبادىء العامة؛ على نحى يترك مجالا فسيحاً للعقل البشري في 
بناء الأحكام عليهاء أى في استنباطها منها؟ أليس معنى ذلك أن للجهد البشري 
دوراً بارزاً في بناء الأحكام الشرعية على نحى يصعب معه اعتبار الشريعة برمتها 
خطانا من الله ستخا قو هاه 


لا ريب في أن السنة باقسامها المختلفة من قول وفعل وتقرير جاءت 
شارحة لنصوص القرآن» بتفصيل المجمل منها أو بتخصيص العام أو بتقييد 
المطلق أى بالحاق الفرع بأصله أو باستخلاص القواعد العامة من الأحكام 
الجزئية أى غيرها. والسنة في هذا الصدد تأخذ حكم القرآن مصداقاً لقوله تعالى: 
##وما ينطق عن الهوى#(١):‏ وقوله #أطيعوا الله وإطيعوا الرسول#(5)., 
وقوله #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم»#("). ولكن إذا كانت 
السنة تشكل بيانا لنصوص القرآن أوحي به الله تعالى إلى رسوله وأمرنا 
باتباعه على هذا النحى فيبقي هناك محل لاثارة التساؤل بشكل أآخر: هل معنى 
ذلك أن الشريعة الإسلامية تنحصر فيما جاء به القرآن والسنة؟ وإذا كانت 
الإجابة بالنفي» فكيف تكون الأحكام غير الواردة فيها خطاباً لله جل وعلا؟ 

من فقهاء الشريعة الإسلامية. وهم أهل الظاهرء من ذهب إلى أن الله قد 
أنزل شريعته لا لمقاصد أرادها منهاء وإنما لمحض مشيئته للعارية» وأن طاعتها 
تنبني على مجرد الخضوع والامتثال لهذه المشيئة» ومن هذا المنطلق» فهم يرون 


)١(‏ سورة النجم, آية : ؟. 


0 سورة النساء. آبة : 26. 


(؟) سورة النحلء الآية : 66. 
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أن الشريعة محصورة في القرآن والسنة بحسبانهما الدليلان المعيران عن هذه 
المشيئة. أحدهما بلفظه ومعناه. والآخر بمعناه دون لفظه؛, ومن هذا المنطلق أيضاً 
فهم يقفون عند ظاهر الدليل ولا يتجاوزونه إلى تلمس حقيقة المقصود منه. ومن 
هنا شاعت تسميتهم بأهل الظافر. 


غير أن استقراء نصوص القرآن والسنة قد دل على عدم صدق هذا 
التصورء فمن ناحية أولى. فنصوص القرآن والسنة كثيراً ما تقرن الحكم 
الشرعي بغاية معينة تمثل الحكمة منه. وهذه الغاية هي دائما وأيدا مصلحة أو 
أخرى من مصالح العباد. ومن ناحية أخرى فهذه النصوص كثيراً ما يكون 
اوها العمدونةة: والاتتلاوه ولك يتنو للد ل مزق تعميوضن لقتو عا 
تخصيصها أو تقييدهاء أى يكون ظاهرها التعلق بفرض معين» وتدل نصوص 
أخرى على انها مجرد تطبيق لأصل أكثر عمومية؛ اقتضى ايراده ظرف أو آخر. 


ونتيجة لذلك فقد انتهى جمهور الفقهاء إلى حقيقتين هامتين: الأولى هي 
أن الشريعة انزلت لتحقيق أهداف محددة اقتضتها حكمة الشارع هي تحقيق 
مصالح العبادء وأن أحكامها لذلك تدور وجوداً وعدما مع المصالح التي شرعت 
من أجلهاء والثانية هي أن أدلة الأحكام الشرعية لا تقف عند النصوصء وإنما 
تشمل إلى جانبها كافة المسالك المؤدية إلى تعيين ما فيه مصلحة العباد باعتبارها 
مناط التشريع: وهكذا تعددت الأدلة غير النصية وتنوعت إلى احتهادية وعملية. 

فأما عن الأدلة الاجتهادية. فما فيه نص يمكن تعدية حكمه إلى ما لا نص 
فيه كلما استطعنا التوصل إلى علة حكم الأول أى حكمته, وثبت لنا توافرها في 
الأخير. وهذا هى القياس. فإذا بدا أن هناك وجه لتعدية أكثر من حكم منصوص 
عليه. أمكن الترجيح بينها تبعاً لمدى ظهور علة كل منها في غير المنصوص عليه 
وهذااهن الامتسينا اوها لتتفتير الفانق موص سك اكه فل الضاعة 
الحقيقية العامة المشروعة. وهذه هي المصلحة المرسلة. 


وأما عن الأدلة العملية» فللعرف والعادة دور مسلم في الأحكام الشرعية 
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التي لا أصل لها في أدلة الشريعة الأخرىء وقيام العرف بهذه الوظيفة لا يرجع 
إلى مجرد تواضع الناس عليهء وإنما إلى ما فيه من مصلحة راجحة لا غني 
للناس عنهاء ولذلك فهى لابد أن يقوم بميزان المصالح المشروعة في الشريعة. 
ومعنى ذلك أن العرف المعتبر شرعاً هو في حقيقته تعبير عن المصلحة المناط بها 
بناء الأحكام. 

على هذا النحىو يصح القول بأنه «يراد بخطاب الله تعالى سائر الأدلة. 
سواء كانت منصوصة: كالكتاب والسنة؛ أي غير منصوصة كالاجماع والقياس» 
وهذا لأن جميع الأدلة غير المنصوصة ترجع عند التحقيق إلى المنصوصة... فهي 
في الحقيقة خطاب من الله لكنه غير مباشر»(١). ‏ 


ووجه التمييز بين الخطاب المباشر وغير المباشر أن الأول يعين الحكم 
المقصود من الشارع تعيينا كاملاً ودائما بالنظر إلى أن هذا الحكم لا يختلف 
باختلاف المكان والزمان. أما الثاني فيقتصر على بيان المسالك الموصلة إلى الحكم 
المقصود تاركاً تعيينه للنظر الفقهي بالنظر إلى أن هذا الحكم يمكن أن يختلف 
باختلاف ظروف المكان والزمان. 
تقنين احكام الشريعة : 

بقي أن العصر الحديث قد شهد ظاهرة جديدة: هي ظاهر تقنين أحكام : 
الشريعة الإسلامية» بمعنى ايداعها في نصوص قانونية منضبطة تسهيلاً لأمر 
تطبيقها وتقليلا من فرص الاختلاف في الأقضية. وهذا ما يثير التساؤل عن 
مدى اعتبار هذه النصوص خطاباً ‏ غير مباشر ‏ من الشارع الأعلى» بالنظر إلى 
أن صياغتها على هذا النحو هي صياغة بشرية:, ولا ريب في أن فكرة التقنين 
بهذا المعنى مازالت تلقي مقاومة عنيفة من قاعدة عريضة من القائمين على 


5 سراق ا العيشتن بدران:الوجمع "المنا بق كفى :2951 نذأت العش:«محعون مسد 
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تدريس الشريعة الإسلامية ومن الهيكات الدينية؛ في بعض البلاد العربية 
والإسلامية, قولا بأن العمل بالتقنين يعد من قبيل التحاكم إلى غير الله أو 
يتضمن ردأ للنزاع المطروح إلى غير الله والرسول. ولكن أغلبية فقهاء المسلمين 
صارت تسلم بأن التقنين إن تستفي أحكامه من الشريعة الإسلامية» فإن تطبيقه 
يعد رد لله والرسولء على نحى يعتبر معه خطاب التقنين خطابا لله - جل وعلا 
كل ما هنالك أنه يتعين الاحتياط لحالة اكتشاف نصوص ف التقنين تتضمن 
مخالفة لأوامر الشارع ونواهيه ومقاصده في تشريع الأحكام, أو لحالة ظهور 
تفسيرات للنصوص الموضوعة تتعارض مع هذه الأوامر والنواهي. ويكفي 
لتحقيق هذا الاحتياط أمران. الأول هو الاعتراف بعدم شرعية النص القانوني 
الذي تتبين مخالفته لأوامر الشارع ونواهيه أى لمقاصد الشريعة بصفة 
عامة.وايجاد دفع لاسقاطه إذا ثبتت هذه المخالفة, الثاني أن تكون الأولوية 
لمقاصد الشريعة والمصالح التي تتحلل إليها هذه المقاصد في تفسير نصوص 
التقنين واستنباط الأحكام التفصيلية منها(١).‏ 

التشريعات الحديثة في الدولة الإسلامية : ' 


وإذا كان هذا هو أمر التقنين الذي نودع فيه أحكام الشريعة الإسلامية, 
فإن الأمر لا يختلف كثيراً فيما يتعلق بالتشريعات التي تضعها الدولة الحديثة 
التي تلتزم احكام الشريعة الإسلامية» تلبية لحاجاتها المستجدة في مجال العقاب 
والإدارة والتعامل:» فهذه التشريعات تعبر في الحقيقة عن ارادة الخالق في الحدود 
التى تعبر فيها عن مصلحة حقيقية وعامة ومشروعة بمعايير الشريعة 
الإسلامية, حقا إن هذه القوانين قد لا يكون لها أصل أى سابقة في التراث الفقهي 
الإسلامي. ولكن ذلك لا يكفي لنفي نسبتها إلى الله جل وعلا في الحدود التي 
تستلهم فيها المصالح المعتبرة في الشريعة الإسلامية لسببين : 


الأول» القاعدة القانونية. ٠55١,ء‏ بند 754”:,. ص 050>؟7 - 778. 
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الأول : أن الشريعة الإسلامية لاتختلط بالفقه الإسلامي في عصر من 
الفجوور ال مدهي دفن الذافي: رونك القتروةالالسلافية :[ق على إلا الفقعة 
الإسلامي كما انتهى إليه في عصور تدوينه ممالا مجال معه للخروج أو الزيادة 
عليه مصدره الوقوف عند ظاهر هذه الشريعة دون النفاذ إلى جوهرهاء 
والحقيقة أن الشريعة الإسلامية هي في المقام الأول مجموعة الأدلة التي تؤخذ 
نيا أحكا نياء سما تتشدمكة ون كسموص وفنا ماف عن سنالك الكشف من 
خطة الشارع الحكيم في بناء ما أوحى به من أحكام وتطبيقها ‏ من بعد على 
معطيات كل عصر وكل بيئة لاستنباط الأحكام التي يتطلبها. أما الفقه الإسلامي, 
قليس إلا محاولات بشرية فيها الاصابة وفيها الخطأ. وهي عندما تصيب فقد 
سين نكا ا تففسي .ن,طبهقوا للروقت العصو والجوةة دو وت تضيدي التكا ذا 
لكل سسحكها ةذ الطوونق ووذ لك :مظن الناك: ينفكويكا وافهنا التسيعيي الأخطلاء 
واستيعاب معطيات البيئة والزمان. 


الثاني : أن الجوهر الحقيقي للشريعة الإسلامية فيه من المرونة ما يكفي 
لاستيعاب ما يصيب الواقع من تطورء وفيه من الرحابة ما يتسع لمايأتي به 
هذا الواقع من معطيات جديدة. مصداقاً لذلك ما لاحظناه من أن النصوص من 
ناحية أولى قليلة في مجال المعاملات بصفة عامة ومجال الحكم والإدارة بصفة 
خاهية عن تكو يارك سجالا فيا العدن الضادن الستلوكة:: كالعوقه والعادة: 
والاجتهادية؛ كالقياس والاستصلاحء وأنها غالبا ما تقتصر على الأصول العامة 
التي يترك تفصيلها لهذه المصادر على ضوء الحاجة؛. كما هو الحال في شئون 
الحكم والإدارة وفي شكون العقاب فيما جاوز الحدودء وهذا كله ما يتضح معه 
أن النصوص قد تركت عمداً منطقة واسعة لكي تملأها المصادر المشار اليها بما 
هى أصلح للناس وأليق بزمانهم وحالهم. ولذلك يسميها البعض «منطقة العفو» 
أخذاً من قوله عليه السلام «ما أحل الله في كتابه فهو حلال. وما حرم فهو 
حرامء وما سكت عنه فهى عفوء فاقبلوا من الله عافيته. فإن الله لم يكن لينسى 


و 


شيئكأ». 


- القانون الوضعي من جنس خطاب الشارع : 

لا ريب أن القانون في المجتمعات والدول العلمانية لا يمكن اعتباره خطابا 
لله سبحانه وتعالى. . فهذه المجتمعات والدول لا تستمد قانونها من شرع منرل 
وإنما تصنعه بنفسها تبعاً لهواها ووفقا لما تقدره في مصلحتها, ٠‏ ومع ذلك فالفكر 
القاثوني في هذه المجتمعات والدول لاايتردن في الحديث عن ارخ أ مشرء 
ينسب إليه القانون ‏ على الأقل في صورته المكتوبة والمعتمدة من السلطات 
الرسمية التي يناط بها سن القانون ‏ وفي اعتبار القانون تعبيراً عن إرادة هذا 
الشارع واتخاذ هذه الإرادة مناطا لتفسيره. وهذا ما يثير التساؤل حول حقيقة 
المقصودر بالشارع في هذا المقام. وحول مدى إمكان اسناد القانون في مصادره 
المختلفة إلى هذا الشارع واعتبار القانون بالتالي خطاباً له؟ 


المقصودى بالشارع : 

أما عن التساؤل الأول2 فعلى الرغم من أن القانون في معظم المجتمعات 
المعاصرة ترجع جذوره إلى القانون الرومانيء إلا أنه يستمد أسسه من الفلسفات 
التي انتجها المجتمع الأوروبي منذ عصر النهضة حتى الثورة الصناعية(١)‏ 
فالفلسفة الفردية ‏ في سعيها لإعلاء شأن الفرد ‏ ترى أن المعطى الأول للطبيعة 
الإنسانية١‏ ؟) أى «العقل العملي»(؟) يتمثل في حقوق الأفراد وحرياتهم. ونجد في 
القانون ‏ تبعاً لذلك - ظاهرة مضافة على طبيعة الإنسان تستمد وجودها من 
اتقاق الأفراد على اقامة نظام يوفق بين حقوقهم وحرياتهم ويحيمها(؛). ومن 
هنا كان تصور القانون كتعبير عن الإرادة العامة: أو إرادة الأمة يهدف إلى 
حماية حقوق أفرادهاء ويستمد قوته الملزمة من قيام السلطة العامة بالإجبار على 


)١(‏ كاء 51 .م 1962 ,كتموط باتمعل نال عتطم11050ام 18 عل ععتمامتط'ل مممعمآ ,بو1116ل؟ اعطع تكح 
(؟) الإشارة هنا إلى فلاسفة العقد الإجتماعي. انظر: المرجع السابق. ص 55 ومابعدها. 

(؟) الإشارة هنا إلى فلسفة كانت. انظر: المرجع السايق. ص 15 ومابعدها. 

(5) المرجع السابق. ص 088. 


احترامه(١)‏ وتجسيداً لهذا التصور قامت المجالس النيابية المنتخبة من الشعب 
في المجتمعات الأوروبية لتتولى صناعة القانونء وانتشرت منها إلى معظم دول 
العالم غربيها وشرقيها على السواء. 

أما الفلسفة الإجتماعية التي شهد المجتمع الأوروبي طلائعها منذ سنوات 
الثورة الصناعية. فهي تنكر أن يكون للإنسان كيان مستقل عن المجتمع الذي 
يعيش فيه أى حقوق طبيعية يسهر القانون على حمايتهاء ٠‏ وترتب على ذلك أن 
وظيفة القانون هي كفالة الحياة الإجتماعية وضمان تقدمها قبل أن تكون حماية 
حقوق الأفراد المكونين للمجتمع. ولكن هزه الفلسفة الجديدة لا تمس في الحقيقة 
التصون الأسانيئ للقانون باعتباره تعبيراً عن الإرادة العامة أو إرادة الأمة أو 
المجتمع. بقدر ما تسعى إلى تغيير توجهه من حماية الفرد إلى حماية المجتمع 
ككل متميز يتجاوز مجموع أفراده. ولذلك فقد انحصر أثرها في النظر إلى 
القانون كمعطي موضوعي من المجتمع أى من الدولة الممثلة له. مضمونه قواعد 
السلوك المنظمة للحياة الاجتماعية وليس حقوق الأفراد. وفي توجيه الهيكة 
القائمة على التشريع نحو التعبير عن واقع المجتمع المتغير وتطلعاته. 

وهكذا فقد ظل القانون في المجتمعات الغربية رغم اختلاف توجهه تبعاً 
لتعاقب التيارات الفلسفية: تعبيراً عن إرادة الأمة أى المجتمع. كل ما هنالك أن 
النظرة إلى الأمة أى المجتمع قد اختلفت من تيار لآخرء فالتيار الفردي يرى أن 
المجتمع ما هو إلا مجموع من الأفراد المتساوين في الحقوقء أما التيار الاجتماعي 
فيرى في المجتمع كائدًا عضويا يعلو على أفراده. ويرتبط بهؤّلاء الأفراد ارتباط 
الكل بأجزائه المختلفة في كثير أى قليل. 

وهكذا أيضا فالقانون في المجتمعات والدول العلمانية المعاصرة هو خطاب 
الشارع المتعلق بأفعال المكلفين؛ تماماً كما هو الحال في التصور الإسلامي؛ وإن 
كان الشارع فيها هو الأمة(؟) أو المجتمع وليس الخالق. 


(1) المرجع السابقء في الموضع السابق. 
(؟) يلاحظ مع ذلك أن بعض المذاهب الفقهية ترى في القانون تعبيراً عن إرادة الدولة, كما هو 
ا 0 الفقيه 0 أوستن؛ 30 0 أنظر في هذه 


م 


المصادر غير الخنصية : 

وأما عن التساؤل الثاني فقد عرف الفكر القانوني المعاصر مدرسة 
شبيهة بمذهب أهل الظاهر في الشريعة الإسلامية». تعرف بمدرسة التزام النص, 
وقد صاحب ظهور هذه المدرسة ظهور تقنينات نابليون وانتشارها وانبهار كثير 
من الفقهاء بها انبهاراً أدى إلى الاعتقاد بشمولها لكل شىء وصلاحيتها لكل 
زمان» ونتيجة لذلك فقد حصرت هذه المدرسة مصادر القانون أو أدلته في 
التشريع» وجعلت مهمة المفسرين في استبناط الاحكام التفصيلية منه محصورة 
في البحث عن إرادة المشرع؛ بمعنى الهيئة أى السلطة التي تولت سن التشريع 
على وجه التحديد, بدأ بالإرادة الصريحة, ومروراً بالإرادة الضمنية ووصولا إلى 
الإرادة المفترضة عند عدم وجود إرادة صريحة أى ضمنية. 

غير أن أغلبية الفقهاء ‏ وأمام استحالة اكتشاف ارادة حقيقية محددة 
للمشرع بمعنى الهيئة أو السلطة التي تتولى صياغة التشريع في كثير من 
الأحيان» - صارت ترى في التشريع مجرد مصدر أصلي للقانون:ء وتعترف إلى 
جانبه بمصادر احتياطية تتمثل أولا في العرفء وثانياً فيما يسميه البعض 
«البحث العلمي الحر» وهذا الأخير هو في الحقيقة المقابل لما يعرف في الفقه 
الإسلامي بالأدلة الاجتهادية واخصها الاستصلاح او المصالح المرسلة. كل ما 
هناك ان المصالح المتخذة أساساً للبحث العلمي الحر في الفقه المعاصر تختلف 
عن اللضالبخ: اللتخنذة أشسيايلحا للاعةياة: فق كص قروطينا والتصيزينا را 
المشروعية. ا 0 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فهل يمكن اسناد كل من العرف والبحث العلمي 
الحر إلى الشارع بمفهوم المجتمعات والدول العلمانية الحديثة؟ 

أما عن العرفء فله مفهوم متميز عن مفهومه في الفقه الإسلامي. فخلافاً 
للفقه الإسلامي لا يكفي لقيامه اعتياد الناس على قول أى فعل على نحى يجعل 
منه قاعدة مضطردة:. كما في الشريعة الإسلامية. وإنما يلزم فوق ذلك توافر 
فتضير اخن هى اعتقاد الجماعة بالزامه وضرورة احترامه. ومرجع تطلب هذا 


>00 


العنصر الأخير ‏ في تقديرنا - أن القانون لا يستمد قوته الملزمة من قوة عليا 
فوق البشر كما في الشريعة الإسلامية, وإنما من الإرادة العامة أى إرادة الأمة أو 
المجتمع. وإذا كانت الأمم الحديثة تنيب عنها في اكساب القانون قوته الملزمة 
هيثات تنتخبها لهذا الغرضء فيظل للأمة ذاتها ‏ من باب أولى - سلطة الإلزام 
بطريق مباشر. ومن هنا كان استلزام تولد شعور جماعي بوجوب احترام ما 
توفر من اعتياد على سلوك معين حتى يقوم عنصر الإلزام الواجب توافره 
لاكساب قاعدة من القواعد السلوكية قوة الإلزام. وهكذا فإن القانون العرفي يعد 
تعبيراً عن إرادة الشارع مثله في ذلك مثل التشريع؛ بل إن العرف في القانون 
الوضعى المعاصر يعد تعبيرا مباشراً عن هذه الإرادة» خلافاً للتشريع الذي يعد 
فيا غير سياس عقياء.ويخلاقا نااظلية الجان اق الستريعة بالإسلامية: 


وأما عن البحث العلمي الحرء فهو على التحقيقء وكما قدمنا بحث عما 
يحقق مختلف المصالح العليا في كل مجتمع على حدة. سياسية كانت أو 
اجتماعية أو اقتصادية. وهذه المصالح تجد تعبيراً عنها في المبادىء الأساسية 
التي يقوم عليها كل مجتمع؛ في مجالات الحكم والإدارة والعقاب والتعامل 
وغيرهاء مما يعرف ف الفقه المعاصر بالمبادىء العامة. لذلك فلا صعوبة في 
إسناد الأحكام التفصيلية المتولدة عنها لإرادة الشارع بمعنى الأمة أى المجتمع, 
تماماً كما هو الحال في التشريع» وإن كان ذلك بطريق غير مباشرء تماماً كما هو 
الحال في مختلف الأدلة غير المنصوصة في الشريعة الإسلامية. 


خلاصة القول إذن أن القانون في حقيقته خطاب من الشارعء: بصرف 
النظر عن ذاتية الشارع في كل مجتمع من المجتمعات. وبصرف النظر عن 
المصادر المختلفة التى ينصبها الشارع لاستنباط أحكام القانون منها. 


5 


" - فصل القانون عن أفراد جنسه 


لعل ما سبق كاف للقول بأن القانون إن هو إلا خطاب موجه من الشارع 
إلى المكلفين ومتعلق بأفعالهم, يستوي أن يكون الشارع هو الذات الإلهية, كما في 
الشرائع السماوية بصفة عامة وفي الشريعة الإسلامية بصفة خاصة أو أن 
يكون الشارع هو الآمة أو المجتمعء. كما هو الحال في النظم الوضعية: لكن 
الحقيقة أن هناك نواميس أخرى تشارك القانون في هذه الذاتية. وهذا هو حال 
الدين والأخلاق في المجتمعات التي تدين بالديانات السماوية وتستمد أخلاقها 
وقانونها من الذات الآلهية. وهذا هى أيضا حال الأخلاق في المجتمعات العلمانية 
التي تستمد أخلاقها وقانونها من المجتمع. 


ومعنى ذلك أن مفهوم «خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين» لا يمثشل 
إلا جنس القانون الذي يشترك فيه مع غيره وأن تمام التعريف بالقانون يقتضي 
البحث عن الفصل الذي يميزه عن غيره من أفراد هذا الجنس: وهذا ما نتولاه 
من خلال محاولة البحث بقدر المشتطاع عن الذاتية التي يختص بها القانون 
دون الدين أو الأخلاق. 
أ- اختلاط الددن بالأخلاق : 

الدين في معناه العام المجردء الذي ينتظم كافة الأديان التي يدين بها 
البشرء هى الإيمان بذات الهية عليا جديرة بالطاعة والتوقير(١).‏ أما الخلق فهو 
قوة النزوع إلى فعل الخير وضبط النفس عن الهوى. وبذلك يبدى الدين منفصلاً 
تقنايا - في فكرته - عن الأخلاق في النزعة والموضوع. فنزعة الدين اعتقادية 
ونزعة الخلق عملية(؟). وموضوع الدين هو الألوهية وموضوع الأخلاق همو 


00 راجع: محمد عبدالله دران: الدين: بحوث ممهده لدراسة تاريخ الأديان, 68 هادا 
68م المبجث الأول في تحديد معنى الدنى. ص 5 ومايعدها. 


)0( المرجع السايق, ص 58 وأ 6. 
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أفعال الإنسان. غير أن معظم الأديان لا تقف عند وصف فكرة الألوهية كحقيقة 
نظرية عليا وإغراء النفس بحبها وتقديسهاء وإنما تجعل منها مصدر حكم 
وتشريع يهيمن على وجوه النشاط المختلفة في الحياة العملية ويضع لها المنهاج 
السوي الذي يسير عليه الفرد والجماعة. وهكذا يبسط الدين جناحيه على مجال 
السلوكء الذي هى مجال الأخلاق, بحيث يجعله جزءاً متمما لحقيقته ويصبغ 
قواعده يصيغة القدسية. فيصبح اتباع هذه القواعد نوعاًمن الطاعة لأوامر 
الدين. كذلك فالاخلاق كثيراً ما تبسط جناحيها لرسم طريق المعاملة الألهية 
(العلاقة مع الرب), كما ترسم طويق المعاملة الإنسانية» ولذلك فرغم اختلاف 
الدين والأخلاق في النزعة والموضوع فهما يلتقيان في النهاية فيغطي كل منهما 
موضوع الآخر وإن كان ذلك من وجهة نظره الخاصة:؛ على نحو يؤدي في كثير 
من الأحيان إلى صعوبة التمييزء بين الدين وبين الأخلاق(١):.‏ 


ونتيجة لكل ذلك فحيث يسود المجتمع دين يبسط ظله على الحياة 
الإجتماعية ويرسم ضوابطها ‏ الأديان السماوية مثلاً - تكون ضوابط هذه 
الحياة ضوابط دينية وخلقية في ذات الآن» وبذلك يمكن القول بأن الدين 
والأخلاق لا ينفصلان إلا في مجالين محددينء المجال الأول هى مجال العقيدة 
والعبادة. وهذا المجال يكون للدين وحده لا تشاركه فيه الأخلاق بصفة عامة. 
أما المجال الثاني فهو المجال الذي تنبت فيه نواميس الأخلاق لا من الدين وإنما 
من مصادر أخرى كالعقل أو حساب المصالح والمنافع أى نحى ذلكء سواء قام 
هذا المجال جنباً إلى جنب مع مجال الأخلاق الدينية» أى قام وحده مغطياً كل 
الضوابط الخلقية في المجتمع. 


)١(‏ من الناحية الواقعية لا تبلغ الصلة دائما هذا الحد من التساند والتعانقء فكثيراً ما ظهرت 
في التاريخ نظم اخلاقية لاتعرض لواحب المعاملة الألهية قط ولا تستقي تشريعها 
للفضائل الأخلاقية من وحي الدين بل ظهرت في التاريخ مذاهب دينية لا تعني هذه 
العناية بالناحية العملية الإجتماعية, بل كثيراً ما تجعل المتدين ينطوي على نفسه؛ متخذاً 
مثله الأعلى في العزلة والصمت والتأملات العميقة (المرجع السابق» ص 55, 01). 
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ب - علاقة القانون بالأخلاق والدين في النظم الوضعية : 

خلصنا مما سبق إلى أن مجال الاخلاق» والدين في كثير من الأحيان. فو 
مجال الضبط الإجتماعي. وهذا هو ذاته المجال الذي يعمل فيه القانون. ومن 
هنا كانت صعوبة التمييز بين القانون وبين الأخلاق في المجتمعات العلمانية, 
وكان اندماج القانون والأخلاق والدين في شرعة شاملة,. كما هو الحال في 
الشريعة الإسلامية. 
التمييز بين القانون وبين الأخلاق والدين : 

أما في المجتمعات العلمانية, فقد ذهب المفكرون مذاهب شتى في التميين 
بين القانون وبين الأخلاق. 

فقد ذهب البعض إلى التمييز بينهما من خلال التمييز بين قواعد كل منهما 
عن طريق فكرة الجزاء. ووفقا لهذا المسلك تعتبر القاعدة قانونية إذا تواقر لها 
جزاء يكفل فعاليتهاء وتعتير خلقية إذا تخلف عنها مثل هذا الجزاء. 

لكن التأمل في هذا المسلك يكشف عن عدم سلامته من وجهين. 

الوجه الأول : أن الاستقراء يكشف عن أن عنصر الجزاء غير فاصل في 
التمييز بين قواعد القانون وقواعد الاخلاق. فيعض قواعد القانون. كالقانون 
الدستوريء لا يتوافر لها جزاء بالمعنى المتبادر من هذا الإصطلاح. وعلى العكس. 
من ذلك فيعض قواعد الاخلاق يتوافر لها نوع من الجزاء الاجتماعي يكفل لها 
فعاليه تفوق في كثير من الأحيان فعالية قواعد القانون. كسخرية الناس 
واحتقارهم للمخالف وقطيعته وتجنبهء على هذا النحى فالجزاء لا يلازم قواعد 
القانون ولا تختص يه وحدهاء حتى يمكن اعتياره فاصلا بينها وبين غيرها. 

الوجه الثاني : أن هذا المسلك لا يواجه القانون والاخلاق في ذاتهماء 
ليميز هذه الذات تمييزا مباشراء وإنما يواجه القواعد المتولدة عن كل منهما. وقد 
سبق أن رأينا أن ذات القانون تتمثل في خطاب الشارع وأن القواعد القانونية 


بم" 


آثار لهذه الذات. ومن ثم فهذا التييمز لا يستند إلى الفصل المكمل لحقيقة 


القانون. والذي يفرق بينه وبين الأخلاق» وانما يستند إلى عرض عام. وهى كما 


وذهب البعض الآخر إلى التمييز بين القانون والأخلاق عن طريق موضوع 
كل منهماء فموضوع القانون هو تصرفات الإنسان وافعاله الخارجية:, أما 
موضوع الأخلاق فهو مقاصد الإنسان ونواياه الداخلية التي لا تخرج إلى حيز 
الوجود الخارجي في صورة تصرفات وأفعال مادية ظاهرة. 

وقد تعرض هذا الاتجاه بدوره للنقد من خلال استقراء واقع القواعد 
القانونية والخلفية على حد سواء. فقواعد القانون كثيراً ما تعني بالنوايا 
والمقاصد. مثال ذلك قواعد قانون العقوبات عندما تشترط القصد الجنائي لقيام 
الجريمة. وقواعد القانون المدني عندما تشترط حسن النية - إلى جانب السيب 
الصحيح - لاعتبار الحيازة سندا للحائزء وقواعد الأخلاق كثيرا ما تواجه أفعال 
الانسان وتصرفاته الخارجية. مثال ذلك واجب مساعدة الغير الذي يتواجد في 
ظرف يستوجب هذه المساعدة. ومثال ذلك أيضا واجب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. ظ 

والواقع أن القانون إن كان يتطرق إلى النوايا والمقاصد في كثير من 
الأحيان. إلا أن موضوعه بظل دائما هو أفعال الإنسان وتصرفاته الخارجية: 
حتى في هذه الحالات. كل ما هنالك أن الإنسان باعتباره كائنا متمتعا بالإدراك 
وحرية التصرفء لا يأتي الفعل أو التصرف إلا لدافع.. وأن حكم الفعل أو 
التصرف يختلف باختلاف القيمة الإجتماعية لهذا الدافع. وهذا هو الشأن في 
الجريمة مثلا. فموضوع القانون في صددها هو دائما الفعل الإجرامي أو ما 
يسمى بالركن المادي للجريمة. ولكن حكم هذا الفعل قانونا يختلف باختلاف 
الدافع إليه. وهذا هى الشأن أيضا في الحيازة. فموضوع القانون فيها هى الفعل 
المادي لحيازة المال. ولكن أثر هذا الفعل قانونا يختلف باختلاف نية الحائز. 


ل 


أما أن الأخلاق كثيرا ما تواجه افعال الإنسان وتصرفاته الخارجية:, كما 
هو الحال في القانون» فهذه حقيقة لا مجال لانكارها. وماذلك إلا نتيجة لما سبق 
أن أوضحناه من أن نزعة الاخلاق ‏ وخلافا للدين - نزعة عملية. وأن هذه 
النزعة نجد تطبيقها في سلوك الإنسان مع نفسه وي سلوكه مع الغير على حد 
سواء. لكن يبقى بعد ذلك أن الاخلاق تربط دائما وأبداً بين الفعل أو التصرف 
الخارجي وبين النية والقصد., وأن القيمة الخلقية للفعل أو التصرف ترتبط 
بالنية ارتياطا لا يقبل الانفصام. 


خلاصة القول أنه لا مجال للتمييز بين القانون والاخلاق على أساس 
موضوع كل منهما إلا حيث يتجرد القانون عن النوايا والمقاصدء كما هو الحال 
مثلا حيث يضع القانون قواعد لتسجيل العقود أو لتنظيم المرور أى لتولي 
الوظائف العامة أو للتمتع بالحقوق السياسية» أى حيث تواجه الأخلاق تصرف 
الانسان نحى نفسه كالحسد مشلا أى الغيرة أو سوء الظن أى إضمار الشر(١).‏ 
أما في الأعم الأغلب من الحالات, فالقانون والاخلاق يلتقيان على موضوع واحد. 
وهذا هى الشأن مثلا في واجب الوفاء بالعقود وفي بطلان العقود المخالفة للأداب 
العامة وفي إبطال العقود المعيبة بعيب من عيوب الرضا وفي المساءلة عن 
التعسف في استعمال الحق وفي انهاء بعض العقود للعذر الطارىء. 

وقد كان لهذه النتيجة؛. من عدم امكان الفصل التام بين القانون.والأخلاق 
من خلال موضوع كل منهماء آثرها في ظهور اتجاه ثالث يحاول البحث عن 
مناط للتمييز بينهما من خلال فكرة الغاية بدلا من الموضوعء فغاية القانون 
إقامة النظام الإجتماعي. أما غاية الاخلاق فهي الفضيلة. والأولى غاية اجتماعية. 
أما الأخرى فغاية فردية. وهذا الفارق في الغاية بين القانون والاخلاق هى الذي 
يبرر ويفسر مختلف الفروق الجزئية الأخرى التي يتداولها الفقه. تفسيراً كليا 
جامعا ينبع من حقيقة كل منهما وذاتيته. 
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فلأن غاية القانون هي إقامة النظام الإجتماعي كانت المحاسبة على 
احترامه منوطة بسلطة عامة كلما كان فناك سبيل إلى فذه السلطة: ولآن غاية 
الأخلاق هى الفضيلة كانت المحاسبة على احترامها متروكة للضمير والخشية من 
رد الفعل التتباعي تجاه المخالفة. 

ولأن غاية القانون هي إقامة النظام الإجتماعي امتد موضوعه إلى الأمر 
بكل ما يدعم هذا النظام حتى ولو كان مجردا عن النية والقصدء كما هى الحال 


ولآن اختلاف الغاية لا ينفي وحدة الموضوع. كان التقاء كل من القانون 
والأخلاق على كثير من القواعد في معظم الأحيان فتكون هناك قاعدتان تحملان 
ذات المضمون: احداهما قانونية تهدف إلى اقامة النظام الإجتماعي: وتحظى 
الال جهعها نه السلطة الاج كتين هفيك دده الطلظلة ل بوالتخرى خلفقة تهدك إل 
يقن تكس ريرك لذ لك الى التكيو روزا لمهي يدق تقوجه إلدلد 
الاتصال بين القانون وبين الاخلاق : 

إن اجتماع القانون والاخلاق على ذات القواعد في معظم الاحيانء على 
النشي المنابة 1 نكن تقسسيوة ل اكوك القاقين أن اتناف قدا مد د وبصت 
التو عن اقكازم القاليع التكتروكن قوز مركو بكرن شروا عه الاتسوينة 
اسلو كن السكفرة رالسنضرة للاحال جارك و لتحم زان قنالد مندة 
فهو ل موق سردو إن او مين اكتسية شوانك» الدنينة فود ايزا 
العرشة قزل إن كفطع كبطاد دوليم تدا الذيئى.. 

وا كافع اللحكتسنات الطليائية الشريةة كيم 'أكاذفيا متقسر ات عه أن 
اككلات ,لوقك للحي مرخ الميق ب عل ككل سيل الالكلاق نتيا مابلنة للقتو 
حووها عن اللنادئء الكلقنة ذا الأحمل الدوني: فزن القانوة الصدية وحتفنا 
لل عي لي ل ان شير الطلني لتر ل كا لمرو 


دنا 


من ذلك مثلا العرف والعادات. فالعادات تعتبر مصدرا من مصادر القانون. 
وغني عن البيان أن للاخلاق دوراً كبيراً في تكوينهما وتطورهما. ومن ثم 
فالعرف والعادة تعد قناة لتوصيل القواعد الخلقية الجديدة إلى عالم القانون 
الوضعي. ومن ذلك الآداب العامة. فالقانون يجعل قواعد الآداب العامة من قبيل 
القواعد القانونية الآمرة. وبذلك فالآداب العامة نعتبر قناة اخرى لإمرار القواعد 
الخلقية إلى عالم القانون الوضعي. ومن ذلك أيضا ما يعرف بالالتزام الطبيعي 
الذين بك مضو وال الأعم الأعلويدة (الأسوال اق افد كلقي سل وكا فد 
الشأن بصفة عامة في كافة المفاهيم القانونية المجردة. التي يتأثر يكروافا شاكرا 
كبيراً بالممارسات الاجتماعية, كمفهوم التعسف في استعمال الحق؛ ومفهوم 
الخطأ المرتب للمسئولية» ومفهوم العدالة بحسبانه ضابطا من ضوابط تفسير 
العقود. 


على أنه ينبغي أن يراعي في هذا الصدد أن القاعدة القانونية ذات الأصل 
الخلقى كثيرا ما تنحرف قليلا أو كثيراً عن القاعدة الخلقية المقابلة لهاء لتلبية 
حاحات التطبيق العملي بواسطة القضاء. ولذلك فالقاعدة القانونية وإن كانت لها 
الصفة الخلقية. إلا أنه يظل هناك فارق بين القاعدة القانونية التي تحمل 
مضموناً خلقيا وبين القاعدة الخلقية في بعدها الأصلي. انظر مثلا إلى تجريم 
التزوير. فقاعدة التجريم تعد قاعدة قانونية وتعد قاعدة خلقية باعتبارها تعاقب 
على الكذبء ولكن القاعدة القانونية تقتصر على تجريم الكذب في المحررات ولا 
نذهب إلى حد تجريم كل كذب أياكان نوعه. كما هى الحال في القاعدة الخلقية, 
وانظر كذلك إلى الاستغلال. فالقانون يقف عند حد المجازاة على الاستغفلال في 
بعض صوره المحددة. كاستفلال الطيش البين أى الهوى الجامح مثلاء أو 
استغلال الحاجة: أو استغلال عدم الخبرة. تبعا لما يتبناه كل مشرع على حدة 
من ضوابطء ولا شك في أن أيا من هذه الضوابط القانونية لا يمكن انكار 
مضمونه الخلقيء. ولكنه يظل قاصراً عن الضابط الخلقي في ابعاده الحقيقية, 
الثى :تق بو ويه كل البستعلان أنااها كان عد 000 


حون 


ج ‏ القانون والدين والأخلاق في الشريعة الإسلامية بين 
الاتصال والتماين : 


ولعل خير ما يعبر عن اتصال القانون بالدين والأخلاق هو موقف 
الشريعة الإسلامية من هذه النواميس الثلاث. فالفقه الإسلامي يميز تمييزا 
واضحا في أحكام الشريعة الإسلامية بين الأحكام الاعتقادية والأحكام العملية» ثم 
يعود فيميز في الأحكام العملية بين ما تعلق منها بالعيادات وما تعلق بالمعاملات 
بمعنى العلاقات الإجتماعية المختلفة. فأما الأحكام الاعتقادية فتمثل الدين في 
صورته النظرية المجردة. وأما احكام العبادات فهي وان تعلقت بسلوك الإنسان 
إلا أنها تواجه سلوك الإنسان في علاقته بالخالق. ولذلك فهي تمثل امتدادا 
طبيعياً للأحكام الدينية الخالصة. وأما أحكام المعاملات فهي ذات طابع ديني 
خلقي قانوني في أن واحد. وهو الفقه الإسلامي ‏ في هذه الأخيرة لا يميز بين 
قواعد دينية وقواعد خلقية وقواعد قانونية(١)»‏ ولكنه يفرق بين ما يجب قضاء 
وما يجب ديانة» والمقصود بذلك أن الأفعال والتصرفات لها اعتياران بحسب 
الظاهر ويحسب الحقيقة" والواقع, وأن القاضي انما يقضي بحسب الظاهرء ولكن 
قضاءه لا ينفي أن الفعل أو التصرف المقضي فيه يكون له حكم آخر ديني 
مخالف إذا ما كانت الحقيقة والواقع تخالف الظاهر. وهذا هو الشأن مثلا في 
الحقوق التي يعجز أصحابها عن اثباتهاء فلا تكون واجبة الأداء قضاءء ولكنها 
تطل مع ذلك واحبة الأداء ديانة. 

وقد رأى جانب من الفقه في هذه التفرقة تعبيرا عن التفرقة بين القانون 
وبين الدين والأخلاق في الشريعة الإسلامية. ولاشك لدينا أن هذه التفرقة تقدم 
دليلا قاطعاً على أن الشريعة الإسلامية تميز بين ما يرجع الى القانون وبين ما 


)١(‏ في هذا المعنى : حسن الساعاتىيء علم الإجتماع القانونى, ,١557‏ ص 5, أشار إليه 
الوناضن 31:1 188 هت د نااك ولسوا حو ا 1 


ان 


يرجع إلى الدين والأخلاق فيها(١)»‏ غير أنها مع ذلك لا تضع معياراً يفصل 
بينهماء ولا تهدف إلى وضع مثل هذا المعيارء وإنما تهدف إلى مجرد بيان أن 
الفعل أى التصرف قد يكون له حكم بحسب القانون الإسلامي وحكم آخر 


)١(‏ يذهب بعض المستشرقين إلى أن «معظم المفاهيم الأساسية والحيوية التي يقوم عليها أي 
مجتمع متحضر يعبر عنها القرآن عادة فيما يشبه أن يكون الزاما خلقياء فالرحمة 
بالضعاف في المجتمع ونفي الغبن في المعاملات التجارية وعدم الميل والحيف في تحقيق 
العدالة.. كل هذه المفاهيم ترد في القرآن باعتبارها معايير السلوك المطلوية, و أن 
تترجم إلى بناء قانوني للحقوق والواجبات من أي نوع»», وأن «الأبات التشريعية ليست 
كثيرة من حيث العدد ‏ بأي مقياس» وتبدى «بمظهر الحلول الخاصة لمشكلات بذاتها 
اكثر من ان تنزع الى تقصي الموضوع الذي تتناوله على نحو عام وشامل» (ن. ج. 
كولوسن,. في تاريخ التشريع الإسلامي. بالانجليزية. .١535‏ ترجمة وتعليق د. محمد 
أحمد سعراجء الطبعة الأولى 2,1585152 ص 56 ومابعدها. وصى 44 وص "5: على 
التوابي). 
والقصد الواضح من هذا التصوير هى الفصل نين القران ن الكريم وبين البناء القانوني 
الشرعي في مجموعه. قولا بأن احكام القرآن ليست في جملتهاء إلا أحكاما خلقية محضة, 
وأن البناء القانوني المذكور مستمد في مجمله من مصادر أخرى أخصها الاعراف والنظم 
السائدة في البلاد التي فتحها المسلمون. 
وبديهي أن ذلك كله لا يستقيم إلا في ظل ما ينزع اليه المستشرقون عادة من رفض 
السنة واعتبارها منحولة, إذ لا يمكن ادراك المغزى الحقيقي لنصوص القرآن إلا في ضوء 
السنة باعتبارها تبيانا لهذه النصوص من قبل من أوحى اليه بهاء وفي ذلك يقول مترجم 
المؤلف المشار اليه آنفاً (ص 51 بالهامش) تعليقاً على هذا النظر : «من الناحية المنهجية 
يتناول المؤلف الجانب القانوني للنصوص القرانية بالتركيز على الدلالات المباشرة لهذه 
التصسوضى :فون كه الرللارات بون ذلك عمداً عما يفسرها من السنة, ويثير هذا تساؤلا 
على جانب كبير من الأهمية تصدى الفكر الإسلامي للإجابة عليه في مختلف العصور. 
ويتصل هذا التساؤل بمنهج تفسير القرآن» وهى: هل يصع افراد دلالات معينة للقرآن. 
والوصول الى فهمها فهما حقيقياً بعد عزلها عن غيرها؟ وهل يصح إفراد النص القرآنى 
وفهمه بمعزل عن السنة. . وهل يمكن للباحث الحديث فهم النص القرآني بمعزل عن 
تفسير الفقهاء والمفسرين الذين بذلوا جهوداً ضخمة في استبانة نصوص القرآن وفهمها 
والوقوف على معانيها...» 
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مخالف بحسب الدين الإسلامي والأخلاق الإسلامية» وأن الأول منهما لا يسقط 
الثانى» فيبقى أمره موكولا لله سبحانه وتعالى(١).‏ 


إن التفرقة بين الواجب قضاء والواجب ديانة. مقهومه على النحى السابق 
بيانه» إنما تواجه واقعا محددا هى وجود فعل أو تصرف يختلف ظاهره عن 
حقيقته, ويكون له حكم قضائي مبنى على ظاهره وحكم آخر ديني أو خلقي 
مبني على حقيقته, ولكن هذا الواقع غير مضطرد. 

فقي بعض الأحيان لا يكون هناك سوى حكم قضائي لا يقابله حكم 
ديني أى خلقيء فالدين والاخلاق لا تعني مثلا بتسجيل العقود أى بتنظيم المرور 
على نحو أو آخر. ولكن الشريعة الإسلامية تخول لولي الأمر أن يفرض تسجيل 
العقود أى تنظيم المرور على نحو معين تحقيقا لمصلحة عامة للعبادء فإذا ما قام 
بذلك بالفعل كانت احكام التسجيل أو المرور احكاما شرعية قضائية أى قانونية, 
مبناها المصلحة باعتبارها دليلا اعتمده الشارع للكشف عن الاحكام الشرعية. 
ولكن هذه الأحكام الشرعية القضائية أى القانونية لا تقابلها أحكام دينية أو 
خلقية محددة: ولذلك يظل لوق الآمن :أن يعذل,من هذه الأحكاء. كلما اسحوحيت 
البائكة لكام :هذا الكعدنك: 

وفي بعض الأحيان لا يكون هناك سوى حكم ديني أو خلقي لا يقابله 
حكم قضائي(؟) وهذا هو الحال مثلا في واجب مساعدة الغير أو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أو ترك البيع وغيره من أوجه التعامل إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة ونحوهاء فمثل هذه الواجبات هي واجبات دينية أو 
خلقية محضة لا يقابلها واجبات قضائية أو قانونية: إن ليس في الشريعة ما 


يخول القاضي مجازاة من ينكل عن تقديم المساعدة لغيره أى من لا يؤدي واجب 


)١(‏ قرب: محمد مصطفى شلبي.ء المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود 
فيه, ١١84‏ ,-- 1539 ص 580. 


(؟) الدكتور محمد عبدالجواد محمد, المرجع السايق,» ص ؟١‏ ومابعدها. 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو أن يبطل البيع أو غيره من أوجه التعامل 
التي نكم اعتبارا من وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة حدى تمامها. 


على أنه يلاحظ مع ذلك أنه ليس هناك ما يمنع من دعم الواجبات الدينية 
أو الخلقرة النمطنة يواهات تضاف "أ قاخؤنة إذاا ها اتكضيت المتلحة "العامة 
ذلك. فعدم المغالاة في الأسعار مثلا واجب شرعي ديني خلقي لا يقابله - بحسب 
الأصل - واجب شرعي قضائي أو قانوني يستطيع القاضي من تلقاء نفسه 
اعمال مقتضاه. ولكن ذلك لا يمنع أن لولي الأمرء اذا ما اصبحت المصلحة العامة 
تفرض ذلكء أن يسعر للناس» فاذا ما قام بذلك قام حكم شرعي قضائي أو 
قانوني إلى جانب الحكم الشرعي الديني أى الخلقيء وتعين على القاضي إعمال 
هذا الواجبء والايصاء لبعض الأقارب المحتاجين ممن لا نصيب لهم في الميراث 
فرضا أى تعصيباً ‏ في الحدود المشروعة للوصية ‏ مجرد واجب ديني أى خلقي. 
ولكن لولىي الأمر أن يفرض الوصية في هذه الحالة فرضا إذا ما اقتضت الات" 
العامة ذلك على نحو ما نعرفه في الوصية الواجبة. فاذا قام بذلك صارت 
الوصية الواجبة حكمًا شرعياً قضائياً أى قانونياً إلى جانب الحكم الديني الخلقي. 

وعلى هذا النحى يتضح لنا أن التفرقة بين ما يرجع إلى القانون وبين ما 
يرجع إلى الدين والأخلاق في الشريعة الإسلامية في حاجة إلى مزيد من الدراسة 
المتأنية التي تتتبع الفروع في مختلف الميادين وتصوغ منها القواعد الكلية 
اللإناييلة آنا فونم القانوق موه تفن فز ادبن بوالالحاذ ويدوا لووية" إن الستط ونان 
معيار التفرقة بين كل من المجالين(١).‏ على أن ذلك لا يمنع من أن نسجل أن 


)١(‏ بديهى أنه كثيرا ما يكون هناك محل للخلاف حول ما اذا كان الحكم الشرعي يتجاوز 
مجال الدين أو الأخلاق إلى مجال القانون. وعلى هذا النحى فقد أورد ن. ج. كولسون في 
مؤلفه سالف الذكر (ص 8" ومابعدها) مثالا «يوضح اختلاف الرأي بين القضاة ‏ وفي 
الاقليم الواحد ‏ حول تحديد المضامين القانونية للأوامر الاخلاقية الواردة في القرآن» فقد 
دعت آيتا 77 و١351‏ من سورة البقرة الأزواج الى تمتيع مطلقاتهم بالمعروفء وفي ذلك 
رأي ابن حجيرة (قاضي مصر) أن هذه المتعة ‏ كما سميت فيما بعد واجبة على - 


يحون 


عناصر الاستقراء المحدود السايق بيانه تدل ‏ على الأقل دلالة ظنية ‏ على أمور 
نلامة: 


الأول : أن ما تقتضيه إقامة النظام الإجتماعى في الدولة الإسلامية 
واستمراره من أحكام الشريعة يعد شرعا قانونياً. وما لا يقتضيه ذلك يعد شرعا 
دينيا خلقياء على نحو ما انتهينا إليه في شأن المجتمعات والدول العلمانية. 


الثاني : أن هناك منطقة مشتركة بين كل من الشرع القانوني والشرع 
الديني والخلفي, وأخرى يستقل بها كل من الشرعين دون الآخرء على نحو ما 
عليه الحال في المجتمعات والدول العلمانية. 


ت الأزواج وحدد قيمتها بثلاثة دنانير» ونظم دفعها بأن أمر «صاحب الرواتب» ان يقتطعها 
من مرتب الزوج. ومن جهة أخرى ارتأى ثوبة ابن تمير الذي ولي قضاء مصر في فترة 
لاحقة ان حض القران على التمتيع إنما يخاطب ضمير الزوج وخلقه. وهكذا سكت ثوبة 
ولم يعقب حين رفض زوج سؤال ثوبة إياه أن يمتع مطلقته. فإنه لا يراها واجبة على 
الزوج من الناحية القانونية» غير أن هذا الزوج نفسه حين جاء شاهدا أمام ثوية في 
قضية لاحقة لم يقبل هذا القاضي شهادته,. على أساس أنه يرفضه دفع المتعة أبي ان 
يكون من المحسنين المنقين. وقد عادت المتعة على يد خير بن نعيم الذي خلف ثشوية إلى 
الوجوب القانوني الصريح مرة أخرى». 
على أنه ينبغى أن يراعى في هذا الصدد أن موقف الفقهاء من وجوب المتعة للمطلقة 
يخطلف: باخكلاك الإخران.قهى: واجنةقساء للمظلقة: قحل اتدكول :دوق أن تسعى لها 
مهراً. وهي محل خلاف من هذه الناحية بالنسبة للمطلقة بعد الدخول. راجع الأحوال 
الشخصية للشيخ محمد أبو زهرة ص ١53‏ - 195. 
وقد يبدى لأول وهلة أن مجال القانون هو مجال أحكام الوجوب والتحريم وأن مجال 
الدين :والاقلاقالحضة من كال الذي والكرافية: .ولا شك 'الدننا اق احكاء الشدت 
والكراهية تقع في منطقة الدين والاخلاق المحضة:. ولكن العكس غير صحيح بالنسبة 
لاحكام الوجوب والتحريم. فبعض هذه الاحكام يقع في مجال القانون بالفعلء ولكن 
بعضها الآخر يظل مع ذلك في منطقة الدين أو الأخلاق المحضة:. ومناط التمييز بين 
الوضعين هو ما اذا كان القاضي يستطيع إجبار المكلف على فعل الواجب أى منعه من 
المحرم, أو يستطيع على الأقل مجازاته على مخالفة مقتضى الوجوب أو التحريم من عدمه. 


لون 


الثالث : أن الشرع القانوني قابل للإمتداد إلى منطقة الشرع الدينى 
والخلقي 6 لا تقتضيه حاجات المجتمع المتجددة والمتغيرة. تماما كما هو الحال 


من كل ما تقدم نستطيع القول بأن ما يفصل القانون عن الدين والأخلاق 
سواء في النظم الوضعية الحديثة أو في الشريعة الإسلامية. هى تعلق القانون 
بالنظام الإجتماعي وتعلق الدين ‏ بمعناه النظري المجرد ‏ بالإيمان» وتعلق 
الأخلاق بالفضيلة ولذلك فتعريف القانون بالحد التام يتعين أن يتضمن هذه 
الفكرة. وعلى هذا النحو فالقانون هو «خطاب الشارع المتعلق بحكم أقعال 
المكلفين, في النظام الإجتماعي, يفا أو تكليفاأ». 


؛ - الخطاب الأصلي والخطاب البديل 


إذا كان الفقه القانوني يرى في القانون مجموعة من القواعد القانونية على 
النحى السابقء فإنه يقسم القواعد القانونية إلى قسمين: آمرة وغير آمرة يقال لها 
المفسرة أحيانا والمكملة أحياناً اخرى. وبديهي ان اعتبار القانون هو خطاب 
الشارع والتمييز بينه وبين القواعد القانونية التي تتفرع عنه. يثير التساوؤل 
حول ما إذا كان هذا التقسيم هو بالفعل تقسيم للقواعد القانونية. كما يصوره 
الفقه. أى أنه في الحقيقة تقسيم لخطاب الشارع ذاته أو للقانون أكثر منه تقسيم 
للقواعد القانونية. وتتوقف الإجابة على هذا التساؤل بالطبع على نتيجة البحث في 
توافق هذا التقسيم مع كل من المفهوم الذي يعطيه الفقه للقواعد القانونية 
والمفهوم الذي يعطيه لخطاب الشارع. 
أ- تقسيم القواعد إلى أمرة وغير آمرة وعيوبه : 

أساس التقسيم والتناقض الداخلي لمفهوم القواعد غير الآمرة : 
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أما عن تقسيم القواعد القانونية إلى آمرة وغير آمرة فمناطه هى جواز أو 
عدم جواز الاتفاق بين الأفراد على خلاف القاعدة. فالقواعد الآمرة لا يجوز 
الاتفاق على ما يخالفهاء فان حدث مثل هذا الاتفاق كان باطلاً لا أثر له. وأما 
القواعد غير الآمرة فيجوز الاتفاق على ما يخالفهاء ويكون مثل هذا الاتفاق 
صحيحا واجب العمل به دون القاعدة غير الآمرة التي يخالفها. 

ومرجع هزه التفرقة ما يقال من أن العلاقات الاجتماعية ليست كلها على 
درجة واحدة من الإتصال بحياة المجتمع؛ فبعضها وثيق الصلة بها على نحو 
يقتضي استقلال القانون بتنظيمه على الوضع الذي يكفل اضطراد هذه الحياة 
واستقرارها فتكون قواعده في صددها آمرة. وهذا هو الشأن مثلا في القواعد 
المنظمة لكيان المجتمع السياسي والماليء كالقواعد الضابطة لنظام الحكم والقواعد 
المتعلقة بدفع الضرائيء وفي القواعد المتعلقة بسلامة المجتمع من العدوان 
العا هئ كالقواعد الخاصة بالتجنيد, وفي القواعد المتعلقة بأمنه الداخلي كالقواعد 
المحرمة لقتل والسرقة ونحوهاء وأما البعض الآخر فلا يكون وثيق الصلة بحياة 
المجتمع, على نحو لا يضر معه تنظيمه على نحى دون آخرء فيترك القانون 
للأفراد حرية تنظيمه بالاتفاق فيما بينهم وفقا لمصالحهم الخاصة ويكتفي 
بوضع تنظيم نموذجي لمواجهة الحالات التي يتخلف فيها الأفراد عن الاتفاق 
على تنظيم خاص بهم يناسب ظروفهم ومصلحتهم وهذه القواعد توجد في 
مجال النشاط الاقتصادي من تجارة وصناعة وزراعة ونحوهاء وهو المجال 
الذي تحكمه عادة عقود الأفراد وتصرفاتهم القانونية. لذلك فان هذه القواعد 
تواجه آثار العقود والتصرفات القانونية بصفة عامة, كما هى الحال في القواعد 
الضابطة لزمان ومكان تنفيذ الالتزامات ونفقات الوفاء بهاء وضمانات هذا 
الوفاء ولذلك أيضا فمثل هذه القواعد الأخيرة لا يقصد بها سوى إيجاد حكم 
للحالة التي يغفل الأفراد فيها الاتفاق على أثر من آثار العقد أى التصرف كزمان 
أو مكان تنفيذه أو تحمل نفقات الوفاء به أو ضمانات القيام بالتنفيذ. 


ولعل التأمل في التسميات التى تأخذها القواعد غير الآأمرة يكشف عن 
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الارتباط بين هذه التسميات وبين الخلاف في النظرية القانونية حول وظيفة 
القانون ومفهومه, فتسمية القواعد المفسرة تنبع من منطلقات المذهب الفردي 
فيما يراه من ان الفرد هى غاية القانون وأن وظيفة القانون هي مجرد حماية 
حرية الفرد المتساوي مع غيره. وان علاقات الأفراد يحكمها مبداً الحرية 
والمساواة. بحيث تستند التزامات الأفراد إلى إرادتهم» ومن هنا فالقواعد المفسرة 
وظيفتها مجرد تفسير ارادة الافراد كلما خلت عقودهم من تعبير واضح عنها., 
أما تسمية القواعد المكملة فهي أقرب إلى التعبير عن المذهب الاجتماعي الذي يرى 
أن المجتمع لا الفرد هى غاية القانون؛ وأن وظيفة القانون هي وضع تنظيم 
موضوعي للعلاقات الاجتماعية كلما دعت الحاجة إلى مثل هذا التنظيم: على نحو 
ما نراه في الحالة التي يتعاقد فيها اإفراد ولا يتطرقون إلى تحديد دقيق للحقوق 
والواجبات الناشئة عن عقدهم, ان في هذه الحالة تقتضي الضرورة تدخل القانون 
بقواعد موضوعية تتولى تكملة العقد. ومن هنا كانت تسمية هذه القواعد 
بالقواعد المكملة. 


على أن القواعد غير الآمرة» في أي من تصويريهاء تثير في الذهن تناقضا 
منطقياً واضحاًء لم يستطع الفقه الحديث حتى الآن التغلب عليه بطريقة مقنعة, 
فالتصوير الأول: الذي يرى فيها قواعد مفسرة للإرادة» يتناقض مع كون هذه 
القواعد ما وجدت إلا لمواجهة الحالة التي تنعدم فيها ارادة الأفراد انعداما كلياء 
صريحة كانت هذه الإرادة أى ضمنية؛ على نحو يضحى معه اعتبار هذه القواعد 
مفسرة للارادة محض افتراض مخالف للحقيقة. 


والتصور الثاني. الذي يرى فيها قواعد موضوعية مكملة للارادة, 
يتعارض هو الآخر مع التعريف المعتمد للقواعد القانونية الموضوعية, من كونها 
قواعد ملزمة للأفرادء اذ كيف يتصور أن تكون القواعد المكملة قواعد ملزمة في 
الوقت الذي يجوز فيه للأفراد تنحيتها تماما والاتفاق على ما يخالفها(١)؟‏ 


)١(‏ انظر في تناقض التفرقة بين النوعين من القواعد: محمد طلعت الغنيمى, بعض الاتجاهات 
.كاء 1 7 .م ,1929 ,ع1ا11010ال 6121م سانا 1 - 1 رعال111 نآ 


ا" 


لقد حاول الفقه التغلب على هذا التناقض عن طريق القول بأن القواعد 
غير الآمرة تتوافر على عنصر الالزام مثلها في ذلك مثل القواعد الآمرة. غاية ما في 
الأمر أن الالزام في القواعد غير الآمرة لا ينصرف إلا إلى طائفة من الأشخاص هم 
الأشخاص الذين لا يتفقون على خلافها تاركين تنظيم علاقاتهم لهاء وبالتالي الى 
طائفة العلاقات التي لم يضع لها أطرافها حكما خاصا مخالفاً. ويعبارة اخرى 
فالقواعد غير الآمرة تتضمن هي الأخرى تكليفاً ‏ مثلها في ذلك مثل القواعد 
الآمرة ‏ وان يكن هذا التكليف لا يتوجه إلا إلى الذين لا تنصرف ارادتهم إلى 
مخالفتها دون الذين تنصرف ارادتهم الى مخالفتها(١).‏ 

على أن هذا القول لا يزيل التناقض المشار اليه وانما يكتفي بالالتفاف 
حوله التفافا يخفيه عن الذهن. ذلك أن معناه وفقا للتصور الذي يرى في القواعد 
غير الآمرة قواعد مفسرة للإرادة. أن هذه القواعد تنصرف إلى الأفراد الذين 
يتركون حكم علاقاتهم لها. وهذا ما يتعارض مع حقيقة أن هؤلاء الأفراد كثيرا 
ما لا يعلمون بهذه القواعد أى يتطرق تفكيرهم من الأصل للمسائل التي تتولى 
تنظيمها. أما وفقا للتصور الذي يرى في هذه القواعد قواعد موضوعية مكملة 
للإرادة فمعناه أن هذه القواعد لا تتوجه إلا إلى الذين لا تنصرف ارادتهم إلى 
مخالفتها. وهذا ما يتعارض مع المقدمة التي يبدأ منها الفقه والمتمثلة في اعتبار 
قواعد القانون دائما وأبداً قواعد سلوك تأمر أى تنهي على سبيل الجزم أو 
الكليف: فوذا القؤل:الانقي مقتضناه أن-القواعن القانوتية توفع لقن يكبون 
سلوك الأفراد على هديها ولكي يكون جزاؤها من بعد مسلطأً على من يخالقهاء 
ولا توضع لكي تخالف ولكي يؤخذ من لا يخالفها بمقتضاها. 
النتائج العملية للتناقض : 


والحقيقة أن التناقض الداخلي في مفهوم القواعد غير الآمرة. يرجع الى 
اصرار الفقه على الجمع في هذا المفهوم بين اعتبارين متعارضين: الأول هى اعتبار 
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هذه القواعد تعبيرا عن إرادة المتعاقدين أى على الأقل امتداداً لهذه الإرادة واعتيار 
أن هذه القواعد قواعد موضوعية يضعها الشارع قيدا على هذه الإرادة ذاتها 
لذلك كان طبيعياً أن يثمر هذا الإصرار بعض المشاكل العملية التطبيقية في نواح 
أخرى من النظرية العامة للقانون. 


من ذلك مثلاء مسألة الجهل بالقواعد غير الآمرة. فقد ذهب البعض الى أن 
مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون ينحسر عن القواعد غير الآمرة, ترتيبا على 
اتغفالها بإرادة المتعاقدين» تفسيرا أى تكميلاء الأمر الذي يتطلب لتطبيقها عليهم 
- باعتبارها تفسيرا لارادتهم أى تكميلا لها علمهم بها(١).‏ لكن البعض الآخر 
يرى أنه لا مبرر لاستثناء القواعد غير الآمرة من مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل 
القانون» تغليبا لمنطق القواعد القانونية الموضوعية:؛ إن مادامت القاعدة المفسرة أو 
المكملة قاعدة ملزمة فلا ينبغي الاحتجاج بجهلها للإفلات من الخضوع لحكمها, 
لأن الإلزام بمضمونها ينطوي على معني الالزام بالعلم بهذا المضمون(؟). 
والخلاف على هذا النحو مبعثه ما تكشف عنه فكرة الالزام في القانون بصفة 
عامة ‏ وفي هذه القواعد بصفة خاصة بالنظر لوظيفتها التفسيرية أو التكميلية 
- من غموض(3). 

ومن ذلك أيضا مسألة تنازع القواعد القانونية في الزمان» فمن المعلوم أن 
هناك نظريتان أساسيتان في هذا الخصوص: الأولى هي النظرية التقليدية التي 
تواجه المسآلة في اطار مبدأ عدم رجعية القانون الجديد وتحدد معنى الرجعية 
بأنها الممساس بحق اكتسب في ظل القاعدة القانونية القديمة» غير أن هذه النظرية 


)١(‏ السنهوريء نظرية العقد. بند 577؟, في 7417 وانظر كذلك الأعمال التحضرية للقانون 
المدني المصري > ج ص .١155‏ 

في هذا المعنى المعنى: -15 056ع ]65 ,2 [نالا" ع28لقمآ عل عناونانت 06لا باناميع7] ,11 

١01101‏ .1.10 "101 12 ممم 


(؟) حسن كيرة:. المرجع السابقء بند 2١1/5‏ ص .51١8‏ 
(") انظر بحثناء الجهل بالأحكام المدنية. سالف الإشارة اليه. ص .8١‏ 


تعن 


تستثنى من مبدأ عدم الرجعية القواعد المتعلقة بالنظام العام والآداب. فتجعل 
لهذه القواعد أثراً رجعياً بمعنى أن نطبق هذه القواعد اعتبارا من تاريخ نفاذها 
تطبيقا يمس الحقوق المكتسبة في ظل القاعدة القديمة اعتبارا من تاريخ هذا 
النفا. وعلى هذا النحى فالنتيجة النهائية المترتبة على اعمال هذه الأفكار هي 
اعتيار أن القواعد المفسرة أى المكملة هي الأصل في القانون وهي وحدها التي 
يحكمها مبدأ عدم الرجعية. أليس القانون في النظر التقليدي هو الاعتراف 
بحقوق الأفراد وحرياتهم وحمايتها؟ 

أما الثانية فهى النظرية الحديثة, وهذه النظرية تواجه المسألة في ضوء 
مائتلا ميد وأحد. هما :ميذا عدم رجعية القائون الجديد:.وفيذا الآثر المبباشر 
لهذا القانون. ومقتضى مبدأ الأثر المباشر فيها هى أن يطبق القانون الجديد 
اعتبارا من تاريخ نفازه على كافة المراكز القانونية وآثار المراكز المتولدة في ظل 
القانون القديم دون أن يعتبر ذلك من قبيل الرجعية, غير أن هذه النظرية 
تستثنى القواعد غير الآمرة من مبدأ الأثر المباشر للقانون بمعنى أن القواعد 
القديمة غير الآمرة تظل سارية على المراكز وآثار المراكز التي نشأت في ظلها رغم 
نفان القواعد الجديدة التي حلت محلهاء ومادامت القواعد الجديدة بدورها قواعد 
مفسرة أو مكملة. وهذا ما تسميه النظرية الحديثة بالأثر المستمر للقانون 
القديم. 


وعلى هذا النحى فالمحصلة النهائية لأفكار النظرية الحديثة هي اعتبار 
القواعد الآمرة هي الأصل في القانون وربط مبدا الأثر المباشر بهذه القوا ع أما 
القواعد غير الآمرة فهي استثناء من هذا الأصلء ترتبط فيه القاعدة القانونية 
بالعقد أى التصرف القانوني, بحسبانها تفسيراً له أى تكميلاًء ارتباطا يقتضي 
ماقيو اماه ههه القرا ...مق مير لاقن لحاقرء.واحمال عيذ ان يانه اهن 
مبدأ الأثر المستمر للقانون القديم. آية ذلك أن النظرية الحديثة تبرر إعمال هذا 
المبدا الجديد بصدد هذا النوع من القواعد بالقول بأن مبدأ الأثر المباشر للقانون 
الجديد أساسه فكرة إخضاع المراكز القانونية المتماثلة لنظام واحد. ولكن فكرة 
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التوحيد منتفية أصلا في المراكز القانونية الناشئة عن العقود بالنظر الى أن ارادة 
المتعاقدين تستقل بتحديدها تحديداً يختلف مينيعقد لآخرء الأمر الذى تنتفى معه 
أسس سحب القانون الجديد على ما نش منها في ظل القانون القديم(١).‏ 


ب - تقسيم خطاب الشارع إلى أصلي وبديل : 
مناط التقسيم 

مما سبق يتضح أن التناقض الداخلي في مفهوم القواعد غير الآمرة. وما 
تفرع عليه من غموض وتردد في صدد بعض الحلول العملية؛ انما ينبع من 
الجمع في مفهوم هذه القواعد بين عنصرين متناقضينء أحدهما يربط بينها وبين 
الإرادة الفردية للمتعاقدين» تفسيرا أى تكميلاء والآخر يسلكها في إطار الإرادة 
العامة باعتبارها قاعدة موضوعية يضعها الشارع قيدا على الإرادة الفردية 
ذاتهاء ولذلك فإزالة هذا التناقض لا تكون إلا بتخليص مفهوم القواعد غير الآمرة 
من أثار هذا الازدواج, فكيف يمكن تحقيق هذه النتيجة دون اخلال بالمقصود 
العلمي لتقسيم القواعد إلى آمرة وغير أمرة؟ 

لقد سار الفقه الذي يرى في القواعد غير الآمرة قواعدة مكملة للإرادة 
وليس قواعد مفسرة» شوطا في هذا الاتجاه. ولكن هذا الفقه لم يستطع التخلص 
تماما من ربطها بالإرادة الفردية للمتعاقدين» فأبقى على صلة من نوع آخر 
بينهما وإن كانت هذه الصلة أقل وثوقا من الصلة الأولى القائمة على اعتبار هذه 
القواعد مفسسرة للارادة. ولذلك فتخليص القواعد غير الآمرة نهائيا من الارتباط 
المشار اليه يقتضي السير في هذا الاتجاه إلى نهايته والكف عن اعتبارها قواعد 
مكملة للإرادة» وهذا ما يتحقق في تقديرنا بالصعود بالتقسيم, الذي انبثقت عنه 
فكرة القواعد غير الآمرة إلى مستوى خطاب الشارع ذاته؛ ذلك الخطاب الذي 
تتفرع عنه جملة القواعد القانونية. بحيث يكون التقسيم المذكور تقسيما لخطاب 


مام 


الشارع يودي وظيفة تقسيم القواعد القانونية إلى آمرة وغير آمرة» دون أن يلتزم 
بعنوان هذا التقسيم, آمر ومفسر أو مكمل. وعلى هذا النحى فإننا نقترح في هذا 
الصدد تقسيم خطاب الشارع إلى خطاب أساسي أو أصلي وخطاب مكمل أو 
بديل. 
وتفسير ذلك أن خطاب الشارع في مجتمع من المجتمعات؛ يتولى في المقام 
الأول رسم النظم الأساسية في المجتمع. كنظام الحكم والإدارة ونظام العقاب 
ونظام الأسرة ونظام توزيع الثروة والاستخلاف عليهاء كما يتولى سلوك الأفراد 
فيحدد ما هو مطلوب منه وما هى منهي عنهء تاركا ماعدا المطلوب والمنهي عنه 
مباحاء أو متروكا لتقدير الأفرادء لهم الخيار بين اتيانه وبين الامتناع عنه؛ء وإلى 
نا تقف مهمة الشارع الأساسية في إقامة نظم المجتمع وفي تحديد الإطار الذي 
يستقل داخله كل فرد فيه بتدبير شئونه وتحقيق مصالحه الخاصة: وهو اطار 
المباح. ظ 
لكن المباح في الحقيقة نوعان: مباح لا يمس الغير ولا يعنيه؛, على الأقل 
بصورة مباشرة - كالأكل والشرب والنوم واختيار الملبس والمسكن والتنقل 
واختيار نوع العمل ونحوه ‏ ومباح يمس الغير ويعنيه. كتملك ماله والانتفاع 
به بوجه أو آخر من الوجوهء والافادة من عمله المادي أى الذهنيء وهذا الأخير لا 
يتصور ان يكون للفرد اتيانه الا يترتيب مع الغير الذي يمس به ويعنيه من 
خلال اتفاق أى عقد يتم معه. وبديهي ان يكون لطرفي العقد حرية تنظيم 
علاقاتهما التي أنشأها العقد. على النحى الذي يحقق مصلحتهما المشتركة؛ مادام 
هذا التنظيم لا يتجاوز منطقة الإباحة إلى مخالفة ما هى مطلوب اثباته أو 
الامتناع عنه. غير أن طرفي العقد كثيرا ما لا تتوافر لديهما الخبرة أى الوقت 
الكافي لمواجهة ما يتعلق بعلاقتيهما من تفاصيل. ومن هنا كان على الشارع؛ بمأ 
له من بصر وحكمة: أن يواجه هذا الواقع بخطاب تكميلي يقيم تنظيما مثاليا 
للعلاقات الداخلة في منطقة الإباحة. يتوجه إلى الأفراد الذين لم يروا أى لم 
يتمكنوا من الافادة من الخطاب الأصلي بالاباحة في وضع تنظيم يرونه أكثر 
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تعبيرا عن مصالحهم؛ وهكذا ففي خارج منطقة الأمر والنهي يكون هناك خطاب 
مزدوج للشارع: خطاب بالاباحة وهو الأصلء وخطاب آخر بتنظيم مثالي 
تفصيلي مناط اعماله هى عدم افادة الطرفين من الخيارات التى يتيحها خطاب 
الاباحة ذاته. وهذا الخطاب الاخير يمكن تسميته بالخطاب البديل تكسيانة بدنلا 
للخطاب الأصلي بالإباحة؛ أى بالخطاب المكمل» باعتباره مكملا لمجمل خطاب 
الشارع الأساسي الذي يقيم النظم ويرسم سلوك الأفراد, أمرا أو نهياً أو إباحة. 

وقد يبدو أن خطاب الشارع المكمل لخطابه الأساسي أو البديل لخطاب 
الإباحة لا يبعد كثيراً عن الفكرة التي يقدمها الفقه تفسيراً لعنصر الالزام في 
القواعد المفسرة أو المكملة من أن هذا الالزام لا يتوجه الا إلى الأفراد الذزين لا 
تنصرف ارادتهم إلى مخالفة هذه القواعد. ولكن الفارق يظل مع ذلك قائما وإن 
دق بين الأمرين. 

فمن ناحية أولى يلاحظ أن فكرة القواعد الملزمة لطائفة محدودة من 
الأشخاص هم الذين لا تنصرف إرادتهم إلى حكم مخالف لهاء وإن مثلت تقدماء 
إلا أنها في الحقيقة قد وقفت في منتصف الطريقء ذلك ان البعد الحقيقي لهذه 
الفكرة هى أن هذه القواعد تتولد عن خطاب لا يتوجه إلا إلى هذه الطائفة من 
الأشخاصء وأن الأمر يتعلق في الحقيقة بخطاب الشارع وليس بالقواعد 
القانونية باعتبارها فرعا لهذا الخطاب. وهذا ما يصل اليه بالفعل مفهوم 
الخطاب المكمل أى البديل: اذ يجعل التقسيم مناط البحث هو تقسيم لخطاب 
الشارع ذاته وليس تقسيمًا للقواعد المتولدة عنه. وبعبارة اخرى فرفع هذا 
التقسيم الى مجال خطاب الشارع ذاتهء يجعله أكشر استقامة من الناحية 
المنطقية؛ لما هو معروف من أن خطاب الشارع قد يتوجه إلى الكافة وقد يتوجه 
إلى طائفة معينة من الناس تتحدد لا بذوات أفرادها وانما بصفاتهم. 

ومن ناحية ثانية فرفع التقسيم إلى مجال خطاب الشارع ذاته. من شأنه 
أن يحرر القواعد الناشئة عن هذا الخطاب من تناقض المفهوم على نحى ما سبق 
ايضاحه. إذ تثبت لهذه القواعد خاصتها الملزمة دون منازع من ارادة المخاطبين 


عض 


بها مثلها في ذلك مثل القواعد المتفرعة عن الخطاب الأساسي أو الأصلي. وبعبارة 
أخرى فتخليص القواعد القانونية باعتبارها فرعا للقانون من هذا التقسيمء عن 
طريق الحاقه بالقانون ذاته. من شأنه أن يحفظ لفكرة القاعدة القانونية وحدتها 
بحسبائها قاعدة ملزمة للسلوكء إن لا تكون هناك حاجة للقول بأن هناك نوعا 
من القواعد القانونية يجوز الاتفاق على ما يخالفهاء فبدلا من هذه المقولة 
المتناقضة يقال بأن خطاب القانون إما أساسي أى أصلي وإما تكميلي أى بديل» 
وأن كلا من الخطابين لا يتعلق الا بأفعال المخاطبين به. فإن تعلق فعل 
الشخص بالخطاب التكميلي أو البديل كانت قواعده واجبة الأعمال عليه 
بانشا ينا تزاع مامه بمكليا 3 ذلك مكل فزاع الغطات الأسنامي أن الاصل: 
النتائج العملية للتقسدم الحددل : 


إن تخليص قوإعد الخطاب التكميلي أو البديل من عنصر الإرادة العقدية 
على النحو السابقء يترتب عليه كما قدمنا ‏ التسليم بوحدة مفهوم القواعد 
القانونية عموماء بحيث تكون كافة القواعد ملزمة كل في مجال تطبيقه وبالنسبة 
لمن تتعلق بفعله. وهذا من شأنه ان يحسم الخلاف حول نطاق تطبيق مبدأ عدم 
جواز الاعتذار بجهل القانون لصالح من يرون انسحاب هذا المبدأ على كافة 
قواعد القانون دون تمييز. ذلك أن القول باتحسار هذ المبدأ عن القواعد 
المعروفة بالقواعد المفسرة أو المكملة ينبع في الحقيقة من التصوير الشخصي لهذه 
القواعد الذي يرى فيها امتدادا للإرادة العقدية, تفسيرا أى تكميلاء وإذا كان 
هناك مجال للتمييز بين خطاب أساسي أو أصلي وخطاب مكمل أى بديْلء فإن 
مناط هذا التمييز ليس هو سلطان الإرادة إزاء الخطابء, وإنما هو كون هذا 
الخطاب يقع في منطقة الإباحة ويأتي كبديل لمقتضاها. 


أما بالنسبة لمشكلة تنازع القوانين في الزمان» فإن تخليص قواعد الخطاب ‏ 
البديل أو التكميلي من عنصر الإرادة الفردية أى التعاقدية» على النحى السابق» من 
شأنه أن يقلب حلول المشكلة رأسا على عقبء فبدلا من المفارقة في حلها بين 
قواعد مفسرة أو مكملة يظل القانون القديم ساريا بشأنها على آثار العقود التي 


لذن 


ابرمت في ظلهء وبين قواعد آمرة يسري بشأنها القانون الجديد,ء على نحو ما 
رأيناه مسلما في كل من النظريتين التقليدية والحديثة على السواء. بدلا من ذلك 
يسري القانون الجديد في جميع قواعده دون تمييز على آثار العقود التي أبرمت 
في ظل القانون القديم؛ مادامت هذه الآثار تتحقق في ظل القانون الجديد. ذلك 
أن إعطاء حل مختلف لما يسمى بالقواعد المفسرة أو المكملة لا سند له سوى 
العنصر الشخصي - عنصر الإرتباط بالإرادة الفردية أى العقدية ‏ الذي يخالط 
مفهوم هذه القواعدء ذلك العنصر الذي أدى إلى اناطة آثار العقود بقواعد القانون 
القديم الذي نشأت في ظله؛ والتغاضي عن قواعد القانون الجديد التي حلت 
محلهاء وهذا واضح تمام الوضوح في النظرية التقليدية التي ترى أن تطبيق 
القانون القديم في شأن القواعد المفسرة أى المكملة هو الأصلء وهو التطبيق 
الصحيح لمبدأ عدم رجعية القانون الجديدء فيما يتطلبه هذا المبدأ من عدم 
المساس بالحقوق المكتسبة في ظل القانون القديم, أما في النظرية الحديثة؛ فالأمر 
مختلفء إن أن المبدأ الذي تعتمده هذه النظرية هى مبدأ الأثر المباشر للقانون 
الجديدء وأن منطق هذا المبدأ يقتضي إعمال القانون الجديد على آثار العقود التي 
ابرمت في ظل القانون القديم, مادامت هذه الآثار تتحقق في ظل القانون الجديد. 
ولكن العنصر الشخصي الذي داخل مفهوم القواعد المفسرة أو المكملة قد اضطر 
انصار هذه النظرية إلى استثناء هذه القواعد من مبدأ الأشر المباشرء وإقرار 
استمرار القانون القديم بشأنهاء وهذا ما حدا بهم الى اصطناع تبرير غير 
مستقيم لمبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد يمكن من اخراج القواعد المفسرة أو 
المكملة من نطاقة. عن طريق القول بأن أساس هذا المبدأ هى التوصل إلى وحدة 
القانون الذي يحكم المراكز القانونية المتماثلة» وان هذه الوحدة مفقودة أصلا في 
مجال العقود الذي تعمل فيه القواعد المفسرة أو المكملة, على نحى لا يجدي معه 
تطبيق مبدأ الأثر المباشر بشأنهاء والحقيقة أن التبرير الصحيح لبدأ الأثر المباشر 
للقانون الجديدء هى أن القانون هى في جميع الأحوال خطاب من الشارع وأن 
قيام الشارع بسن قانون جديد معناه أنه رأى أن القانون الجديد خير من 
القانون القديم» وأن هذا الاعتبار يقتضي بداهة تطبيق القانون الجديد على كل ما 


ايض 


يتحقق في ظله. حتى ولو كان أثراً لوضع أو مركز نش في ظل القانون القديم؛ 
وهذا الاعتبار لا يترك مجالا للتمييز بين قاعدة وأخرى من قواعد القانون؛ 
مادامت كافة القواعد هي قواعد موضوعية لا أشر للعنصر الشخصي - عنصر 
الإرادة الفردية ‏ فيها. 


كن 


دور الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
في الوفاية من الجر يمة 
في التشريع الجزانى الإسلامى 
«دراسة مقارنة مع التشريعات الجزائية الوضعية العربية 
والأجنبية» 


. ل. محمد رياض الخاني 
المحامي+ة 


* استاذ القانون الجنائي وعلمي الإجرام والعقاب في كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات 
العربية اللتحدة وكلية الحقوق بجامعة دمشق وعضوى مجلس إدارة المركز العربي 
للدزاسناك الأمدية بوالكدويي بالوناضئ سايقا. 
له عدد من الكتب المطبوعة, منها : الجرائم الواقعة على أمن الدولة؛ مبادىء علمى 
الإجرام والعقاب. جنوح الأحداث في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما له عدد من 
المواضيع القانونية المنشورة في بعض المجلات والدوريات القانونية والاجتماعية العربية 
والاحثيت وان بعضن الإفتحف ]ندري 


58 


أول مقدمة عامة عن دور القرآن الكريم والسنة المطهرة قْ 
الوقاية من الجريمة بصورة عامة. ومن بعض الجرائم 
بصورة خاصة : 

حث القرآن الكريم بالآيات الكريمة من جهة, والسنة المطهرة بالأحاديث 
الشريفة من جهة أخرىء على عدم ارتكاب الجرائم عموما وجرائم خاصة على 
وجه الخصوص. 

ونورد قيما يلي على سبيل المثال وليس الحصر بعضا من هذه الآيات 
الكريمة والأحاديث الشريفة التي حثت على عدم ارتكاب الجرائم بصورة عامة, 
وبصورة خاصة. 
أ- الجرائم التي حث القرآن الكريم على عدم ارتكابها. بصورة عامة : 

نهى القرآن الكريم عن : 

- إرتكاب الفواحش ما ظهر منها ومايطن: الآية ١6١‏ من سورة الأنعام. 

الإفساد في الأرض : الآية 45 من سورة هود. 

الإثم والعدوان : الآية " من سورة المائدة. 
5 - الجرائم الخاصة التي حث القرآن الكريم على عدم ارتكابها أو عقاب من 
يرتكبها : 

نهى القرآن عن : 

- إرتكاب الزنئ : الآية ٠"‏ من سورة الإسراء. والآية 8؟ من سورة 
٠‏ الأنعام. ظ 
الإسراف في القتل: الآية "؟ من سورة الإسراء. 
الإعتداء على الأموال بصورة عامة : الآية 74 من سورة النساء. 


وهناك من يدخل النهي عن جريمة الرشوة في الآية 36 المنوه عنها. 
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-الاعتداء على الاموال عن طريق الربا : الأيات 7105 194" من سورة 

البقرة. والآية 77 من سورة الأعراف. 

السرقة: وذلك من خلال المفهوم المخالف للآية 4"من سورة المائدة(١).‏ 

التالاعب بالمكابييل والموازين والغش عموما : الآيات ١‏ 1 من سورة 
المطففين. والآية ١07‏ من سورة الأنعام: والآية 464 من سورة هود.ء والآية 5" 
من سورة الإسراء. 
النساء. 

الاعتداء على أموال اليتامى : الآية 4" من سورة الاسراءء والآية "' من 

وقد بينت الآية رقم ٠‏ من سورة النساء الضرر الذي يصيب من يأكل 
أموال اليتامى. 

- شرب الخمر ولعب الميسير : الآية 4٠١‏ من سورة المائدة. 

الحرابة : وذلك من خلال المفهوم المخالف للآية 7" من سورة المائدة. 

قذف المحصنات من النساء : الآية ؛ من سورة النور. 


)١(‏ انظر إذا شئت موضوع «أش تطبييق الحدود الشرعية في تحقيق الأمن والاستقرار 
للمجتمع» دراسة عن حد السرقة. وهو للدكتور حسن صادق المرصفاوي. ومنشور 
بالصفحات 9 ٠خ‏ من العدد الأول من مجلة الشريعة والقائون الصادرة في صنعاء 
عام 1917/8. 
وعد أيضا للمقالة التي نشرتها جريدة الخليج الإماراتية يوم الجمعة في ١5917/1١/54‏ 
للأستاذ اسماعيل محمد عوض الله تحت عنوان: «أثر تطبيق الحدود ف المجتمع 
الإسلامي». 
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- البغي : الآيتين 4 و ٠١‏ من سورة الحجرات. 

اتهام الناس بالباطل قبل التأكد من صحة النبا : الآبة رقم ٠‏ من 
سورة الحجرات. 

شهادة الزور أو الشهادة الكازية : الآية "٠‏ من سورة الحج. 
" - الجرائم التي حثت الأحاديث الشريفة والسنة المطهرة على عدم ارتكابها 
بصورة عامة : 

- نهت الأحاديث الشريفة والسنة المطهرة عن : 

- ارتكاب المنكرات عموما : وقد حثتا على تغييرها. ظ 

اشاعة الفاحشة او المجاهرة بارتكاب الجرائم. بل حثت على سترها. 
؛ - الجرائم الخاصة التي حثت الأحاديث الشريفة والسنة المطهرة على عدم 
ارتكايها يصورة عامة : 

نهت الأحاديث الشريفة والسنة المطهرة عن : 

- الغش بصورة عامة. 

الزنا . وهناك احاديث شريفة كثيرة تحث على الزواج والعفة. 

- تعاطي الخمرة أو 'اعصرها أو نقلها أو بيعها. 

- الحرابة (أي قطع الطريق). وقد حثت السنة المطهرة على اماطة الأذئ 
عن الطريق. 

الردة؛ أكل الرباء أكل مال اليتيم؛ قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. 

قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. 

- شهادة الزور أو كما تسمى أحيانا بالشهادة الكاذبة(١).‏ 


)١(‏ لم نستطع في الصفحتين السابقتين ايراد الفحوى الكامل للآيات الكريمة 
وللأحاديث الشريفة التي نهت جميعها عن ارتكاب الجرائم بصورة عامة, كما نهت 
وذلك لعدة أسياب أهمها : عدم علاقتها بموضوعنا الأصلي بصورة مباشرة. وقد 
ذكرناها بالتفصيل ف كتابنا (الو قاية من الجريمة في التشريع الجزائي الإسلامي) 
وهى قيد الطبع. 
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ثانماً : القرآن الكريم والسنة المطهرة باعتبارهما المصدر الأساسي. 
للأمر بالمعروف والنهي عن المدكر : 
نتيجة للعلاقة المتبادلة بين الفرد والمجتمع الإسلامي المتميز عن غيره من 
المحتقنعات الإنسانية أو الدينية الأخرىء فقد إعتبر الفرد لبنة متراصة مع باقي 
اللبنات الأخرى في البنيان الواحد المتكامل آلا وهو المجتمع الإسلاميء انطلاقا 
من الحديث الشريف «المؤمن للمؤمن كالبنيان الورضوشكن نشو عضية عضا 


وقد استتيع هذا الأمر نشوء واجبات على الفرد تجاه هذا المجتمع في 
رعايته والحفاظ عليه والاهتمام باموره وأمور أفراده. وكون الفرد في هذا 
المجتمع الإسلامي خفيراً له. لقول الرسول يَكْوِ «من لا يهتم بامور المسلمين 
فليس منهم» وقوله ايضا «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». كما نشأ 
دور هام للفرد ان لم نقل للجماعة في هذا المجتمع هو «الأمر بالمعروف والنهي 
عن المذكر» كرسه القرآن الكريم في العديد من الآيات الكريمة مثال ذلك: 
الآية الكريمة رقم من سورة آل عمران القائلة: #ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخبر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون#», 
وكذلك الآية رقم ٠‏ من سورة آل عمران القائلة: «#كنتم خير امة اخرجت 
للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكرج. كما قالت الآية الكريمة رقم 
١‏ من سورة التوبة «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر». كمال قال الرسول ذَكِْةْ «من أمر بالمعروف 
ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه». 

وكما قال ايضا «من رآى منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع 
فيلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». 


وقد ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى أنه تعالى قد حث الأقوام السابقة 
عليه بقوله في الآية /ا١‏ من سورة لقمان على لسان لقمان لابنه «إوأمر 
بالمعروف وانه عن المنكرء واصبر على ما أصابكء ان ذلك من عزم الأمورج. 
كما فَرّعَ الله تعالى من ارتكب المنكر أو لم ينه عن ارتكابه: فقالت الآية 79 من 
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سورة العنكبوت مُقَرّعة قوم لوط «إوتأتون في ناديكم المنكر». وقالت الايتان 
وول من سورة المائدة «ولعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان 
داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنامون 
عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون». 

وهكذا نجد أن إهمال الفرد الاهتمام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يؤدي به الى اللعنة. أو إلى اعتياره فردا بعيدا عن المجتمع الذي يعيش فيه. 

ودور الفرد ودور الجمهور ايضا هما دوران هامّان جدا في الحقل 
الجزائى بالنسبة للوقاية من الجرائم قبل وقوعها أو ارتكابهاء ثم 
ملاحقتها أو ملاحقة بعضها بعد ارتكابهاء والمشاركة بالقضاء على رأي 
البعضء وتنفيذ بعض الأحكام الجزائية كما هى الحال في مشاهدة تنفين حد 
الجلد بالزاني والزانية حيث ذكرت الآية رقم 7 من سورة النور «#وليشهد 
عذابهما طائفة من المؤمنين4.. وهناك من يقول بان الأفراد لهم الحق ف 
تنفيذ حد الرجم بالزناة. 
ثالثاً : مميزات مؤسسة الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر : 

عَدّدَ الشيخ مَنَّاع القطان في الصفحتين 2,157 191 من الجزء الأول من 
أعمال الندوة العلمية التي عقدت بالرياض عام ١557‏ ه لدراسة تطبيق 
التشتريع الجناقي الإشتلامي واكتره:لمكاقسة الجترية ق الملكة العردية 
السعودية أهم مميزات الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر قائلا عنه انه : 

أ- من أهم الوظائف لاداء رسالة الأنبياء في هداية البشرية الى الخير 
وردعها عن الشر. 

بْ - من أن الإسلام ينظر إليه على أنه وسيلة وقائية لحماية الفرد 
وحماية الأمة قبل الانتكاس في الرذيلة» وان وقاية النفوس والأرواح وصيانة 
القيم التي بني عليها الكيان الإنساني تكون الحاجة اليها أشد وأقصى من علاج 
الأيدان. 


جك من أن الإسلام ينظر اليه على أنه تكافل اخلاقيء وان جرثومة الشر 


لا" 


اذا تركت فلن يقتصر أمرها على صاحبها بل تتجاوزه الى غيره من الناس. 


د - إن أسلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشرع الإسلامي 
يلمس العاطفة الرقيقة والسمى في الدعوة بما لا يخدش مشاعر الناس أو ينفرهم 
من الخير(١).‏ 

وقد اعتير الدكتور محمد بن احمد الصالح في الصفحة ١85‏ من كتابه 
«الشريعة الإسلامية ودورها في مقاومة الانحراف ومنع الجريمة» الصادر 
بالرياض عام ١5١"‏ ه ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «يخلق رأيا 
عاما لدى الجمهور يقف في وجه كل شر وفساد مهما كان مصدره ويجعل 
الوقاية من الجريمة عبئا على كل افراد المجتمع». 

كما اعتبر الأستاذ المرحوم ظافر القاسمي في الصفحة 084 من كتابه 
القيم «نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ‏ السلطة القضائية» - 
مطبعة دار النفائس بيروت عام ١١94‏ ه و1578م أن قاعدة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر القرآنية أصل من أصول الدولة الإسلامية في جميع 
مرافقها. والدعوة إلى الخير كما يقولء قد تكون باللسان: وقد تكون باليدء وقد 
تكون بالسلاح وقد تكون بالقلبء. ولكل أحكام. والمهم كما يقول الاستاذ 
القاسمي هو «أن الشريعة الإسلامية؛ الكاملة المتكاملة نظرت إلى مصالح الخلق 
في دنياهم. كما أرشدتهم إلى هداهم في أخراهم فنظمت أمورهم اليومية. 


)١(‏ الجدير بالذكر ان موضوع الشيخ مَناع القطان ومواضيع أخرى منها موضوع «تطبيق 
التشريع الجنائي الإسلامي وأثره في مكافحة الجريمة في المملكة العربية 
السعودية» للدكتور فاروق عبدالرحمن مراد قد نشرت جميعها باللغةالعربية بالكتابين 
الصادرين عام ١5901‏ ه الموافق لعام 1611 وذلك من قبل مركز أبحاث مكافحة 
الجريمة التابع لوزارة الداخلية في الرياض. 
كما نُشَرَتْ الأبحاث المذكورة باللغة الإنجليزية في كتاب خاص صدر في روما بايطاليا 
عام ١540‏ يعنوان : 
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والمعاشية, والسكنية؛ والمدنية» على نحو ضمنت فيه الراحة والهناء. والطمأنينة 
والصفاء لجميع السكان من غير تمييز بين أوضاعهم وأحوالهم. وقد و هذا 
المنصب ‏ ويقصد منصب المحتسب كما سنرى ذلك فيما بعد لدفع الناس إلى 
طريق الحقء و إلى سلوكية أخلاقية لا بل دينية» تمنع إيقاع الأذنى من أي كان, 
على المجتمع الذي يعيش فيه على أي شكل كان»(١).‏ 


رابعاً : أهمية مؤسسة الأمس بالمعهروف والنهي عن المدكر في 
الوقاية من الجريمة ومكافحتها ف التشريع الجزائي الإسلامي : 
يمكننا التدليل على أهمية المؤسسة التي نحن في صدد الكلام عنها هنا من 
كثرة الكتابات التي تناولتها بالشرح والتقريظ؛ مثال ذلك: موضوع الشيخ ناصر 
بن حمد الراشد «أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكافحة الجريمة» 
المنشون في الصفحات 110/54 - 18/8 من الجزء الأول من اعمال التدوة العلمية 
التي عقدت بالرياض عام 57؟١‏ ه لدراسة «تطبيق التشريع الجنائي 
الإسلامي وأثره في مكافحة الجريمة في المملكة العريبة السعودية» والذي 
دَلَلَ من خلاله على أن «الأمر بالمعروف هى العلاج الناجح في التشريع الإسلامي 
الذي يعنى بمكافحة الجريمة قبل وقوعهاء. كما أنه من أقوى الدعائم في التريية 
في المجتمعات الإسلامية على الفضيلة وردع أصحاب الشذونء كما انه ينفذن 


)١(‏ نلفت نظر القارىء هنا لكتاب «الحسبة ومسؤولية (مسئولية) الحكومات الإسلامية» 
وهو للفقيه المشهور ابن تيمية» وقد حققه الاستاذ صلاح عزام؛ ونشره في القاهرة عاءم* 
/1ةام. 
وكذلك لموضوع «المنظور الإسلامي والوضعي للرقابة على الإدارة العامة» وهو 
للاستاذ نعيم نصير ومنشور في الصفحات ١187 - ١45‏ من العدد الأول من مجلة 
العلوم الإدارية الصادرة عن جامعة الملك سعود بالرياض عام ١51١١‏ ه الموافق لعام 
55ام. 
فقد تكلم الاستاذ نصير في الصفحات ١74 - ١74‏ من موضوعه هذا عن نظام الحسبة 
في الإسلام كأهم مؤسسات الرقابة التنفيذية . كما تكلم عن تعريف الحسبة واصلهاء 
ومن تولاها واختصاصات ولي الحسبة فيما يتعلق بحقوق الله تعالى وحقوق الادميين 
والحقوق المشتركة. واعتبر الحيية واسطة بين أحكام القضاء واحكام المظالم. 


ككل 


مقتضيات النصوص الشرعية في مكافحة الجريمة». 

ونلفت نظر القارىء الى ان الدكتور محمد سلام مدكور قد تكلم في 
الصفحة 4> من بحثه «فلسفة الجريمة والعقوبة في الإسلام وتحديد المسؤولية 
الجنائية فيه» عن «أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مقاومة 
الجردمة». 

0 وقد نشس بحثه الأصلي هذا في الصفحات ١5‏ - 55 من العدد السادس 
عشر من مجلة «العدالة» الصادر عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية 
والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة بشهر شوال من عام /ا5١١‏ هه 
الموافق لشهر تشرين الأول / اكتوير من عام /ا17ام. 

ونشير هنا بصورة خاصة إلى الكتاب الذي أضدرته المنظمة العربية 
للدفاع الإجتماعى عام 5 بعنوان «دور الجمهور في الوقايبة من 
الحريمة ورا 7 ظ 

كما تنبهت «المنظمة العربية للدفاع الإجتماعي في الرباط بالمغرب» إلى 
دور الجمهور في الوقاية من الجريمة ومكافحتها فعقدت لهذه الغاية مؤتمرها 
الأول في الكويت بشهر ابريل/ نيسان من عام 1117١‏ لمناقشة عدة مواضيع 
منها دور الجمهور هذاء وجاء في البند الأول من التوصية المتعلقة بدور 


)١(‏ جاء في الصفحة 55 من العدد الأول من مجلة «الأمن والحياة» الصادرة بشهر شوال 
من عام ١407‏ ه. عن المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض 
بخصوص الكتاب المذكور مايلي : «يشتمل الكتاب على دراستين عن «وجهة نظر 
الشريعة الإسلامية حول دور الجمهور في منع الجريمة ومكافحتها والأسس 
الإسلامية للمجتمع الفاضل والسليم من كل الأمراض الإجتماعية». 
ودراسة حول «مساهمة الجمهور في منع الجريمة والجناح والسيطرة عليهماء 
توضح الأساليب التي ينبغي اتخاذها لمنع الجريمة ومعالجتهاء ودراسة اخرى عن 
«التنسيق بين أجهزة الشرطة والدور الشعبي في مكافحة الجريمة» كما يتضمن 
الكتاب ورقة العمل التي قدمتها الأمم المتحدة إلى المؤتمر الرابع لمنع الجريمة حول 
«مساهمة الجمهور في منع الجريمة والجناح والسيطرة عليهما. وكذلك تقرير اللجنة 
الثانية المنبثقة عن المؤتمر حول الموضوع ذاته». 


كل 


الجمهور مايلي: «يرى المؤتمر ان في أحكام الشريعة الإسلامية» وف التقاليد 
العربية الأصيلة, وي بعض التشريعات المطبقة في الوطن العربي خير 
معين على قيام الجمهور بدور فعال في مساندة القانون لمنع الجريمة 
وضبطها .)١(‏ 

فقد عقدت المنظمة المذكورة مؤتمرها الثاني في مدينة طرابلس بليبيا في 
شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام ١17١‏ الذي افرد احد موضوعاته «لدور 
الجمهور في منع الجريمة والوقاية منها». والموضوع الثاني للبحث في نظرة 
الشريعة الإسلامية إلى دور الجمهور في منع الإنحراف ووقاية المجتمع 
والذي تضمن عددا من التوصيات أهمها : 

1 - دعوة المنظمة العربية للدفاع الإجتماعي إلى الإهتمام بدراسة أحكام 
الشريعة الإسلامية واستظهار احكامهاء وعلى الأخص ما يتصل بالنواحي 
الجنائية». وذلك كخطوة أولى نحو نشر هذا التراث الإسلامي المجيد على العالم(؟). 

- أن البحث في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء فيما يتعلق بدور 


)١ ١‏ نشير هنا إلى الرسالة التي تقدم بها عام ١541/‏ السيد ايراهيم محمد سالم أبو محمد 
لنيل درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين يجامعة الأزهرء وكانت بعثنوان ديع 
الإسلام في تحقيق الأمن». وقد استقينا هذه المعلومات من جريدة الخليج الإماراتية 
الصادرة في 5/ ١٠١/15417م.‏ 

(١‏ ما زلنا نسمع ونقرأ بين حين وآخر عن أخبار الزنوج المسلمين في بعض الولايات في 
أميركا الذين انبروا للدفاع عن المجتمع هناك وسلامة وصحة شرائحه الاجتماعية المختلفة 
وخاصة من الأحداث والمراهقين بشتى الوسائلء وذلك في إطار مكافحة المضدرات 
والمسكرات والقبض على المتجرين بالمخدرات وتسليمهم لأجهزة الأمن» انطلاقاً من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وقد أثار هذا الشيء انتباه العديد من أفراد المجتمع الأميركي من ديانات مختلفة. فبدأ 
بعضهم يعتنق الإسلام اقتناعاً منه بسموه وابتعاده عن التميين العنصري والطبقي 
والديني والعرقي واللغوي أولاً. واهتمامه بالفرد والمجتمع والبيئة الصالحة لنمى أقراده 
التي تاتون فيهنا ذاندا. 
ومما يؤسف له الآن هو قيام عدد من المسلمين من دول إسلامية وآأسيوية مختلفة 
بالاتجار في المخدرات ونقلها لدول إسلامية وعربية مختلفة وإلحاق الأضرار الفادحة 
بأحداثها وشبانها وكبارها ذكوراً وإناثاً دون وازع من ضمير أى خشية من الله وعذابه, 
الأمر الذي دفع السعودية لتشديد عقاب هؤلاء وإيصاله للإعدام. 


املق 


الجمهور في منع الجريمة والوقاية منها مازال يحتاج الى المزيد من التعمق 
والدراسة المستفيضة. لذا لابد من تخصيص حلقة دراسية مقبلة لدراسة «دور 
الجمهور في منع الجريمة والوقاية منها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية 
الغراء». ظ 

وإضافة إلى ما سبق ذكره عن أهمية دور الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر استنادا للآيات القرآنية الكثيرة والأحاديث الشريفة المتعددة(١):‏ وكثرة 
الكتابات والمؤتمرات2 فان أهمية هذه المؤسسة ان صح التعبير تبدو من 
خلال الابحاث التالية : 

١‏ -الدور الذي بضطلع به الفرد في المجتمع الإسلامي في اطار الحقل 


الجزائي. 
؟ ‏ وجوب وجود سلطة تقوم على تحقيق الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 


 '"'‏ وجود مؤسسة كاملة ومستقلة ومتميرة عن بقبة المؤسسة 
الإسلامية ونعني بيذلك مؤسسة «الحسية» او نظام الحسبة(؟). 
وسدرى هده الأبحاث فيما بلي بالتفصيل : 


)1( تدليلا على أهمية «٠‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ودوره في بيعة العقبة ‏ وهي حدث 
تاريخي هام في الإسلام حيث جاء فيها كما يقول الدكتور عبدالفتاح خضر في كتابه 
«النظام الجنائي اسسه العامة قُْ الإتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي» 5 المطبوع 
بالرياض عام ١5٠”‏ ه / ”1547م الصفحة 8غ : «فقلنا يارسول اللهء علام نبايعك؟ 
فقال على السمع والطاعة... وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». 

(؟) هناك كتابات كثيرة عن مؤسسة أو نظام الحسبة في الإسلام قديمة وحديثة منها : 
موضوع «الحسبة ف الشريعة الإسلامية» وهو للأستاذ حسن علي فهمي ومنشور 
بالصفحات /ا/ا”“  2٠١‏ من العدد الثالث من «المجلة الجنائية القومدة» الصادرة 
بالقاهرة في شهر نوفمبر / تشرين الثاني من .١11١‏ 
موضوع «الحسية أو الشرطة البلدية» الوارد في الصفحات 5/5 58 في كتاب 
«دروس في العلم الجنائي ‏ الجزء الثاني. السياسة الجنائية والتصدي للجريمة.. 
وهى للدكتور مصطفى العوجي الطبعة الثانية بيروت .١141‏ 
وسنشير في صفحات قادمة الى كتابات اخرى عن نظام الحسبة في الإسلام ‏ كلما 
استطعنا الى ذلك سبيلا ‏ . 
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البحث الأول 


الدور الذي يضطلع به الفرد في المجتمع 
الإسلامي ف اطار الحقل الجزائي 


من الممكن الكلام عن دور الفرد في الحقل الجزائي بالمجتمع الإسلامي 
استنادا للأدوار التي تمر بها الدعوى الجزائية: بدءا من ارتكاب الجريمة, 
وحتى تمام تتفديذ العقوية الصادرة بحق الجاني, وذلك كما دلي : 

: بالنسبة للمرحلة السابقة على المحاكمة, فيما يتعلق‎ ١ 

أ- بواجب الفرد بالابلاغ عن الجرائم والكشف عنها والإرشاد إلى 
الحناة : 

يقول المرحوم الدكتور سمير الجنزوري بالصفحتين 39 و١7‏ من 
موضوعه عن «دور الجمهور في الوقاية من الجريمة ومكافحتها فْ ضوء 
مبادىء الشريعة الإسلامية» المنشور في الصفحات 15 - 17 من العدد الثاني 
من كتاب «دور الجمهور في الوقاية من الجريمة» التي اصدرته عام ١54١‏ 
المنظمة العربية للدفاع الإجتماعي في الرباط بالمغربء ما يلي(١)‏ : 

«فواجب الإبلاغ عن الجرائم وعدم التستر عليها يعتير من أهم 
واجيات الأفراد لأنه عادة ما لا يصل علم اجهزة الأمن بالجرائم إلا عن طريق 
الابلاغ عنهاء والتفريط في هذا الواجب يتضمن تشجيعاً للجريمة والمجرمين, 
وكثيرا ما تتضمن قوانين العقوبات نصوصا توجب على الأفراد الإبلاغ عن 


جرائم معينة»("). 


(؟) سنتكلم في صفحات قادمة من هذا الموضوع عن «واجب المواطن وغير المواطن في الإخبار 
عن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخليء والمسؤولية الجزائية والأخلاقية في 
حال كتمانها. أو الإهمال في الإخبار عنهاء. 
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وقد عاد المرحوم الدكتور الجنزوري في الصفحتين 84 و85 من 
موضوعه المذكورء وأكد على واجب الفرد في الإبلاغ عن الجرائم معتبرا إياها 
من المذكرات, فقال: «وفي الشريعة الإسلامية نجد أن على كل مسلم واجب النهي 
عن المنكر وتغييره بيده وبلسانه واستخدام الوسائل المختلفة في ذلكء واذا كان 
من حق المسلمء بل من واجبه ان يغيّر هذا المنكر بيده فان واجبه ‏ بغير شك - 
ان يبلّغ أولي الأمر عن هذا المذكر حتى تتخذ فيه ما تراهء فالجريمة منكر وإذا 
ما وقعت ولم يستطع المسلم منعها فان واجبه ان يبل عنها السلطات لكي 
تضبط الجاني وتحاكمه وتقضي عليه بالعقوبة. واذن فالإبلاغ عن الجرائم 
يعتبر واجبا على المسلمين في الشريعة الغراء وذلك في جميع الجرائم دون 
الاقتصار على جرائم معينة» وان كان يقيّده في ذلك حق المجني عليه في التنازل 
اى العفى في الجرائم التي يغلب فيها حق العباد ويقع هذا الواجب في نطاق الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر». 


وعلى صعيد الواقع العملي الحالي فقد نصت جميع القوانين الجزائية 
العربية والأجنبية من قوانين عقوبات اى قوانين اصول محاكمات جزائية (قوانين 
اجراءات جنائية كما تسمى في بعض الدول العربية)» على واجب الإبلاغ عن 
الجرائم ولكن بصيغ وشروط وعقوبات مختلفة او حتى بدون عقوبات. 

فمنها : من اوجب على كل فرد متواجد داخل الدولة مهما كانت صفته 
مواطنا او احنينا أخبان التائب العام الختص :يذلك: بالاعتداءات اللواقعة على 
الجن القا مان عن عد ف اكد القافن واطال:«الابوانعنا روغ عويب 
دك 

وقد ورد هذا الواجب في المادة 57 من قانون اصول المحاكمات الجزائية 
السوري الصادر عام ,.1165١‏ الا انه بقي في حدود التوصية ارو الواجب 


الاخلاقي دون أن يقترن بأي مؤيد جزائيء الامر الذي يجعلنا نعتبره بانه ولد 


اق 


ميتا(١).‏ ومنها من أوجب على افراد او اشخاص معيّنين الإخبار ايضا عن 
اية جريمة وصلت الى علمهم الشخصيء وعاقبهم اذا تقاعسوا عنه مشال ذلك 
المادة ١44‏ من قانون العقوبات السوري التي اناطت هذا الواجب بالموظفين 
وفرّقت في العقاب حسب كون الموظف مكلفاً بالبحث عن الجرائم أو 
ملاحقتها او كان موظفا عاما علم بالجريمة اثناء قيامه بالوظيفة او في 
معرض قيامه بها(؟). 

ومنها : من أوجب على الممارسين لا حدى المهن الصحية (من أطباء 
وغيرهم) إخبار السلطة عن الجنايات او الجنح اذا قاموا باسعاف شخص 
يبدو انه وقعت عليه جناية او جنحة تجوز ملاحقتها بدون شكوى. (وهذا 
حال المادة "4١‏ من قانون العقوبات السوري والمادة 1/7" من قانون العقوبات 
الإماراتي الصادر عام 1941م. 


وقد نجد قوانين عقوبات عربية اخرى اوجبت إخبار السلطات المختصة 
بالدولة عن الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجى والداخلى. سواء أكان المخبر 


)١(‏ عد على سييل الاطلاع للكتاب القيم «القاعدة الجنائية» وهو للدكتور عبدالفتاح 
الصيفي. بيروت .1517١‏ 
والجدير بالذكر ان المادة 5؟ من قانون الإجراءات الجنائية المصري الصادر عام ١565٠‏ 
ققد كرت انه لكل رمن شام رتر قوع جررمة يعون للضابة الحاحة برف الدعوي لندينا يقي 
شكوى أو طلبء ان يبلغ النيابة العامة أ أحد مأموري الضبط القضائي عنهاء. 
وقد اتت المادة /ا” من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي الاتحادي الجديد رقم 6 
الصادر في 4١7/1١/1517ه‏ الموافق 0١/154917/1١م‏ بنص مطابق لنص المادة 5" 
اللفتري المذكؤرة.:إلا أن 'اكانة 9/8 من قانون العقوبات الإمازاى نظمت يدقنة واجحب 
الأخبار فن التجراكم اق الأبلاغ عقها: كنا استرئ ذلك يما عو 7 ” 

(؟) انظر اذا شئت المادة ”7 من قانون العقوبات الإماراتي الجديد التي عاقبت الموظف 
الذي يرجىء الاخبيار عن جريمة اتصلت بعلمه اذا كان .كفا باليحت عتهدا أى ضيطينا 
وخففت في عقابه اذا كان غير مكلف بالبحث عنها وضبطها . شريطة ان يكون رفع 
الدعوى في هذه الجرائم غير معلق على شكوئ. كما تضمنت الفقرة الأخيرة من هذه المادة 
شروط أغفاء لمتكم مخ العقات: 


اناق 


او الشخص المتوجب عليه الاخبار مواطناً أو أجنبياً مقيما على أرض الدولة 
أو مارا فيها مرورا عابراء وسواء اكانت الجريمة المطلوب الاخيار عنها 
جدا امح 

وهذا شأن قانون العقوبات المصري الصادر عام 19717 في المادتين 284 
و58 المعذلة عام 7 والواردتين في عداد الجنايات والجنح المضرة بأمن 
الحكومة من جهة الخارج والداخل. 

يينما نجد أن بعض قوانين عقوبات عربية اخرى كاللبناني والسوري قد 
اوجيت الإخبار عن الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخليء 
وهذا ما نصت عليه المادة 584 من قانون العقوبات السوري المنقولة عن المادة 
من قانون العقوبات اللبناني حيث اشترطت كل منهما ان يكون الممتنع عن 
الإخبار حاملاً جنسية دولته بالذات. 

والجدير بالذكر ان المادة 71/4 من قانون العقوبات الجديد لدولة الإمارات 
العربية المتحدة قد ذكرت صراحة في فقرتها الأولى على انه: «يعاقب بغرامة لا 
تجاوز الف درهم كل من علم بوقوع جريمة وامتنع عن ابلاغ ذلك الى 
السلطة المختصة». 

فقد جاء هذا النص عاماً شاملا اية جريمة خلافا للنص المصري وللنصين 
اللبناني والسوري من جهة:, كما انه لم يتطلب في الممتنع جنسية معينة بل جاء 
مطلقاً بحيث يشمل المواطن والأجنبي على حد سواء(١).‏ 


1( تختلف ‏ قوانين العقوبات العربية والأجنبية في تجريم «كتم المعلومات» أو ما يسمى: 
«بالامتناع عن إخبار السلطات العامة بالجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي 
أو الداخلي او الاثنتين معا» وذلك بالنسبة لمكان ورود جريمة الامتناع هذه في 
القسم الخاص من قانون العقوبات. ١‏ 
فبعض هذه القوانين يعتبر جريمة الامتناع من الجرائم المخلة بسير العدالة أو سير 
القضاءء مثال ذلك : نص المادة 774 من قانون العقوبات الإيطالي الصادر عام ,١157١‏ 
والمادة 594 من قانون العقويات اللبنانى» والمادة 584 من قانون العقوبات السوري2 
والمادة 1174 من قانون العقوبات العماني. 3 
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(الجنائية) على الفاعل وهو ما نسميه بنظام «الإشتكاء الشعبي». 


لم تكتف الشريعة الإسلامية بتحميل الفرد واجب الابلاغ عن الجرائم 
والكشف عنها والإرشاد الى الجناة كما بينًا سابقاً. 


ولكنها اعطت الفرد حقا آخر ألا وهو طلب اقامة او تحريك الدعوى 


2 وعم أن المادة 8" الاماراتية المذكورة بصفحة سابقة من هذا الموضوع قد عاقبت كتم 
المعلومات يسائر الجرائم بما في ذلك الجرائم الواقعة على امن الدولة, رغم كل هذا فقد 
وردت هي الاخرى في عداد الجرائم المخلة بسير العدالة. 
إلا أن بعض قوانين العقوبات الاخرى وضعت هذه الجريمة في عداد الجرائم الواقعة 
على أمن الدولة. مثال ذلك نص المادة ٠٠١‏ من قانون العقوبات الفرنسي التي حلت عام 
5 محل المادة ٠١*‏ منهء وكذلك بالنسبة للمادتين 48 و48 المعدّلة من قانون 
العقوبات المصري, وايضا بالنسبة للمادة ١487‏ من قانون العقوبات الليبي الصادر عام 
.١1 567‏ 
ونحن نرى ان المكان الطبيعي لجريمة كتم المعلومات المتعلقة بالجرائم الواقعة على أمن 
الدولة هو المنحى الذي نحاه قانون العقوبات الفرنسيء لانها لصيقة بالجرائم الواقعة على 
امن الدولة اكثر من الجرائم المخلة بسير القضاء. 
ونلفت نظر القارىء الكريم الى انه قد سبق لنا معالجة موضوع «جريمة كتم 
المعلومات» في الصفحات ١١8-٠١١‏ مكررء وكذلك بالصفحات 57 - 565١‏ من كتاينا 
«شرح قانون العقوباتء القسم الخاص - الجرائم الواقعة على امن الدولة 
الخارجي» الصادر في دمشق عام /158. 
كما تكلمنا عن جريمة التقاعس عن الاخيار موضوع المادة ١51‏ من قانون العقوبات 
العسكري السوري الصادر عام .156٠‏ 
وقارنا بين هذه الجرائم جميعا وجريمة كتم المعلومات الواردة في المادة 7 من القانون 
السوري رقم 58 لعام ١657‏ المتعلق «يتحريم الاتجار مع العدو». 
علما بان القانون السوري رقم 587 لعام ١457‏ المتعلق «بمنع التعامل مع اسرائيل» 
قد جاء خاليا من اي نص يعاقب الامتناع عن الاخبار بالجرائم الواردة فيه. 
كما ان القانون الاتحادي رقم ١5‏ الصادر في دولة الإمارات العربية المتحدة عام ١917/7‏ 
والمتعلق بمقاطعة اسرائيل جاء خاليا من اي نص يعاقب كتمان المعلومات او الامتناع 
عن الإخبار بالجرائم الواردة فيه. 


5 / 


م و ا 1 و و 
كونه فرداً عاديا اى المجني عليه اى احد ورثته. 

ع اس تن جا لك لل فين طن مهاد ولس عاب 
من الموضوع القيم «دور الجمهور في الوقاية من الجريمة ومكافحتها في 
ضوء ميادىء الشريعة الإسلامية» للمرحوم الدكتور سمير الجنزوري المشار 

«وإذا رجعنا إلى الشريعة الإسلامية لوجدنا أنه يغلب عليها الأخذ بنظام 
الاتهام الفردي, ويتمثل في اعطاء الفرد الحق في اقامة الدعوى الجنائية 
(الجزائية) سواء كان مجنياً عليها في الجريمة أم لا». 

غير أن هذا القول يستدعى بعض الايضاح حيث تفرق الشريعة الإسلامية 
بين نوعين من الدعاوى: دعاوى عامة: ودعاوى خاصة. 

أما العامة فهي التي تكون الجريمة فيها متعلقة بحق من حقوق الله او 
يكون فيها حق الله غالبا. واما الخاصة فهي التي تكون متعلقة بحقوق العباد 
أى تكون حقوق العباد فيها هي الغالبة. 

فأما الدعاوى الجنائية العامة ومثالها جرائم الحرابة؛ والردة؛ والزناء 
وشرب الخمرء حيث لا تصيب الجريمة فرداً معينا باذى» وانما تصيب المجتمع 
بأسره. فهنا يكون للدولة ممثلة بالمحتسب أى والي المظالم حق اقامة الدعوى 
ومباشرتهاء والى جانب ذلك فقد كان لكل فرد من جمهور المسلمين الحق في 
اقامة الدعوى الجنائية رغم انه ليس مجنيا عليه مبإشرة» وانما تقرر ذلك 
لانه تطبيق منطقي لواجب الامر بالمعروف والنهي عن المذكر المفروض على 
كل مسلم, فما دام المسلم عليه واجب تغيير المنكر بيده فان له من باب 
اولى ان برفع الامر الى القضاء ويترك له الفصل في ذلك والمسلم قد يفعل 
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ذلك اذا وجد تقاعسا من الدولة في اقامة الدعوى الجنائية: ولان هذه 
الدعاوى تتعلق بحقوق الله فائه لا يجوز للفرد بعد اقامتها ان بتنازل 
عنهاء كما لا يجوز له أن يعفو عن العقوبة بعد الحكم بها. 


ويتابع المرحوم الدكتور الجنزوري كلامه قائلا: «أما الدعاوى الجنائية 
الخاصة ومثالها الدعاوى في جرائم القذف والسرقة. ودعوى القصاصء ففى 
هذه الجرائم وامثالها تكون الجريمة قد اصابت المجني عليه الفرد بأذى مباشر 
ويكون هو وحده صاحب الحق في اقامة الدعوى الجنائية. فلا يستطيع 
غيره او ممثلي الامام أو الحاكم اقامة الدعوى في مثل هذه الجرائم التي 
تتعلق بحق الفرد» فخصومة المسروق منه (الا اذا اقل الستازق بالسرقة من 
ظلقاة :نفس ): كذلك وعوئ طلت القسيفنا من فا اندي عليه اق :وليه :بي اللاي 
يحركهاء ولا تملك الدولة تحريكها ابتداء ولا متابعة السير فيها اذا تركها المجني 
ماده 


وهذه الدعاوى كلها يملك المجني عليه ان يتنازل عنها بعد تحريكها أى ان 
يعفى عن الجاني أو يتصالح معه ويوقف توقيع الحد عليه». 
مباشرة الدعوى الجنائية ثابت لجميع الأفراد في المجتمع الإسلامي بالنسبة 
للدعاوى الجنائية (الجزائية) العامة وفقا للتقسيم الإسلامى للدعاوىء. وهذا 
يحقق للأفراد المسلمين مساهمة فعالة في مكافحة الجريمة والاشتراك في نظام 
العدالة الجنائية (الجزائية) ومراقبة اجهزة الدولة في مباشرتها للابعاء. أما 
بالنسبة للدعاوى الجنائية الخاصة فقد نَرَكَ امرها للمجني عليه واوليائه 
او ورثته»(١).‏ 


)1( عد على سبيل الاطلاع لموضوعنا «نحو علم اجتماع حنائي اسلامي» المنشور في 
الصفحات 55 - 18 من العدد الأول من المجلة العريية للدراسات الامئية الصادرة 
المركز العربي للدراسات الامنية والتدريب بالرياض 4 المملكة العربية السعودية. 
فقد تكلمنا في الصفحات 55 لاه منه عن «علاقة الافراد بينهم وبين المجتمع», - 


لكل 


ومن نافلة القول ان نذكر هنا أو أن نعيد ما سبق ذكره من ان نظام 
الاشتكاء الشعبي لا يمكن له العمل بحرية ويسّر إلا في ظل مجتمع يتمتع 
افراده بحرية تامة من جهة:؛ كما أنهم مجبرون اى مدعوون للآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. اى بمعنى آخر فلا يمكن لمؤسسة الامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ان تعمل إلا في ظل مجتمع يتمتع افراده بحقهم التام ان لم نقل واجبهم 
في الاشتكاء المباشر من الجرائم التي تتناهى الى سمعهم أو انها تقع تحت 
يصرهم وسمعهم(١).‏ 


ج ‏ بحق الفرد بل واجبه في القبض على الجناة وتسليمهم للدولة : 
لم تكتف الشريعة الإسلامية بتحميل الفرد العادي او المعتدى عليه واجب 
الإبلاغ عن الجرائم والكشف عنها قبل وبعد وقوعهاء والإرشاد الى الجناة. 


كما لم تكتف باعطاء الافراد العاديين اى المعتدى عليهم حق اقامة أو 
تحريك الدعوى العامة في مختلف الجرائم كما رأينا سايقاً. 


- وعلى ضرورة الدور الذي يجب ان يضطلع به الفرد في المجتمع في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المذكر دونما خجل او وجل. كما أكدنا على دور السلطات التي تضطلع 
بمهام الامر بالمعروف والنهي عن المذكر. 

)١(‏ نلفت نظر القارىء هنا إلى موضوع «نظرة الشريعة الإسلامية الى دور الجمهور في 
منع الانحراف ووقاية المجتمع» المنشور بالصفحات ١١ - ١١‏ من العدد. الثاني من 
كتاب «دور الجمهور في الوقاية من الجريمة» الذي اصدرته المنظمة العربية للدفاع 
الاجتماعي في الرباط عام ١58١‏ وهو للدكتور حمد عبيد الكبيسي - المشار اليه 
بمناسبة سابقة ‏ ونشير ايضا للموضوعين القيمين وهما : 
- الملوضوع الأول : «أسس التشريع الجنائي الإسلامي» وهو للمستشار علي علي 
منصور ومنشور بالصفحات 5١ - ١١‏ من العدد العاشر من المجلة العربية للدفاع 
- الموضوع الثاني : «أسس التشريع الجنائي الإسلامي مع الإشارة بصفة خاصة 
الى مبدأ الشرعية» وهو للدكتور محمد سليم العواء ومنشور في الصفحات 50 945 
مق تفن العدى :العافن هن الهلة المذكورة. 


بل أنها منحتهم الحق في القبض على الجناة وتسليمهم للعدالة» وهذا 
أمر منطقي : فمن يملك تغيير المنكر بيده وبلسانه. فهو يملك كما حق القبض 
على الجناة المتلبسين بجرائمهم وتسليمهم الى السلطات العامة. 


وكما يقول المرحوم الدكتور سمير الجنزوري في الصفحة ٠١‏ من 
موضوعه عن دور الجمهور في الوقاية من الجريمة ومكافحتها... الخ المرجع 
السابق ‏ «ان صعوبة التوصل الى الجناة في بعض المجتمعات من قبل اجهزة 
العدالة دون مساعدة الجمهور خلق نوعا من المتطوعين لمساعدة رجال الأمن في 
القيام بواجباتهم حيث يتلقى المتطوعون تدريبا خاصا على أداء هذه الأعمال 
في القيض على الجناة وخاصة في حالات «الجرم المشهود أو التليس 


بالجريمة 22سدعع دا أل ماتاعل ». 


المحاكمات الجزائية (الإجراءات الجنائية) تعطى الحق للأفراد العاديين من 
الجمهور بالقبض على المجرمين المتلبسين في جرائمهم وتسليمهم الى قوى الأمن 
وزحان العوالة مفان ذلك 


- نص المادة ١١”‏ من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري الصادر 
عام ١905٠‏ القائل: «من وجِدَ في حال الجرم المشهود أى ما هى بحكم الجرم 
المشبهود :وكا الفدق جناي قلا ينتاج القيمن عليه إلى مذكزة الحفنا ره و عل كل 
شخص من موظفي الحكومة وعامة الناس أيا كان ان يقبض عليه وان 
بحضره امام النائى العام. 

كما ان المادة 1" من قانون الاجراءات الجنائية المصري الصادر عام 
تقالت: «لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية اى بجنحة يجوز فيها 
ا اا 
دون إحتياج الى أمر بضبطه(١).‏ 


)١(‏ نصت المادة ٠١١‏ من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردنى الصادر عام ١157١‏ على 
انه: «لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية او بجنحة يجوز فيها قانونا التوقيف, - 
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والجدير بالذكر هنا أيضا ان المادة 4؟: من قانون الإجراءات الجزائية 
الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر عام .١1147‏ قد اخذت بنص 
مشابه لنص المادة 71 المصرية. 

وقد سبق لنا معالجة هذا الموضوع في كتابنا عن «اخلاقيات رجل الامن 
العربي» الذي كلفنا باعداده من قبل المركز العربي للدراسات الأمنية 
والتدريب بالرياض وهو قيد الانتهاء الان(١).‏ 
د - بحق الفرد في الدفاع عن نفسه وعن المعتدى عليهم الآخرين : 

من نافلة القول ان نذكر بان الشريعة الإسلامية من جهة:. والقوانين 
الجزائتية الوضعية من جهة اخرىء قد أجازوا جميعا استعمال العنف في سبيل 
الدفاع الشرعي حتى لى ادى هذا العنف لقتل المعتدي (المهاجم) الذي يسميه 
فقهاء الشريعة بالصائل وذلك دفاعا عن نفس المعتدى عليه أى ماله أى نفس 
الغير أو مال هذا الغير. 


وقكاك وواساك واقزان كفنها هزه الدقاء الشرعن من .وهرة نى رجال 
وفقهاء التشريع الجزائي الاسلامي, ورجال القانون تضيق فذه الاسطر عن 


- ان يقبض عليه ويسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج الى امر بالقاء 


١‏ قد لقعمض عليه». 
ونصت المادة ١5‏ من قانون احراءات المحاكم الجنائية لامارة «أبوظبي» الصادر عام 
١ 7٠‏ على أنه: 


«يجوز لاي شخص عادي ان يقبض على أي شخص آخر اتهم بارتكاب جريمة أى وجد 
شك معقول بانه يحضر لارتكاب جريمة يخول الجدول الثاني من القانون المذكور 
القبض من أجلها بغير أمر قاضء على ان يسلم مثل ذلك الشخص للشرطة في أسرع وقت 
ممكن». 

)١(‏ هناك خشية من ان يسىء الاشخاص العاديون حق القبض الممنوح لهم من قبل القوانين 
بحيث تصعب مساءلتهم جزائيا او مدنيا عن ذلك. بينما يمكننا ملاحقة الموظف الذي 
يسىء هذا الحق بجريمة اساءة استعمال السلطة 2ع/مم ]0 عذناطة. 
ونعتقد بأن اساءة الشخص العادي لحقه في القبض على الاشخاص أثناء الجرم المشهود 
وتلبسهم بالجرائم؛ يجعله عرضه للمؤاخذة جزائيا وحتى مدنيا بالتعويض. لآن إساءته 
لهذا الحق تعتبر جريمة حجز للحرية عاقبت عليها جميع قوانين العقوبات الوضعية في 
العالم. 


ذكرها وتعدادهاء ذكرها بالتفصيل المرحوم الدكتور عبدالقادر عودة في 
الصفحات ”!5 - 444 من الجزء الأول من كتابه القيّم «التشريع الجنائى 
الإسلامي المقارن بالقانون الوضعي» 35 والذي لا يعرف زمن صدوره. 

وقد خلص الدكتور عوده 5 الصفحة 6/89 من كتايه المذكورة الى: «أن 
حكم الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية هى نفس حكمه في القوانين الوضعية 
التي تجعل الفعل مباحا ولا ترتب مسؤولية جنائية (جزائية) او مدنية على 
المدافع الا في حالة تجاوز الدفاع». 

وعلى سبيل المثال فقد نصت المادة 57 من قانون العقوبات الاماراتى 
على انه: «لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعىي. ويقوم حق 
الدفاع الشرعى اذا توافرت الشروط الآتية : 

اول إذانواتخه المداقع يخظر: كاذ من خرسنة عن نفس أ كاله ان لفن 

ثانياً : ان يتعذر على المدافع الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء الخطر في 
القت المناسيت: 

ثالثاً : ألا يكون أمام المدافع وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر. 

رابعاً : أن يكون الدفاع لازما لدفع الاعتداء متناسبا معه». 

وحاءت المادة لاه من القانون الإماراتى المذكور فقالت: «لا يبيح حق 
الدفاع الشرعي القتل عمدا إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور الآتية : 

1 فعل يُتَخْوَفُ ان يحدث عنه الموت او جراح بالفة اذا كان لهذا 
التخوق انان تعقو لة: 

أ - مواقعة انثى كرها أى هتك عرض أي شخص بالقوة(١).‏ 
)١(‏ ذكرت جريدة «الفجر» الإماراتية بعددها الصادر يوم السبت في ١597/05/7‏ أن 

المجاهدين الأفغان قاموا بجلد رجل متهم بالتحرش بامرأة في سوق مزدحمة قرب سوق 
الصرافين في كابول ثم عرضوه في شوارعهاء كما قاموا بحرق زجاجات ويسكي مصادرة. 
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اي الخخطات انتما 
؟ دتحتاناك الحودو ى الاقلاف آىالشنوفة 
هه الدخول ليلا في منزل مسكون او في احد ملحقاته». 


ونعتقد ان المادتين 57 و51 المذكورتين لا تحتاجان لشرح أو توضيح. 
فقد وردتا ضمن اسباب الاباحة (التبرير) وهي اسباب موضوعية لا 
شخصية. ومعنى ذلك ان الفاعل لا يؤاخذ لا جزائيا ولا مدنيا بالتعويض 
ولا مسلكيا أو مهندا عن هذه الاعمالء كما لا يؤاخذ أي شخص آخر يشترك 
معه بهاء على عكس موائع المسؤولية او موانع العقاب التي تعتبر 
شخصية لا يستفيد منها إلا من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها 
بالقانون لموائع العقاب. ظ 

وقد سار قانون العقوبات الإماراتي الجديد شوطا واسعا في هذا المضمارء 
حيث اعتبرت الفقرة الرابعة من المادة ”57 من «أعمال العنف التي تقع على من 
ارتكب جريمة متلبسا بها بقصد ضبطه وذلك بالقدر اللازم لهذا الغفرض». 
نقول اعتبرت هذه الأعمال استعمالا للحق ونوعا من أنواع الاباحة بحيث ان 
من يقوم بها لا يعتبر أنه قد ارتكب جريمة(١).‏ 

كما ان المادة 54 من هذا القانون العقابي الإماراتي ذكرت انه «لا جريمة 
اذا وقع الفعل قياما بواجب تأمر به الشريعة أو القانون: إذا كان من وقع منه 
الفعل منخؤلا يذلك قانونا»: 


)١(‏ من شروط المادة ؟0 هذه ان تكون هناك جريمة متلبس بها أى (مشهودة)؛ وان يكون 
القصد من الفعل هو ضبط المعتديء. وان تكون أعمال العنف المرتكبة بالقدر اللازم 


فإذا تجاوز الفاعل حدود الاباحة طيقت المادة 549 من ذات القانون. 


1 


بالمعروف والنهي عن المنكر في الصفحات 485 وحتى 5١5‏ من مرجعه السابق, 
هو الدفاع الشرعي العام الأمر الذي صرنا معه امام نوعين من الدفاع الشرعي: 
أحدهما الدفاع الشرعي العامء أو الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر 
وثانيهما الدفاع الشرعي الخاص المسمى اصطلاحاً «يدفع الصائل». 


فبعد ان تكلم الدكتور عودة عن الأمر بالمعروف وعن تكييفه الشرعي 
وهل هى وأجب على الأفراد أم حق لهم؟ عاد وتكلم عن الشروط الواجب توفرها 
في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: كالتكليفء والايمان» والقدرة والعدالة, 
والاذن» وتكلم عن شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.» كوجود منكر وان 
يكون موجوداً في الحال؛ وان يكون ظاهراً دون تجسس او غش او تفتيش وأن 
يندفع المنكر بايسر ما يندفع به, نقول بعد هذا كله عاد وحدد وسائل دفع 
المنكر مثل: التعريف والتعنيف والتغيير باليد والضرب والقتل والاستعانة بالغير. 
ثم فرق بين الدفاع الشرعي العام اي «الامر بالمعروف والنهي عن المذكر» والدفاع 
الشرعي الخاص أو ما يسمى بدفع الصائل» وخلص للقول بان الشريعة 
الاسلامية تمتاز من يوم وجودها بما جاءت من الامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وهي ميزة لم تعرفها القوانين الوضعية قديمًا. 

واضاف الدكتور عودة قائلاًٌ «بان القوانين الوضعية لم تأخذ بمبدأ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر على اطلاقه, وانما قصرت تطبيقه على حالات معينة, 
بخلاف الشريعة التي تطبقه في كل الحالات وفي جميع الجرائم(١).‏ 


)١(‏ خلص المرحوم الدكتور سمير الجنزوري في الصفحة 85 من مرجعه السابق الى نفس 
النتائج التي خلص اليها الدكتور عودة واوردناها في الصفحتين السابقتين: أي أن 
سناعدة المسلم الأحيه المطلو: ورمواجهة الأعه :هئ :راحب مسرن عن اقلم الفالان علق 
ذلك يمتتفيى الشتريعة الاسدلامية. 


* - بالنسبة لمرحلة المحاكمة فيما يتعلق : 

1 بواجب الفرد المساهمة بالقضاء على رأي البع ض(١).‏ 

لسنا هنا في معرض الكلام عن تولي مهنة القضاء في الإسلام كفرض 
عين, اذا لم يوجد الا شخص واحد يصلح للقضاء. 

لأن هذا الفرد هو مكلف بتقلد هذا العمل على الصعيد الجزائي او 
(الجنائي كما يقولون) حتى لا تضيع الحقوق ويستشري الفساد. 

كما لن نتكلم عن الحالةٍ التى يكون فيها القضاء ناكرا لا واهنا. 


وهناك كتب ومؤّلفات ومواضيع وابحاث كثيرة عن القضاء في الإسلام: لا 
2 - © 
نحد مكانا هنا لذكرها او تعدادها جميعاء كما ان هناك آيات قرآنية واحاديث 


)١1(‏ تجدر الإشارة الى ان الامم المتحدة في أيامنا هذه تسير في اتجاه اشراك الجمهور في 
القضاء الجنائي واسناده إلى محاكم شعبية أى إلى لجان بالعمارات السكنية أو إلى 
مراكز تسوية للمنازعات والتوسط فيها. باعتبار ان ذلك جانباً حيويا في عملية انهاء 
استخدام المؤسسات العقابية انهاء فعالاء وقد وردت هذه الأقوال في الصفحة 8 من كتاب 
الدكتور محمد محي الدين عوض «القانون الجنائي, مبادئه الاساسية ونظرياته 
العامة» القاهرة 1594١‏ اثناء كلامه عن اتجاه المشاركين في المؤتمر السادس للأمم 
التحنة حول.مقافحة اتحرة ومعافلة الذتني الدع عق ممدينة كاراكاس يفنزويلا عام 
وكان لنا شرف المشاركة به. 


كما نشير هنا الى الصفحات 8 ١١‏ من الكتاب القيّم «الوسيط في الاجراءات الجزائية 
الكويتية» لاستاذنا الدكتور عبدالوهاب حومد المطبوع في جامعة الكويت عام ١145‏ 
للمرة الثالثة» حيث تكلم فيها عن «الاجراءات الجزائية 3 الاسلام». 

ومن اراد التعمق قٍْ معرفة «راصول المحاكمات الجزائية عند العرب, وفي الإسلام» 
فليعد اذا شاء للصفحات ١7‏ 55 من الكتاب القيم «أصول المحاكمات الجزائية ‏ 
نظرياً وعملياً» للدكتور عبدالوهاب حومد الطبعة الثالثة. دمشق ١11‏ ه الموافق 
/01ام. ظ 


نبوية كثيرة متعلقة بالقضاء والمحاكمات والاحكام ولكنها لا تتعلق مباشرة 
بموضوعنا الأصلي هنا(١).‏ 


)١(‏ نورد فيما يلي بعضا من عناوين الكتب والمواضيع والأبحاث التي اهتمت بالقاضي, 
أو القضاء في الإسلام حسب زمن صدورها. 
1 الكتب : 
أت كتاف «تاريخ القضاء ف الإسلام» لابن عرنوس, القاهرة ‏ لا يعرف زمن صدوره. 
بّ - كتاب «القضاء في الإسلام» للدكتور محمد سلام مدكورء القاهرة 15558. 
جد كتاب «النظام القضائي الإسلامي» للدكتور عبدالرحمن القاسم, القاهرة “/ا5١.‏ 
3 ب -كتاب «القضاء في الإسلام وحماية الحقوق» للدكتور عبدالعزيز حليل بديوي, 
الصادر بالقاهرة عام ١9179‏ عن دار الفكر العربي. وقد أفرد الدكتور بديوي الصفحات 

5١‏ للكلام عن قاضي الحسية, وقاضي المظالم. 

هت كتاب «نظام القضاء في الإسلام» للمرحوم الشيخ أحمد بن عبدالعزين آل 
مياركء الإمارات العربية الملتحدة ‏ أبوظبي ‏ لا يعرف زمن صدوره». 
و كتاب «النظام القضائي قِ الفقه الإسلامي «للدكتور محمد رأفت عثمان» الكويت 
طاء 1 .,. 
؟ - المواضيع والأبحاث : 
أ- موضوع «السلطة القضائية في الدولة الإسلامية» الوارد في الصفحات 5١4‏ - 
١١‏ من كتاب «نظام الحكم في الإسلام» للدكتور محمد فاروق النبهان وهى من 
مطبوعات جامعة الكويت عام .١157/5‏ وقد عالج الدكتور النبهان في الصفحات 1655 
/اا/ا منه ولائة المظالم, وولاية الحسية. 
ب - موضوع «التنظيم القضائي في الإسلام» وهو للدكتور محمد مصطفى الزحيلي 
ومنشور في الصفحات  ”‏ 55 من العدد الخامس من مجلة «العدالة» الصادرة في دولة 
الإمارات العربية المتحدة بشهر حزيران من عام 1914 وقد سبق نشر هذا الموضوع 
بالعدد الخامس من «المجلة العربية للدفاع الاجتماعي» الصادرة بالمغرب عام 7/ا5١.‏ 
جد موضوع «القضاء في الإسلام» وهو للأستان بدوي ابراهيم حمودة,» ومنشور 
بالصفحات ا ١7‏ من العدد العاشر من مجلة «العدالة» الصادرة في دولة الإمارات 
العربية المتحدة بشهر نيسان / ابريل من عام 191/5. 
3 - موضوع «نظام القضاء في الإسلام» وهو للإستان على الفطناسي, ومنشور في 
الصفحات 5١٠ "١‏ من مجلة «القضاء والتشريع» ا ل ل 
الأول/ اكتوبر من عام ١4177‏ المقابل لشهر شوال من عام 597١ه‏ . 3 


/وض ١ع‏ 


الإسلامى قِ المحاكمات القضائدة: إلا بصفتهم من رحال القضاء الذين عهدت 


- هدك موضوع «نظم القضاء الجنائي من حيث اختيار القضاة وضماناتهم» المقدم 
من قبل المرحوم الدكتور سمير الجنزوري مشاركة منه بالمؤتمر العربي الثامن للدفاع 
الاجتماعي الذي عقد بالرباط ما بين ١١ ١4‏ كانون الأول/ ديسمير من عام 1517م 
من قبل المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي. 
وقد نشر موضوع الدكتور الجنزوري في الصفحات ١417 - ١77‏ من كتاب «المؤتمرات 
العربية للدفاع الاجتماعي» الذي اصدرته المنظمة المذكورة عام  .3541١‏ ر 
والجدير بالذكر أن الدكقور الجنزوري قند تكلم بالضفحات ؟/11:و4لااى 18 من 
موضوعه المذكور عن «القضاء الشعبي». 
2 موضوع « التنظيم 020 الجنائي 5 الإسلام» وهو للدكتور احمد بوئس 
سكر ومنشور بالصفحات ١١5 - ٠١‏ من العدد ١"‏ من المجلة العربية للدفاع 
الاجتماعي الصادرة بالرياط 0 الثاني / بناير من عام .١1585‏ 
والجدير بالذكر ان الدكتور سكر قد تكلم بالصفحات 437 - 148 من موضوعه المذكور 
عن «القسامة». 
وقد سبق نشر موضوع الدكتور سكر ايضا بالصفحات 577" 315 من كتاب «تنظيم 
العدالة الجنائية في ضوء مبادىء الدفاع الإجتماعي» الذي أصدرته المنظمة العربية 
للدفاع الإجتماعي عام .١19175‏ 
نَّ- موضوع «القضاء بعلم القاضي وبالقرائن في ضوء الشريعة والقانون واحكام 
المحاكم». بقلم المستشار درويش عبدالمجيد محمد درويش المنشور في الصفحات ١5‏ 
8” من العدد 54 من مجلة «العدالة» الصادرة في شهر كانون الثاني / يناير 16امم. 
- موضوع «فصول ف القضاء الإسلامي» للدكتور اسماعيل البدوي المنشور في 
الصفحات +8--- 114 من القدد 4 من مكلة الشتربعة والذراسات الإسلامية الصادرة 
عن جامعة الكويت بشهر آب/ أغسطس 194817م. 
ط ‏ موضوع «ميدأ المساواة امام القضاء» بقلم الدكتور عبدالمنعم عبدالعظيم جبر, 
المنشور في الصفحات 5١‏ 557 من العدد 57 من مجلة الإدارة العامة الصادرة 
بشهر كانون الأول/ ديسمير من عام 1541١ام.‏ 
ي - موضوع «صلاية القاضي المسلم» للدكتور حسين نصار منشور في الصفحات ”١‏ 
51 من العدد 7د من مجلة «العدالة» الصادرة بشهر نيسان/ ابريل ٠195ام.‏ 
كَ - موضوع «الترغيب والتنفير من القضاء ف الاإسلام» للدكتور حسين نصار 
ومنشور في الصفحتين 5 وه من العدد ”8 من مجلة «المنتدى» الصادرة بشهر يوئيق 
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لهم الدولة بطريقة أى بأخرى في ممارسته؛ بل بصفتهم أفراداً عاديين فقط. 


وكما يقول الدكتور المرحوم سمير الجنزوري في الصحفات ٠١‏ - 57 من 
موضوعه «دور الجمهور في الوقاية من الجريمة ومكافحتها في ضوء مبادىء 
الشريعة الإسلامية» ‏ الذي أشرنا اليه باكثر من مناسبة ‏ انه «لا توجد اشارة 
في الشريعة الإسلامية الى وجود قضاء شعبي او اشتراك من الجمهور في 
القضاء لعدة اسباب اهمها كثرة الشروط الواجب توافرها في القاضي. مثل: كونه 
عالما باصول الأحكام الشرعية؛ أو كونه فقيها مجتهداً. فضلا عن ان كلام 
الفقهاء عن سلطة الحاكم في تعيين وعزل القضاة يدل على كون القضاء قاصرا 
على المتخصصين الفنيين العالمين بأحكام الشرع الإسلامى القادرين على استنباط 
الأحكام»(١).‏ ْ 


ولكن الدكتور الجنزوري يعتبر ان اشتراك الجمهور بالقضاء كان 
و ونا في قضاء «المظالم» أو ولاية المظالم» وهو القضاء الذي يختص بالنظر 


- ل - موضوع «المساواة أمام القاضي ف الإسلام» للدكتور حسين نصار ومنشور في 

الصفحات ١8- ١1‏ من العدد ١١”‏ من مجلة «الفدسصل» الصادرة في السعودية بشهر 
تموز/ يوليى من عام ١-155١م.‏ 
م - موضوع «المبادىء القضائية في الإسلام» وهو للدكتور محمد عبدالرحمن البكر, 
ومنشور في الصفحات 55٠‏ 70” من العددين الرابع والخامس من مجلة «الحق» 
الصادرة عام ١5١”‏ ه الموافق ١95١م‏ عن جمعية الحقوقيين في دولة الإمارات 
العربية المتحدة. 

)١(‏ نذكر القارىء بما كان يشعر به البعض في صدر الإسلام من خوف وحرج شديدين في 
تولي القضاءء حتى ان الإمام أبا حنيفة ضَرِبٌ اكثر من مرة لا متناعه عن تولي القضاءء 
وبهدف اجباره عليه. 
وامتناعه أو أمتناع غيره يعود لاسباب كثيرة أهمها الخوف من الله. والخوف من حديث 
رسول الله يِه «قاض في الجنة وقاضيان في النار»» أى للشروط القاسية والشديدة التي 
كان على القاضي ان يتحلى بها. ١‏ 
ونحن في طريقنا للانتهاء من موضوعنا عن «المبادىء الاخلاقية التي يجب ان يتحلى 
بها القاضي وخاصة الجزائي (أو الجنائي)». 


في شكاوى الأفراد من جور الولاة او تعسف عمال الخراج وتنفيذ احكام القضاة 
التى عجز القضاة عن إنفاذهاء لان تشكيل هيئة قضاء المظالم كان يتضمن 
هرا شعت 1 

فهزه المحاكم كانت مؤّلفة من: الحماة والاعوان» القضاة والحكام, الفقهاء. 
الكتاب أو الكتبة. وأخيرا الشهود ليشهدوا على أن ما أصدره القاضي من أحكام 
لا ينافي الحق والعدلء ولا يخالف الشريعة الإسلامية. كما أن من مهمة هؤلاء 
الشهود اثبات ما يعرفونه عن الخصوم». 

وقد تابع الدكتور الجنزوري كلامه في الصفحة ”1 من موضوعه المذكور 
آنفاً قائلاً : «ففئة الشهود هذه يمكن ان تعتبر نوعا من الاشتراك الشعبي في 
القضاء. حيث كان يختار هؤلاء الشهود ممن يشتهرون بالسمعة الطيية وممن 
لهم إلمام عن غيرهم بمسائل الفقه. وإن كانوا ليسوا من الفقهاء. فهم فئة من 
افراد الجمهور العادي يمثلون ضمير الأمة ويشهدون على عدالة القضاء 
ومطابقته لاحكام الشريعة الإسلامية»(؟) و(3). ظ 


)١(‏ اعتبر الدكتور جمال العطيفي في الصفحة ٠١8‏ من موضوعه «المساهمة الشعبية في 
ادارة العدالة الجنائية» المنشور بالصفحات 5١5-١99‏ من كتاب «الآفاق الحديثة في 
تنظيم العدالة الجنائية» الصادر بالقاهرة عام ,1917/١‏ ان القضاء الشعبي والمساهمة 
به في الإسلام يمكن استظهاره من مهنة «العدول» وهم أهل العدل والخيرة بالناسء» وقد 
نشأت منذ حكم هارون الرشيد. 

(؟) هناك من يعتبر نظام «المحلفين» <,عا5لا5 نال 116 الذي تأخذ به النظم الإجرائية في 
بعض الدول مثل اميركا وانلكترا وفرنسا وايطاليا والبرتغال وغيرها. وكذلك «محاكم 
الوفاق) الوجوية:ق ,تكن الدون القرقئة غل انها صوزة امن صنو القضاة الشهين ». 
وهناك انتقادات كثيرة توجه لنظام المحلفين 550677 لإتنال 126 لأنهم رغم كونهم 00 
فئات المجتمع المختلفة, فان اكثرهم بعيدون عن القضية المعروضة أمامهم واكثرهم 
منشغل في مشاكله الخاصة بحيث قد يخضعون لتأثير واحد منهم او اكثر. 
كاك عن مقر باتشدهع الغسر في واللسر فى «والسايني والافتصر ع والسيب انو واللك قر 
والاجتماعي والمالي. 
ويكفي تذكير القارىء الكريم هنا بأحداث الشغب والعنف التي حصلت مؤخراً في بعض 
الولايات الأميركية وردود الفعل الغاضبة من قيل الزنوج وغيرهم نتيجة قرار البراءة 
المتحينز لجانب رجال الشرطة في ولاية كاليفورنيا الذين ضريوا علناً السائق رودني كينغ 
والاتهامات المختلفة التي وجهت للمحلفين في هذه القضية. - 
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ب بواحب أداء الشهادة : 


هناك آيات كريمة كثيرة وردت في القرآن بخصوص الشهادة نذكر منها 
الأية رقم “58 من سورة البقرة القائلة: #ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها 
فانه آثم قليه والآية رقم ١١5‏ من سورة النساء القائلة: يا أيها الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسطء شهداء لله ولى على انفسكم أو الوالدين والأقربين...» 
والآية رقم ١57”‏ من سورة الأنعام القائلة: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي 
أحسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسبا إلا وسعها 
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم 
تَذّكرون». 


وهذه الآيات التي ذكرناها لم تفرق في كون الشهادة منصبة على مواضيع 
اى قضايا مدنية؛ أى شخصية أو عائلية كالنسب والوصية والزواج والطلاقء او 


متعلقة بأمور ودعاوى او قضايا جزائية أى إجرامية. 


ونحن من القائلين أن الإدلاء بالشهادة او كتمانها في الأمور والقضايا 
الجزائية هي أشد خطراً واكبر أثرا من باقي الأمور الاخرى المدنية كالبيع 


> ولم يلق نظام المحلفين قبولا في الانظمة الاصولية (الإجرائية) الجزائية في العالم العربي 
حتى الان للمحاذير التي ذكرناها سابقاً. 

ونحن من المعارضين لنظام المحلفين (رغم كونهم من أقرب الئاس لمشاكل المجتمع 
وللجرائم التي تقترف ضده) اذا كانت أقوالهم وقراراتهم هي التي تتمتع بالأفضلية 
والأولوية على قرارات وآراء القضاة المؤهلين علميا وقانونياً وشرعياً أو فقهياً. 
أما بالنسبة لمحاكم الرفاق فهي تتعرض لنفس الانتقادات ‏ رغم كون العاملين فيها هم 
اقرب للمتداعين ‏ والسيب في ذلك خلوها من قضاة مؤّهلين علميا وقانونيا وفقهيا. 

(؟) عد على سبيل الاطلاع لموضوع «فكرة عن نظام مكتب المساعدة القانونية والقضائية, 
ودوره ف حفظ الأمن العام» وهو للدكتور عبد الرحيم صدقي ومنشور في الصفحات 
٠١5 - 8‏ من العدد الثالث من المجلة العربية للدراسات الأمنية الصادرة بالرياض 
بشهر ذي الحجة من عام ١5٠7‏ ه المقابل لشهر آب/ أغسطس من عام 1945م. 
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والقواف أ الستعمة الحاكلية كالؤوا عب والظلاق بو قن ذلك انبا فق امد وناك 
الاثيات قُِ الأمور الجزائية الي تحدضوي نحت «درء الحدود بالشيهات». 


فقد تتوقف مساءلة أو براءة شخص من الاشخاص على هذه الشهادة. 
كما قد توصل الشهادة الكازية أو شهادة الزور شخصا من الأشخاص إلى 


الاعدام أو قد تنجيه منه وتوقع بآخر من الابرياء(١)‏ و(؟). 


ولم تكتف الآية 547 من سورة البقرة بالحث على الادلاء بالشهادة. بل 
جاء على لسان الرسول تكد قوله : «آلا أخبركم بخير الشهداء... هى الذي يأتى 
بالشهادة قبل ان نينا لها 


متطوعين من أجل احقاق الحق وازهاق الباطل» وقبل استدعائهم لادائها من قبل 
القضاءء أو أجهزة الأمن المختلفة التى تسهر على حماية الامن والنظام. 


راقن نعطو درن شوم الل هوي" نات للأنيا نه بعتن كن شين لفيا 30 ذا كان 
عليه في ذلك حر ح.. كبعده عن السلطة وحخوف الهلاك: وحتى في هذه الحالة فان 
فلنةه وا حي العلا والاشدان :قعتالة فوع تنكنة من الأداء را . 


)١(‏ عد اذا اردت لموضوع «الشهادة واحكامها ‏ دراسة مقارنة في الفقه الجنائي 
الإسلامي», للدكتور محمد شلال حبييب. وهو منشور في الصفحات ١55” 0-51١9‏ من 
العدد التاسع من المجلة العربية للدراسات الأمنية ‏ الرياض - رجب ١8٠١‏ الموافق 
لشهري كانون الثاني وشباط من عام -195م. 

(؟) نشير هنا لموضوع «دور الشهادة في الوقاية من الجريمة ومكافحتها», وهو للدكتور 
حسن بخيت خوين ومنشور في الصفحات 47 - ٠١5‏ من العدد ؟"؟ من مجلة 
«القانون المقارن»: الصادرة عام 155م. 


([ا"ازذت كذمهعا'ى موهنوم الشهان تو تعنادها وفسكفيا والفتروظ الطلومة "ل لنياف 
«مؤسسات العدالة الجنائية في التشريع الإسلامي» الوارد في الصفحات »١8-١55‏ - 


ع١‎ * 


وعلى صعيد آخر نجد الآن ان قوانين العقوبات الوضعية العربية 
والأجنبية قد اهتمت بالشهادة بصورة عامة لأنها أحد وساكل الإثبات التي لا 
مندوحة عنها في الدعوى الجزائية (أو الجنائية كما يقولون)(١).‏ 

وهذا الاهتمام نراه يأشكال مختلفة ومتعددة نوردها فيما يلي على سبيل 
المثال وليس الحصر مستشهدين بيعض مواد من قوانين عقوبات عربية 
حديثة: فجميع قوانين العقوبات العربية والأجنيية عاقبت مجتمعة 
ومنفردة الجرائم المتعلقة بالشهادة ضمن الإتجاهات العامة التالية : 

الإتجاه الأول : تجريم التخلف عن أداء الشهادة. سواء تم عن طريق 
عدم الحضور الى المكان المفروض الإدلاء فيه بالشهادة. أى إبداء عذر بعدم 
الحضور غير مقبول شكلا ولا موضوعا. وهذا شأن المادة /ا9"؟ من قانون 
العقوبات السوري وأصلها اللبناني» وكذلك المادة 51١‏ الإماراتية مع بعض 
الاختلافات(؟) و(5). 


> من كتاب «السياسة الجنائية في التشريع الإسلامي» الصادر عن المنظمة العربية 
للدفاع الإجتماعي بالرباط عام .١985‏ 
كما ننصح القارىء العودة لمواضيع الشهادة. شروط قبول شهادة الشاهد.ء تزكيه 
الشهودء الشهادة على الشهادة والشهادة النقلية, القوة التدليلية للشهادة. تعدد الشهود, 
شهادة النساءء والشهادة المختلطة, شهادة الظنين والغلام والقريب والزوج والنصراني 
والاعمى والواحد وغيرها الواردة في الصفحات "5١4‏ 555 من كتاب الدكتور محمد 
محيي الدين عوض «القانون الجنائي» المرجع السابق. 

)١(‏ ننصح القارىء العودة لكتاب الشهادة 'إ165]182017 لمؤلفه. 'إ600030 .0.48 والمنشور 
عام ١156‏ من قبل كلاريندون بريس 25655 0131620017 في لندن. 

(؟) لا ننسى الإشارة هنا إلى الحديث الشريف القائل: «ولا دضار كاتب ولا شهدد». وهذا 
الحديث الشريف مؤسس بتقديرنا على انه «لا ضرر ولا ضرار». 

(©) نشير هنا للتحقيق الصحفي «شاهد الإثبات ودوره في تحقيق العدالة» الذي قام به 
محسن البوشي والمنشور في صفحة «أخبار الدار» من جريدة الخليج الإماراتية 
الصادرة يوم السبت الواقع في *“١/5١5/1١:1١هالموافق .١1997/7/1١‏ 


تدك 


سلطة قضائية عادية أو ادارية أو عسكرية. فاذا دجم عن شهادته صدور 
حكم بالإعدام أو بعقوية مؤيدة فتشدد عقوية هذا الشاهد الكاذب. 

وهذا شأن المادة 9" السورية واصلها اللبنانية وكذلك المادة 657" من 
قانون العقوبات الإماراتى الجديد مع بعض الاختلافات. 

الإتجاه الثالث : إعفاء شاهد الزور من العقاب اذا رجع عن شهادته 
الكازية التى سيق له الادلاء بها في تحقيق جنائى أو امام الملحكمة. 

وهذا شأن المادة 599 السورية وأصلها اللبنانى وكذلك المادة 655" من 
قانون العقوبات الإماراتي الجديد. 

الإتجاه الرايع : إعفاء الشاهد الذي امتنع عن الإدلاء بالشهادة خشية 
تعرضه لضرر فاحش له مساس بحريته او شرفه أو يُعَرّض لهذا الضرر 
الفاحش زوجه. أو أاحد أصوله أو فروعه أو أخوته أو اخواته أو أصهاره من 

وهذا شأن المادة 5٠٠‏ السورية وأصلها الليناتى وكذلك نص المادة 6280" 


من قانون العقوبات الإماراتي الجديد. 


الإاتجاه الخامس : تخفيض العقوبة على المحرّض الذي يحرض الشاهد 
على شهادة الزور اذا كانت أقوال الشاهد ستعرّض المحرّض حتما أى أحد 
أقريائته لخطر جسيم له مساس بالحرية والشرف. 

وهذا شأن المادة :٠١‏ السورية ومثيلتها اللبنانية وكذلك المادة 1 5»" من 
قانون العقوبات الإماراتي الجديد. 

ونحن نعتقد بان عدم عقاب الشاهد الذي يمتنع عن قول الحقيقة خشية 
تعرضه لخطر جسيم. له ايضا سند في التشريع الجنائي الإسلامي من خلال 
مؤسسة الضرورة استنادا للعديد من الآيات الكريمة ومنها #فمن اضطر غير 
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باغ ولا عاد فلا إثم عليه» الآية ١11‏ من سورة البقرة. وكذلك الآية رقم " 
من سورة الانعام القائلة إلا ما إضطررتم* والحديث الشريف القائل «رفع 
عن أمتى الخطاً والنسيان. وما استكرهوا عليه»(١).‏ 

ويمكننا ان نختم هذا الموضوع بالتذكير ان الشريعة الإسلامية قد لحظت 
منذ ولادتها أهمية الشهادة والشهود من أجل ضمان التقاضي بين الناس» حيث 
اقرت تكريم الشهود استنادا إلى قول الرسول يك «أكرموا الشهود فان الله 
بحي بهم الحقوق». الأمر الذي يوجب على المحاكم رؤية الدعاوى التي فيها 
شهود قبل غيرها مع مراعاة قاعدة الأولوية في الترتيبء وذلك حتى لا يتضرر 
الشهود أو يهملوا كما يقول الدكتور عبدالسلام التونجي في الصفحة 557 من 
موضوعه «السياسة الجنائية في التشريع الإسلامي (المرجع السابق) بحث 
«الضمانات الفردية القضائية في الشريعة الإسلامية». 


وما يتعرض له الشهود من مضايقات واهانات ومسؤوليات مادية 
ومعنوية في بعض الاحيان تجعلهم يعزفون عن الحضور للمحاكم والادلاء 
بشهاداتهم, الامر الذي ينعكس على سير العدالة الجنائية خاصة ويعرض 
الكثيرين لا فدح الاضرار. وقد سبق لنا معالجة مشكلة الإساءة للشهود في 
موضوعنا «نحو عدالة جزائية افضل» مساهمة منا في الحلقة الثالثة للمنظمة 


)١(‏ من نافلة القول ان نذكر بان قانون العقوبات السوري عاقب بالمادة 05+ الشخص 
الذي بدلىي بيمين كاذية في مادة مدئية؛, ويعفى من العقاب إذا رجع عن يمينه قيل ان 
يبت في الدعوى التى كانت موضوع اليمين بحكم ولى غير ميرم. وقد نحت المادة 5+٠‏ 
من قانون العقوبات الإماراتي الجديد منحى المادة 5:5 السورية كما عاقبت المادتان 
السوريتان 5٠7”‏ و”٠4نعلى‏ التوالي الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر 
مناف للحقيقة أى يؤوله تأويلا غير صحيح على علمه بحقيقته. وتشدد عقوية الخبير 
اذا كانت مهمته تتعلق بقضية جنائدة. 
وعاقبت المادة 5 5٠‏ من القانون السوري المذكور المترجم الذي يترجم قصدا ترجمة غير 
صحيحة في قضية قضائية. ويقضى عليه فضلا عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة أبدا. 


ع١‎ 


المحصنات. وذلك إعمالا للآية الكريمة رقم 5 من سورة النور القائلة #والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا 
تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون(١).‏ 


؛ - الدور البارز للفرد وللجمهور في الحقل الجزائي من خلال 
مؤسسة القسامة. والتعويض على المجدي عليه أو ورثته., 
والتشريعات العرييبة الخليجية الذي أقرت هذا التعوئبض. ‏ 
من بين مال المسلمين : 


-|١‏ مقددمة: 


ببدو دور الفرد أى الجمهور في الحقل الجزائي اكثر وضوحا من خلال 
مؤسسة «القسامة» حيث يبنى على قفسمه المتوجحب عليةء نفى او اثيات تهمة 
للمتضرر أو لورثته بالحصول على التعويضء من بين المسلمين("). 

«والقسامة مأخوذة من القسَمْ أي اليمين لغة, وهي اليمين التي 
يقسمها اولياء القتيل الذي لديهم دليلٍ دون البينة على ان فلانا من الناس قتل 
صاحبهم. أى هي الأيمان ل ل ا ل 
عنهم. أو اليمين التي يقسمها الأشخاص الذين وحد القتيل بينهم ذون ان 
يعرف قاتله». 


واليمين بالقسامة تُوّحجِه لخمسين رجلا من اهل الجهة التي وجد فيها 


)1( انظر اذا أردت تعمقا في موضوع «الشيهة الدارئة في حد القذف» الصفحات 511 7175 
من كتاب «القانون الجنائي, مبادئه الأساسية ونظرياته العامة في الشريعة الإسلامية» 
الركتون محسن نحص الذين :غود الرجع السايق: 

(؟) تكلم المرحوم الدكتور عبد القادر عودة في الصفحات 59١‏ - 754 من الجزء الثاني من 
كتابه القيِّم «التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي». والذي لا يعرف 
زمن صدوره عن «معنى القسامة ولماذ شرعت؟ والجرائم التي تجوز فيهاء وكيفيتهاء 
وشروطها». 


القتيل الذي لم يعرف قاتله يختارهم أولياء الدم لان هؤلاء هم وحدهم الذين 
لهم حق توجيه اليمين وقد ترجح جانبهم باللوث الظاهر. وصيغة القسم تكون 
على الشكل التالي «نقسم بالله ما قتلناه ولا نعلم له قاتلاً»(1). 

وكما يقول الدكتور محمد محي الدين عوض ف الصفحة 4"” من كتابه 
«القانون الجنائي؛ مبادئه الأساسية ونظرياته العامة في الشريعة الإسلامية, ‏ 
المرجع السابق و«يلاحظ ان المسؤولية المدنية المقررة في حالة حلف اليمين, 
إنما أساسها إهمال القاطنين في مكان الجريمة في نجدة المجني عليه ومنع 
تنفيذ القتلء أي بترك الحفظ اللازم أو إهمالهم ف القبض على الجاني بعد 
وقوع الجريمة. ومن أجل ذلك كان تحديد مكان الواقعة ذا أهمية خاصة في 
هذا المكال. 

ونحن نرى ان مسؤولية القاطنين تستند إلى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر لآنه كان يجب عليهم الحيلولة دون وقوع جريمة القتل؛ أي منع 
حدوث المنكر. أما وأنهم لم يفعلوا أو يحولوا بتداخلهم بين الفاعل وارتكاب 
المنكر وهو القتلء فقد ترتبت بمواجهتم على الأقل مسؤولية مدنية 
بالتعويض عن جريمة القتل(؟). 

ونرانا هنا أمام ضرورة الإشارة لرسالة الدكتوراه التي تقدم بها محمد 
أحمفاطه عا 155 للحضول كل درحة الدذكفوزاه من جامعة عن شمن 
بمصر وكانت بعنوان «ميدأ شخصية العقوبة». 

حيث تكلم في الصفحات 5:5١ 5١5‏ عن تحصيل الجزاءات المختلطة 
بواسطة الغيرء ثم عن أحكام الدية في الإسلام. ومدى شخصية تحمل العاقلة 
للدية. 


)١(‏ استقينا هذه المعلومات من الصفحات 75١‏ 557 من كتاب الدكتور محمد محيي 

(؟) عد إذا أردت لموضوع «القسامة» الوارد في الصفحات 5١5 5١١‏ من الكتاب القيّم 
«النظام القضائي في الفقه الإسلامي» وهو للدكتور محمد رأفت عثمان ومطبوع في 
الكويت عام ١5٠١‏ ه ‏ 1584م المرجع السابق ‏ . 
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؟ - أهمية القسامة في معرفة مرتكب الجريمة والتعويض على المتضرر أو 

ورثته. وموقعها من المسؤولية الجزائية أو (الجنائية كما يقال في 

مصر وفي بعض الدول العربية الأخرى). 

تبدو أهمية القسامة في ناحيتين(١)‏ : 

الأولى : في معرفة الفاعل2. حتى اذا عُرِفَ إقتص منه ووجبت عليه دية 
القتيل أخذا بالقول المأثور عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه «لا يطل 
دم ف الإسلام» أي لا يذهب هدراً(؟). 

الثانية : إذا لم يُعْرَفَ الفاعلء أى عُرِفَ وهو لا يستطيع دفع الدية 
لسبب من الأسباب توجبت الدية في عاقلته اي اقربائه. فاذا لم يعرّفوا أى لم 
يمكن تحصيل الدية منهم لسبب من الأسباب توجبت في بيت مال المسلمين("). 


)١(‏ نلفت نظر القارىء لموضوع «المسؤولية» للدكتور التهامي نقره وهو منشور في 
الصفحات ٠١  5*‏ من العدد الشانى من المجلة العربية للدراسات الأمنية الصادرة 
بالرياض في شهر تشرين الأول من عام ١985‏ الموافق لشهر صفر من عام ١5١5‏ ه. 
فقد تكلم الدكتور نقرة في موضوعه المذكور عن مفهوم المسؤولية في الإسلام ثم عن 
المسؤولية الفردية والجماعية والحاكمية, كما تكلم عن انواع المسؤولية الأدبية والمدنية 
والجنائية. وختم موضوعه بالكلام عن القسامة معتبراً إياها من المسؤولية التضامنية في 
الإسلام. ونحن بدورنا نؤيده في قوله هذا ونشكره عليه. ش 

)١(‏ عد على سبيل الإطلاع للبحث القيم «المسؤولية الناشئة عن السير المعيب لأجهرة 
العدالة الجزائية» وهو لاستاذنا الدكتور عبدالوهاب حومد,ء وقد نشر في الصفحات 
52١48‏ من العدد الثشالث من مجلة «المحامون» الصادرة بدمشق في شهر آذار/ 
مارس من عام .١158١‏ 


(؟") ننصح القارىء اذا شاى العودة لموضوع «نظرية العاقلة» وهو للدكتور عوض محمد 
عوض ومنشور في الصحفات 0006 من مجلة «المسلم المعاصر» العدد 55 الصادر 
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ولادته. إستنادا إلى مبدأ «أن الدولة راعية لا تاجرة». وهي مسؤولية عن أمن 
رعاياها وسلامتهم» وبالتالي وجب عليها التعويض على المتضرر أو ورثته 
عند جهالة الفاعل او إعساره. ولها الحق بالعودة على مسبب الضرر في 

ونشير هنا ايضا الى موضوع «القسامة» الوارد في الصفحات /؟/ - 
1 من الكتاب القيّم «تنظيم الاجراءات الجزائية في القانون اليمني» وهو 
للدكتور محمد ابراهيم زيد ومطبوع في صنعاء عام 15414. 

فقد تكلم الدكتور زيد في الصفحات المذكورة عن «القسامة» بصورة عامة 
كمؤسسة عرفها الققه الإسلامي» وكمؤسسة نصت عليها المواد 705 _ ١+؟‏ 
من قانون الإحراءات الجزائية اليمنى رقم ٠‏ الصادر في صنعاء عام 161/9م. 

كا حاب الوكتو زيد في الصفحات المذكورة على ثلاثة اسئلة وهي: 

وت الفقه الشرعي من القسامة؟. 

ب - ما هي الطبيعة القانونية لإجراءات القسامة؟ 

جك ما هو موقف المشرع اليمنى من اجراءات القسامة؟ 

ورغم ما قد يوجه الى نظام او مؤسسة القسامة من انتقادات على انها 
نوع من «المسؤولية الجماعية الشائعة» فهي حسب رأينا : 

أ- تجعل الفرد مهتما بنفسه وبالآخرين. لأن اهماله في معرفة القاتر' 
يؤدي إلى تحميله جزءاً من دية القتيل. 


ب - تعتبر تحميل الفرد لهذه المسؤولية على انها نوع من المسؤولية. 


)١(‏ عد على سبيل الإطلاع ايضا لوضوع «دفع دية القتيل الذي لا يعرف قاتله» الوارد في 
الصفحتين ١57.155‏ من كتاب «النزعة الجماعية في الفقه الإسلامي وأثرها في حق 
الملكدة». وهو للأستان الدكتور محمد وحيد الدين سوار ومطبوع في الجزائر عام 
20 

م. 


”ع 


المدنية المحدودة, بدليل إنه اذا عجز هذا الشخص العادي عن الدفع أى كان 
معيها "تيفيك ره القتيل على بيت مال المسلمين. أما لو كان مسؤولاً عن الدفع 
مسؤولية جرائية وتمتّع عنه وجب حبسه لاقساره على الدفع وهى أمر غير وارد 
اطلاقاً في الدية موضوع القسامة(١).‏ 

جد ان القول «بالمسؤولية الجماعية الشائعة» يرد في إطار التعويض 
أو الدين المتفرعة عن مؤسسة القسامة فقطء ولا وجود للمسؤولية الجماعية 
الشائعة في الحقل الجزائي الذي تحكمه قواعد وقيود كثيرة مثل فردية 
المسؤولية الجزائية, وشخصية العقوبة وفرديتها انطلاقاً من الآبة 
الكريمة القائلة «ولا تزر وازرة وزر أخرى4 وآيات اخرى كثيرة أيضا 
تضيق هذه الأسطر عن ذكرها جميعاً. 

نّ - ان التشريع الجزائي الإسلامي بُني على شخصية وفردية 
المسؤولية الجزائية والعقوبة, انطلاقا من الآية الكريمة «إولا تزر وازرة 
وزر اخرى5(#4). 


والمسؤولية الجماعية الشائعة في إطار «القسامة» لا تعتبر خرقاً لهذه 


)01 تلفت نظر القارىء هنا لموضوع «القسامة» المعد من قبل «هيئة كبار العلماء» 
والمنشور في الصفحات 55 - ١51‏ من العدد الرابع من المجلد الاول من مجلة «البحوثث 
الاسلامية» الصادرة في اشهر المحرم ‏ جماد الثاني من عام ١594‏ ه في مدينة الرياض 
بالمملكة العربية السعودية. 
كما ننصحه العودة لموضوع «القسامة دليل ينبغي ان يتوج به قانون الإجراءات 
الجنائية», وهو للدكتور امين عبدالمعبود زغلول ومنشور في الصفحات ١17‏ - 57" 
من العدد السادس عشر من «مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» الصادرة عن 
جامعة الكويت في شهر شعبان ١8٠١‏ ه الموافق لشهر اذار/ مارس ٠159١م.‏ 

(') نشير هنا إلى موضوع «المسؤولية الجنائية ف الشريعة الإسلامية». وهو للدكتور 
احمد فتحى بهنسي ومنشور في الصفحات 7١9 - ١91‏ من العدد العاشر من المجلة 
العربية للدفاع الاجتماعي الصادزة'ق كنهن اكتوسر /'تشرين الأول هن عام :1515م 
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القواعد, وانما هي من صميم «الدفاع الاجتماعي» وتحميل الفرد مسؤولية 


فالفرد العاردي قِ المجتمع الإسلامي أمام خيارين : 


الأول : إما يقظة تامة واهتمام بالمجتمع الذي يعيش فيه ويافراده ومنع 
ارتكاب الجرائم والحيلولة بين وقوعها عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن 
المذكر. آ 


والثاني : اهمال تام بالمجتمع وبافراده. فقسامة, ودفع للديةكاو لجزء 
منها نتيجة اهماله وعدم اهتمامه بأمور المسلمين وبمن يعيشون معه. 

وقد ذكرنا باكثر من مناسبة في هذا الموضوع بأن مؤسسة القسامة 
ودفع الدية في جرائم القتلء أو الارش في جرائم الايذاء التي تبقى دون 
القتلء هي الوسيلة الوحيدة في الوقاية من الجريمة في المجتمع الإسلامي 
لانها تجعل الفرد مهتما بأمر المجتمع ويافراده. 


وعلى الصعيد العملي فهناك الكثير من الجرائم التي كان يكفي للحيلولة 
دون وقوعها تدخل بسيط من قيل فرد اى آخر في المجتمع أى بالقرب من مسرح 
الجريمة. 


فكم من قتل أى سرقة أى إيذاء أو رشوة أو غير ذلك من جرائم مختلفة 
كان يكفي للحيلولة بين وقوعها او ارتكابها تدخل بسيط من شخص أو آخرء 
مكتقو قصدا اى اهمالا عن التدخل لعدة اعتبارات. إما للخوف من الجانيء أو 
عدم الاهتمام او الإهمالء أى غير ذلك من أسباب(١).‏ 


0 من اراد معرفة «السلبية الني تكتنف الضحدية او ورثتها بعد وقوع الجريمة», 
فلبعد للصفحات 5م _ 4١‏ من كثاينثا «ميادىء علمي الإجرام والعقاب» الجزء 
المخصص لعلم الإجرام دمشق 85ام 3 


اع 


المسؤولدة الجزائية أو المدنية للفرد عن عدم تدخله في منع وقوع 
الجريمة» أو الفعل الضار : 
هناك الآن في الفقه الجزائي الوضعي العربي والأجنبي آراء ونظريات 
كثشيرة حول «الامتناع عن التدخل للحيلولة بين الفاعل الأصلي وبان وقوع 
او حدوث 6 ارتكاب الجرديمة». 


وهناك الآن قوانين عقوبات كثيرة عربية واجنبية قد سَوَّتَ وساوت بين 
ان ترتكب الجريمة بفعل ايجابي اى بفعل سلبي من جهة. سواء أكان ال ممتنع 
مسؤولاً مسؤولية ادبية أو اخلاقية عن التدخلء أو مسؤولا مسؤولية 
قانونية. كامتناع الأم عن ارضاع وليدها أو موته؛ او امتناع رجل المطافؤء عن 
اخماد الحريقء أو امتناع الطبيب عن اسعاف المريض أو الجريح أو موته. 
وايضا امتناع رجل الأمن عن فض المشاجرة بين المتشاجرين.. إلى غير ذلك من 
حالات وامثلة قد لا تعد ولا تحصى. ظ 

وف الوقت الذي نجد فيه ان الفقه الجزائي الوضعي يتجه لعدم معاقية 
الممتنع اذا كان غير مُلرْم قانونا بالتدخل للحيلولة بين الفاعل ووقوع الجريمة, 
أو إذا كان تدخله سيعرضه للمخاطر والمهالك. نجده يعاقب الممتنع الملترم 
قانوناً بالتدخل مثال ذلك : 

أ امتناع المواطن عن اخبار السلطات العامة بالجرائم الواقعة على 
امن الدولة الخارجي والداخلي. موضوع المادة 44" من قانون العقوبات 
السوري وأصلها 554 من قانون العقوبات اللبناني» وكذلك المادة ١1‏ من 
قانون العقوبات العراقي(١).‏ 


(1) عد اذا أردت لما سبق وذكرناه عن جريمة كتم المعلومات في الصفحات ١١51-5١١١‏ من 
كتابنا «الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي» دمشق15488م - المرجع السابق ‏ . 
وانظر أيضا المادة 14 من قانون العقوبات المصري الصادر عام 15717.ء والمادة ١57‏ من 
قانون العقوبات الكويتي الصادر عام ١51آام.‏ والمادة ١1/4‏ من قانون العقوبات العماني 
الصادر عام 5/ا9١.‏ - 
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4 امتناع الموظف عن ضيط الجرائم وكتمانها أو عدم الاخبار عنهاء 
وكذلك عدم الاخبار عن الجرائم الني اتصلت بعلمه. موضوع المادة 589 من 
قانون العقوبات السوري والمادة "لا" من قانون العقوبات الإماراتى والمادة 
6 من قانون العقوبات اللبناني. 


جد - نسييب او نرك القاصر فيزيولوجيا او عقليا أو أي شخص 
آخر عاجز عن حماية نفسه في مكان مقفرء من قبل أحد أصوله أو أحد 
الأشخاص المتولين حراسته؛ اى مراقبته اى معالجته اى تربيته. موضوع المادتين 
و1 4غ من قانون العقوبات السوري والمادة 194" من قانون العقوبيات 
الاماراتي والمادة 58 من قانون العقوبات العراقي. 

د - امتناع سائق المركبة الذي تسيب بحادث ولو مادي عن الوقوفء 
أو العناية بالمجني عليه او محاولته التملص من التبعية بالهرب. موضوع 
المادة 577 من قانون العقوبات اللبناني والمادة 557 من قانون العقوبات 
السوري. 

هت إخلال الجاني بما تفرضه. عليه أصول وظيفته او مهنته أو 
حرفته, أو إمتناعه عند وقوع الحادث عن مساعدة المجني عليه أو عن 
طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك. موضوع المادتين؟ 74 و45" من قانون 
العقوبات الإماراتي والمادتين 547 و54 من قانون العقوبات البحريني أيضاً. 


والجدير بالذكر هنا ان المادة 17 المعدلة من قانون العقوبات الفرنسي 
قضت بمعاقبة كل من كان في مقدوره ان يمنع بفعله الفوري - دون ان يعَرّضَ 
نفسه اى غيره للخطر ‏ جناية أى جنحة؛ وأحجم قصدا عن ذلك. كما عاقبت كل 


من امتنع قصدا عن مساعدة شخص في حالة خطرة ودون ان يُعَرَّضَ نفسه او 


- والجدير بالذكر هنا هو ان المادة 5" من قانون العقوبات الإماراتي الصادر عام ١9541/‏ 
عاقبت بالغرامة كل من علم بوقوع جريمة وامتنع عن ابلاغ ذلك إلى السلطات المختصة. 
وبمعنى آخر فان هذه المادة شملت المواطن وغير المواطن» كما انها لم تنحصر في 
جرائم معينة. يل شملت جميع الجرائم بدون تخصنيص أو استثناء. 


مده 


غيره للخطرء سواء كان ذلك بفعله الشخصي أم كان بطريق الاستنجاد بمعونة 
غيره(١).‏ 

كما انفردت الفقرة (ب) من المادة 79 من قانون العقوبات اللبناني 
ومثيلتها من المادة 55 من قانون العقوبات السوري بمعاقبة: «كل شخص 
سواء كان من أهل الفن أم لاء يستكف أو يتوانى بدون عذر عن الإغاثة أو 
إجراء اي عمل او خدمة يطلبها منه رجال السلطة عند حصول: حادث؛ او 
غرق» أو فيضانء أو حريقء أو أية غائلة اخرى؛ او عند قطع الطريقء أو 
السلب أو الجرم المشهودء أو الاستنحجاد. أو عند تنفيذ الاحكام 
القضائية»(؟). 


ومن نافلة القول ان نذكر هنا بان المادة "7١‏ من قانون العقوبات 
العراقى التى جاءت في مطلع الباب الثامن المخصص «للجرائم الاجتماعية» قد 
عاقيت على الامتناع عن الاغاثة. 


فقد نصت الفقرة الأولى منها على عقاب كل من امتنع او توانى بدون 


0 هناك من يستند للمادة 57 الفرنسية المعدلة بالقانون الصادر عام ١155‏ كى يبرر 
معاقبة ومؤاخذة الطبيب الذي يمتنع قصدا عن اسعاف أو معالجة المرضى. 

0 عاقيت الفقرة الخامسة من المادة 5١7‏ من قانون العقوبات العمانيى بعقوبة تكديرية كل 
من يرفض تقديم ما يطلبه الموظفون العامون من المساعدات للآهلين عند حدوث 
اضطرابات أو أي كارئة طبيعية أى غير طبيعية. 
والجدير بالذكر هنا هو أن هذا النوع من الامتناع اعتبر من قبل بعض قوانين العقوبات 
العربية جنحة مثال ذلك: المادة 534 من قانون العقوبات الليبى الصادر عام 2,١55”‏ 
والمادة ١565‏ من قانون العقوبات الكويتي الصادر عام .١55-‏ والمادة "58 من قانون 
العقوبات الثوري الفلسطيني الصادر عام .١91/9‏ 
ونحن نعتير ان نص المادتين الليبية والكويتية من أفضل نصوص قوانين 
العقويات العريية التي عالجحت موضوع رفض تقديم . المساعدة. 
وتنتصح القارىء العودة ايضا للمادة ١85‏ من قانون العقويات التونسي, والمادة ا 
من قانون العقوبات العراقي وللمادتين 155 و1715 من قانون العقوبات القطرى. 


51 


عذر عن تقديم معونة طلبها موظف أو مكلف بخدمة عامة مختص عند 
حصول حريق أو غرق أو كارثة اخرى. 

كما نصت فقرتها الثانية على عقاب من امتنع او تواني بدون عذر 
عن اغاثة ملهوف في كارثة او مجني عليه فْ جريمة. 

وقد عاقبت المادة ٠1١‏ من قانون العقوبات العراقي من كان مكلفا قانوناً 
حالته الصحيبية او النفسية أو العقلئة فامتنع بدون عذر عن القيام 
بواجيه. 

ومن جهة أخرى نجد ان مساءلة الممتنع عند عدم تدخله قد انتقلت 
إلى الاطار المدني. ودخل هذا الامتناع الآن ضمن الافعال الضارة. أو بمعنى 
آخر فقد اصبح الامتناع يعتبر من الافعال الضارة التى تستوجب مساءلة 
الممتنئع مدنيا بالتعويض وذلك ضمن شروط وقيود معينة. 

فقد انفرد قانون المعاملات المدنية السودائيى الصادر عام ١9484‏ بنص 
وحيد غير موجود في بقية قوانئين المعاملات المدنية العربية القديمة والحديثة, 
- حسب علمنا الشخصي - وهى نص المادة ١5١‏ القائلة : 
ظ ويعد فعلاً ضارا نستوحت المسؤولية إمتناع شتكضن عن تقزيم الملعوقة 
لحماية الغير من خطر يداهمه في النفسء أو العْض أو المال اذا كان في مقدوره 
أن يبذل هذه المعونة, ودون ان يتعرض لخطر». 

وكما يقول الأستاذ الدكتور وحيد الدين سوار في الصفحتين ١٠5١‏ 
و١9١1‏ من كتابه القيّم «الاتجاهات العامة في قانون المعاملات المدنية لدولة 
الإمارات العربية المتحدة» المطبوع عام ١94894‏ من قبل جامعة الإمارات العربية 
المتحدة(١),‏ و«بذلك يكون القانون السوداني قد انتصر للمذهب الاجتماعي 


ل "كشي هنا وباغتراة أن كعاب الداكتون وان الكو هاوق كنان سامعي وفانوتن 
تطبعه وتصدره جامعة الإمارات العربية المتحدة على نفقتها. 


ع 


الذي يقوم على ترسيخ مبدأ التضامن الإجتماعي بين الأفراد. ومقتضى هذا 
المبدأ أن يكون واجب كل فرد ليس مقصورا على الإحجام عن الإضرار بالاخرين؛ 
وافنا تمق ال انهو مق ذللةة ارهن القوه يق ظلهذذا افيه ان تسنعئ: ال 
مساعدة الغير واسداء العون له. وواجبه هذا لا يتمحض واحباً أدبياً ‏ كما برى 
اصحاب المذهب الفردي ‏ بل هو واجب قانوني. فاذا أخل به عد إخلاله عملا 
ضارا يتعين عليه ان يعوض عنه. ويعد جريمة:, تقع تحت طائلة العقوبة. 
وبفضل هذا المبدأ إنتقل الفكر القانوني من حيز المذهب الفردي من السلوك 
الحدان نكي ريز نيقها ون ولك إل الراانة والقياج بالا فقا اذا ننه ورين الضرن 
عن الآخرينء واماطة الأذى عنهم. 

ويتابع الدكتور سوار كلامه قائلاً بان اتجاه القانون المدني السوداني في 
المادة ١8١‏ يجد سندا له في الفقه الإسلامي لدى المالكية وأهل الظاهر الذين 
يعدون الكف سيبا للضمانء اذا تسيب عنه تلف مال الآخر. ويؤسس انصار 
هذا الرأي الموسع رأيهم على ان ثمة واجبا ملقى عل عاتق كل مسلم يوجب عليه 
الحفاظ على مال أخيه المسلمء فاذا أخل بالقيام بهذا الواجب. مع قدرته عليه, 
كان مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالغير من جراء هذا الاخلال». 


)١(‏ تجدر الإشارة هنا إلى ان قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة 
الصادر عام ١5485‏ قد جاء خاليا من نص مشابه لنص المادة ١8١‏ من قانون المعاملات 
المدنية السودانى. 
وقد أشار الدكتور سوار ايضا في هامش الصفحة ١5١‏ من كتابه المذكور الى ما قاله 
الدكتور محمد عبدالقادر ابو فارس من أن فقهاء الشريعة الإسلامية قد توصلوا 
لمؤاخذة الانسان ومعاقبته ليبس عن فعلهء, فقط بل عن الترك أدضا. 
«فَمَنْ ترك فعلا كان قادراً عليه. وتسبب تركه في احداث ضرر ماء كان التارك مسؤولا 
مسؤولية جنائية. كما لى فعل الفعل بشكل حقيقي. فمن ترك غريقاً كان قادراً على 
انقانذه حتى غرق,» وتغاضى عن انقاذن بيت من الحريق كان في وسعه انقاذه. اى - 
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- أهمية التعويض على المجني عليه او ورثته في الوقاية من الجريمة في 

التشريع الجزائي الإسلامي : 

كن ومازلنا وسنبقى من القائلين بان التعويض على الضحية المعتدى عليه 
اى ورثته ع921عم 0مناع2مأم1"! عل دعدناءز دعل 1120600153100 ,2 وسرعة وصول 
هذا التعويض له أولهم بطريقة أو بأخرىء. سواء كان من الجاني اى عاقلته او 
المسؤول بالمال (كشركة التأمين) او الدولة أى غيرهم: يؤدي لوقاية الضحية او 
ورثتها من السقوط في الجريمة عن طريق الانتقام أى الثشآر من الجاني او من 
يلوذ به او سقوطهم في جرائم لا أخلاقية أى في جرائم واقعة على الاموال 
كالسرقة والنشل والاحتيال وماشابه ذلك. 


في التشريع الجزائى (الجنائي) الاسلامىء مقارنا بالتشريعات الجزائية 
الوضعية» والذي سيصدر قريباً باذن الله. 


7ت تكاسل عن توجيه اعمى الى حيث النجاة فتوفء في مثل هذه الحالات» يكون الانسان 
مسؤولا جنائياً وهي مسؤولية جاءت عن طريق تركه الفعلء لا اتيانه. ومثل هذه 
امياد ىف معاذى + مكتدينة بهذا ولد ملضفة العا العادوفيون 1لا" عويكاء عنلما: فقوا السلا 
مدا ؤقااشة اكدن من كانه عشن قرنا فن الرهات): 

(؟) نلفت نظر القارىء هنا الى موضوع «جرائم الترك في التشريع الإسلامي» 

.11.12 - 7110511111311 01آ 2آ 10315 0)011551011آ 12152611015 وعآ 

وهو للأستاذ محمد رمضان ومنشور باللغة الفرنسية في الصفحات ١١‏ >*5 من العدد 
الثالث من المجلة الجنائية القومية الصادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائية بالقاهرة بشهر نوفمبر / تشرين الثاني من عام .١1951/5‏ 
كما نشير الى موضوع «الامتناع ومسؤولية الطبيب الممتنع القانونية» وهو للدكتور 
جلال حمزة. ومنشور في الصفحات 55 5١‏ من العدد الخامس من مجلة 
«المحامون» الصادرة في دمشق بشهر آبار/ مايو من عام 194857١م.‏ عن نقابة المحامين 
في سورية. 


د 


نقول: بان المادة 551" من القانون المدني الكويتي الصادر عام ١٠‏ قضت 
بالرام الدولة بدفع الدية لمن يستحقها اذا تعذرت معرفة الملتزم بها. 

وقد استقينا هذه الأقوال من الصفحتين ١85‏ و1805 من الكتاب القيّم 
«الاتجاهات العامة في قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة» وهو للأستاد الجليل الدكتور محمد وحيد الدين سوار (المرجع 
السايق). 

ومسؤولية الدولة تنطلق من القاعدة القائلة ان الدولة راعية لا 
تاحرة. 

وفكرة التعويض على المعتدى عليه (الضحية) أو ورثته 

10 [(اناء1ز/ 01106 عر فتها المجتمعات الإنسانية من زمن بعيد بشكل 

أى بآخر. 

فكما يقول الدكتور شريف بسيوني في الصفحات ١١8-١١5‏ من 
كتابه القيم 128 1021م علانامقاكطن5 المطبوع في اميركا عام ١511/4‏ من قيل 

لز 1اطناط ,1607035 .0 0031:1653 ٠‏ بان اول تشريع عرف وقئن موضوع 

التعويض على الضحبة كان تنشريع «حمورابي» عام 5 قبل المسبيح. 
الكويتية في دولة الإمارات العربية المتحدة رغم سكوت قانون معاملاتها المدنية 
عن ايراد نص صريح مثل نص المادة 551 الكويتية. 

وهى يستند في قوله هذا إلى المادة الأولى من قانون المعاملات المدنية في 
دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر عام ١1485‏ والمعدل عام .١5/1/‏ 

فقد تضمنت هذه المادة نصا يقول: «إذا لم يجد القاضي نصا فيه,. حكم 
بمقتضى الشريعة الإسلامدة». 

والجدير بالذكر هنا الى ان الدكتور سوار قد أورد في هامش الصفحة 
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5ه عن وزارة العدل في المملكة العربية السعودية القاضي 
بتحميل بيت مال المسلمين دفع الدية:؛ اذا قتل شخص من المسلمين وَجُهلَ 
القاتل(١).‏ 1 

ورغم ان النص على دفع الدية عند جهالة الفاعل: أى إعسارهء أو إعسار 
عاقلته كان من المفروض ايراده في قوانين العقوبات والتشريعات الجزائية المختلفة 
في الدولة. نرى انه قد ورد على شكل تعميم اصدرته وزارة العدل في المملكة 
العربية السعودية عام ١١47‏ ه ء كما ورد في المادة 557 من القانون المدنى 
الكويتي الصادر عام .)5(١540‏ ْ 


)١(‏ عد اذا اردت تعمقا بموضوع الضحية والتعويض عليهاء وحلول الدولة اى مؤسساتها 
العامة والخاضة محل المضاب "اق وركته قل .سيت الضترن: الى الضفحات 58 وما معد 
من كتابنا «ميادىء علمي الإجرام والعقاب «الجزء المخصص لعلم م 0 
المرجع السابق ‏ . 

(؟) نلفت نظر القارىء هنا للقانون الاتحادي رقم ١17‏ الصادر في دولة الإمارات العربية 
المتحدة بتاريخ ١9451/7/٠١‏ والذي حدد مقدار الدية في القتل الخطأ بمبلغ ٠٠١,٠٠١‏ 
درهما اماراتيا. 
والجدير بالذكر ان المادة الآولى من قانون العقويات الاماراتى قد ذكرت انه «تسرى في 
شبأن جراقي الحدون:والقضناصي: والدخة" احكاع. الستزيعة الاسلامنة يكم يجاءكد المادة 75 
من هذا القانون واعتبرت الدية عقوبة جنحية. كما اعتيرتها المادة 77 من زات القانون 
من العقوبات الأصلية. ونحن من القائلين بان الدية تعويض لورثة المجني عليه لا 
يجوز الحكم بها اذا تنازلوا عنها 
وقد نشرت جريدة الخليج الإماراتية الصادرة في 1951/8/54م القاعدة القانونية 
الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في ابوظبي تحت عنوان: «في القتل الخطأ يجوز 
الجمع بين الدية والعقوبة التعزيرية». 
وننصح القارىء العودة لموضوع «الدية الشرعية» المنشور في صفحة «القانون 
والمجتمع» من العدد “555 من جريدة «الخليج» الإماراتية الصادرة يوم الجمعة في 
مم 
كما ننصحه الاطلاع على المبدأ القانوني الذي اتخذته را المحكمة الاتحادية العليا في 
أبوظبي بان الدية عقوبة وتعويض ف آن واحد ونشرته جريدة الخليج الإماراتية في 
عددها رقم 57/58١‏ الصادر يوم السبت في ؟/1997/65. 


65١ 


والجدير بالذكر ان التعويض على الضحية كان احد المواضيع الأربعة التي 
بحثتها الجمعية الدولية لقانون العقوبات في مؤتمرها الدولي الحادي عشر الذي 
انعقد في شهر ايلول/ سبتمير من عام ١91/4‏ بمدينة بودابست عاصمة 
هقفار نا 


التوصية التالية التى نوردها فيما يلي نظرا لاهميتها وتعلقها بموضوع الضحية 
لانها تظهرٌ بشكل واضح اهتمام الشريعة الإسلامية بل التشريع الجنائي 
الإسلامى بالتعويض على الضحية. 

تقول النخوصية : «من ميادىء الشريعة الغراء أن للفرد على الجماعة حق 
الحماية والرعاية. فقد اتخذت الدولة الاسلامية على عاتقها منع الجريمة؛ واإذا لم 
تسفر جهودها عن تحقيق ذلك وجب عليها ان تعيد التوازن الذي اخلت به 
الجريمة والاصل ان عبء ذلك يقع على الجانيء فان لم يعرف او عجز هواو 
عاقلته عن دفع الدية وجبت على بيت المال. إذ لا يسوَّغ ان يختلف حظ المجنى 
عليهم في جرائم القتل حسب ما اذا تمرف القاتل او لم يعرف او بحسب ما اذا 

وقليل من تشريعات الدول الحالية يسمح بتعويض ضحايا جرائم القتل 
من الأموال العامة كنوع من المساعدة الإجتماعية التى تعطى لمن أضيروا في 


)١(‏ ننضح القارىء العودة لكتاب «الدية بين العقوبة والتعويض ف الفقه الإسلامىي 
وحقهم بالتنازل عن طليهاء وغير ذلك من امور. فليعد للصفحات 651” _ ىم" من 


الكتاب القيم «العقويات الشرعية» وهو للدكتور وهية مصطفى الزحدلى ومطبوع قُْ 
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معاشهم بسبب الجريمة وتعويضا عن الخسائر وحدها وبحد اقصى لا يصل 
دائما إلى قدر الضرر. اما الشريعة السمحاء فانها تعطي اولياء الدم حقهم كاملا 
مما يبرز سمو احكام الشريعة الإسلامية على احكام اكثر الدول غنى وتقدما 
ويقنضي العمل بها في هذا المجال في سائر البلاد الإسلامية(١)و(؟).‏ 


)١(‏ استقينا نص هذه التوصية من الكتاب القيّم للأستاذ الدكتور محمود محمود مصطفى 


وعنوانه «حقوق المجني عليه في القانون المقارن» الطبعة الاولى القاهرة 215170 والذي 
استعرض به بشكل مفصل اعمال مؤتمر بودابست المذكور أنفاً, وحقوق المجني عليه ل 
الدعو ى العمومية (العامة) ثم وسائل قانوني العقوبات والإجراءات (الاصول) الجنائية 
لمساعدة المجني عليه في الحصول على التعويض ونظم التأمين. وكفالة حق المجني وله 
بالتعويض,» ٠‏ ودعوى التعويض امام المحكمة الجنائية, واخيرا مسؤولية الدولة عن 
نعويض المجني عليه لأنها قصرت في حمايته الامر الذي لولاه ما ارتكبت الجريمة 
ضده. 

ومن الجدير بالذكر ان بعض الدول الغربية ويضغط من الرأي العام لديها قد اصدرت 
تشريعات في ايامنا هذه تسمح بموجبها صرف التعويضات المناسبة لضحايا جرائم 
العنف والارهاب مثال ذلك انكلترا التى أنشات عام ١9“١‏ مجلسا خاصا تابعا 
لوزراة الداخلية مهمته تقدير التعويضات التي يقترح على الدولة دفعها للمجني 
عليهم في جرائم العنف 

كما اصدرت حكومة نيوزيلائدا قانونا لتعويض المجني عليهم في جرائم العنف» وحذت 
ايطاليا حذى هاتين الدولتين وما تزال بعض الدول الغربية ف طريقها لتقرير هذه 
التعويضات. وهذا يعني ان التشريعات الغربية قد تبنت في ايامنا هذه المبدأ الذي أخذت 
يه الشووطة ‏ الإتلايسة مرا وا بون كن ا يها 

نشير هناك لكتاب «النظام الإسلامي في تعويض المضرور من الجريمة», وهو 
للدكتور هلال فرغلي والصادر عن المركرٌ العربي ع5 الامئية والتدريب 
بالريااض عام ١وامم.‏ 

وقد خصصت مجلة «الشرطي» الصادرة بإمارة الشارقة في شهر مايو/ ايار عام 
0١‏ الصفحة “"” منها للكلام عما جاء بكتاب الدكتور فرذي من مواضيع وابحاث 
قيمة. فليعد لكتابه وللصفحة /ا” من يشاء. 

ونحن في طريقنا لنشر موضوعنا «التعويض على المجني عليه أو ورثته كسبب رئيسي 
في الوقاية من الجريمة:» الامم المتحدة والتعويض على ضحايا الجريمة بسبب سوء 
استعمال السلطة .007:61 01 عدناطىم ما عمال مهنا تكمعم © مسناعز؟ مولت 2 
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ونحن نجزم هنا بان التعويض على الضحية او ورثتهاء سواء من 
الجاني مباشرة أم من عاقلته او من شركة التأمين» أم من الدولة. يعنبر 
احد الاسباب الرئيسية في الوقاية من الجريمة التي قد تندفع اليها 
الضحية أو أحد ورثتها في حال عدم دفعه لها أو لورثتهاء وهو يحول دون 
وقوع جرائم جديدة من ثأر وقتل وسرقة وجرائم لا أخلاقية في بعض 
الاحيان كالزنى والدعارة ناهيك عن التسول والتشرد وغيرها من انحرافات 
وفحرافمر ١‏ 

وفيْ الحقيقة فان الشريعة الإسلامية والفقه الجزائي (الجنائي) 
الاسلامي في تبنيهما لمبدأ «لا يطل دم في الاسلام» اي لا يذهب هدرا - 
وتحميلهما التعويض على المعتدي عليه اذا بقى حياء أو لورثته أو أهله 
من بعده حسب التسلسل التالى : 


أ إذا عُرفَ القاتل وكان مقتدراً تَحَمّل وحده دفع التعويض او الدية. 


1 نشيرهنا لكتاب «الجريمة في امريكا» ".50 '11 بوعمعطة مأعم 01" للمؤلفه .1.0 ععتاوظ ,2 
الصادر في امريكا عام ١197‏ والمنشور من قبل ,10 ومعطكتاطتاط عاعمعوء2 .1.8 . 
فيعد ان تكلم موّلفه عن الضحية بصورةعامة؛ والضحية على اساس الدخل والعرق 
واللون والجئس والسنء استعرض العلاقة بين المجرم والضحية ومكان وقوع الجريمة. 
وخلص للكلام عن فائدة التعويض على الضحية؛ وواجبات الدولة بالتعويض» 
وفوائد التعويض ف الوقاية من الجريمة؛ كما طالب أن يشمل التعويض ايضا 
الاشخاص الذين اصيبوا باضرار مادية او فيزيولوجية او معنوية اثناء مساعدنهم 
للضحابا او الشرطة ف القبض على الفاعل مرتكب الجريمة. 
لان التعويض على هؤلاء المتضررين الثانويين يدفعهم ويشجعهم على المساعدة والوقاية 
من جرائم معينة». 
ونحن بدورنا من المؤيدين لمنح التعويض للمتضررين الثانويين عند جهالة الفاعل 
وعدم القيمض عليه أو عدم ملاءته أو ملاءة عاقلته. 
ويكفي الإشارة هنا للأضرار المادية والمعنوية وحتى الفيزيولوجية التي تلحق بشخص 
متطوع وبرىء أسعف جريحاً أى ميتا في حادث سير (أى مرور) ونقله لوجه الله تعالى 
للمستشفى أو للإسعاف. بدءاً من تحمله مشقة نقل أحدهماء ومروراً باستجوابات 
الشرطة و أجهزة الأمن والتحقيقء وانتهاء بالشهادة أمام القضاء والتهديدات بالاعتداء من 
قِبَلِ الجاني أو ممن يلون به. هذا إذا استثنينا إمكانية الادعاء على هذا المنقذ أو المتبرع 
بجرم الشهادة الكاذية أو اليمين الكاذبة» وتضليل القضاء. 


وف 


ب - اذا عرف القاتل وكان غير مقتدر على الدفع تحملته عاقلته (أهله) ان 
كانت مقتدرة. 

جت اذا لم يُعرَفٌ القاتلء طلبنا من خمسين شخصا (ضمن شروط 
معينة) أهمها: ان يكونوا من اقرب منطقة وجدت بها جثة القتيل ان يقسموا 
اليمين على انهم لم يقتلوا القتيل» اى يشاركوا في قتله. ولا يعرفون له قاتلاً. فان 
أقسموا هذا القسم ألزموا بدفع دية القتيل إن كانوا مقتدرين. 

د - عند عدم استطاعة هؤلاء الاشخاص دفع دية القتيل يدفعها بيت مال 
المسلمين عل أشناسن ان الذؤلة زاعنة الأ كاجرة: 
إنما إستدندا على مؤّؤسسة القسامة. 

وهذه المؤسسة برأينا مفخرة الفقه الجزائي (الجنائي) الإسلامى 
لعدة اعتبارات اهمها : 

ارتياطها الوثيق بمؤسسة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعدم 
بقاء الفرد في المجتمع الاسلامى عضوا متفرجا بل عضوا فعالاء أقل ما يقال عنه 
انه من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. 

ونؤكد هنا ما سبق وقلناه في مكان آخر من هذا الموضوع من ان 
التعويض على الضحية او ورثتها سواء من الجاني مباشرة ام من عاقلته ام من 
الرئيسية في الوقاية من الجريمة التي قد تندفع اليها الضحية لى بقيت على قيد 
الحياة» أو ورثتها ني حال عدم دفعه لها او لورثتهاء وهى يحول دون وقوع 
جرائم ثأر أى قتل أى سرقة أى جرائم لا أخلاقية في بعض الأحيان. ناهيك عن 
جرائم التسول والتشرد وغيرها. ْ 

وتننخصح القارىء العودة للموضوع الذي كتبه محمد جاسم المركي 
ونشره في الصفحة الخامسة من جريدة الإتحاد الاماراتية الصادرة يوم الاربعاء 
614 م تحت عنوان «لماذا تتهرب شركات التأمين من دفع 
التعويضات؟. 
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المحاكم ومكاتب المحامين تمتليء بالقضايا والمماطلة في دفع 
التعويضات.. وراء ضياع حقوق المؤمنين»(١).‏ 

فقد درجت بعض شركات التأمين الفاشلة وغير المستقيمة في ايامنا هذه 
على مخاصمة زبائنها (عملائها) امام المحاكم بغية التفلت من التزاماتها قَبَلْهُم 
ومقتركية "تلديم سوء النية خلافا للقاعدة الفقهية والقانونية القائلة: «الأصل 
براءة الذمة وحسن النية», والتهرب من الواجبات القانونية والتعاقدية المفروضة 
عليها رغم دقة هذه الشركات في صياغة عقود التأمين ‏ والتي هي بالاصل من 
عقود الاذعان التي لا يملك الطرف الآخر الا القبول بها والتسليم بما حونه 
من نصوص مبهمة وغير مفهومة شكلا وموضوعا في الكثير من الحالات - 
القصد منها ايقاع اكبر عدد من الزبائن (الضحايا) بين براثنها. 

وقد انعكست التصرفات اللا اخلاقية لبعض شركات التأمين هذه عليها 
وعلى اعمالها وفعالياتها بصورة سلبيةء. بحيث صار يحجم العديد من 
الاشخاص عن التأمين لديها على حياتهم اى ممتلكاتهم وإغراضهم المعاشية 
الاخرى خشية وقوع المجابهة الشخصية والفردية معها أمام أجهزة الامن 
والقضاء(؟). 

وهذا ما اسره لي بعض الاصدقاء الذين وقعوا ضحايا أبرياء لهذه 
الشركات التي ضحت بهم وبحقوقهم المشروعة والواضحة بغية التفلت من 
التزاماتها القانونية والتعاقدية تجاههم, وهى ولا شك امر مؤسف. خاصة اذا 


6 نلفت نظر القارىء هنا للخير الذي نشرته جريدة «الحليج» الإماراتية في الصفحة 
العاشرة من عددها رقم 518٠‏ الصادر يوم الاحد في 1197/5/١‏ تحت عنوان: 
«الاقتصاد» دعت الداخلية والعدل وجمعنية التأمين لاجتماع موسع بوم السيت 
لبحث مماطلات شركات التأمين. 

(؟) لا ينكر ما تلصقه بعض شركات التأمين في أيامنا هذه من إتهامات باطلة بالمؤمّن له أو 
بورثته بعد وفاته. كي تتهرب من إلتزاماتها القانونية والتعاقدية كما حصل مؤخرا بعد 
وفاة المليونير اليهودي البريطاني روبرت ماكسويل وإدعاء شركات التأمين المؤمن لديها 
أنه مات انتحاراً وطلبها إعادة تشريح جثته. 


531 


عرفنا ان هذه الشركات تسعى جاهدة بكل وسيلة ممكنة عن طريق موظفيها 
ومستخدميها للايقاع َالمو مق عليه, مستخدمة كافة الاغراءات والوعور المعسولة 
التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب والتنكر للمؤمّن له او عليه او لورثته من 


بعذةه. 


ناهيك عن ان بعض موظفي ومستخدمي هذه الشركات والعاملين على 
الدعاية لها ولعملياتها يوقعون المؤمّن له بحبائلهم من خلال توقيعهم اياه على 
عروض تأمين قد تختلف فيما بعد اختلافا بَيّناْ وكليا مع عقد التأمين النهائي 
الموقع والمبرم من قبل مديرها الرسمي والعام وبقية مسؤوليها.ء الامر الذي 


و دهده 


يقطع او يُقَوّتَ على المؤَّمُنِ له اية امكانية في تعديل هذه العقد او تصحيحه. 

فلو وَقَعَ المؤمن له ضحية اي اعتداء. تمسكت الشركة بصيغة عقدها الذي 
قد يغاير تماما الصيغة والكيفية التي كانت المحور الاساسى لتعاقده معها. 

وبمعنى آخر فان عقود التأمين المختلفة سواء على الحياة او الأموال أو 
البضائع او غير ذلك قد لا تصل للمؤمّن له بحالتها النهائية بعد توقيعها من 
مون الشركة الؤامنة المسؤول الا بعد فترة من الزمن من توقيع المؤمَّن له عليها 
أى على مسودتهاء ٠‏ ودفعه جعالتهاء واستحالة استرجاعه للمبلغ اى القسط الذي 
عجل في دفعه, أو دفعه عند توقيعه على مسودة العقد لوكيلها او ممثلها الجوال 
الذي أقض :مضجع المؤمن له يكثرة زيازاتة له والترذه تعلئه: 

لذلك نجد ان العديد من علماء علم الإجرام قد اطلقوا على الاعمال 
الاحتيالية التي تقوم بها بعض شركات التأمين باصطياد الزبائن والتغرير 
بعقود غير صحيحة لا تتفق مع الحقيقة والواقع العملى عن طريق موظفيها 
ومروجى اعمالهاء بجرائم أاصحاب الياقات الييضاء 011 01 18/16 .)١(‏ 


) م اك «جرائم أصحاب الياقات البيضاءع», ٠‏ وهو للدكتور عبود السراج 
ومنشور في فى الصفحات 8 ١١8‏ من العدد الثاني من مجلة الحقوق والشريعة الصادرة 


بشهر يونيى / حزيران 1617م عن كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت. 


5ع 


ونحن نعتقد ان المادة 577 من قانون العقوبات الاماراتي الاتحادي قد 
تنبهت للجرائم الاحتيالية التي قد ترتبكها شركات التأمين الفاشلة وغير 
المستقيمة بحيث تستطيع الضحية او ورثتها من طلب اقامة أى تحريك الدعوى 
العامة بجرم الاحتيال على هذه الشركات وعلى من يديرهااو يسهل اعمالها 
الاحتيالية(١).‏ 

كما نعتقد انه لا شىء يمنع المؤمّن له من اللجوء للقضاء الجزائي وطلب 
تحريك الدعوى العامة على مثل هذه الشركات التي تعمل في اطار التأمين وعلى 
مديريها والعاملين فيها بجريمة الاحتيال المنصوص عليها بالمادة 555 من 
قانون العقوبات الامارات الاتحادي القائلة: «يعاقب بالحبس او بالغرامة كل من 
توصل الى الاستيلاء لنفسه او لغيره على مال منقول اى سند أى توقيع هذا 
السند أو الغائه أو اتلافه أو تعديله. وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية او 
فاك اسم كالاب ال عتلة شين صحيكة مدن كازننشنان' ذلك شرا لحني 
عليه وحمله على التسليمء؛ ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار 
أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه؛ أى تصرف في 
شىء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه او التعاقد عليه وكان من شأن ذلك 
الإضرار بغيره. 

وإذا كان محل الجريمة مالا أى سنداً للدولة أى لاحدى الجهات التي ورد 
ذكرها في المادة (0) عد ذلك ظرفاً مشدداً. 


)1( تقول المادة “57 من قانون العقوبات الامارات الاتحادي: «مع عدم الاخلال باية عقوبة 
اشد يعاقب بالحبس والغرامة اى باحدى هاتين العقوبتين كل من غش متعاقدا معه في 
حقيقة بضاعة او طبيعتها او صفاتها الجوهرية او العناصر الداخلة في تركيبها اق نوع 
البضاعة او مقدارها اى قياسها او كيلها او وزنها او طاقتها اى في ذاتية البضاعة اذا كان 
ا أسلم :مها فى مات القعا قد عليه 
ويعاقب بذات العقوبة من استورد او اشترى او روج هذه البضاعة بقصد الاتجار فيها 
وهى يعلم حقيقتها». 
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ويعاقب على الشروع بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا 
نزيد على عشرين ألف درهم ويجوز عند الحكم على العائد بالحبس مدة سنة 
فأكثر ان يحكمُ بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها». 

ناهيك عن امكانية المضرور او ورثته من اقامة الدعوى المدنية على هذه 
الشركات لمطالبتها بالتعويض عن العطل والضرر الذي لحقه اى لحقهم من هذه 
الأعمال الاحتيالية او الغش التجاري. ومماطلتها بدفع الدية أو التعويض أو 
إصلاح الأضرار المادية للمتضرر أو ورتته. 


ونرانا هنا امام ضرورة الإشارة الى سلوك بعض شركات التامين أو 
(الضمان كما تسمى في بعض الدول) ف الدعاوى الجزائية (الجنائية) 
المتعلقة بالصدم (الدعم) وما بدتج عنها من وفاةاو وفيات او عاهات 
جسيمة دائمة او شيه دائمة. 

فبعضها تستغل عدم دعوتها كطرف مسؤول عن التعويض في الدعوى 
الجزائية: ظ 

- إما لأن القضاء الجزائي لا يحكم عادة بالتعويض المدني الذي يُثْرَكَ 
امر الحكم به للقضاء المدني. 

- وإما لأن الدعوى الجزائية على الصادم قد اقيمت أصلا أمام القضاء 
الشرعي الذي يعتبر شركات التأمين من الشركات الربوية ولا يسمح لها بالمشول 

- أى لأن المدعى عليه او المتضرر او ورثته ‏ لجهلهم بالقانون ويحقوقهم 
التووعة سا لميطليوا اذهال رشتركية القافين اق العمان كمسو ولنة يالتال عذ 
التعويض في الدعوى الجزائية» في الحالات التي يسمح بها للقضاء الجزائى 
الحكم عليها كمسؤولة بالمال عن التعويض مختصراً بذلك امر اقامة دعوى 
جديدة امام القضاء المدني والحكم على شركة التأمين استنادا للحكم الجزائى 
(الجنائي) الذي قرر مساءلة المتهم عن الجريمة التي ارتكبها من صدم او ايذاء 


الود 


او غير ذلك من جرائم تكون فيها شركة التأمين (الضمان) مسؤولة بال مال عن 
العو تكن 

وخير مثال على صحة ما نقول هو التالي : 

اثناء قيادة أحد الاشخاص لسيارة الشركة التي كان يعمل بها صدم 
(دعم) سيارة اخرى عائدة للبلدية.. وقد نتج عن الحادث موت احد العمال الذي 
كان يركب معهء وجرح أخر. 

اقيمت الدعوى الجزائية على هذا السائق امام القضاء الشرعي في مدينة 
العين» فحكم بالسجن والكفارة وبدفع دية العامل المتوفي بحدود مبلغ ١٠١١.٠٠١‏ 
ذوهما افاراتنا لورثة المتوفي ومبلغ ١٠٠١‏ درهما اماراتيا للعامل الآخر الذي 
اصيب بجراح مختلفة ولم يحكم سائق سيارة البلدية بشىء لعدم مسؤوليته 
عن الحادث. 

أودع سائقنا السجن لتنفيذ العقوبة ودفع الدية. فنفذ العقوبة. وعجر عن 
دفع الدية التي حكم بها منفردا بينما كانت الشركة التي يعمل بها مسؤولة معه 
عن الحادث الذي كان نتيجة مباشرة لخطأ أحد مهندسيها. 

لم تّدْعَ شركة التأمين كمسؤولة بالمال امام القضاء الشرعي الجزائي لعدة 
اسباب منها انها شركة ربوية. ويعد مفاوضات ابقمي يم مطل شرك 
التأمين التي كانت السيارة مؤمنة لديها والتي غادرت دولة الإمارات العربية 
القهدة ال بغي زحفة: قال:بان اشركتةه. يمكن "أن شافع كدية ةدرملا 
درهماً اماراتياً وليس المبلغ الذي حكم به السائق سىء الحظ وهو ١١١,٠٠١‏ 
درهما لان عقد التأمين الاصلي للسيارة الصادمة كان بمبلغ 76.٠٠٠‏ وليس 
بمبلغ ١60٠٠١‏ درهما حسب القانون الاتحادي رقم ١‏ الصادر بتاريخ 
٠‏ المتعلق بمقدار الدية. 

وأما الشركة المستخدمة لهذا العامل البائس فقد تنصلت من كل مسؤولية 
حسب اعتقادها مدعية انها غير مرتبطة معه بعقد عمل او كفالة وانه كل يعمل 
لذنيا كفت التحوية. 
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وهكذا فما يزال هذا العامل اليائس يقبع في السجن بانتظار دفع الدية 
لوو التق إقابحته اشر ومو الدى لا نيفلك تحبووى. قور إن اق كافمها نه 
شركة التأمين التي غادرت الدولة وبقيت لها بعض الأموال المحجوزة لدى وزارة 
الاقتصاد والتجارة بصفة تأميناتء او ان تدفعها عنه شركته التي كان يعمل 
لديها وقت وقوع الحادث التي تحاول التنصل منه ومن مسؤولياتها عنه 
باجوبة بعيدة عن ابسط مفاهيم القانون والاخلاق والعدالة اى مسؤولية المتبوع 
عن التابع أى رب العمل عن العامل. 
كما يزان :ووكة العام التواق واتتضان :مق يداف لهم الددة عن أو مقابال 
وفاة مؤرتهم. 
بينما نجد بالمقايل قيام شركات اجنبية اخرى باصدار ما يسمى 
بالشدكات السياحية عدوء 173015 وبطاقات الائتمان 0220© 31250 »2 
ويطاقات الصراف الآلى الوطنية المحلية أو الدولئة امدونأمصعام1 عه أدسمنغواح 
116 013)0م)ناؤأو ما تسمى بالصراف الالكتروني أحياناً. 
وتتمتع الشيكات السياحية أو شيكات المسافرين كما تسمى أحياناً 
بممدزات متعددة أهمها : 
فهي الى جانب كونها وسائل جيدة وسريعة لسحب الأموال المودعة في 
الينوك والشركات السياحية مثل اميركان اكسبيريس ‏ 655:م<1 دوء عصرم أو 
توماس كوك 0001 10025 الخاصة بهاء فهي تضمن لحاملها التعويض 
شبه الفوري عليه في حال فقدانها او سرقتها اوضياعها بأي شكل كان, الامر 
الذي يقيه مغبة السؤال والعَوَّرْ واستجداء الناس والاصدقاء وسفارة دولته 
واجهزة الامن وجمعيات البر والاحسان المختلفة رغم عدم استجابتهم في السواد 
الاعظم من الحالات. ناهيك عن لومهم اياه وتقريعهم له ونعته بالتقصير 
والأقمال وعدم الانقناه ومناشايه :ذلك م تحوت واوهياف اخري. 
وقد كانت لنا فرصة التعامل مع شركتين من هذه الشركات العالمية وهما: 
الاميركان اكسيريس 056055« 4810661038 وتوماس كوك 0001 1201085 حيث 
عوضتا لنا بصورة فورية قيمة شيكات سياحية سرقت الاولى منها في دولة من 
دول جنوبي آسياء وضاعت الأخرى في دولة عربية. 
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ولسنا هنا في صدد مديح هاتين الشركتين أو استعراض ميزات الشيكات 
السياحية بل اننا يصدد الكلام ولو بصورة عابرة عما تشعره الضحية من راحة 
وسرور عما يُعَوّضُ عليها بقيمة الاضرار التي لحقت بها او حتى بجزء منها. 
وقد قرأنا مؤخرا في في الصفحة 13 من العدد ”1537 من جريدة الخليج 
الإماراتية الصادرة يوم السبت في ١4941/1//1517‏ خبرا تحت عنوان «سافر 
بأمان مع شيكات ويطاقات الائتمان.. امريكان اكسبريس دور ريادي في خدمات 
السفر». 

حرف 3 كن الممد تمؤوع اتكنقى امعان ادير الساع لتركات ركان 
اكسبريس في الشرق الاوسطء أن مهام شركته لم تعد محصورة في صرف هذه 
الشيكات او اعطاء بدل عنها عند سرقتها او ضياعهاء بل ايضا مساعدة المسافر 
(الضحية تتاءثلا 16 ) باعادة الحصول على بطاقة سفره وجوازه وبعضا من 
اغراضه المسروقة او المفقودة.وهى بتقديرنا امر لم تستطع الوصول اليه حتى 
الان اكبر الدول غنى في العالم, إضافة لكونه حلما راود افكار المشاركين في 
مؤتمر بودابست عام 8 الساعدة الضحية الذي تكلمنا عنه في صفحة 
سابقة من هذا الموضوع. 
هه الدور الهام الذي يحتله موضوع التعويض على المجني عليه أو ورثته 

على الصعيد الدولي والعربي حانيا : 

يحتل موضوع التعويض على المجني عليه او ورثته الان حيزا كبيرا 
من الاهتمام على الصعيد الدولي: فهو موضع اهتمام الجمعية الدولية لقانون 
العقوبات, والجمعية الدولية لعلم الإجرام. وكذلك بالنسبة للجمعة الدولية لعلم 
الضحية "لإع0010تاء1ل/ا 01 05 2أعوددث 1216172010081" . 

كما إستأثرت الضحية والتعويض عليها ووقايتها من الجرائم؛ باهتمام 
الامم المتحدة ومؤتمراتها الدولية في الوقاية من الجريمة ومعاملة المذنبين بدءا: : 
من مؤتمرها الخامس الذي عقد في جنيف باواخر صيف عام ١1175‏ والذي كان 
لنا شرف حضوره.ء وكذلك في مؤتمرها السابع في ميلانى عام ١115‏ والذي كان 


ا 


لنا شرف حضوره أيضا ممثلين به المركز العربي للدراسات الامنية والتدريب 
بالويافن. 


ونلفت نظر القارىء إلى «الاعلان الخاص بالمبادىء الأساسية الخاصة 
بحقوق الضحية» الصادر عن المؤتمر السابع للأمم المتحدة في الوقاية من 
الجريمة ومعاملة المذنبين المشار اليه آنفاً والمنشور في الصفحتين 484 و87 من 


الكتاب القيم «الحدث المتنحرف» وهو للدكتور مصطفى العوجي ومطبوع قْ 


ومازال موضوع الضحية حتى الان محل اهتمام مؤتمرات دولية واقليمية 
ومحلية او وطنية: أاجنبية وعربية تضيق هذه الاسطر عن ذكرها او تعدادها 
وايرااد انتاقجها. 


فقد دعت «الجمعية المصرية للقانون الجنائي» الى مؤتمرها الثالث 
الذي عقد في القاهرة ما بين ١5 ١١‏ مارس/آذار من عام ١9494‏ تحت شعار 
أى عنوان «حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية». 

وقُسَّمْ موضوع هذا المؤتمر الى الاقسام الثلاثة الاتية : 

القسم الأول : حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية. 

القسم الثاني : دعوى التعويض امام المحكمة الجنائية. 


القسم الثالث : كفاية حق المجني عليه في التعويض(١).‏ 


)١(‏ من اراد الاطلاع على أعمال وتوصيات مؤتمر ميلانوى المذكور فليعد للتقرير العلمي عنه. 
الذي نشره الدكتور محمد ابراهيم ريد في الصفحات ١5١١ ١51١‏ من العدد من «المجلة 
العربية للدراسات الأمنية» الصادرة عن «المركز العربي للدراسات الامنية والتدريب 
بالرناض» يشون ذى"الحكة 11:45 هب الؤائق لير آب/ اتسطى من عاج ةلم 
وكما يقول الدكتور زيد في الصفحة ١55‏ من تقريره هذا فان الامم المتحدة عَرَّفَتْ 
«المجني عليه» بائه : «من اصيب بضرر من الجريمة بصورة غير عادلة». 
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ورغم ضيق المجال هنا نقول ‏ بان هذا المؤتمر خرج بتوصيات 
ومقررات يمكن لها ان تحفظ حقوق المجني عليه في الدعوى العامة من جهة 
وحقوق ورثته من جهة اخرىء وتسهل عليه وعليهم سبل الالتجاء الى القضاء 
كما تضمن لهم مباشرة الدعوى المدنية بالتعويض أمام المحاكم الجزائية والمدنية 
على حد سواء. وتضمن لهم ايضا الحصول على التعويض سواء من الجانيء أو 
المسؤول بالمال» أى الدولة, اذا عجز الجميع عن تعويض الاضرار. 
وعلى صعيد آخر فقد كان من نتائج الاهتمام بالضحية وحمايتها وكذلك 
التعويض عليها او على ورثتهاء ولادة علم مستقل بحد ذاته اسمه «علم 
الضحدة («ع710112010» . كما تأسست منذ عدة سنوات الجمعية الدولية لعلم 
الضحدة ‏ لإع010طناء1/؟ 01 ممتنداء0دكثة 622]10021 12 التي عقدت عدة موّتمرات 
دولية حتى الان كان لنا شرف حضور الثالث منها الذي عقد عام ١55‏ ني 
بودن موتك جاناها القريلةة كتين الكلية الحقون جحامعة مفو 0 
وقد استعرضنا بالصفحات 8" - 5١‏ من كتابنا ميادىء علمي الاجرام 
والعقاب المذكور سابقا عددا من المواضع المتعلقة بالضحية سواء بالنسبة 
للتعويض عليهاء او للعلاقة بينها وبين الجريمة والمجرم. والنماذج المختلفة من 
الضحايا وخاصة السجين المحكوم عليه ورعايا العدى المدنيين والاسرى. واخيراً 
دور الضحية بعد وقوع الجريمة عليها والسلبية التي تمارسهاء واسياب هذه 
السلبية(؟): 


)١(‏ نشير هنا بصورة خاصة للبحث الذي كتبه الدكتور درايكين 101801198 باللغة 
الإيبضشالية بعنوان «السجين ضحا_دمة مجتمعنالعفتثئيف 
"قالع101/ قاع1اء50 53أا205 0113 1111112 1122 0الالاعاء0 11 والمنشور بالصفحات 75:55 
11 سن المفسوويق التتححجحيالت والجمبرات نع مق #كلمنسية 
1 01223 - 341 - 329 .مم ,1981 لع 3 .01لا معتاملاء 12اع010 0 اتيس 01 1ممع010120 
الصادرة عن نوقارة الحدن الايطالتة- قبزونا عام 4435 ١‏ 
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وهناك الان كتابات كثيرة عن الضحية وحقوقها وضرورة حمايتها 
والنعويض عليها. نذكر منها باللغة العربية مابلي : 

أ- موضوع «تعويض المجني عليه او ورثته» وهو للأستاذ الدكتور 
المرحوم محمود محمود مصطفىء. ومنشور في الصفحات ١5-5‏ من العدد 
التاسع عشر من مجلة «العدالة» الصادرة بشهر ابريل/ نيسان من عام ١919‏ 
عن وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

ب - موضوع «حقوق المجني عليه في القانون الوضعي مقارنا 
بالشريعة الإسلامية» وهو رسالة مقدمة من السيد عادل محمد الفقي 
للحصول على درجة دكتور في الحقوق عام ١4/814‏ من جامعة عين شمس. 

جك - موضوعنا «أساليب ووسائل وقاية ضحايا الجريمة من 
الأطفال والمسنين والإناث» الذي شاركنا به في المؤتمر العاشر لقادة الشرطة 
والأمن العرب الذي عقد في تونس ما بين /ا ‏ 4 محرم من عام 114:05ه 
الموافق 5315 - 550 أيلول من عام 1985م. وقد نشر فيما بعد في الصفحات 
47-١‏ من وثائق المكتب العربي للشرطة الجنائية التابع لمجلس وزراء الداخلية 
الكوت: 


3 - موضوع الأستاذ الدكتور المرحوم محمود محمود مصطفى عن 
«حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية في الشريعة والقانون» المنشور 
بالصفحات ١١‏ 56 من العدد الخامس من المجلة العربية للدراسات الامنية 
الصادرة بشهر ربيع الثاني من عام ١4١4‏ ه الموافق لشهري تشرين الثاني 
وكانون الأول من عام 157/71ام. 


هد - موضوع «المجسي علده بين القائنون الجنائي وعلم الإجرام». 
الثانى من مجلة «الشريعة والقانون» الصادرة عن كلية الشريعة والقانون في 


مغ 


جامعة الإمارات العربية المتحدة بشهر أيار (مايى) من عام ١98/‏ المقابل لشهر 
رمضان 8/٠5١ه.‏ 


وُ- موضوع «الضحئمة ذلك المنسى؟» وهق للقاضي الدكتور 
مصطفى العوحجىء. ومنشور بالصفحات 1-١١‏ من العدد السادس من 
«المجلة العريية للدراسات الامنية» الصادرة يشهر شوال ١:١8‏ ه المقابل 
لانو قؤينا ف ونيو اه كاف ةاعد 

و - موضوع «حقوق الضحية في الدعوى الجزائية (الجنائية) وحق 
الانسان المتضرر في التعونيض» الواردين في الصفحات 55١ ١85‏ من 
الكتاب القيِّم «حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية» وهو للدكتور مصطفى 
العوجىء الطبعة الاولى بيروت عام 68. فقد تكلم الدكتور العوجي في 
الصفحات المنوه اليها عن : 

دور الضحية في تحريك الدعوى العامة. 

- حقوق الضحية في التشريعات الحديثة. 
والمسؤولين بالمال. 

حقوق المدعي الشخصي تجاه الضامن امام القضاءين المدني والجزائي. 


- الضمانات الاضافية الممنوحة للضحية امام القضاء الجزائي(١).‏ 


)١(‏ نشير هنا الى ان المجلس الاوربي 6م1150 01 05011 ) 116 قد وضع عام 1587 اتفاقية 
خاصة تقضي بالتعويض على ضحايا جرائم العنف عند عدم استطاعة هؤلاء الحصول 
على مثل هذا التعويض من مصدر آخر. 
التعويض وان تعدذرت ملاحقة فاعل الجرم أو تعذر عقابه. 
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5 الامم المتحدة والتعويض على ضحايا الجريمة بسبب سوء استعمال 
السلطة «عبروط7 /0 عكناطة 0غ عنال 2105 كدعم م0© سناعز؟ عورزم لدو .صلا . 
أخيرا نقول بان الجمعية العامة للامم المتحدة انطلاقا من تبنيها للاتجاه 
السائر نحو المطالبة بالتعويض على ضحايا الجريمة واساءة استعمال السلطة 
65 ]0 4651056 قد أصدرت اعلانا (تصريحاً) 8 خاصاً بحلستها 
رقم "51/1٠‏ المؤرخة 76 تحت عنوان «المبادىء الأساسية 
لتوفير الكدالة لضحايا الجريمة واساءة استعمال السلطة» 


.7 01 عكناطث 30 عطنلن) ]0 كلتتاء زلا 101 عن ناكلا[ 01 دعام تعصلط عأمد8 01 ومتأوعواعء12 


وقد انيثق هذا الاعلان عن المداولات التي دارت في مؤتمر الامم المتحدة 
اتسائم الثم :الخريعة ومعافلة التدرفنيق الحقون 'ق 'مديظة قوللا شو ايظنالينا:ق 
الفترة من 8/755 -1985/597/51م وعن التوصية التي اصدرها هذا المؤتمر 
الذي كان لنا شرف حضوره ممثلين عن المركز العربي للدراسات الأمنية 
والقاراييه لزيا 

ويوصي الاعلان أو التصريح (كما جاء في الكتتب الذي تضمنه), 
باتخان التدايير على المستويين الدولي والاقليمي لتحسين سبل الحصول على 
الانصاف والمعاملة العادلة لضحايا الجريمة واعادة ممتلكاتهم وتعويضهم 
وتقديم المساعدة الاجتماعية لهم, كما يضع الخطوات الرئيسية التي ينبغي 
اتخاذها لمع وقوع ضحايا بسيب سوء استعمال السلطة 62ر20 /و عكباط4 ,2 
وكذلك يضع سبل العلاج لضحايا مثل هذه المعاملة(١).‏ 


)١(‏ من نافلة القول ان نذكر هنا بان المجنى عليه (المعتدى عليه) او الضحية بصورة عامة 
وحقوقه بصورة خاصة: كانا موضع بحث دفيق ومتميزر خلال المؤتمر الثامن للوقاية 


/اع 


البحث الثاني 
وجوب وجود سلطة تقوم على تحقيق 
الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 


تجدر الإشارة إلى ان الدكتور محمد بن احمد الصالح قد اشار في 
الصفحات ١184‏ وما بعد من كتابه «الشريعة الإسلامية ودورها في مقاومة 
الانحراف ومنع الجريمة» المرجع السابق الى: شيوع الفساد وانتشار الانحراف 
والرذيلة» والغش في التجارة وكذلك تبرج النساء وتخنث الرجالء» وسوء أدب 
الصغار مع الكبار. وقسوة الازواج في معاملة الزوجات,ء وتمرد النساء على 
ازواجهن وانتهاك حرمات البيوت دون التمسك بقواعد الشرع في الزيارة 
والاستتذان» والدخول على غير المحارم. وكذلك ما يرى في الاسواق من تعامل 
بالرباء وتطفيف المكيال والميزان واحتكار السلع وبيع الفاسد من الطعام والشراب 
على انه صحيح:ء وكذلك تدهور الأخلاق في الشوارع والطرقات من انتشار 
. السباب واللعان» وشغل الشوارع والطرقات بالسيارات والمركبات مما يعطل 
مصالح الناس ويتسيب في كثير من الحوادث والكوارث. وما يسود الدوائر 
والمصالح من اهمال في اداء الاعمال وتسويف في قضاء مصالح الناس 
واستغلال للتفون بالوساطة والمحسوبية وتهرب من تحمل المسؤولية. - 


الأمر الذي دعاه الى المناداة بوجود او ايجاد جماعة تدعو الى الخير وتأمر 


- مابين 8/11 - 5/7 من عام ١59٠‏ م. 
ومن أراد الإطلاع على أعمال هذا المؤتمر فليرجع للتقرير الذي كتبه الدكتور محسن عبد 
الحميد أحمد ونشر في الصفحمات ١75-1١١١‏ من العدد الحادي عشر من المجلة 
العربية للدراسات الأمنية الصادرة بالرياض بشهر رجب من عام ١51١‏ ه الموافق 
لشهري كانون الثاني وشباط من عام ١1191١م.‏ 
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بالمعروف وتنهى عن المنكرء وإلى جانب هذه الجماعة فهو يرى انه لا بد من 
سلطة تعين هذا الجماعة على القيام بذلك حسب مقتضى الاية الكريمة رقم 
64 من سورة آل عمران القائلة «ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون». 


فالدعوة الى الخير كما يقول يمكن ان يقوم بها آحاد الناسء ولكن 
الامر والنهي لا ينهض بهما الا ذو سلطان حسب رأيهء وهذا حق. 


وهذه السلطة حسب رأيه تقوم على تحقيق المعمروف ونفي المنكر من 


برأيه وتصوره زاعما ان هذا هى الخير والمعروف. 
الامر بالممروف والنهي عن المنكر, ولها دور عظيم في توفير الامن للمجتمع: 
وحمايته من آفات الانحراف وشرور الجريمة وتعمل: 
أولاً : على تطهير الطريق من المعاصي وأوجه الانحرافء. حفاظا على القيم 
والأخلاق العامة واحياء للطمآنينة في النفوسء فيأمن الناس على اموالهم 
الشريقة الكثثرة ومنها «اياكم والجحلوس قُ الطرقات», وكذلك «فان أبيتم إلا 
الحلوس قَّ الطريق فاعطوا الطريق حقهى» وكذلك «اماطة الاذى عن الطريق». 
ثانياً : الاخذ على ايدي السفهاء وحملهم على اتباع الحق ونهيهم عن 
الوقوع في الفحشاء والمذكر والتمادي في السباب والتفوه بالالفاظ البذيكة؛ كما 
يمنعون تسكع الشباب على نواصي الطرقات. وتبرج النساء في الشوارع 
والاسواق وتعرض الرجال لهن. 


دك 


ثالثاً : القيام بمقاومة تجار الخمورء ومحاربة مفسدات العقول, 
وملاحقة صانعيها ويائعيها ومتعاطيها. 

رابعاً : مقاومة الانحرافات والمخالفات الدينية بحمل الناس على أداء 
العبادات في اوقاتها واداء الصلاة في المساجد, والتزام حضور الجمع والجماعات؛ 
والضرب على ابدي من ينتهك حرمة نهار رمضان(١).‏ 

خامساً : محاربة ادوات اللهو ووسائل العبث ودُورِهِ مثل اندية الميسر 
والعاب القمار واليانصيب. 

سادساً : اماطة الاذى عن الطريق ونصح اصحاب المحلات بعدم شغل 
الطريق او القاء ما يضر الناس أو يؤذيهم فيه. 

وحتى تتمكن هيئتات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اداء دورها 
والاضطلاع بمسؤولياتها يتعين كما يقول الدكتور محمد الصالح ان يتوفر لها 
الاستقلال في العمل, والحرية في الحركة والحرص على اختيار افرادها من بين 
العناصر الصالحة بدنيا وعقليا ودينيا واخلاقياً. 

فمن ناحية اختبار الافراد العاملين بالهيئات يجب مراعاة ما يلي : 


ب 
ع 


أولاً : ان يخْتار مَنْ هُمْ على درجة كافية من العلم والمعرفة والصلاح 
والتقوى. 

ثانياً : التأكد من سلامتهم البدنية وخلوهم من الامراض المختلفة. 

ثالثاً : ضرورة توافر الثقة بهؤلاء الأفراد كأن يُشْهَدَ لهم بالاستقامة 
والنشاط بالعملء الى جانب تمتعهم بالإخلاص والتجرد وحسن الفهم لطبيعة 
دورهم والرغبة في القيام بهذا الدور. 


6 نحن في طريقنا لنشر موضوعنا «رمضان قٍْ قاتون العقويات» حيث استعرضنا فيه 
مختلف التشريعات الجزائية العربية الوضعية التي عاقبت على الإفطار العلني في نهار 
2 نل 


5 


رابعا : ان يوكل أمر اختيارهم الى لجنة من العلماء تجري مع كل فرد 
مرشح للعمل في هذه الهيئات مقابلة شخصية وعليها يتم تقييمه. ويجب ان 
يدخل في اعتبار هذه اللجنة أن يكون المرشح وقورا حسن السمعة ليس فيه ما 
تفن الثارى من 


وحنى نقوم الهيئات المذكورة بعملها خير قيام يجب امدادها حسب 
رأيه بالوسائل التالية اهمها : 


1- بناء مراكز لها في المواقع المهمة في أمكنة بارزة على الشوارع الرئيسية 
وتأثيثها باثاث يدعو الى التوقير والاحترام لا يقل عما يتوافر في اي هيئة 


- 


محري مة. 


١‏ - تدعيم مراكز الهيئات بشبكة اتصالات حديثة هاتفية ولاسلكية 
وتزويدها بوسائل انتقال حديثة كالسيارات السريعة التى تساعد الافراد في 
المهمات والحالات الطاركة. 


؟ ‏ تدعيم الهيئات بالعدد المناسب من الكتبة والموظفين حتى يتفرغ أفراد 
الهيئات لعملهم الاصلي. 


تتفم الويكاس معدن :مقاسي مق الحدؤى كما رومن هذا مس كتم ين 
بالانضباط التام والجدية. 


- تعيين مراقبين يقومون على ضبط العمل وحسن سيره في هذه 
الهيئات. وحتى نضمن للهيئات ممارسة عملها في سهولة دون عقباتء. يجب ان 
تكون علاقة رئيس الهيئات بولي امر المسلمين مباشرة دون اي وسيطء ويختار 
الرئيس من افضل العلماء الذين عرفوا بالصلاح والتقوى مع العلم باحكام 
الشرع والغيرة عليه. وان يكون متحليا بالشجاعة والحكمة في سبيل اظهار 
الحق». 


النحث الثالث 
وجود مؤسسة كاملة ومستقلة ومتمدزه 
عن بقدئة المؤوسسات الاسلامية 
ونعنى تذلك موؤسسة «الحسية» أو نظام الحسية(١)‏ 

لم يبق الامر بالمعروف والنهي عن المذكر في اطار الحقل الجزائي والوقاية 
من الجريمة واجتناب المنكر. محصورا في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة؛ بل 
تمخض عنه ولادة مق سسة كاملة وى مستقلة ومتميزة عن بقد بقنة المئؤسسات 
الاسلامية الأخرى وتنعنى بذلك مؤسسة «الحسية» 5 «نظام الحسية». 
رت تعريف الحسية : 


الحسبة فقهاً هي: «أمر بالمعروف اذا ظهر تركه ونهي عن المنكر اذا ظهر 
فعله» واساسها الآية الكريمة رقم ٠١5‏ من سورة آل عمران القائلة #ولتكن 
منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون» وهناك آيات اخرى اشرنا اليها بصفحة سابقة من هذا الموضوع 
فضلا ان الحديث الشريف القائل «من رآى منكم منكراً فليغيره بيده فان لم 


1 عد اذا اردت تعمقا يموضوع «الحسية» الى موضوع «الضوابط الشرعية لحماية 
المستهلك» وهو للدكتور رمضان الشرنياصي ومنشور بالصفحات ">٠7‏ ؟52 من العدد 
الثاني من مجلة «الشريعة والقاتون» الصادرة عن كلية الشريعة والقانون عام ١58/4‏ 
رشان اليه سانا 
وانظر إذا شئت موضوع «خطة القضاء والفتدا والمظالم والحسية ايام الحفصيين» 
وهى للدكتور صالح محمد فياض ابو دياك ومنشور في الصفحات 501 555 من 
العدد الثاني من مجلة «كلية الآداب في جامعة الملك سعود» الصادرة عام ١501‏ ه 
الموافق /1941. 
وقد اختص الدكتور صالح الصفحات 5١9‏ ”075 من موضوعه المذكور للكلام عن 
«الحسية قٍِ ايام الحفصيديين». 


هع 


يستطع فيلسانئه, فان لم ستطع فيقليه. وذلك اضعف الإيمان» قد أكمل 
الآيات المذكورة, وبالتالي فقد اصبحت مؤسسة الحسية قُ الإسلام مستمدة 
من مصدرين هما: القرآن الكريم والسنة المطهرة. 


وقد إِعْتَبَرَ الإمام الغزالي بحق؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
القطب الأعظم بالدين حيث يقع على من يقوم به واحب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المذكر. 
6 أهمية الحسية : 


إن ما يهمنا هنا هو الكلام ولو بصورة موجزة عن هذه المؤسسة 
بالاسلام. دون التعرض لها لدى الاقوام والديانات السابقة على الاسلام لان 
الاسلام نظمها نظرا لأهميتهاء واهمية ما بني على ممارستها من آثار فوضع 
لها: شروطا خاصة في المحتسب» واختصاصاته. وما يتعلق بالمنكر الذي 
يجب النهي عنه, والوسائل التي يُلْحِا اليها في الحسبة: وآداب الاحتساب 
او المحتسب. 


وأهمية مؤسسة الحسبة تبدى ايضا من كثرة الكتابات التى كتبت عنها 
وما تزال تكتب حتى ألان وخاصة: موضوع «دعوى الحسية في المسائل 
الجنائية» وهو للمرحوم الدكتور سمير الجنزوريء المنشور بين اعمال «الحلقة 
العربية الثالثة للدفاع الاجتماعي» الصادرة عام 1727 عن المنظمة العربية 
للدفاع الاجتماعي حول وفتكليم الخجدائنة الجنائية في ضوء مبادىء الدفاع 
الاجتماعي» القاهرة ١41‏ ص 7١5‏ - 78”. وقد اعيد نشر هذا الموضوع 
را في الصفحات ”47 - ١51‏ من العدد السادس عشر من المجلة العربية 
للدفاع الاجتماعي التي اصدرته المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة 
في الرباط عام .١585‏ وايضا موضوع «الحسية» الوارد في الصحفات 
12١-17‏ من كتاب المرحوم الاستاذ ظافر القاسمي «نظام الحكم ف 
الشريعة والتاريخ الاسلامي ‏ السلطة القضائية» المرجع السابق. وكذلك 
موضوع «الحسية» للدكتور محمد بن احمد الصالح الوارد في الصفحات 


ادك 2 


الجريمة) «المرجع السايق» 

وقد سبق لنا الاشارة في صفحة سابقة من هذا الموضوع لبحث «ولاية 
الحسية» الوارد 5 الصفحات بماد _/اا/ا من كتاب «نظام الحكم قٍِ 
الإسلام» للدكتور محمد فاروق النبيهان. 

فقد تكلم الدكتور النبهان عن ولاية الحسبة وتاريخهاء ووظيفة المحتسب 
جهة؛, وبين الحسبة والمظالم من جهة اخرى. 
واختصاصاته. 5 الذي يجب النهي عنه, والوسائل التي 5 اليها 9 
الحسية, واداب المحتسب معتمدين بصورة رئيسية على ما كتبه المرحوم 
الدكتور الجنزوري عنها بموضوعه «دعوى الحسبة في المسائل الجنائية» المشار 
إليه سابقاً. 


وقبل ذلك نود التذكير بما قاله الدكتور الجنزوري في الصفحة 5٠١‏ من 
موضوعه المشار اليه في اطار كلامه عن «الحكمة من وجوب الحسبة» بأنها: 
«تهدف لتربية المسلمين وتهذيب نفوسهم وايقاظ ضمائرهم» بحتّهم على 
اداء الفرائض والعبادات والتمثل بالاخلاق الاسلامية والمبادىء القويمة في 
المعاملات والبعد عن المنكرات والمعاصيء كما يهدف الاسلام من الحسبة 
تكوين رأي عام فاضل بين المسلمين يستنكر المنكرات وينهى عنهاء 
ويستحسن المعروف وبدعو إليه». 


)١(‏ عد على سبيل الاطلاع لموضوع «دعوى الحسبة في المسائل الجنائية في الشريعة 
الإسلامية», وهو للدكتور احمد الحجي الكردي ومنشور بالصفحات 7 5١‏ من 
العدد الخامس من المجلة العربية للدفاع الاجتماعي الصادرة في الرباط بالمغرب عام 
؟“/ا ١‏ 

م2 


' - الشروط المفروض تحققها في المحتسب: )١(‏ 

أت الانلاة :قرشةة روك :جا للعسلني 1 تكن سانا 

ب - التكليف : فيشترط بالمحتسب ان يكون مكلفا اي بالغا عاقلا,ء ولا 
تجب الحسبة على الصبي او المجنون. 

جد العلم باحكام الدين الإسلامى : كى يمكنه التمييز بين المنكر 
فينكره والمعروف فيدعو اليه. 

د - القدرة على الحسية : اي ان يكون أهلا للقيام بهذا العبء. 

ه_ العدالة : أي الاستقامة والابتعاد عن الفسق؛ حتى لا يقع في تناقض 
مع الاية القائلة: #اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم» وايضا الآية القائلة: 
#كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون©. 
ظ و - الإذن : أي أن يكون المحتسب مأذونا بالحسبة من قبل الإمام او 
64 و60٠5‏ من موضوع الدكتور الجنزوري المذكور آنفاً. 
- اختصاصات المحتسب : 

تعتير اختصاصات المحتسب في اطار الامر بالمعهروف والنهي عن 
المنكر كثيرة جداء فالامام الماوردي يُقّسّم الأمر بالمعروف الى ثلاثة اقسام: 
الأول يتعلق بحقوق الله كحث الناس على العبادات اجمالاً . 

والثاني : يتعلق بحقوق الأآدميين أى العباد كحث الناس على سداد 
الديونء او الايفاء بالمواعيد والمواثيق وغيرها. 

والثالث: يتعلق بالحقوق المشتركة بين الله والادميين كالزام النساء بحكم 
العدة اذا فورقن. 

كما يقسم الامام المارودي النهي عن المنكر إلى ثلاثة أقسام وكل قسم 
منها ينقسم بدوره الى اقسام ثلاثة. 


فالمنكر في حق من حقوق الله ينقسم بدوره الى اقسام ثلاثة هي ما يتعلق 
بالعبادات: وما يتعلق بالمحظوراتء وما يتعلق بالمعاملات(١).‏ 
هه الشروط الواحجب توافرها بالمنكر : 

أ أن يكون منكراً أي أن يكون محظوراً بموجب أحكام الشرع. 

ب أن يكون المنكر حالاً. اي وشيك الوقوع. فلا تجوز الحسبة عن 
منكر وقع او نَم لانه لا فائدة منها كما لا تجوز عن فعل سيقع في المستقبل لانه 
قد لا يقع. 
الحسية عن مذكر مسنترء خاصة وانه لا يجوز انتهاك حرمات الناس 
وخصوصياتهم ومساكنهم بغير ان يظهر المنكر. 


نّ - ان يكون المنكر معلوما بغير اجتهاد. اي ان يكون المنكر متفقا على 
انكاره بين مختلف المذاهب الفقهية في الإسلام. 


5 - الوسائل التى يلجا اليها بالحسية مقسمة حسب الدرجات التالية : 
أ- التعرف بالمنكر بدون تجسس. 
ب - التعريف بالمنكر او أن ما يرتكبه هذا الإنسان هو من المنكرات. 


جد - النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله. 


6 وردت هذه التقسيمات في الصفحات ”55 558 من كتاب «الاحكام السلطانية 
والولايات الدينية» للماوردي الطبعة الثانية 1177 القاهرة. ومن اراد التعمق بدقائقها 
فليرجع ايضا للصفحتين 7١7‏ و7١”‏ من موضوع الحسبة للدكتور سمير الجنزوري - 
مرجع السايق: 


د - السب والتعنيف بالقول الغليظ. 

هت التغيير باليد. 

- التهديد بالضرب وإيقاع الاذى. 

- مباشرة الضرب دون اشهار للسلاح. 

- الاستعانة بالأعوان وشهر السلام. 

ومن البدهي القول بانه يجب دفع المنكر بأيسر ما يندفع به أخذاً بعين 
الاعتبار التسلسل المذكور أنفاً: فاذا كان المنكر يندفع بالوعظ والنصح لم يجنز 
السب والتعنيف. وإذا كان ممن يندفع بالسب والتعنيف فلا يجوز استخدام 
الضرب وهكذا. وقد أجاز الإمام الغزالي استخدام السلاح وقتل اهل الفساد 
كما يستخدم الكي كآخر دواءء واذا قتل المحتسب مظلوماً فهو شهدد. 
7 - آداب المحتسب : 

1د االعلغع #فكت ايكون الخهيي ا ماانا سروف روا لكت بع لا 
يتجاوز المسموح به شرعاء فلا يحتسب بغير منكر ولا يأمر بغير الملمروف وان 
نوراغي :ايكنا رحات الإحتهاتب: 

ب - الورع : يجب أن يكون المحتسب من أهل الورع والتقوى. 

ج- ‏ حسن الخلق : يجب أن يك ون المحتسب حسن الخلق مستقيم 
السيرة والسريرة وان يكون شعاره في عمله ما قيل بخصوص أول محتسب في 
الاسلام «إلو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك». 

وقال عليه الصلاة والسلام «لا يأمر بالمعروف ولا ينه عن المنكر الا رفيق 
فيما يأمر بهء رفيق فيما ينهى عنهء حليم فيما يأمر بهء حليم فيما ينهى عنه., 
فقيه فيما يأمر به فقيه فيما ينهى عنه». 

وقبل الإنتهاء من موضوع المحتسب نود القول بان المكان الطبيعي له 
ولعمله هى الأسواق العامة والشوارع وعلى أهل الصنائع والحرف المختلفة, 


/امع 


وكذلك المساجحجد ودور العيادة. كما يراقب المكاييل والموازين ليمنع الغكش 
والتدليس. 


والسؤال الآن ما هو وضع الحسبة والمحتسب في ايامنا هذه؟(١)‏ 


من المؤسف أن وظيفة المحتسب قد اختفت تقريبا في ايامنا هذهء كما 
يقول الدكتور محمد بن احمد الصالح في الصفحة ٠١5‏ من كتابه «الشريعة 
الإسلامية ودورها في مقاومة الانحراف ومنع الجريمة» ‏ المرجع السابق ‏ » 
نتيجة تطور اساليب الحكم في العصر الحديث وظهور ما يعرف بالتخصص في 
المسؤوليات بين مجموعة الوزراء وتوزع الوزارات المختلفة لمهام المحتسب. ولم 
يعد له في واقع الأمر الا الدعوة الى اقامة الصلوات الخمس عند الاذان لهاء ومنع 
الاختلاط بالاسواق بين الرجال والنساءء. ومحاربة سفور النساءء. وتعقب 
السكارى والمتسكعين في الطرقات. 


ورغم ان وزارات الدولة الرئيسية التي حلت محل المحتسب وأعماله وهي 
وزارات البلديات: والصحة والداخلية, والعدلية, والاوقافء والتعليم تقوم الان 
بالاعمال والاعباء التى كان يقوم بها المحتسب ومؤسسة الحسبة؛ فان الحسبة 


)١(‏ نلفت نظر القارىء لموضوع «النظرية العامة للتدابير الاحترازية في الشريعة 
الإسلامية» وهو للدكتور محمد احمد حامد ومنشور في الصفحات 55١ 5١5‏ من 
العدد الرايع من مجلة «الشريعة والقانون» الصادرة في شهر شوال ١5٠١‏ ه الموافق 
مايو/ اثار 4٠‏ 4اع.عن كلية الشريعة والقانوق في .جامعة الإمارا العزيقة التهدة. 
فقد أفرد الدكتور حامد الصفحات 5575 05١0‏ من موضوعه القيم للكلام عن نظام 
الحسبة في الإسلام من خلال اربعة مباحث (ابحاث) هي: 


أنه البكمف الاروق + شرفت لشيس و اتن كقيوو عندها: 
ب - البحث الثانى : شروط واداب الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر. 


د - البحث الرابع : الآثار المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


5:4 


كما يقول الدكتور محمد الصالح في الصفحة ٠١٠‏ من كتابه المذكور آنفاً 
بشمولها واتساع نطاقها وكفاءة القائمين عليها ادت دوراً عظيمًا في حياة 
اسلافنا قبل أن تضمحل وتختفي منذ قرنين اى نحى ذلك. وهي تختلف عن 
الوؤازات اختلافا واضتها. 


فالاصل في الوزارات انها مؤسسات ادارية تنفيذية محكومة بقوانين 
وقواعد. ومرتبطة بخطة وميزانية» ويعمل بها مواطنون يتفاوتون حظا في 
أخلاقهم وعملهم ودينهم وتختلف نظرة كل منهم إلى عمله عن الآخرء من حيث 
فهمه لطبيعة العمل وحبه له واخلاصه ف أدائه. ومن حيث الحوافز التي تدعو 
الى تفضيل الالتحاق بوظيفة دون اخرىء وهي حوافز تختلف من شخص لآخر. 

أها الحنية هالاضق: فيه كما فقول الذكتون مهمه الفبالتم هن الكراء 
القائم عليها التزاما شرعياء والقاعدة هي اختيار اصلح العناصر لها. والروح التى 
تدك الجطاع فى التقيد باحكاء :الذيق ىالتعلال والحراخ عمقي المتكرات بالإزالة 
والنهي وتشجيع المحسنين على احسانهم. وأمر غيرهم بالأخذ بالمعمروف 
لقان به. 

وهذا الانسجام بين أهداف نظام الحسبة وطبيعة الشريعة التي يقوم 
عليها كفيل بدفع النجاح في حماية المجتمع من كافة الرزائل وابعاد الشرور 
والآثام عنه. وحث الأفراد على التنافس في الخير وتزيينه في نفوسهم وتربيتهم 
على التواصي بالحق. 

وعودة انطلاء الضهية يكنا يكل الذكدون المداتي لق الستهية 01 من 
كتابه المذكور كفيل بأن يأخذ بأيدي الناس من قاع التواكلية والآثرة الى قمة 
الاحسايى بالية ولية الاق أكنا «الحسة دز فييك كافنة إن بعناهنة ‏ الطلمية 
على التخلص من منكرات ظاهرة ومعلومة شاعت وانتشرت حتى اعتادها الناس 
وكات عدهة: نخطوفا نوا قاويهاة اللورة طلدهنم اغر وا بو داعا 


رفيعاً طالما افتقدناه. ايجابية في الخيرء وفي افشاء المعروف. ظ 


5ك 


زفقلاو لفاك بهذا التطام التسلدى تمرك موااهنا تار ا لوبطظة ا حدل: الأتسرا فك 
ويطهر المجتمع من أدران الجريمة. ويحمي حرمات الله من ان تنتهك, ويقي 
المكلفين من الوقوع في المحظورات. وهذه ذروة الوقاية واول اساسيات الدفاع 
الاجتماعى. وانى أهيب - والقول للدكتور محمد الصالح ‏ بالمخلصين والغيورين 
عن هذا الوين ان موجهو دزاء اق زوق الاف و جاعادة الحسئة :لان أسلافية بحقة: 
تكون درعاً واقيا من الفساد والانحراف وسياجا قويا يحمي المسلم من عدوان 
الغير عليه ويحمي المجتمع من ذوي النفوس الضعيفة ويعود بنا الى سيرة 
السلف الصالح الذين التزموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر افرادا 
وجماعاتء فكانوا بحق كما وصفهم المولى عز وجل - خير أمة أخرجت 
للنا س(١).‏ 

ونحن بدورنا هنا نأسف لما وصلت اليه مجتمعاتنا الإسلامية 
والعربية من ابتعاد عن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المذكرء ونظام 
الحسبة الذي انبثق عن هذا المبدأ أو هذا الامر الالهي الهام. بحيث اصبح 
القائم به او الداعي اليه منظوراً اليه على انه يتدخل بما لا يعنيه؛ أو انه 
فضولي يدس انفه بأمور الغير. 

فمن يجرؤ على تنبيه احد الباعة المتجولين الذي يطلق عقيرته بالصياح 
على السلع التي يبيعهاء الى ضرورة التخفيف من هذا الازعاج يجابه من قبله 
بعبارات التقريع واللوم على انه انسان يسعى لقطع رزق البائع والحيلولة دون 
كنطية الكار يك : 

ومن يجرق على تنبيه أحد باعة الأدوات الموسيقية ان تخفيف الأصوات 
المذكرة التي تنبعث من ادواته هذهء يجابه من قبله على انه انسان لا يتذوق 
لوس 


0 عد اذا شئت لنبيذة «نظام الحسية قِ الاسلام» الواردة ضمن موضوع «الكفاح ضد 
الجريمة في الإسلام» للمستشار محمد ماهر والمنشور ثي الصفحين 55 و55 من العدد 
0١‏ من مجلة الشرطة الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشهر ايلول/ سبتمير 
من عام /541ام. ش 


د 


ومن يجرؤ على تنبيه أحد سائقي السيارات للتقيد بنظام السير وعدم 
مخالفته حرصا على حياته وحياة الآخرين وسلامتهم. يجابه من قبل هذا 
السائق الأرعن, بانه ما ينبهه اليه هو من عمل شرطي المرور. 

ومن يجرق علي تنبيه أحد الاشخاص لعدم القاء الأوساخ او الأتربة على 
المادة أى سدم الطريق بها وعرقلة المرور يجابه من الشخص ال مخالف إن ما 
يقوله له هو من عمل شرطة البلدية وموظفي امانة العاصمة او البلدية. 

والأمثلة كثيرة يصعب حصرها وتعدادها هناء وحتى الانسان صار 
يخشى ردود الفعل من الفاعل المخالف فنشا نوع من اللامبالاة أو عدم 
الاكتراث وصل إلى احجام العديد من الأشخاص عن الادلاء بشهاداتهم امام 
القضاء أو الشرطة عن جرائم وقعت امام أعينهم أو وصلت أحداثها الى 
مسامعهم مخالفين بذلك منطوق الآية الكريمة رقم 7487 من سورة البقرة 
القائلة #ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه4. وهذا الأمر استتيع 
ازدياد عدد الاشخاص الذين يهمهم زوال آثار جرائمهم إما لخوف الناس من 
بطشهم وإما لاهمال الناس بعضهم لبعض. فوصل الى زيادة عدد الجرائم 
المرتكبة التى لا يعرف من ارتكبهاء وازداد عدد الضحايا الذين تنوء خزانة 
الدولة الحو وض طادنو العنياك الفاغل: اق لعدع اتمكئة محف بعال بمعوفتة فد 
دفع الذية أو الأرض وغير ذللة من تخويضات: 

وقد حل الإسلام عن طريق مبدأ القسامة والتعويضء هذه الاشكالات 
كما رأينا ذلك فيما سبق» حيث اوجب دفع التعويضات من بيت مال 
المسلمين انطلاقاً من القول المأثور ‏ لا يطل دم في الإسلام اي لا يذهب 
هدرا(١).‏ 


(1) نلفت نظر القارىء هنا الى ماسبق وذكرناه عن المادة 557 من القانون المدني الكويتي, 
وكذلك التعميم الصادر عن وزارة العدل السعودية عام “ةا ها. 
فقد قضى هذا التعميم السعودي بتحميل بيت مال المسلمين دفع الدية ف الحالات 
التالدة: 
عند عدم وجود عاقلة للجاني أو عسرهم - 


61١ 


ونحن مع الدكتور محمد الصالح بوجوب توكيد مؤسسة الحسبة 
او ولاية الحسبة واعادة تنظيمها شكلا وموضوعاء لأن وزارات الدولة التي 
اخذت اختصاصات الحسبة الاصلية لم تستطع ان تحل محل ولاية 
الحسبة التي نعتبرها نحن أجل مظاهر الدفاع عن المجتمع او الدفاع 
الاجتماعي ضد الحجريمة وضد الانحراف بكامل صوره واشكاله. والتي 
نادى بها الاسلام منذ مايزيد عن اربعةعشر قرنا قبل ان تطلع على العالم 
النظريات القديمة والجديدة في الدفاع الاجتماعي للفقيه الايطالي المرحوم 
فبلديوغراماتدكا 2ن مممنائم في كتابيه المشهور «ميادىء الدفاع 
الاجتماعي 1 220078 ,ع1أ3ل50 ووع1211 ألا أمتعصاسط 1 »2 وكذلك قِ 
الطبعة الثالثة من كتاب «الدفاع الاجتماعي الجديد 
1 .250 3 وتعو2 رعالعحسولظآ علول50 عومع1261 هآ », للفقبه الفر نسي الشهير 
المرحوم مارك آنسيل 4061 :313 . وكذلك ايضا بالنسبة لاقوال المدرسة 
الوضعية الايطالية ف كلام مؤسسيها الكبار مثل شيزاره لوميروزو 
0 :0653 وايتريكو فيري 1ع نعم ورافاييل غاروفالق 
010 183119616 و غيرهم عن الدفاع الإجتماعي. 


- -اذا قتل شخص من المسلمين: وجهل القاتل. 
اذا ترتبت الدية نتيجة خطاأ الإمامء والوالي وغيرهما من ولاة الامر في مباشرته 
لعمل من اختصاص وظىدفته. 
- اذا توجهت القسامة في قضية قتلء: ونكل اولياء الدم عن الأيمان» ولم يرضوا 
أبمان المدعى عليهم. 
هذا وتقدر الدية في المملكة العربية السعودية ب ٠١١‏ الف ريال. - 
(انظر إذا أردت الصفحة ١5*‏ من كتاب الدكتور سوار «الإتجاهات العامة في قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة» ‏ المرجع المذكور سايقا -) . 


د 


الخاتمة 


نختم كلامنا عن هذا الموضوع بالكلمات التى اوردها أستاذنا الدكتور 
عببالق هاب حومد في الصفحة 85 من موضوعه «الدفاع الإجتماعي» الوارد 

ضمن المواضيع التي حواها كتابه «دراسات معمقة ف الفقه الجنائي المقارن» 
الكويت ١9/7‏ حيث قال: (ويقيننا ان الشريعة الإسلامية وهي التى 
جعلت «التوبة» ركنا أساسيا من أركانها كما جعلت «الدعوة الى المعروف 
والنهي عن المنكر» مسؤولية الحاكم والححوة علج هن السوافة مدع 
صدرها لكل اصلاح عقابيء يكشفه العلم, ويثيت 0 
لم يرد منع بشأنه. وكان في صالح المجتمع فان الاسلام يقره ويتبناه, 
للوقوف في وجه الجريمة. التي هي أصلاً معصية) )١(‏ و(١).‏ 


(1) عد على سبيل الاطلاع الموضوع «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الوارد في 
المتعدن 5" و""" من كتاب «الدفاع الاجتماعي» للدكتور محمد نيازي حتاته 
ونشير ايضا الى المقالات 5 والمحاضرات التالية : 
مقال «من وصالا لقمان لابنه ‏ الامر بالمعروف والنهي عن المذكر» لا يعرف اسم 
كاتيه, وهى منشور ف جريدهة «الفجر» الاماراتية الصادرة قِ 5/ 0/١5‏ م خلامم. 
متشون لق جزيدة «القحن المازاقىة الصادرةق 85 :4م اع 
محاضرة عن «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» القاها الدكتور مالك الشعار 
بتاريخ “57/5/ ١51484‏ في قاعة مركز الدعوة والإرشاد بمدينة دبى. 
- محاضرة من «مفهوم الامن والسلام في الإسلام» القاها الدكتور محمد عبدالله 
المهدي بتاريخ ١544/5/5‏ بالمديرية العامة لشرطة امارة عجمان. 
مقال «الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر اساس الاصلاح قِ الاسلام», للدكتور 

(؟) نلفت نظر القارىء الكريم هنا لمقالة «شروط التوبة الصادقة» للأستاذ محمود زيدان 
السفاريتى يه المنشورة ل 3 جريده 0 الإماراتية الصادرة بوم الجمعة قي : 5 صفر 


اد 


ملخص موضوع 
دور الامر بالمعروف والنهي عن المذكر 
في الوقاية من الجريمة في التشريع الجزائي (الجنائي) الإسلامي 


لا تنكر أهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الوقاية من 
الجرائم بصورة عامة ودليلنا على ذلك : 

أ كثرة الآيات الواردة في القران الكريم التي جاءت لتكريس المبدأ الهام 
والحيويء. مثل ذلك الآية 5 ٠١‏ من سورة آل عمران القائلة «ولتكن منكم أمة 
يدعون لى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم 

ب - كثرة الأحاديث الشريفة التى أكد الرسول يدك فيها اهمية هذا المبدأ 
مثال ذلك قوله: «من أمر بالمعروف ونهى عن المذكر فهو خليفة الله فيْ 
ارضه وخليفة رسوله وخليفة كنايبه». 

وتتبدى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ايامنا هذه من كثرة 
الكتابات والندوات والمؤتمرات والمحاضرات التي جاءت هي الأخرى لتكريس هذا 
المبدأ الهام. حيث ذكرنا بعضها في موضوعنا الأصلي المرفق بهذا الملخص(١).‏ 


)١(‏ انظر اذا شئت الصفحة ١١‏ من الكتاب القيّم «المصحف المُفَسَر» الجزء الأول 
للعلامة الدكتور ممدوح حَقيء المطبوع في امارة عجمان بدولة الإمارات العربية 
المتحدة عام ١41١1‏ ه الموافق لعام 191947م. 
فقد عَرّفَ الدكتور حقي الامر بالمعروف والنهي عن المذكر بقوله: 
«الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفابة, فاذا ندر دعاة الخير اصيح فرض 
عين على كل مسلم في المجتمعء. ومن امر بمعروف فليكن امره بمعروفء وعلى 
المتطوع للخير ان يكون عارفا بما يدعو اليه؛ أما استخدام العصا والقسوة وتعيين 
جماعة من الجهلة لدعوة الناس الى الصلاة مثلا بالقهر والقوة فخطأ محض وعمل 
همجي لا يقره الاسلام الذي يوصي المؤمنين بان يكونوا جماعة متحابة ولا يتفرقوا 
الى شيع واحزاب». 


ايدة 


وقد عدد الشيخ الاستاذ مناع القطان في الصفحتين ١97‏ و510١‏ من 
الجزء الأول من اعمال «الندوة العلمية لدراسة تطبيق التشريع الجنائى 
الاسلامي واثره فْ مكافحة الجريمة في المملكة العربية السعودية, التى 
عقدت في الرياض ما بين "١ - ١7‏ شوال من عام ١597‏ ه اهم مميزات الامر 
بالمعروف والنهي عن المذكر قائلا انه : 

5-5 أهم الوظائف لأداء رسالة الأنبياء في هداية البشرية الى الخير 
وردعها عن الشر. 


بّ - من أن الاسلام ينظر اليه على انه وسيلة وقائية لحمايّة الفرد 
وحماية الامة قبل الانتكاس في الرذيلة وان وقاية النفوس والارواح وصيانة 
القيم التي يبن عليها الكيان الاسلامي تكون الحاجة اليها اشد واقصى من 
علاج الابدان. 


جك من ان الاسلام ينظر اليه على انه تكافل اخلاقيء وان جرثومة الشر 
اذا تركت فلن يقتصر أمرها على صاحبها بل يتجاوزه الى غيره من الناس. 

د + إن اسلون: الأمن بالمسزوف والنهي عن المنكر في الشرع الإسلامي 
يلمس العاطفة الرقيقة والسمو في الدعوة بما لا يخدش مشاعر الناس او ينقّرهم 

ع 

كما تتبدى أهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من العناية التى أحيط 
بها من قيل «المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي بالمغرب» التى خصصت اكثر من 
مؤتمر لمعالجة موضوع «دور الجمهور في الوقاية من الجريمة ومكافحتها». 

وفضلا عما ذكرناه سابقا فان أهمية مؤسسة الامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر تتبدى من خلال الأبحاث التالية: 

6 - الدور الذي يضطلع به الفرد في المجتمع الاسلامي في اطار الحقل 
الجزائي أو (الجنائي). 
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؟ - وجوب وجود سلطة تقوم على تحقيق الأمر بالمعروف والنهي 
عن المذكر. 

م؟ ‏ وجود مؤسسة كاملة ومستقلة ومتميزة عن بقية المؤفسسات 
الاسلامية ونعنى بذلك مؤسسة الحسية او «نظام الحسية». 


ففى اطار الكلام عن البحث الاول وهىو: «الدور الذي يضطلع به الفرد في 


المجتمع الاسلامي في اطار الحقل الجزائي» نجد ان الأعباء التي تقع على الأفراد 
هن تقسييهيا ال الأقمناء الخالية:: 
أولاً : بالنسبة للمرحلة السابقة على المحاكمة , 


- يقع على الفرد واجب الابلاغ عن الجرائم والكشف عنها والارشاد الى 
الجناة. 


بحق للفرد طلب اقامة او تحريك الدعوى الجزائية (الجنائية) على 
الفاعل وهو ما سميه ب «نظام الاشتكاء الشعبي». مع مراعاة كون الجريمة 
من الحدود او القصاص او التعازير. 


يقع على الفرد واجب القبض على الجناة وتسليمهم للدولة. 
يحق للفرد الدفاع عن نفسه وعن المعتدى عليهم الآخرين. 
ثانياً : بالنسية لمرحلة المحاكمة : 
يتوجب على الفرد المساهمة بالقضاء على رأي البعض. 
- بتوجب على الفرد أداء الشهادة والا فانه آثم قلبه. 
ثالثاً : بالنسية لمرحلة التنفيذ : ظ 
يتوجب على الفرد او بحق له مشاهدة تنفينذ العقوبات بصورة عامة 
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ويحق له المشاركة في الرجم عند تنفيذ حد الزنى؛ وذلك لصراحة الآية 
رقم > من سورة النور القائلة «#وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين». 

والجدير بالذكر هنا هو ان مؤسسة «القسامة» تعتبر قطب الرحى 
وأحد المعالم البارزة في هذه المرحلة التي تسبق المحاكمة(١).‏ 

ولسنا هنا في معرض اعادة ما قلناه عن هذه المؤسسة الاسلامية الرائعة, 
ولكننا نكتفي بالقول انها من المؤسسات الهامة في التشريع الجزائي الاسلامي 
سواء بالنسبة لاثبات اى نفي جريمة القتل قِبَّلٌ شخص او اكثرء كما انها تؤكد 
إنتماء الفرد لمجتمع معين» وتجعله مسؤولا مسؤولية مدنية بالتعويض على 
المتضرر من الجرائم الواقعة على الأشخاص عند تقصيره في معرفة الفاعل 
الأصليء كما انها تفسح المجال للمتضرر من الجريمة بالحصول على التعويض 
أى لورثته بالحصول على الدية من بيت مال المسلمين عند جهالة الفاعلء او 
حتى عند معرفته وعدم استطاعته دفع الدية لفقرهء اى لأي سبب آخر إعمالا 
للقول المآأثور عن الإمام عل بن ابي طالب كرم الله وجهه «لا يطل دم 
الاسلام», اي لا يذهب هدرا. 
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ونحن نرى أن مسؤولية الفرد العادي في المجتمع الإسلامي في اطار 
التعويض عن جرائم القتل عند جهالة الفاعل تستند الى «الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» لانه كان عليه أو كان يجب عليه الحيلولة دون وقوع 
جريمة القثتل ‏ اي منع حدوث المذكر ‏ أما وانه لم يفعل اي شىء او يحول 
بتدخله بين الفاعل وارتكاب المذكر وهو القتل؛ فقد ترتبت بمواجهته على 
الأقل مسؤولية مدنية بالتعويض عن جريمة القتل ألا وهي المشاركة في 
دفع ما يخصه من دية القتيل رغم عدم علاقته المباشرة بجريمة القتل. 


(1) فق ازاد«التعفق ق :معنن القسامةة ومشروععيناء وازاء الفقوباكء: ق مشروصفها ومعل 
القسامة(الجريمة التي تجوز فيها) ومتى تكون وشروطهاء وكيفيتها ومن تجب عليه. 
وحكمها او ما يجب يها . فليعد للصفحات 511 من الكتاب القيم «العقويات 
الشرعية واسبابها» وهو للدكتور وهبه مصطفى الزحيلي الطبعة الأولى ‏ دبي المرجع 
السابوة 1 

بق. 


يه 
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ورغم ما قد يوجه لمؤسسة «القسامة» من نقد لانها تحمل الفرد 
العادي نتائكج وآثار أفعال وجرائم لا علاقة له بهاء فاننا من القائلين بان هذه 
النتائج المدنية والمادية البحتة اى الصرفة تجعل الفرد العادي في المجتمع مسؤولا 
عن امنه وطمأنينته وامن وسلامة افراده. بحيث يصبح المجتمع الاسلامي لبنة 
واحدة متراصة بعيدة عن حياة اللامبالاة التي تعيشها مجتمعات هامشية كثيرة 
في العديد من دول العالم في أيامنا هذه. 

ويحتل موضوع التعويض على المجني عليه او ورثته, الان حيزا كبيرا من 
الاهتمام على الصعيد الدولي» وخاصة من قبل الجمعيات الجزائية الدولية ومن 
قبل منظمة الامم المتحدة بالذات من خلال اعلانها الصادر عام ١145‏ والمشار 
اليه بمناسية سابقة من هذا الموضوع. 

فهناك جرائم قتل كثيرة ترتكب يوميا في أنحاء عديدة من دول العالم 
دون امكانية الوصول لمعرفة مرتكبيها من جهة:؛ اى لعجزهم عن دفع الدية او 
التعويض لسبب او لآخر. 

والجدير بالذكر هنا هو ان المملكة العربية السعودية قد اصدرت 
التعميم رقم 7٠١‏ المؤرخ في ١898/9/5‏ ه عن وزارة العدل والذي قضى 
بتحميل بيت مال المسلمين دفع الدية» اذا قتل شخص من المسلمين وجهل 
القاتل. 

كما جاءت المادة 755 من القانون المدني الكويتي الصادر عام ١98٠‏ 
بنص قضى بالرَام الدولة يدفع الدية لمن يستحقها اذا تعذرت معرفة 
الملتزم بها. 

وقد سبق لنا الاشارة الى ان الدكتور وحيد الدين سوار من القائلين 
بجواز تطبيق المادة 755 الكويتية في دولة الإمارات العربية المتحدة رغم 
سكوت قانون معاملاتها المدئية عن ايراد نص صريح مثل نص المدة 565 
الكويتية. 

ونحن نجزم هنا بان التعويض على الضحية او ورثتها سواء من 
الجاني مباشرة أو من عاقلته أو من الافراد العاديين في المجتمع ام من 
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الدولة ‏ التي تعتبر راعية لا تاجرة ‏ هو احد الاسباب الرئيسية ف 
الوقاية من الجريمة التي قد يندفع اليها المعتدى عليه لو بقي حياء او 
يندفع البها ورثته في حال وفاته عند عدم حصوله أو حصولهم على 
التعويض (الدية). كما ان هذا التعويض يحول دون وقوع جرائم جديدة 
من ثأر أو قتل أو سرقة او جرائم اخرى غير أخلاقية في بعض الاحبان. 
ناهيك عن جرائم التشرد والتسول وغيرها. 

وفي اطار الكلام عن البحث الثاني وهو : «وجوب وجود سلطة تقوم 
سابقة من موضوعنا الاصلي هذا لاقوال الدكتور محمد بن احمد الصالح, 
الذي نادى في كتابه القيّم «الشريعة الاسلامية ودورها في مقاومة الانحراف 
ومنع الجريمة» بايجاد جماعة تدعو الى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر مع وجود «سلطة تعين هذه الجماعة على القيام يذلك». 

وهذه السلطة كما تصورها الدكتور محمد الصالم. تعمل على توفير 
الأمن للمجتمع وحمايته من آفات الانحراف وشرور الجريمة وتعمل على : 
العامة واحياء للطمأنينة في النفوس. 

الآخذ على ايدي السفهاء وحملهم على اتباع الحق ونهيهم عن الوقوع في 
الفحشاء والمذكر والتمادي في السباب والتفوه بالالفاظ البزيكة. 

- مقاومة تجار الخمور ومحاربة مفسدات العقول. وملاحقة صانعيها 
وبائعيها ومتعاطيها. 


- محاربة ادوات اللهو ووسائل العبث ودُوره مثل: اندية الميسر والعاب 
القمار والبانصيب. 


كما تكلم الدكتور محمد الصالح عن شروط اختيار الافراد العاملين 


د 


بهدئات الامر بالمعروف. وعن الوسائل التى يجب امدادهم بها من : مراكن, 
وشيكات اتصال حديثة وموظفين أكفاء ومرافقين وان يرأسهم من هى من 
الاسلامية وغيرتهم عليهاء مع تحليه بالشجاعة والحكمة في سبيل اظهار الحق. 

وفي اطار الكلام عن البحث الثالث وهو: «وحود مؤسسة كاملة 
ومستقلة ومتميزة عن بقية المؤسسات الاسلامية ونعني بذلك مؤسسة 
الحسية أو نظام الحسية» نقول : سيق لنا في هذا الموضوع الاشارة لاهمية 
مؤسسة الحسبة من خلال ذكرنا لأهم أى بعض ما كتب عنها من كتب مستقلة 

فالحكمة من وحوب الحسبة كما قال عنهاالمرحوم الدكتور 
الجنزوري هوائها: «تهدف لتربية المسلمين وتهذيب نفوسهم وايقاظ 
ضمائرهم بحثهم على أداء الفرائض والعبادات والتمثل بالاخلاق الاسلامية 
والمبادىء القويمة في المعاملات, والبعد عن المذكرات والمعاصي » كما دبهدف 
الاسلام من الحسية تكوين رأي عام فاضل بين المسلمين يستتكر المدكرات 
وينهى عنها ويستحسن المعروف ويدعو اليه»(١).‏ 

ولا نريد هنا اعادة ما قلناه عن الحسبة. فقد تكلمنا في صفحات سابقة 

الشروط المفروض تحققها في المحتسب. 

اختصاصاته. 


- الشروط الواجب توافرها بالمذكر. 


)1( عد اذا شئت تعمقا في مؤسسة «الحسبة في الاسلام» للصفحات /ا5١  ١55‏ من كتاب 
«القضاء في الاسلام» وهو للدكتور محمد سلام مدكور ‏ المرجع السابق. 
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- الوسائل التي يلجا اليها بالحسبة. 

عااذ ابه اكيت 

كما أجبنا على السؤال الذي يمكن ان يطرح الان وهو «ما هو وضع 
الحسبة والمحتسب فِْ أيامنا هذه؟ كما ذكرنا ما قاله الدكتور الصالح في هذا 
الخصوصء وذكرنا ايضا رأدنا الشخصي بوجوب توكيد مؤسسة الحسبة 
او ولاية الحسبة واعادة تنظيمها شكلا وموضوعاء لأن وزارات الدولة التى 
اخذت اختصاصات الحسبة الاصلية لم تستطع ان تحل محل ولاية الحسبة 
التي نعتيرها نحن أجَلَّ مظاهر الدفاع عن المجتمع او الدفاع الاجتماعي 
ضد الجريمة وضد الانحراف بكامل صوره واشكاله. والتى نادى بها 
الاسلام منذ ما يزيد عن اربعة عشر قرنا قبل ان تطلع على العالم النظريات 
القديمة والجديدة في الدفاع الاجتماعي للفقيه الايطالي المرحوم فيلييو 
غراماتيكا في كتابه المشهور «مبادىء الدفاع الاجتماعي» وكذلك كتاب «الدفاع 
الاجتماعي الجديد» للفقيه الفرنسي الشهير المرحوم مارك آنسيل. وايضا ماجاء 
باقوال اساطين المدرسة الوضعية الايطالية مثل لومبروزو وفيري وغاروفالىق 
وغيرهم عن الدفاع الاجتماعي(١).‏ 

ونختم كلامنا قائلين بان مؤسسة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المدكر تعتير من المؤسسات الوقائية الهامة بالئسبة للحاكم 


)١(‏ تجدر الإشارة هنا إلى أن المرحوم الدكتور محمد الفاضل قام بتعريب كتاب الفقيه 
المرحوم غراماتيكا ونشرته جامعة دمشق عام 1539. 
وقد لخصنا هذا الكتاب ونشرنا ملخصه في الصفحات 87 5955 من العدد الثامن من 

مجلة «المحامون» الصادرة عن نقابة الال وري في شهر آب/ أغسطس من 

عام /ا15ام. 
وقمنا نحن وبتكليف من الفقيه المرحوم مارك آنسل بتعريب الطبعة الثالثة من 
كتابه الدفاع الاجتماعي الجديد وستعمل على نشرها في القريب العاجل يإذن الله. 
حتى تحيط القارىء العربي ع الاجتماعي على 
لسان غراماتيكا الإبطالي ومارك آنسيل الفرنسى 
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والمحكوم عليه لانها تدعو الى وقاية المجتمع من المذكر أي 
«الجرئمة». 

فالانسان في المجتمع الإسلامي لا يمكنه ان يعيش بصورة سلبية 
وهامشية غير مكترث بنفسه. او بالآخرين: كما هو الحال في المجتمعات 
الاوروبية والغربية. 

فقد يُسأل عن طريق مؤسسة القسامة عن نتائج جرائم لم يرتكبها 
أصلاء بل انها وقعت في محيط يعيش به فيدعى للقّسّم على انه لم يرتكبها اى لم 
يشاهد من ارتكبهاء وقد يفرض عليه دفع جزء من دية القتيل الذي لم يعرف 
قاتله دون ان تكون له بد في جريمة القتل أصلاء الامر الذي يفرض عليه ابتداءا 
الاهتمام بامر المسلمين وبمن يعيشون معه. 

ونشاير هنا الى نص المادة ١٠١‏ من قائون المعاملات المدنية السوداني 
الصادر عام ١945‏ التي انفردت عن جميع قوانين المعاملات المدنية العربية 
الاخرى - حسب علمنا الشخصى - في اعتبار الامتناع عن مساعدة الغير - ضمن 
شروط خاصة - فعلا ضارا 256 مسؤولية الممتنع. 

فقن بتحمت"إلنادة 1:48" المذكورة فل انه وسو :فيئلا "ضحارا ينة وحن 
المسؤولية امتناع الشخص عن تقديم المعونة لحماية الغير من خطر يداهمه في 
النفس او العزض أو المال» اذا كان في مقدوره ان يبذل هذه المعونة دون ان 
يتعرض لخطر». 

وكما يقول الاستان الدكتور وحيد الدين سوار في الصفحتين ١٠١١‏ 
و١91١‏ من كتابه «الاتجاهات العامة في قانون المعاملات المدننة لدولة 
الامارات العربية المتحدة» المرجع السابق: «وبذلك يكون القانون السوداني 
قد انتصر للمذهب الاجتماعي الذي يقوم على ترسيخ مبدأ التضامن 
الاجتماعي بين الافراد» ومقتضى هذ المبدأ أن يكون واجب كل فرد ليس 
مقصورا على الاحجام عن الاضرار بالاخرين وانما يمتد الى ابعد من ذلك. إِنَّ على 
الفرد -.ق.ظل هذا المذفب- ان يسعى الى .مساعدة الغير واسداء العون لنة. 
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وواجبه هذا لا يتمحّض واجبا ادبيا ‏ كما يرى اصحاب المذهب الفردي ‏ 
بل هو واجب قانوني. فاذا أخل به عُدّ إخلاله عملا ضارا يتعين عليه ان 
يعوض عنه, ويعد جريمة؛ تقع تحت طائلة العقوبة. وبفضل هذا المبدأ انتقل 
الفكر القانوني من حيز المذهب الفردي الذي لا يعاقب الا على الافهال 
الابجابية الضارة الى المذهب الجماعي الذي لا يقتصر على منع الفرد من 
السلوك الضار فحسبء بل يتجاوز ذلك الى الزامه بالقيام بالافعال النافعة 
ودرء الضرر عن الآخرين, واماطة الاذى عنهم. 

ويتابع الدكتور سوار كلامه قائلا بان اتجاه القانون المدنى السودانى في 
المادة ١4١‏ يجد سندا له في الفقه الاسلامي لدى المالكية, وأهل الظاهر الذين 
يَعَدّون الكف سببا للضمان اذا تسيب فنه نلك قال لآأخن: ويؤسسن 'اتضنان هذا 
الرأي الموسع رأيهم على ان ثمة واجبا ملقى على عاتق كل مسلم يوجب عليه 
الحفاظ على مال اخيه المسلم, فاذا أخل بالقيام بهذا الواجب. مع قدرته عليه 
كان مسؤولا عن الاضرار التي تلحق بالغير من جراء هذا الاخلال». 

ونحن مع الدكتور سوار في ان الفقه الاسلامي قد سحل قُ هذا 
المضمار سيقا على القانون المعاصر. 

وتجدر الاشارة هنا الى ان قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات 
العربية المتحدة الصادر عام ١5465‏ قد جاء خاليا من نص مشابه لنص المادة 
١6‏ من قانون المعاملات المدنية السوداني. 

فقد اشار الدكتور سوار ايضا في هامش الصفحة ١5١‏ من كتابه المذكور 
الى ما قاله الدكتور محمد عبدالقادر ابو فارس من ان فقهاء الشريعة 
الاسلامية قد توصلوا لمؤاخذة الانسان ومعاقيته ليس عن فعله فقط يل 
عن الثترك انضا. 

«فمن ترك فعلا كان قادرا عليه» وتسيب تركه في احداث ضرر ماء كان 
التارك مسؤولا مسؤولية جنائية كما لى فعل الفعل بشكل حقيقي. فمن ترك 
غريقا كان قادرا على انقاذه حتى غرقء او تغاضى عن انقاذ بيت من الحريق 
كان في وسعه انقاذه. او تكاسل عن توجيه اعمى الى حيث النجاة فتوفء في مثل 


اماع 


هذه الحالات: يكون الانسان مسؤولا جنائياً. وهي مسؤولية جاءت عن طريق 
تركه الفعلء لااتيانه. ومثل هذه المبادىء مبادىء 55-7 جدا ولم يلتفت اليها 
القانونيون الا حديثا بينما فقهاء الاسلام أصّلوها منذ اكثر من ثلاثة عشر قرنا 
من الزمان». 

وكما يقول الدكتور عبود السراج في الصفحة 54 من كتابه «التشريع 
الجزائي المقارن في الفقه الاسلامي والقانوني السوريء المطبوع في دمشق عام 
6 على لسان محمد سلام مدكور في الصفحة 9”"لا من كتابه «المدخل للفقه 
الإسلامي» الصادر في القاهرة دون الاشارة الى زمن صدورهء (فان نظرية 
الجريمة السلبية, أي ارتكاب الجريمة بالترك او الامتناع عن الفعلء 
معروفة فْ الفقه الإسلامي من القرن السابع اي قبل القوانين الوضعية 
باكثر من عشرة قرون). 

كما نلفت نظر القارىء هنا الى موضوع «جرائم الترك في التشريع 
الإسلامى» مولوطةج .)11,1 .عمقصط[ندن1ظ زمآ هآ قصة1 دم زأووتأدون'(آ 5م10اء123م1 دعا » 
وهو [الأشكاذ محمد رمضان ومنشور باللغة الفرنسية في الصحفات ١١‏ 55 
من العدد الشالث من المجلة الجنائية القومية الصادرة عن المركز القومي 
للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة بشهر نوفمبر / تشرين الثاني من 
عام 191/9 - المرجع السابق ‏ . 

وكذلك للصفحات ١5١5 - ١55‏ من العدد الثاني من مجلة الحقوق 
والشريعة الصادرة بشهر شعبان ١5١١‏ ه الموافق لشهر حزيران/ يونيو من 
عام ١194١‏ عن كلية الحقوق والشريعة في الكويت» حيث تكلم استاذنا الدكتور 
عبد الوهاب حومد ضمن موضوعه العام «المسؤولية الطبية الجزائية» عن 
«الامتناع وآراء فقهاء الشريعة الإسلامية في مسألة الضمان بالنسبة 
للممتنع, ووضع التشريعات العربية والاجنبية والطبيب الممتنع». 


وقد اورد الدكتور حومد في الصفحة ١‏ من موضوعه المذكور نص 
انأنة السابدة مرق ساضوع نز اواك منيقنة اللي اشر نوعب الابنخان والهق 
المعاونة لهما رقم 50> الصادر في الكويت عام ١194١‏ والقائلة في فقرتها الأولى: 


لاع 


«لا يجوز لاي طبيب ان يمتنع عن علاج مريض ما لم تكن حالته خارجة عن 
اختصاصه. اى قامت لديه اسباب واعتبارات تبرر هذا الامتناع. ولكن عليه ان 
يسعفه قُْ الحالات الطارئة». 
عن كقان"االتطامين أن عون 


استدراك وتصويب 
وقعت خلال طباعة هذا الموضوع بعض الأخطاء المطبعية الطفيفة التى 
نسترعي الانتباه إليها» ونعتذر عن وقوعهاء ونرجى القارىء الكريم إرشادنا 
إليهاء 0 العقصمة لله وحده وهق نعم المولى ونعم النصير. 


فهرس اجمالي للموضوع 


أولاً : مقدمة عامة عن دور القرآن الكريم والسنة المطهرة في الوقاية من 
الجريمة بصورة عامة. ومن بعض الجرائم بصورة خاصة. 


ثانياً : القرآن الكريم والسنة المطهرة باعتبارهما المصدر الاساسي للامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 


ثالثاً : مميزات مؤسسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


رابعاً : أهمية مؤسسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الوقاية من 
الجريمة ومكافحتها في التشريع الجزائي (الجنائي) الإسلامي. 


البحث الأول : الدور الذي يضطلع به الفرد في المجتمع الاسلامي في اطار 
الحقل الجزائي (الجنائي). 
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: بالنسية للمرحلة السابقة على المحاكمة‎ ١ 
“أ- واجب الفرد الابلاغ عن الجرائم والكشف عنها والارشاد إلى الجناة.‎ 


ب - حق الفرد في طلب اقامة اى تحريك الدعوى الجزائية على الفاعل وهو 
ما نسميه بنظام «الاشتكاء الشعبي». 


جك - واجب الفرد في القبض على الجناة وتسليمهم للدولة. 
دّ - حق الفرد في الدفاع عن نفسه وعن المعتدى عليهم الآخرين. 
؟ - بالنسبة لمرحلة المحاكمة : 
أ- واجب الفرد / المساهمة بالقضاء / على رأي البعض. 
ب - واجب اداء الشهادة. 
- بالنسبة لمرحلة التنفيذ. 
؛ - الدور البارز للفرد وللجمهور في الحقل الجزائي من خلال مؤسسة 


«القسامة» والتعويض على المجني عليه او ورثته. والتشريعات 

العربية الخليجية التي اقرت هذا التعويض من بيت مال المسلمين. 

أ مقدمة. 

5 - أهمية القسامة في معرفة مرتكب الجريمة: والتعويض على المتضرر أو 
ورثته,. وموقعها من المسؤولية الجزائية (الجنائية). 

المسؤولية الجزائية او المدنية للفرد عن عدم تدخله في منع وقوع 
الجريمة او الفعل الضار. 

- أهمية التعويض على المجني عليه اى ورثته في الوقاية من الجريمة في 
التشريع الجزائى الاسلامي. 


كلاع 


4 - الدور الهام الذي يحتله موضوع التعويض على المجنى عليه أو 
ورثتةه على الصعيد الدولىي حالياً. 


اتاالامم التخدة والتعويض. عن هاا الحرئنة ين سنو استهمان 
السلطة. 
البحث الثاني :وجوب وجود سلطة تقوم على تحقيق الامر بالمعروف 
والنهي عن المذكر. 
البحث الثالث : وجود مؤسسة كاملة ومستقلة ومتميزة عن بقية 
المئؤسسات الاسلامية. ونعني بذلك مؤسسة «الحسبة» او نظام 
الحسية. 
١‏ اتفريف الحسة: 
اهتيا 
؟ - الشروط المفروض تحققها في المحتسب. 
5 الكتمياضنات اللحسسىي: 
© الشروط الواجب توافرها بالمذكر. 
انين ل التي يُلجأ اليها بالحسية. 
بد آذانب دسي 
4- ماهو وضع الحسبة والمحتسب في أيامنا هذه؟ 
الخاتمة. 
- ملخص الموضوع. 
- فهرس اجمالي للموضوع. 


/لا/اع 


مسؤولبية الشركة 
عن أعمال المدير في مواجهة الغير 


بقام 


3. حسين يبوسف غنايه * 


© أستان القتاتون التهمارى والنحوئ السساغن تكلية الشريفة والقاتون بمشامعة الإمارات 
العربية المتحدة ‏ له العديد من البحوث والدراسات في القانون التجاري والبحري. 


6 


مسؤولية الشركة عن أعمال المدير في مواجهة الغير 


ا 

من المعلوم أن الشركة باعتبارها شخصاً معنوياً ‏ تباشر نشاطها عن 
طريق مدير يصرف الأمور المتعلقة بها وتأتي تصرفاته هذه في صورة عقود, 
وقد تتخذ صورة أخرى غير العقود؛ وغني عن القول إن هذه التصرفات 
بصورنيها تؤدي لخلق حقوق للغير, مما يثير التساؤل بخصوص السبيل الذي 
يسلكه هذا الغير وصولاً لاقتضاء حقوقه. فهل يتوجه بمطالبته للشركة أم 
للمدير شخصياً؟ خاصة وأن توجهه لأي من الطرفين قد يطو كيه من 
الحجج والدفوع؟. 

فإذا تمثل تصرف المدير في صورة عقد أبرمه مع الغير. وعمد هذا الغير 
إلى مطالبة الشركة بتنفيذ التزام ناشيء عن ذلك العقدء فقد يواجه بالإحتجاج بأن 
المدير كان يتصرف لحسايه الخاص رغم مباشرته التصرف باسم الشركة؛ أى 
بالإدعاء بأن المدير تجاوز القيود المفروضة على صلاحياته والتي سبق للشركة 
إشهارهاء الأمر الذي يخلي مسؤوليتها كموكله أى بإثارة الدفع بأن الغير سيء 
النية». وسوء النية يفسد كل نشثيء. 


وإذا كان تصرف المدير يشكل جريمة: وعمد الغير إلى إقامة دعوى ضد 
الشركة, فأغلب الظن أنها ستستند إلى مبدأ «شخصية الجرائم والعقوبات» 
باعتباره واحداً من المبادىء المستقرة في القانون الجنائي» وصولاً لتحللها من 
المسؤولية؛ وبالتالي مطالبة المجني عليه بتوجيه دعواه ضد الجاني المباشر. 

أما الغير» فقد يستند إلى مقولة أنه حسن النية» وأن الشركة بتفويضها 
للمديرء وجعلها إياه على رأس إدارتهاء قد خلقت مظهراً خارجياً جعله معذوراً 
في الاعتقاد بأن المدير وكيل عنهاء الأمر الذي يلزمها بتصرفه أخذاً بمبدأ «حماية 
الوضع الظاهر»؛ أو يستند إلى حجة أن المدير تابع للشركة؛ وبالتاللي فهي ملزمة 


2١ 


بنتائج تصرفاته تطبيقاً لمبدأ «مسؤولية المتبوع عن فعل التابع». 

ومما يزيد الأمر تعقيداً أن كل واحد من الدفوع السايقة يجد له سنداً 
ضمن المبادىء القانونية الراسخةء. وأن الواقع العملي يزخر بمثل هذه المشاكل 
مما أفرز توجهات جديدة تخرج على المألوف في النظرة إلى العلاقة بين المدير 
والشركة. وتجعل من تناول هذا الملوضوع بالبحث والتمحيص أمراً ضرورياً 
لمواجهة المشكلات السابقة وتبني الحلول السليمة لها. 

وتدل النظرة الفاحصة لأبعاد هذه المسآلة أن نشوء المذاهب الشتى 
المتعلقة بهاء إنما يرجع لاختلاف وجهات النظر بالنسبة للأساس القانوني 
لمسؤولية الشركة عن أعمال المدير في مواجهة الغيرء كما تدل من ناحية أخرى 
على أن هزه المسؤولية تتغاير وجوداً ومدى بالنسبة لأعمال المدير التعاقدية إذا 
ما قورنت بأعماله غير التعاقدية. 


وعلى ذلك؛ فسنتناول في هذا البحث الأساس القانوني لمسؤولية الشركة 
عن أعمال المدير في مواجهة الغير في مطلب أولء, ثم نستعرض المسؤولية العقدية 
للشركة عن هذه الأعمال في مطلب ثان: والمسؤولية غير العقدية في مطلب ثالث. 
سكسل عل تساؤل عا نخورئ علية العدلوندولة الإشارات العزييه التخدة 
نحسوزة كاضة:وما يمري علية العمل نق: وول اخريى كفبوتنسا وانجلترا وذلك 
مع التركيز على الاتجاهات التشريعية والعملية الحديثة بهذا الصدد؛ والله ولي 
التوفية: 


مع 


المطلب الأول 


الأساس القانوني لمسؤولية الشركة عن أعمال المدير 


تغايرت الآراء فيما يتعلق بالأساس القانوني الذي تستند إليه مسؤولية 
الشركة عن أعمال مديرها في مواجهة الغير. إذ رد البعض ذلك إلى الوكالة» ورده 
آخرون إلى مسؤولية المتبوع عن فعل التابع؛ ورده فريق ثالث إلى فكرة النياية 
الظاهرة؛ بينما رده فريق رابع إلى نظرية العضوية: وسنتناول ذلك ببعض 
التفصيل في أربعة فروع مستقلة. 


الفرع الأول 
إستناد المسؤولية إلى الوكالة 


نظر البعض إلى العلاقة بين المدير(١)‏ والشركة باعتبارها علاقة وكالة(؟) 
ورتبوا على ذلك أن تسأل الشركة في مواجهة الغير حسن النية عن تصرفات 
مديرها باعتباره وكيلاً عنهاء تماماً كما يسأل الأشخاص الطبيعيون عن 
تصرفات وكلائهم, فالشركة؛, في نظر هؤلاء. لا تملك التصرف من تلقاء زاتها 


)١(‏ يعتبر ا كل شخص يحتل مركز المدير يغض النظر عن مسماه : -لإمناء06 موكع2 نزم 
1 ع3 عع تعاأقطة لإا 7ماعع5يل 4 01 16105ز5هم عطا عدا 


أنظر : .2 .2 ,1987 ,20012مآ وماعستصدعط أرعط 10 لإط ,/11ئط8ة1] [همهديعم 5'ماءعئزد] 


(") أنظر : محمود سمير الشرقاويء الشركات التجارية في القانون المصريء دار النهضة 
العربية. القاهرة 1 رقم ٠١‏ صفحة 45. وانظر: على يونسء الشركات التجارية: 
دار القكر العربي, بدون تاريخ» رقم 11 صفحة ١٠١٠؛‏ وانظر: طالب حسن موسىء 
الموجنز في الشركات التجارية., الطبعة الثانية. يغداد 5/ا9١‏ رقم ١لا‏ صفحة 559؛ وانظر: 
طعمة الشمريء قانون الشركات التجارية الكويتىء الطبعة الأولى. الكويت ١9/457‏ صفحة 
000 


مع 


باعتيارها شخصاً معنوياً. وإنما تتصرف من خلال مديريها مما يجعل العلاقة 
بين الطرفين(١)‏ مجرد علاقة عادية بين الوكيل والموكل؛ وذلك مع الأخذ بعين 


:3م32 ومفترضة 0معررعء0 (5). 


وقد تبنى المشرع الإماراتي ذلك بمناسبة تنظيمه لشركة المضاربة في 
قانون المعاملات المدنية رقم والح ا سيف ادويق الوه اق سيان 
قارط العسخة المطعاونة 12 <اأطلنة نوع امال للتوكدل:والضارت للركالة»: كما 
قضت المادة 19465 من نفس القانون بأنه يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال 
إليه ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه». 


ولكن يعيب هذا الرأي أن صفة النيابة للوكيل عن الموكل تنتفي إذا جاور 
الوكيل حدود الوكالة الموضوعية أو الزمنية, أى عمل بدون وكالة أصلاً(؟).: 
الأمر الذي لا يؤدي لانصراف تصرفه مع الغير إلى الموكل حتى لو كان الغير 
حسن النية. وهى أمر لا يتفق وما استقر عليه الفقه والقضاء والتشريع بالنسية 
للشركات التجارية. حيث أن مسؤولية الشركة عن تصرفات مديرها في مواجهة 
الغير حسن النية» تبقى قائمة حتى لو جاوز المدير حدود صلاحياته كما 
سيتضح فيما بعد. وعلاوة على ذلكء فمن المعروف أن القواعد العامة لعقد 
الوكالة تقضي بأنه لا يلزم أن يكون الوكيل كامل الأهلية بالنسبة للتصرف الذي 
يبرمه» لأن أثار هذا التصرف تنصرف إلى الموكلء وبالتالي ينبغي أن يكون الموكل 
ذاته كامل الأهلية. فطبقاً للمادة ١/9565‏ من قانون المعاملات المدنية الإماراتي 


لل الاععث لتنة لنماع مك 01 مكمه امقص 00 عط ,لزاعدء 31 
أنظر : .922 .م ,1987 20082م] .1 عصسساه/؟ .لع طا 24 ,اطقرا /إمقمطامء 5 تع تسله] 
أنظر بنفس المعنى : .2.173 ناك .م0 ,/إ111زطة1! 281هذرعم 75ماءع :نآ 
5) أنظر : .398 .م ,1989 ,دملدمآ لع طا 6 ,/حقناً لاقم 05 02 ,صفلركا بلاأعصععط ,جه180295 


(6) أنكلن #الشتهورض "الوسبيظ ل كترم الفنائون الدقي» أذ امكف الأول رقم 7681 صفكة 
8. 


لهف 
- 
ىم 


فإنه يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل مالكاً حق التصرف بنفسه فيما 
وكل فيه(١),‏ وهى أمر لا يتسق مع ضرورة كون المدير في الشركة كامل الأهلية 
إذ أنه مخول بالتصرف من جهة, كما أنه يسأل عن الضرر الذي يصيب الشركة 
أى الشركاء أى الغير بسبب مخالفته أحكام عقد الشركة؛ أو بسبب ما يصدر عنه 
من أخطاء في تأدية وظيفته من جهة أخرى(؟). 


الفرع الثانى 
إستناد المسؤولدة إلى التدعدة(") 
ذهب البعض إلى أن الشركة تسأل عن أفعال مديرها حيث تقوم علاقة 
تبعية بينها وبين هذا المديرء فبذا تسأل عن كافة الأضرار الناجمة عن تصرفاته 


استنانا إلى أخها ككون :قن أخطاك بإساءة اختياره(؛) والمنطق يقضي بتحميلها 
وحدها نتائج هذا الاختيار(5). 


ولم يقف الآأمر عند هذا الرأي الفقهي بل تجاوزه إلى أحكام القضاء حيث 


صفحة 015. ومع ذلك برئى الأستاذن الدكتور محسن شفيق بهذأ الصدد وحجوب 0 
المدير كامل الأهلية تأسيساً غلى أنت: الشخض المعنوي لا يستطيع التعبير عن إرادته إلا 
بواسطة من يمثله الذي يجب منطقياً أن تشترط فيه الأهلية. 
مكورا. 

(؟) أنظر المادتين >5 و55 من قانون الشركات التجارية الإماراتي. 

(؟) يطلق عليها اصطلاح "05101ما؟ 21 والمعنى الحرثفي للعبارة «على الأعلى تقع 
المسؤولية» وهو ما يعرف بمسؤولية المتبوع عن فعل التابع. 

(:) أنظر : مصطفى طه. القانون التجاري؛: منشأة المعارف بالإسكندرية. ١585‏ رقم اغ” 


3 


ا 


قضت بعض هذه الأحكام بمساءلة الشركة في مواجهة الغير - عن تصرفات 
المدير طالما أن تلك التصرفات قد تمت في نطاق غرض الشركة؛ وحتى لو جاوز 
المدير حدود سلطاته. وذلك استناداً لنص المادتين ١١785‏ من المجموعة المدنية 
الفرنسية و174١‏ من القانون المدني المصري(١)‏ اللتين تقران مسؤولية المتبوع 
عن فعل التابع. ومن الأحكام التي قررت ذلك صراحة حكم محكمة النقض 
الفرنسية في 8 مايى سنة )5(١194٠‏ وقرار هيئة حسم المنازعات التجارية بجدة 
رقم 18/١١‏ وتاريخ 0ه في القضية رقم 1/55 التى تتلخص 
وقائعها في أن الشركة المدعى عليهاء قد خالفت أحكام المادة ١١‏ من نظام 
الشركات: بخلو مطبوعاتها من إيضاح الإسم النظامي للشركة. فاحتجت بأن 
الموظف الذي أصدر الخطاب قد أغفل وضع الختم عليه مما حال دون اكتمال 
المعلومات التي يستلزمها النظام؛ فلم تقتنع المحكمة بهذا الدفع. وأصدرت 
قرارها بإدانة الشركة استناداً إلى أن الموظف تابع لهاء وهي مسؤولة عن أعمال 
تابعها(؟). 

ولكن من المعلوم أنه يلزم لتحقق مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه توافر 
أمرين هما(5) : 

١‏ - أن يرتكب التابع خطأ يضر بالغير. 

* - أن يرتكب هذا الخطأ في حال تأدية وظيفته أى بسبيها(0). 


الإستك و 155 رقم 190 نفد 91 


699 أنظر جازيت باللى ١91٠‏ - ” - 45. أشار لذلكء أبى زيد رضوان «الشركات التجارية في 
القانون الكويتى المقارن, الطبعة الأولىء ١937/4‏ رقم 41" صفحة 521. 

(؟) أنظر : سعيد يحيىء الوجيز في النظام التجاري السعودي, عكاظ للنشر والتوزيع» 
الرياضء الطبعة الرابعة ١9457‏ رقم ١1/5‏ صفحة .١15‏ 

(5) أنظر : السنهوري» الوسيط في شرح القانون المدنى )١(‏ نظرية الالتزام» دار إحياء التراث 


(5) أنظر الفقرة ب من المادة 5١7‏ من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. 


اد 


وعليه. فإن الخطأ الذي يحقق مسؤولية المتبوع هو الخطأاً في تأدية 
الوظيفة أى الخطا بسبب الوظيفة. أما الخطأ بمناسبة الوظيفة, أو الخطا 
الأحنسي هنا فلا يعقهان.14ه السؤولينة وهئ در لاامتسق هم افر 
بالنسبة لمساءلة الشركة عن أفعال مديرها حتى لو جاوز الحدود المرسومة 
لتصرفه. هذا من جانبء ومن جانب أخرء فإن تأسيس مساءلة المتبوع (الشركة) 
عن أفعال تابعها (المدير) يفترض وقوع خطأ من جانب المدير كما أسلفنا؛ فيذا 
سكن قبل ننه التكبيف: اللسؤولية 'التقصيرية ».إن .مذي الاديمكق قبوله التكيت 
المسؤلية العقدية حيث أن المسؤولية الأخيرة لا تستند إلى الخطأ؛ ومن المعلوم أن 
الشركة تسأل عن تصرفات المدير في مواجهة الغير مسؤولية عقدية وأخرى 
تقصيرية, مما يجعل استناد مسؤولية الشركة هنا إلى التبعية أمراً قاصراً لا 


يمكن الركون إليه(١).‏ 


الفرع الثالث 
إستنان المسوّولبة إلى الوكالة أو النياية الظاهرة 


ذهب البعض إلى أن الشركة تسأل عن أفعال مديرها التى يتجاوز فيها 
حدود صلاحياته؛ أى يباشر تلك الصلاحيات بعد انتهاء مدة إدارته: استناداً إلى 
النيابة الظاهرة أو الوكالة الظاهرة(؟) ااعنةم20 ]202002 . ويتحقق ذلك حين 


)١(‏ يرى أ. د. محمود سمير الشرقاوي ‏ خلافاً للأستاذ الدكتور محسن شفيقء الموجن في 
القانون التجاري المرجع السابق رقم "5" - أن مسؤولية الشركة عن أعمال المدير غير 
المشروعة لا تعد من قبيل مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة لأن المدير لا يعد تابعا 
للشركة وإنما هو عضو في جسم الشخص المعنوي. أنظر: محمود سمير الشرقاوي: 
المرجع السايقء رقم ٠١‏ الصفحات 55 57. 

(؟) يطلق عليها في القانون الإنجليزي أعممماوء لأط لإعرعع2 أي نيابة حكمية:ء بمعنى اعتيار 
الأصيل مسؤولاً عن تصرفات ممثله الظاهر حيث أن سكوته عنه يعتبر حجة عليه يحال 
بينه وبين نقضها أو إنكارها. وقريب من ذلك القول بأن «لا يقبل من أحد قول يتناف مع 
سابق سلوكه» وقول الشرعيين الإسلاميين «من سعى في نقض ما تم على يديه قسعيه 
مردود عليه». 


امع 


يكون الغير الذي تعامل مع المدير حسن النية ويدعم حسن نيته مظهر خارجي 
منسوب إلى الشركة يكون من شأنه أن يدفع الغير إلى الوهم الذي وقع فيه(١)‏ 
فعندها يضفي القانون حمايته على هذا الغيرء بأن يجعل أثر التصرف الذي 
عقده منصرفاً إلى الشركة (الموكل) لا بموجب وكالة حقيقية: إن أنها غير 
موجودة في الواقع» وإنما بموجب وكالة ظاهرة(؟). 

هذاء وينبغي توافر ثلاثة شروط لقيام الوكالة الظاهرة : 

(1) أن يتصرف الوكيل باسم الموكل ولكن دون نيابة : ويتحقق ذلك 
حين لا توجد وكالة أصلاً. أو يستند الوكيل في تصرفه إلى وكالة باطلة أو قابلة 
للإبطالء أى حين يتجاوز هذا الوكيل الحدود المرسومة لوكالته سواء من 
الناحية الموضوعية أو الزمنية. 

(ب) أن يكون الغير المتعامل مع الوكيل حسن النية: بمعنى أن يتم تعامله 
في ظل سلطان الاعتقاد بأن هذا الوكيل نائبء وإلا حرم من الاحتجاج على 
الموكل بالتصرف الذي باشره مع الوكيل؛ ويقع عبء إتبات حسن النية هنا على 
الغير نفسه؛ علماً بأنه لا يلزم أن يكون الؤكيل ذاته حسن النية؛ فقد يكون سيء 
النية يعلم أنه لا يملك وكالة أصلاً. أى أن وكالته قد انقضت, أو أنه قد تجاوز 
حدود وكالته؛ ومع ذلك ينصرف أثر التصرف الذي باشره مع الغير إلى الموكل 
إذا توافرت الشروط الأخرى١١).‏ 


(ج) أن يقوم مظهر خارجي للوكالة منسوب للموكل ‏ سواء تم ذلك 


يتقصير منه أو دون تقصير ‏ يكون من شأنه أن يجعل الغير معذورا في 


.4٠١ صفحة‎ ١١5 أنظر : علي البارودي ومحمد فريد العرينيء المرجع السابق رقم‎ )١( 


.٠١١ 


(") أنظر : نقض تجاري فرنسي ١١‏ فبراير ١1915‏ المجلة الفصلية ١910‏ ع - صفحة 


ااا 


للد 


اعتقاده بقيام الوكالة. وقد تعرضت محكمة الاستئناف المختلطة لهذه المسألة 
حيث قضت بأن التصرف الذي يجريه الوكيلء مجاوزأً فيه حدود الوكالة, لا 
يلزم الموكل إلا أن يكون الموكل قد أعطى للوكيل سلطات ظاهرة من شأنها أن 
تضلل الغير حسن النية» فإذا أصدرت شركة أجنبية منشوراً أعلنت بموجبه 
تعيين مدير فرعها في الإسكندرية وكيلاً عنهاء مضمنة ذلك الإعلان نموذجاً من 
توقيعه دونما أية إشارة لقيود على صلاحياته. فإنه يكون للغير الذي يتعامل 
مع هذا الوكيل: الحق في الاعتقاد بأن يكون للوكيل السلطات المألوفة لممثلي 
الشركات: دون أن يلزم بالتحري عن مدى هذه السلطا ت(١).‏ وفي قضية جاوز 
فيه الوكيل العام لشركة أجنبية سلطاته. قضت محكمة إستئناف مصرء بأنه إذا 
كانت السلطات المخولة للوكيل بمقتضى عقد الوكالة. هي سلطات واسعة من 
شأنهاء وبطبيعتها أن تجعل الغير ممن يعتقدون بحسن نية» بدخول هذه 
الأعمال نطاق وكالته. فإن من حقهم أن يعولوا على هذه المظاهرء دون أن يكلفوا 
بالتحقق أولاً من مدى سلطاته التوكيلية؛ وعلى وجه خاصء يحق للغير أن 
يدفعوا بنفان مثل هذا التصرف في حق الموكل(؟). كما تعرضت محكمة 
استئناف القاهرة لذلك صراحة إن ذكرت «من المسلم به أن الشركة قد تتقيد . 
بالتزام مديرها مع الغير. حتى إذا أساء السلطة الممنوحة له منهاء إذا كان 
المظهر الخارجي من هذا الالتزام قد طايق حدود سلطته في ظاهرها(؟) إلا أننا 
نجد بعض أحكام محكمة النقض المصرية؛ تعتبر أن تعيين المديرء وتحديد 


.٠١5١ صفحة‎ 58 1١977 بناير.‎ ١ أنظر استئناف مختلط‎ )١( 

(5) أنظر استكناف مصر ١/8‏ فيراير ,.١555‏ التشريع والقضاء ‏ رقم "5" صفحة ٠١5‏ مع 
تعليق الأستاذن جمال مرسي بدر. أشار لذلك السنهوريء الوسيط ("1) المرجع السايق 
رقم 5١1‏ صفحة ١١٠؛‏ وانظر في نفس السياق نقض تجاري فرنسي ١١‏ ديسمبر 
55 تكريدة الأسيؤع القائوقي اولاق 118 تليق تول: ابسمان: ونقطن +؟ 
مايى ١5175‏ المجلة الفصلية فين أبج 8 كا بوه ليق ررحي موان: 

(؟) استئناف القاهرة 1 ديسمبر ١١154‏ موسوعة القضاء التجاريء عبد المعين جمعة رقم 


.00١ صفحة‎ > 


0 


اختصاصاته. وشهر ذلكء يعتير حجة على الكافة بحيث لا يصح أن يترتب عليه 
مظهر خارجي خاطيء(١).‏ 

ولكننا نشهد تطبيقاً لذلك في القضاء الإنجليزي ففي قضية : © مضلاعه]*آ1 
(؟)(1964) وعنارعم220 علنوط أكوتتاطعاعن8 .7 معلإكاء0آ لم يتم تعيين مدير تنفيذي 
للشركة. على الرغم من نص عقد الشركة على ضرورة هذا التعيين» فعمد مديران 
أخران إلى تكليف مدير ثالث بتولي مهام الإدارة التنفيذية. وكلف هذا بدوره 
بعض المهندسين بإعداد مخططات للأينية القني تنوي الشركة إقامتهاء وعندما 
تقدم المهندسون للمطالبة يمستحقاتهم. احتجت أن هذا المدير لا يملك صلاحية 
المدير التنفيذي» فقررت محكمة الاستئناف الحيلولة بين الشركة. وإنكار أن ذلك 
الشخص المعين مدير تنفيذي» طالما أن الغير المتعامل مع الشركة: قد استند في 
تعامله إلى ميدأ السلطة الظاهرة عامعملءط "اناه عدتلامط" 156 (؟) وقد لخص 
. اللورد 51306 الوضع بهذا الخصوص في قضية حديتة هي : 

(1986()5) أعه 5 8:15 .7 .نآ كاأعنلم أععاذ 1501160 على 
النحو التالي : 

«يعتير مديرو الشركة ذوي سلطة ظاهرية نإا:مطاناج عاطتقمع:05 في إلزام 
الشركة كنانة منفقة كتو فل تكسبرة الضثلا نياف اللخولة لياء ستراصة أو خبها 
بموحن عقن التأسس» وما له ييلة الغين :بحسن القنة» المتعامل: نع الشركة التي 
تباشر عملاً يتجاوز صلاحياتها بخلاف ذلكء فإنه مخول أن يفترض. أن 
مديريها يباشرون صلاحياتهم بصورة سليمة وفقاً لغرضها المبين في عقد 
التأسيس» (5). 


تقس باون 55171 الشمتة © مالف عدا 
؟) 208.480 . 
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)01( 
0س( 
فم أنظر : .10 - 5 ,1978 2002ماآ .له 20 43 ,كعتصة ممه 0(5) ,عم لامر8 - 0026 
) ( 6 

(5) أنظر 


0 : .401 .م ماك .م0 ,قلزلا للطعصعظ ,لمدلاة 8/1 


8 


وقد تحاوز القضاء الإنجليزي بالنسية لمبدأ النيابة الظاهرة., الحالات التى 
يحتل فيها ممثل الشركة مركزأ يخوله عادة الحق في إبرام الصفقة مع الغير, إلى 
الأخذ يهذا المبدأ. حتى لو لم يكن هذا الممثل يملك مثل هذه الصلاحية في العادة؛ 
ولكن يلزم للأخذ بالمبدأ في الحالة الأخيرة واعتبار التصرف ححة على الشركة 
أن تقضي بنود عقدها بتخويل الممثل الصلاحيةء وأن يستند الغير إلى هذه البنود 
بعد إطلاعه عليها؛ يمعنى وجوب كون الغير غير عالم بأن ممثل الشركة يتجاوز 
صلا حياته الحقيقية(١).‏ ففي قضية : 

(19375) 8 أن علصقظ لعرعاموط) .7 12012 01 علمة8 عاتامد:»11 تضمن عقد 
تأسيس إحدى الشركات نصاً يخولها أن تقترض وتعين ممثلين للاقتراض وبناء 
على ذلك؛ عمدت إلى تعيين ممثلين لها مخولين بالاقتراض ولهما سلطة الوكلاء؛ 
وعمد مديروها ‏ بموجب تعليمات مستقلة عن سلطة التوكيل - إلى وضع سقف 
أعلى للمبالغ التي يمكن لكل ممثل اقتراضها. فقرر القاضي :50,16 أن الشركة 
مسؤولة في مواجهة المقرضين؛ رغم تجاوز مبلغ القرض للحدود المسموح بها, 
حيث أن سلطة الوكالة غير المقيدة تشكل ما يمكن اعتياره إغلاقاً حكمياً ضدها 
لإمهمدمهه عط 0ءمم6510 ٠‏ بمعنى أن يحال بينها وبين الاحتجاج بأمر يتناق مع 
سابق تصرفها. 

إلا أن القضاء الإنجليزي لم يتردد في عدم مساءلة الشركة في حال 
الافتقار لمظهر خارجي للوكالة منسوب إليهاء ففي قضية : 
(.1.لا) 02همة0) 01 .00 ععمممنومة عائتا مراك .لا أكدع 8410016 عطا 01 علموظ ذاولالوظ 

10. )1983()9( 


تعهد مدير إحدى الوحدات في شركة 116.آ «نا5 للينك. بدفع مبالغ نقدية بمجرد 


)1 أنظر : .257 .م ,83151988 ,1 عتنااه7؟ .لع 20 2 ,نهنا لإلتومحمره© 5لإء1011 
0 15.231 .2ط الاك .1 


0 9 .ع1 109/05[ 2 


4غ 


تحقق مخاطر معينة» وتعزز هذا التعهد بتأكيد على صلاحية مدير الوحدة من 
قبل مدير إحدى فروع الشركة؛ وعند تحقق المخاطرء. رفضت الشركة الدفع., 
فقرر مجلس اللوردات أن كلا من مدير الوحدة ومدير الفرع لا يملكان عادة 
صلاحية ما تعهدا به عيذ أنه لا يوجد مظهر خارجي منسوب للشركة. 
يخول أي منهما صلاحيات استثنائية» ونظرأ لأن البنك يعلم بالقيود العادية على 
صلاحيات مدير الفرعء. فإن شركة 112آ 58 لا تسأل. 

والرأي الراجح بالنسية للأساس القانوني الذي تقوم عليه فكرة الوكالة 
الظاهرة هو المظهر من الناحية الواقعية. رغم مخالفة ذلك للحقيقة(١)؛‏ الأمر 
الذي يحتم أن تتولد عن هذا المظهر بالنسبة للغير حسن النية نفس الآثار التي 
تتولد عن الوكالة الحقيقية. خاصة حينما يكون هذا المظهر من الجسامة بحيث 
لا يتسنى للغير أن يعلم بعدم مطابقته للحقيقة. فيغلب القانون مصلحته على 
مصلحة الموكل الذي ينسب إليه المظهر الخادع بحيث يجعل الوكيل الظاهر نائياً 
عن الموكل. فالنيابة هنا نيابة قانونية. وقد قامت دون أن تقوم الوكالة: إذ 
الوكالة الظاهرة وكالة غير موجودة. 


وحماية الوضع الظاهرء أي الصورة البائنة للناس حسنيى النية» والتي 
تعانانا عل انمايا سف يع عن روه انتوق البرك كر االقضا رب الإطار ادن 
فطبقاً للمادة 519 منه فإنه «لا يجوز أن يذكر اسم الشريك الموصي في اسم شركة 
التوصية البسيطة(؟), فإذا ذكر مع علمه بذلك اعتبر شريكاً متضامناً بالنسبة 
للغير حسني النية». 


(؟) كنا نفضل أن تأتى الصياغة على النجو التالي «لا يجوز أن يذكر اسم الشريك الموصى في 
عنوان: شركة التوركسة السسظنة لأن :شركات: الاشنخاطن تتخن لها عنواناً مستمدا من 
أسماء الشركاءء بينما تتخذ شركات الأموال إسماً مستمداً من موضوع النشاط». أنظر 
رقم ١‏ صفحة 5٠‏ 


إباية 


الفرع الرابع 
استناد المسؤولية إلى نظرية العضوية 


ذهب البعض إلى أن الشركة تسأل عن أفعال مديرها لا باعتباره نائياً 
عنها في التصرفء وإنما باعتياره عضوأ في جسدهاء بل هو العضوى الفاعل 
والمؤثر في اتخاذ قراراتها حيث أن الشخص المعنوي في ذاته ليس إلا خواء 
وقبض ربح فالناس لا يرونه ولا يعرفونه إلا من خلال المدير» فهى عقل 
الشركة المفكر ويدها التي تعمل ولسانها الذي يعبر عن إرادتهاء فبذا تسأل 
الشركة عن أعماله وتصرفاته كما يسأل الشخص الطبيعى عن أعماله 
وتصرفاته(١).؛‏ فالمدير جزء من كيان الشركة القانوني وأداة التنفيذ فيها(؟). 


موا سيد ترك رجاس بقن وتم انين 01 كوا لا معير وميا عي 
العو رو كناك ابن فنا نكر يدقانةين اندر ةناها الكى تمعد اغمانها بق الواق 
المادي. وإذا كان ثمة وكالة بين رئيس مجلس الإدارة والشركة فإن ذلك يقتصر 
على العلاقة بينهماء دون أن ينعكس على العلاقة بين مجلس الإدارة والغير الذي 
يستطيع أن يعتبر رئيس مجلس الإدارة وكأنه «الشركة زاتها»(؟). 

والأخذ بنظرية العضوية ل1معط] عأموع:0 ع1 ييدق حلباً في القانون 
الإنجليزي إذ إرتبط ظهور هذه النظرية بحكم للورد 11310306 في قضية : 


١114 رقم‎ ١9175 أنظر : علي الباروديء القانون التجاري منشأة المعارف الإسكندرية‎ )١( 
57 شضبفحة‎ ١١5 صفحعة 1517 وانظن-محنوه نسي الشرفاوي: الزهع الفمايق رقم‎ 
أنظر : المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاءء تأليف المستشار عز الدين الديناصوري‎ )١( 

والمستشار عبد الحميد الشواربيء القاهرة ١544‏ صفحة .١1555‏ 
(") أنظر : أبى زيد رضوان.ء الشركات التجارية في القانون الكويتي المقارنء المرجع السابق 
رق قط كلذك وانطر + 


20 ,2 .] ,1958 3215م ,725 7الإطمة 5016665 و5ع1 كضهل [62658ع للاعاعع:1ل امع10دع1م ع1 مص 7 .0 
9 - 48 .مم ,48 
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)1916()١(‏ امآ .00) تناع ا0تجاعء5 عللواكث .لا .0) 1185/ا0311) 1601723105 حيث 
حاولت شركة مالكة لإحدى السفن:ء الاستفادة من تحديد مسؤولية مالك 
السفينة. وفقاً للمادة 5٠”‏ من قانون بيع البضائع الإنجليزي لسنة 2,١1855‏ 
وكان من المتعذر استنادها إلى هذه المادة إذا ثيت أن الخسارة المتحققة ناجمة 
عن خطأ الشركة. وتبين أن تلك الخسارة ناجمة عن خطاأً مدير الشركة. فقضى 
اللورد 11811386 بمسؤولية الشركة عن الأضرار الناجمة عن تصرف مديرقها 
قائلاً : (إن الشركة عبارة عن شيء مجردء فليس لها عقل ذاتي أو جسد ذاتيء 
ويمكن تلمس إرادتها الفاعلة في ذات شخص ما يسمى «وكيلاً» لأغراض ما 
(تجاوزا). ولكنه في حقيقة الأمر العقل المدبرء والإرادة بالنسية للشخص 
المعنوي. بل هو الأنا والأساس بالنسيبة لشخصيته. إنه الشخص الذي تسأل 
الشركة عن تصرفاته لأن تصرفه هى نفس تصرف الشركة زاتها(؟). 

واستمر القضاء الإنجليزي في الأخذ بهذه النظرية ففي قضية : 

(1916()9) .انا .00 عتعططنظ لمة عنلا1 أفامعمتادمك .07 .00 تعسائوط كان 
محور البحث هو التعرف على موطن الشركة فذكر اللورد :ه85 بأن مديري 
الشركة هم أعضاوها 018305 ويعتبرون بمثابة دماغها 81318 وحيث يعمل 
الدماغ: تقيم الشركة. وفي قضية : 


6 )00957 5 220 012213 .77 .10آ .00 (08تزعءم اع دط) و8010 اعتير اللورد 


00 هلا © 5 


فم للاللا عسمتاعععتلل لمة عاتاعة 5خ[ .0800 كاز 01 20120 20 كقط غ[آ .ممناع3ناوطة مه 15 01221102م02© ذم 
5 /إ118 210120565 50176 101 مطنل لإل0طع5072 01 2507عم عط صا أطعدهد عط لإاأرمع داوع 5رمك أكتامر 
/ا61/ا 1116 ,0121102م01» عط 01 11الذ 320 لققل عستاعع :ل غطا لإالهع1 15 مطنى اناط بلصععة مه 221160 
-012ك عغطا متمطنة 101 لإلمطعمره؟ كز علط .ممم رم عطا 01 /1[ةه25عم عط 1ه عطرعه له موء 
كاء5ا! لإلتقمترمء عطا 01 دهتاعة لززع؟ عط 15 02ناعة قلط عدتتوععط 113516 15 لإاتقم 


ف 20010 2 
0 .1085.159 
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8 إفقصاح المديرين عن قصدهم بمثابة دلالة كافية على إرادة الشركة : 
لقند 5لإصةم 00 عط 01 1201021105 50110171 وقد ذكر: «يمكن تشبيه جسم 
الشركة بحسم الإنسان: حيث أنها تملك دماغاً ومركزاً للأعصاب يحكم 
تصرفاتهاء. ولها أيضاً يدان تمسكان المعدات طبقاً لأوامر المركزء وبعض 
أشخاص الشركة لا يعدون كونهم مجرد أيدي تؤدي العملء ويصعب اعتبارها 
ممثلة للعقل والإرادة» بينما يجسد المديرون العقل المدبر والإرادة بالنسبة 
للشركة «وعليه فإن قصد الشركة إنما يستمد من قصد موظفيها ووكلائها»(١).‏ 

فشان ينقا ل فتن لكالل ينسق :4 لظو نمناة كود اللووون 8810 بق تكسي 
حديثة نسبياً هي قضية : ظ 

(1972()5) 5 .ل .انآ قاع :510061113 16500 حيث ذكر(؟) : «يملك 
الكائن الحي (الشخص الطبيعي) عقلاً يمكنه من العلم والقصد.ء وإلا اعتبر 
مهملاً. كما يملك يدين تمكنانه من تنفيذ مقاصده, بينما لا يملك الشخص 
المعنوي شيئاً من هذاء مما يحتم تصرفه من خلال الأشخاص الطبيعيين؛ وعليه 
فإن الشخص الطبيعي الذي يتصرف لا يعبر بقوله أى عمله عن الشركة وإنما 
يتصرف كما لو كان هو الشركة زاتهاء وإن عقله الذي يحكم تصرفاته هو عقل 
الشركة: فبذا لا نكون إزاء مسؤولية الشركة تأسيساً على النيابة» لأن هذا 
الشخص لا يتصرف باعتباره موظفاً أى ممثلاً أو وكيلاً أو مفوضاء وإنما هو 
تجسيد للشركة:؛ أو يمكن القول إنه يسمع ويتكلم عبر شخصية الشركة وعقله 
هو عقل الشركة»(؟). 


للم اقاوك وجع 01 هاذ كو امتاصعاصز عط روط لع نتمعل عط موه لامقمصهت عغطا 04 «متأمعاصا عطا ,50 
38615 


ف الطاب © 05 
)5 أنظر : 396 .ماك .ره عفنا لصة طأعصعءط ,مهكلزة 8/1 


م خة باطعع تاععم عط 01 لملأمعامذ عه ععلع 1 مص[ لق حقه لاأعتط/ة لقتمط 2 كقط 0615012 عما انا ذه 


21 أقتام غز : عوعطا 04 عدممد كقط مم25 0م02 ل .كمه لأمعغصا لط أناه لإتقء ها ملضصقط كقط عط - 
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هذاء وقد درج القضاء الإنجليزي على مساءلة الشركة في مواجهة الغير 
عن أعمال المديرء سواء في مجال المسؤولية العقدية أم التقصيرية أم الجنائية 
كما سيتضح فيما بعد؛ إلا أنه عزف عن تطبيق هذه النظرية في مجال الإجراءات 
أمام المحاكم العليا إن لم يعتبر مثول المدير أمام المحكمة بمثابة مشثول الشركة 
22 شخضيا: 'ففئ 05 قضية : 

)1938()١(‏ 00 530 00ئلة/71 ./0.10.0.7] دمامء تقرر أن من المتعذر مثول 
الشركة شخصياً أمام المحكمة(؟) وأن الحق في مثل هذا المثول إنما يكون 

(1946()1) الفاكصث 216 سا8 ./ .0م00 10:35 .معط تقرر أن من المتعذر دعوة 
الشركة للشهادة وأن شهادة المدير لا تعتير شهادة للشركة. 
رأينا في الأساس القانوني لمسؤولية الشركة عن أعمال المدير : 

واقع الأمرء أن كلا من الأسس السابقة يصلح لتبرير قيام مسؤولية 
الشركة في مواجهة الغير في بعض الأحيان:ء بينما يقصر عن تبرير قيام هذه 
المسؤولية أحياناً أخرى. فالمدير يمكن اعتباره وكيلاً ‏ وبالتالي انصراف 
الالتزامات الناشئة عن أعماله إلى موكله (الشركة) طالما بقيت له صفة الوكيل 
أعماله التي تتجاوز حدود الوكالة مثلاً. ويمكن إرجاع مسؤولية الشركة عن 


> -وصمطدقن عط 1ه0] 8 01 م لتلكلةعم5 201 15 كاعة مطنن ممكرعم عط صعغط1 .كدمدهعم عصذثز[ طعداحعطا 
عط 01 10ل عطا 15 كاعة كل[ كأعع كلل اعتطنة لصتم علط لنة لإمممدرم عطا ك3 عقتاعة 5ز ع1[ .لام 
8 720 15 عط بعاطهض! لإأكنامتموع1؟ قصتعط لإلمدم حرم عطا 01 دمتادعنان مم كز عععط]” .لالتدمصم 

و01 /[013224101© عط 01 العدم نل 0ط تع له كز علط .عنقوعاعل :نه األصععة ,ع اللمامءوعرمع 1 ,امه نعو 3 35 

15 511210 قلط له" لااتة01202ء عطا 01 5024لهم عطا للونامغط ككلمعم؟ له ذتوعط عط ,لإدد ل[تامء عه 
/0122310ك عط 01 لصتطط عط 


ل 9 .1 .2 [اذ 1 
0 71 111 322681 116961 331 00123103 لخر 


(5) .ةن 10.8.2.40 
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أعمال المدير غير التعاقدية ‏ كتقليد علامة تجارية ‏ إلى مبدأ مسؤولية المتبوع 
عن فعل التابع, إلا أن هذا المبدأ لا يسعف في تبرير قيام مسؤولية الشركة عن 
أفعال المدير التعاقدية. 

أما بالنسبة للنيابة الظاهرة فتعتبر تطبيقاً لمبدأ حماية الوضع الظاهر, 
وهو مبدأ حرص المشرع على الأخذ به, الأمر الذي يشكل سنداً لمسؤولية الشركة 
عن أعمال المديرء إلا أنه ينبغي توافر شروط مشددة حتى يصح القول بقيام 
الوكالة الظاهرة؛ هذا من جهة ومن جهة أخرى. فقد ذهبت بعض الأحكام إلى أن 
تعيين المدير وتحديد اختصاصاته وشهر ذلك يعتبر حجة على الكافة بحيث لا 
يصح أن يترتب عليه مظهر خارجي خاطيء؛ وذلك علاوة على أن الوكالة 
الظاهرة وكالة غير موجودة أصلاً. 


وفيما يتعلق بنظرية العضوية التي تعتبر أعمال المدير بمثابة أعمال 
الشركة فمن الممكن أن تشكل أساساً لمساءلة الشركة باعتبار المدير عقلها المفكر 
ويدها التي تعمل ولسانها الذي يعبر عن إرادتهاء إلا أنه لا يمكن الأخذ بهذه 
النظرية بصورة مطلقة في كافة أحوال المسؤولية؛ فإن صح القول - في نطاق 
المسؤولية المدنية ‏ بأن أفعال المدير التعاقدية تعتبر أفعالاً للشركة بحيث يمكن 
مساءلتها عنهاء إلا أنه لم يتم التسليم بذلك في نطاق المسؤولية الجنائية كما 
سيتضح فيما بعد؛ بل إننا نشهد أحكاماً من القضاء الإنجليزي الذي يعتبر 
زاكدا في الأخدن بها تعزف عن الأخذ بهذه النظرية في مجال الإجراءات أمام 
المحاكم العليا كما أسلفنا. 

وعلى ذلك. فإننا نرى تعذر إسناد مسؤولية الشركة في مواجهة الغير عن 
أعمال المدير لأي من الأسس السابقة على انفراد» فهذه المسؤولية مزيج مما 
سبق بالنسبة للتشريعات التي لم تقنن اللمسألة بصورة تفصيلية, وهي 
مسؤوليه تستند إلى نص القانون بالنسبة للتشريعات التي قننتها. 


انك 


المطلب الثاني 


المسؤولية العقدية(١)‏ 


تنكنا مفسؤولنة الشركة عن أعمال المدير التعاقدية عندما يبرم عقوداً 
ديا حرق تصني :تصيرفا تملزينة لهاذولكن هل تعتير كافة التصرفات الدئ 
يجريها المدير ملزمة للشركة بغض النظر عن كونها بعيدة عن أغراضها أو 
كونها متجاوزة للقيود التي قررها الشركاء على سلطته؟(؟). 

الواقع أن معظم التشريعات العربية ‏ وخاصة الخليجية ‏ لم تتعرض 
لهذه المسألة بالتنظيم اللازم: فالمادة ”5 من قانون الشركات التجارية الإماراتي 
تكتفي بالنص على أن «للمدير أن يقوم بجميع التصرفات التي تتفق وغرض 
الشتركة زجنا له تصن :عق الشركة هق تقنيك سلطته» 1 )توا بادة 75 همعن نظام 
الشركات السعودي تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أن «للمدير أن يباشر 
خضيم اعال القزار ة التضاوية الى تكيل: ل خرضن الفركة:ها لمايحيض عهد 
الشركة على تقييد سلطته في هذا الخصوص.ء وله أن يتصالح على حقوق الشركة 
أو أن يطلب التحكيم إذا كان ذلك في مصلحة الشركة»., كما أن المادة 5؟ من 
قانون الشركات التحارية العمانى لسنة ١915‏ تقضي بأنه «يجوز لمديري 
الشركة أن وين سيو الأسان التافييق عباماك التراكةة إلا إذا كانت 
صلاحيتهم محدودة بعقد تأسيس الشركة أو باتفاقية لاحقة معقودة من جميع 


و 


الشركاء ومسجلة في السجل التجاري»(؟ ). وهذه تكيوحن: يمكن أن تسعف ق 


١)‏ أنظر في الموضوع : .0ه 20 3 ,1319 لامممتدامه ممعلمم لص دع امتعصلمم عط ,تع نه .0.8 نآ 
169 - 144 .مم ,1969 «ملجمآ 

هم أنظر : حسين بوسف غنايم, الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة:ء المرجع 
السايق صفحة ٠١5‏ وما بعدها. 

(؟) قريب من ذلك نص المادة 5 من المرسوم بقانون رقم لسنة ١97/5‏ بإصدار قانون 
الشركات التجارية اليحريني. 

(4) قريب من ذلك نص المادة ١5‏ من قانون الشركات التجارية الكويتي لسنة ١17١‏ ونص 
المادة 0 من قانون التجارة اللبنانى. 


ع 


تنظيم العلاقة بين المدير والشركة؛ أما فيما يتعلق بمدى مسؤولية الشركة في 
غير حاسمة فالمادتان 7٠‏ و١"‏ من قانون الشركات التجارية الإماراتي تقضيان 
أن#قتانون الشركات هذا لاايتصمن :نضا يتتاول مدى مسؤولية الشرفة بي 
مواجهة الغير عن أعمال المدير التي لا تتفق وغرضهاء أو تلك التي يتجاوز فيها 
وهو نقص تشريعي كان ينبغي تلافيه. وخلافاً لذلك نجد المادة 8؟ من نظام 
الشركات السعودي تقضي بأن «تلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها في 
حدود سلطته ولى استعمل المدير توقيع الشركة لحسابه. إلا إذا كان من تعاقد 
معه سىء النية» ونحد المادة "؛ من قانون الشركات التجارية اليحرينى تقضى 
اناف «تميرفعه إل بعدوان الشركة التمسازى حعى لت كان العمل سكليف 
الشخصية ما دام الغير الذي تعامل معه حسن النية(١)».‏ كما نجد المادة /1م 
من قانون الشركات التجارية العماني تقضي بأن «تلتزم شركة التضامن بجميع 
صلاحياتهم؛ ويحق للغير حسن النية أن يفترض أن أي عمل يقوم به أحد 
مديري الشركة في سياق مزاولة الشركة أعمالها هو ضمن الصلاحيات المخولة 
إليه» وهى يلزم الشركة ما لم يكن الحد من صلاحيات المدير مسجلاً في السجل 
التجاري». 


وعلى الرغم من أن نصوص قوانين الشركات التجارية في كافة دول 
مجلس التعاون الخليجى قد جاءت أكثر شمولاً بهذا الصدد من قانون الشركات 
التجارية الإماراتيء إلا أن التساؤل يبقى قائماً - حتى بالنسبة لقوانين هذه 


)١(‏ مطابق لنص المادة ١1‏ من قانون الشركات التجارية الكويتى وقريب من ذلك نص المادة 
١١‏ من القانون رقم ١١‏ لسنة ١98١‏ بإصدار قانون الشركات التجارية القطريء ونص 
المادة ”7 من قانون التجارة اللبناني. 


2,5 


الدول - عن مدى مسؤولية الشركة في مواجهة الغير بالنسبة للعقود التي يبرمها 
المدير خارج نطاق غرضها أى تلك التي يتجاوز فيها المدير القيود المفروضة على 
صلاحياته؛ كما أن الحاجة تدعو لبيان قصور التنظيم التشريعي الذي تبنته عن 
مذاككة الأتنافات السديكة نهذا الصبدد. 

وتدل الدراسة المقارنة على أنه ينبغي بصورة عامة؛ لمساءلة الشركة في 
مواجهة الغير عن الالتزامات الناشئة عن العقود التي يبرمها مديرها(١)»‏ أن 
تتوافر عدة شروط أهمها : أن يتم تعامل المدير بعنوان الشركة أى لحسابهاء وأن 
يكون التعامل ضمن غرض الشركة: وأن يكون الغير حسن النية. وسنتناول 
ذلك بصورة مفصلة في ثلاثة فروع نعقبها بفرع رايع نخصصه لدراسة حكم 
تجاوز المدير لصلاحياته. 


الفرع الأول 
تعامل المدير يعندوان الشركة أو لحسايها 
ومقتضى ذلك أن يوقع المدير العقد مع الغير بصفته ممثلا للشركة مما 
يجعل التصرف وكأنه صادر عنهاء وبالتالي مؤدياً لقيام مسؤوليتها(؟). فقد 
تقرر في قضية : 0صة 025 [2]008هنالن1! ./ .00 لمعتمسعطء ماعط لصة 25 [02]1002نالنال8 


3 .لآ دوع561 لننزدعاعماء2 أن المديرين المتعاقدين باسم الشركة. ومركزها 


)١(‏ قبل الخوض في تناول مدى هذه المسؤولية تجدر الإشارة إلى أنها لا تترتب على تصرف 
أي عامل أى مسؤول في الشركة, وإنما تقوم فقط حين يتصرف أولتك الذين بوأتهم 
الشركة مكانة الموظفين المسوّولين 0823 ,1965 بعصو .17 .110] المطمدعط مطمل . 

69 يعتير ذلك منسجماً مع الاطلاق الوارد في المادة 7١077‏ من قانون الشركات التجارية 
الإماراتى التى تنظم إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة حيث تقضي الفقرة الأولى من 
فلك لال نيل منز ها لوطه عق بالشيينن القد كت شيل اللحدددو تيكو المض الشركة 
السلطة الكاملة في إدارتهاء وتعتبر تصرفاته ملزمة للشركة بشرط أن تكون مشفوعة 

ببيان الصفة التى يتعامل بها». 


لماي مضطرب, لا يسألون عن أية ديون تتحمل بها في مواجهة الغير حتى لو 
جاء هذا الاضطراب نتيجة إهمالهم(١).‏ 

ولكن لكركن' أن المذمن: كن تهناقه باهم الشركة (أو مموانها وبي 
غرضهاء. فهل يلزم لقيام مسؤولية الشركاء أن يكون العقد لحساب الشركة؟. 

يكاد الإجماع ينعفد بعدم لزوم ذلك, حيث تقوم مسؤولية الشركة في 
مواجهة الغير في هذه الحالة حتى لو ثبت أن المدير كان يعمل لمصلحته 
الكسخصيسة فقد قضت محكمة الاستئناف الكويتية بأن تسليم الشركة المدعى 
عليها حموله الشاحنات العشرة المتعاقد عليهاء يعد تنفيذاً صحيحاً لالتزامهاء 
رغم استلاء المدين عن وتائق الحمولنة المذكورة وبيعها لحنتابه الخاى» علا 
أن التصرف قد أبرم بعنوان الشركة وكان داخلاً ضمن غرضها وكان الغير 
حسن النية(5). ويهذا تقضي المادة 5655 هين نظسام الشركتاة السعودي 
المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم 5/5 بتاريخ 57/؟/ 86١1ه‏ (5)/ وكذلك 
المواد ١١‏ شركات تجارية كويتي و١١‏ شركات تجارية قطري و”5 شركات 
تجارية بحريني. 

وفي قضية .8م01ن) أععاد طاكتاار8 .لا .لاا (كعمنلامط) كاعسلمعط اععرد 01160 
(1985()4) طناء .تك (1986) تقرر أنه طالما تم التصرف بعنوان الشركة؛ وكان واقعاً 
ضمن صلاحيات المدير الصريحة أى الضمنية؛ فإن الباعث غير المشروع للمدير 


00 أنظر : .2.173 مالك .زه للاللتطة !1 1هممددعم ورماععرزد] 

(؟) حكم محكمة الاستئناف العلياء الدائرة التجارية الأولى رقم ١١78/5/1‏ جلسة : صفر 
*٠5هه‏ الموافق 3 3 أنظر : طعمة الشمرى, المرجع السابق صفحة ,"”١‏ 
وانظر : علي البارودي ومحمد فريد العرينى «المرجع السابق رقم 6»” صفحةه ١8‏ 5. 
رقم "/ا١‏ صفحة .١115‏ 

0 .(ذ.ن) 8.5.52 ااهذة 


1056م 601م1205:0 لا يجعل من التصرف أقيرا حارج الصلاحيات معزلا قعاانا )١(‏ 
وبالتالي مؤدياً لإخلاء مسؤولية الشركة. 


أما إذا أيرم المدير العقد باسمه. فالأصل أنه يلتزم شخصياً ولا تلتزم 
الشركة, ففي قضيه (1968)5 (رع0180) صوبهو عط .ل .160 موططلج5 20 د5عع87108 عمد 
موعن شركة نهرية إل الأتفاق شقويا عن اإضلاح سقينة مملوكة للثثر كه نون 
الإشارة إلى أنه يفعل ذلك لحساب الشركة؛ فاعتبر العقد بمثابة عقد شخصي 
معه. وبالتالي مؤدياً لمساءلته هوء وعلى هذا النحو جرى الحكم في قضية : 
(1974()9) مقسنم ٠.‏ .اث حيث عمد مدير شركة عقارية: إلى الاتفاق شفوياً مع 
مهندس معماري على عمل خرائط لبناء مساكن على أرض تملكها الشركةء دون 
أن يشير لذلك المهندس بأنه يتعامل لحساب الشركة. 

وإذا حدث وعمد المدير إلى توقيع شيك أو كمبيالة» ملتزماً بالوفاء بموجب 
توقعيه الشخصيء فمما لا شك فيه أنه يعتبر مسؤولاً في مواجهة الغيرء حتى لو 
أقرن توقيعه بعبارات يصف فيها نفسه بأنه مدير للشركة. وهذا ما تقرر في 


عدة قضايا منها(؛) : 


9-3-5 


تعاوصتا© .لا علناع؟! :(1871) طومقكلة .7 مملاناطا :(1909) 105 320 ؤناء72132 .17 122065آ1 


.(1850) ااعصدمن .7 بلاعقعكلة7 200 


وي قضية ( 1989()0) ووزعه .ا عانأورعم0-0© و5رعع0ل10م متطعفائلط مقزصة5 ]1 
عمد مدير الشركة إلى توقيع عدة شيكات بتواريخ مؤجلة لصالح المدعين, وقد 
تضمنت الشيكات رقم حساب الشركة, إلا أنها حاءت خالية من الإشارة 


ل المقصود بذلك كان للسلطات 625:وم 26 8600030 ». أنظر في هذا الخصوص : 
,02 .م ,1989 «ملدمآ .لع طا 4 ,لإلمء5 5] لاط ,لها لإمممصره2 مذ 112621815 لمة دعكة) 


(5) (5) أنظر : .176 .ص باك .هه ,للاتلئطهذ! لهمودك! ورماءء انا 
( أنظر .177 .م بلك .مه ملإاتاتطه! لمصمكعط 75ماءع انا 


)0( أنظر 352 بم ,1990 ,وعكةء 1890 لإموم حدم و'طاءه مانا 


5٠ ؟*‎ 


وغني عن القول أنه إذا تعاقد المدير شخصياً ولحسابه الخاصء فإن 
الشركة لا تسأل عن الالتزامات الناشئة عن عقودهء ولكن ما الحكم لى تعاقد 
المدير ياسمه ولحساب الشركة؟ بمعنى أن يوقع المدير عقداً باسمه ولكن 
لحساب الشركة لا لحسابه الشخصيء فهل تسأل الشركة عن الالتزامات الناشكة 
عن ذلك العقد؟(١).‏ 


على الغير في هذه الحالة أن يثيت بأن العقد كان لحساب الشركة؛ وله في سبيل 
ذلك استعمال كافة وسائل الإثيات. ويسهل الاستدلال هنا إذا كان المدير قد 


وعلى الرغم من أن إبرام المدير للتصرف باسمه يجعله ملتزماً شخصيا. 
إلا أن محكمة النقض المصرية قد قضت في حكمها الصادر في ٠١‏ نوفمير ١977‏ 
بأن مثل هذا التوقيع ليس إلا قرينة على أن المدير يعمل لحسابه الخاص ولكنها 
قرينة تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات» حيث يجوز لمن تعاقد مع المدير 
أن يطالب الشركة: إذا أثيت أن تصرف المدير كان لحسابها(؟). وعلى هذا النحو 
سارت المحاكم الإنجليزية ففي قضية : 


)١(‏ أنظر : حسين يوسف غنايم, الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدةء المرجع 
السايق الصفحات .١١١ 3١١٠١‏ 

(؟) أنظر نقض مصري في ٠١‏ نوفمير ,١197173‏ مجموعة أحكام النقض - السنة ,١7‏ العدد 6 
صفحة ,١15١‏ وانظر استئناف بيروت في ١١5١/5/١5‏ مجموعة حاتم. الجزء 
السادس صفحة 51١‏ رقم 5, وتمييز لبناني في ,١551/1/١‏ مجموعة حاتم؛ جزء 5 
رقم .١‏ وتمييز لبناني في ١11115/١١/1١١‏ مجموعة حاتم؛. جزء 5١‏ رقم 3. أشار 
لذلك. مصطفى طه. القانون التجاري اللبناني, الجزء الأول؛ الطبعة الثانية دار النهضة 
العربية بيروت ١915‏ رقم 55١‏ صفحة 525, وانظر : إلياس ناصيفء, الكامل في 
التجارة: الجزء الثاني الشركات التجارية: بيروت ١947‏ صفحة 78 وانظر على 
النارودي القاتون التسارى :151/6 المريجع السبايق ركم 1504 صنفهة 10 


.هم 


)1 08.5 (1986) .10 كلمتاظ ععرمطر نروبحو1اه .7 .10 دمتلمه8 قام مدير 
الشركة ب التوقيع شخصياً باعتباره ساحباً لشيك يحتوي في متنه على أسم 
الشركة مطبوعاً أسفل اسم االبنك المسحوب عليه. فتقرر أن ذلك لا يجعل الشيك 
مسحوباً من قبل المدير بصفة شخصية سواء كان توقيعه مشفوعاً ببيان 
صفته أم لاء وبالثالي فإن المستفيد لا يستطيع الرجوع إلا على الشركة وفي 
قضية: (1925()9) وهم .77 ]51110 عمد المديرون إلى قبول كمبيالة مسحوية 
أصلاً على الشركة. وكان قبولهم لها في المتن مشفوعاً بتوقيعهم الشخصي 
وبالإشارة لصفتهم كمديرين للشركة: فتقرر أن مسؤوليتهم الشخصية لا تقوم 
لأن قبول الكمبيالة لا يتم إلا من قبل الممسحوب عليه(؟) : 


بوعل 15 )1 لتمطنة دن مودرعم عط نإ لعامعءععة عط نزآمه صق ععمقطءءء 01 1اا8 ىم 


الفرع الثانى 
كون التعامل ضمن غرض الشركة 
من المعلوم أن شخصية الشركة شخصية وظيفية أااعمهمتاءمه10 عاالهممدرءآ 
بمعنى أنها لا تعتبر ذات أهلية لمباشرة نشاطات تخرج عما هو مدون في عقد 


تأسيسها باعتياره غرضاً لها. وغنى عن القول أن المدير الذي يباشر التصرفات 
نيابة عن الشركة لا يملك من الصلاحيات ما يجاوز ذلك الغرضء فالشركة التي 


0 أنظر : .178 .م باك .مه ,لإالااطة! لهدمدت] 15ماءع11ن] 

0 أنظر : .179 .م باك .مه ,/اللأطة1! لقدمدك] 75ماءععرانا 

ف تجدر الإشارة إلى أنه إذا امتنع المسحوب عليه عن التوقيع على الكمبيالة بالقبول. وكانت 
الكمييالة متضمنة موفياً احتياطياً. فمن المتعين تقديمها لهذا الأخير للتوقيع بالقبول, 
عباسء الأوراق التجارية في التشريع الكويتي. مكتيبة الإنجلو المصرية ١911‏ رقم ١١١‏ 


.١155 صفحة‎ 


اتخذت من تجارة الأقمشة غرضاً لها لا تلتزم بالعقود التي يبرمها مديرها في 
نطاق تجارة مواد البناء مثلاً(١).‏ 

ففي قضية (1953()5) .10 (2002ه0.]) 21010116 08[ 16 تضمن عقد 
تأسيس الشركة نصاً يفيد بأنها ستباشر نشاط تجارة الملايس إلا أنها عدلت 
من نشاطها متجهة نحو الاتجار بالألواح الخشبية المزينة» وأقامت من أجل ذلك 
مصنعاً لها في مدينة بريستولء واشترت لهذه الغاية كمية من الفحم بموجب 
طلب شراء تضمن في أعلاه إشارة لتجارة الألواح الخشبية المزينة؛ فاعتيرت 
صفقة الفحم خارج نطاق غرض الشركة, خاصة وأن موردي الفحم كانوا على 
علم تام بمحتويات عقد تأسيس الشركة التي لا تتفق إطلاقاً مع ما هو وارد في 
طلب الشراء (؟). 

هذاء وتجدر الإشارة إلى أن من الممكن الوقوف على غرض الشركة من 
مجمل النصوص والأوضاع ولا ينبغي النص على هذا الغرض في عقد التأسيس 
بصورة محددة؛: ففي قضية : 

(؟)(1966) .ا دعناقعم20م 211* بان ./ .110 803565 8611 اتفقت شركتان 
تتعهدان ترميم المبانيء على قيام الشركة المدعية بتعريف الشركة المدعي عليها. 
بممول يقدم لها قرضاً بقيمة مليون جنيه استرلينيء وذلك مقابل تعهد الشركة 
المدعي عليهاء بدفع عمولة مقدارها عشرون ألف جنيه استرلينيء وبعد إتمام 
الصفقة. رفضت الشركة المدعي عليها دفع المبلغ. بحجة أن الصفقة تخرج عن 
نطاق الغرض الذي قامت من أجله الشركة المدعية؛, والمشار إليه في عقد 


اتن 


00 أنظر : علي البارودي : القانون التجاري المرجع السابق رقم ١15‏ صفحة ."١08‏ وانظر 
مصطفى طه. القانون التجاري اللبناني» المرجع السابق رقم ">١٠‏ صفحة 5'5", وانظر : 
1٠‏ - 3 بالك .ص0 ,كع ةم مره 00 ,عو نورق - 016 

فم (019151012 لاتععمقرء) 634 .8.1 [الى 1 (1953) 131 .65 

)5 .109 .2 رألء .02 ,لقنا فم ره نل كلمتمع 2 1/1 له دوعوة © 

6 (لوعمصث أه اتنامء) 674 .8.15 [آى 2 (1966) 656 .0.8 2 


وبناء على ذلك قضي لصالح الشركة المدعي عليها في محكمة أول درجة؛ 
إلا أن محكمة الاستئناف اتخذت موقفاً مغايراً مستندة إلى أن البند الثالث من 
المادة الثالتة من عقد تأسيس الشركة المدعية يخولها أهلية إبرام الصفقة, حيث 
نمست نوا مساكنة ان شيانه الو أن وقول محقم مخلس الإذاوة كاري :]لعفي 
الشركة .)١(‏ 


وعلى الرغم من استقرار العمل في الماضي على أن التزام الشركة في مواجهة 
الغير. بالعقود والتصرفات التي يباشرها المديرون باسمها أى لحسابهاء رهن 
بكون العقد أو التصرف ضمن غرضهاء إلا أن الاتجاه الحديث يذهب إلى تجاوز 
ذلكء فطبقاً للفقرة الأولى من المادة التاسعة من التوجيه الأول عاتاءعماط اكز 
ذي الرقم ١5١١/14‏ الذي أصدره مجلس المجموعة الأوروبية للتوفيق بين 
شركات هذه المجموعة. فإن «التصرفات الحي تباشرها أجهزة الشركة تلزمها 
حتى لى لم تكن هذه التصرفات ضمن غرضها عط 07 كصدعءه عط لاط عم00 كاعم 
عطا 0 كاأعوزطه عطا متطلتط امم ععة كاعة عذمطا 1ز لعل ]1 مممنا عمتلصاط ع6 القطد تإمقم متم 


0 0011031117 ( 5) 


الفرع الثالث 
كون الغير حسن الددة 
يندر أن يتعرض تشريع ما لمكبو يد المقصود «وبحسن النية طالوط 0000 


ويتفق جانب كبير من الفقه على اعتبار الغير حسن النية. متى كان لا يعلم؛ أو 
لم يكن في مقدوره أن يعلم, بأوجه النقص أو العيب في التصرف المراد التمسك 


)١(‏ أنظر : .94 .م باك .هه ,/38[ لإمقصره0) صذ كلل10216 0صة كعكة) 


0 أنظر : ,320620706215 طاالت لعا لرمع2 .لع 10 3 بلتقرععع!1 .[.0آ له طاتصد .ع1 برط ,نها بومممحدم) 
4 .م 1978 ,2ه20م] 


به في مواجهة الشركة(١).‏ وتميل بعض التشريعات كلمادة 54 من قانون 
الشركات المصري لسنة .١548١‏ إلى عدم اعتبار الغير عالماً بالنظام الأساسى 
للشركة. أو بمحتويات أية وثيقة أخرىء لمجرد نشره أى شهره بإحدى الوسائل 
المنصوص عليها في القانون. وتنحى هذا المنحى كذلك الفقرة الثانية من المادة 
التاسعة من قانون المجموعة الأوروبية حيث تقضي بأن مجرد نشر نظام 
الشركة أو شهره لا يكفي لإثبات علم الغير بضمونه(؟), وهى موقف منطقي, 
إذ أن تعقد الحياة التجارية» وتشابك المصالح العملية» يجعل من العنت أن يكلف 
الغير بالرجوع إلى النظام الأساسي للشركة عند كل تعامل للوقوف على مدى 
سلطة المدير أى على محتويات النظام. وغني عن القول أن ذلك يحقق حماية 
للغير حسن النية ويؤدي لاستقرار التعامل. 

وعلاوة على ما سبقء فهناك مسلمة أخرى مقتضاها أن عبء إثيات 
الافتقار لحسن النية إنما يقع على الشركة زاتهاء لا على الغير. وذلك انطلاقاً من 
ميدأ «الأصل براءة الزمة». 


وعلى أية حالء فقد جرى العمل قديماً في إنجلترا على افتراض سوء نية 
الغير, إذا ثبت أنه كان يعلم أن الصفقة التي تعاقد عليها تقع خارج نطاق حدود 
الضلاحية 1/1885 فهاانا._بالنشبة للشركة أى لممظليهاء ,وسسواء تحقق علمة مذلك 
نتيجة إطلاعه على عقد تأسيس الشركة أى بسبب إبلاغه بمضمونه("), كما بات 
في حكم المسلم بهء أن من الصعويبة بمكان» اعتبار المدعي الذي رفض تنفيذ 
التزامه العقدي ‏ والذي تكفي ظروف الصفقة لإثارة الشكوك حوله ووضعه 


وانفلو: اليانين (اعيف» الكافل و«قاقورة :النها قر اتر نهم العا فى بسحف 1/1 


يم أنظر : 
7 .م ,1974 ,2002ماآ ,التعاوم انا .عل لاط ,لزنن د20 عترم رمععظ مقعم متتاظ 01 39[ عط 


فم .2 باه .02 التقوعع »1 .[.0آ للمة طاتصرك شك[ بوط ,/138 لامفمحده © 


ه٠ا/‎ 


موضع الاستجواب والتحقيق (15أ0ا80© 07 1117 الا بمثاية متعامل حسن 
النية(١).‏ وإذا سيق للمدعي التعامل مع الشركة. وسيق له على الدوام الاطلاع 
على عقد تأسيسها قبل تعاقده معهاء فإن أية حجة في المستقبل تستند إلى فشله 
في الوقوف على محتويات ذلك العقد, تعتير بمثابة سوء نية, فعلى هذا النحو صدر 
الحكم فُِ قضبية (1968()5) 10 علمفظ أو مأنوعط أقمم نول ./ا 110 001050 0ل0نان]1 . 


هذاء وقد قضي بأنه يمكن استخلاص سوء نية الغير مما ينبىء عنه 
التصرف ذاته(؟): كأن يبرىء المدير أحد مديني الشركة مما عليه من دين(؟)» 
أى يقوم أحد البنوك بصرف شيكات من حساب الشركة بناء على توقيع أحد 
مديريها الإثنين(5). أو يقوم المدير بالتوقيع باسم الشركة على عقد تأمين على 
حياته لصالح زوجته وأولاده(1). 


وانسجاماً مع هذا التوجه. فقد رفض القضاء الفرنسي مساءلة الشركة 
لامي 17 


أفااق"إقكلتزاد ققح خملا المقئع الأكطلترق خطتواعا تقوم هنذا أبهذا 
)١‏ أنظر : 68 - 5 بالك .07 ,25 21ةم0117© 02 ,عم لم8 - ع0 


3 : .2.45 باك .92 بمفدعع كا . [.0آ له للتصرك .عا باط ,ةا لإممم مره 


(0) 

(5) انطر 

(؟) أنظر : محمد اليمانيء القانون التجاري. الجزء الأول ١945‏ صفحة 55”5. 
(4) أنظن نقضن مصرى 51 ابناين 151/1 :مجموعة الاحكاع السنة 55 ضفحة 1١‏ 
9 


0 م م 0 0 التمييز ١4‏ أبريل *. ه/اة ١‏ 4 الشتساو لذلك أفق :ويد 

١75 00 3)‏ أغشسيظن لانتو واللقة 21455 وار ام 

(0) أنظر نقض تجارى ١١‏ فبراير ١19175‏ المجلة الفصلية ١5 ١191/5‏ صفحة ١١9‏ رقم 
6. وانظر محكمة باريس 5 مايو ,.١197/5‏ المجلة الفصلية ١915‏ صفحة 055, أشار 
لذلك أبى زيد رضوان. المرجم السابقء. رقم 548" صفحة 7>*”". 


5٠١م‎ 


الصددء فقبل صدور قانون الشركات سنة 5 :: كان من المتعين على المتعامل 
11100 ها 01 15 وقد وضح ذلك بجلاء في عدة قضايا منها : 


م ا ! .0ن وممتصللط لمه ارام أكدظ ./ا لإممطوك8ة , )0 5 ا ادع مم 


ثم جاءت المادة ١٠١4‏ من قانون الشركات لسنة 544١(؟)‏ لتنص على ما 
جل لاابلزج امتمتاقع ع الشركة بالتقسي عن أمليم ) التفافنب أ عن هدض 
صلا حيات المديرين» ويفترض أنه تصرف بحسن نية ما لم يثيت العكس»(1). 

ولم يقف المشرع الإنجليزي عند هذا الحد(ة): بل ذهب إلى أبعد من ذلك 
قافزاً فوق كثير من السوابق القضائية حيث نصت المادة 55 من القانون المشار 
إليه على ما يلي « لا يعتبر الشخص متعاملاً بسوء نية لمجرد علمه بأن تصرفاً 
ما يقع خارج حدود صلاحيات المديرين وفقاً لدستور الشركة»(1). 


وعليه فطبقا للمادة السابقة؛ فإن مجرد علم الغير بأن صفقة ما تقع 


6 11.1. 4 

00 11569 127.ا 

(؟) أصبحت معظم نصوص هذا القانون نافذة خلال سنة ١54١‏ علماً بأن بعضها أصبم 
نافذأ بالموافقة الملكية في ١١‏ نوفمير سنة 1585. 

5 عطا 01 بإالعومقء عط ما كه عتتناود 0 لمناهط امد 15 ده لعلزعع0 50 رمتاعهكصمقنا 3 م1 نوأتهم لم 


5 320 .015اء0120 عا 1ه 5 16 01 181102ئتط! تاعناذ نإقنة ما كه 02 ,11 ماما تعام م1 لإلتفمطرمء 


15 021535 عطا ككع اتنا طاتة؟ لممع صا لعاعة ع حفط ما لعستاوعرم 
5( لتايعة التطور التشريعي بهذا الصدد أنظر : | 
9 ,138 .مم ,1990 لإانال ,7 هص ,لآ عصساه/ .>1 نا يع برع لاتوم تررم عط 


1 181 عمالامصا علط ؤه نزلمده دوكةع] لإط طاتة! 520 ص1 وصتاعة كة 0ع220معع6: عط امم 5211 ممدرعم م 


1 0041/5 عطا تعلصنا دوماأعع مزل عطا 1ه دوع امم عط لمملزعءط 15 أعة له 
أنظر : .85 .م ,1990 9 ,1989 اأعى 5 مم00 عطا ها 610 ذالزء[عسامطك مرمرع 


وأنظر : حزما ,1989 اع دع[ لتوم حرو ع1 بضناع[ انا لقاععم؟ ,كاعة دع تتممدرمء عط ره ,لزعلكاعن8 
8 .مم ,1990 صمل 


خارج خووق سبدلا عياض الديزية 9 يحعل فخ هذا الفين كسد سنىء النية: 
وإنما يلزم لاعتباره كذلكء تحقق شيء أخر كعلمه بأن المديرين قد أقدموا على 
إبرام الضفقة لغابة غير مشروعة: فالعلم يتجاون الصلاحيات لا يغتير معادلا 
لسوء النية. ومن جانب آخرء فإن حسن النية لا يعتبر معادلاً للمعقولية». وذلك 
على الرغم من أنه كلما زادت درجة عدم المعقولية كلما اقتربنا من احتمال سوء 
النية : 


ُ) 06 طانم لط زه لممطتاءعلنا عط معامعع عط ممتاعدمصقى عطا عاطفممكمع عضن عرمكلة ع1 


الفرع الرابع 
تجاوز المدسر لصلاحباته 


هنالك من يرى عدم مساءلة الشركة؛ في مواجهة الغيرء عن تصرفات المدير 
التي يتجاوز فيها صلاحياته المقررة في عقد الشركة ونظامها الأساسي(؟). فإذا 
عمد المدير إلى رهن عقار من عقارات الشركة دون الحصول على موافقة الشركاء 
كما يقضي نظامها الأساسي؛ أو أبرأ أحد مديني الشركة دون تلك الموافقة؛ فإن 
الرهن والإبراء لا ينفذان في حق الشركة إلا إذا أجازتها ويستند هؤلاء إلى اعتبار 
المدير وكيلاً. مما يجعل من تعاقده مع الغير بالتجاوز لحدود الوكالة؛ أمرأ غير 
نافذ في حق الموكل (الشركة): بل موقوفاً على أجازة ذلك الموكل(؟). 


)1 أنظر : .(1984) لقن أكنما ع155 .لا .لآ علصدظ دنإد[ء2ة 8 
(آ] 259 لضة.ث.") ,27 36 اأقعمجة ده) 18 غ3 أعاءع8 


وأنظر : .181 .م باك .02 ,كاعك 165ةم 0022 ذه ملإعاكاعن8 

0 أنظر محمد حسن الجبرء المرجع السابق صفحة .,5١8‏ وانظر جلال وفاء محمدين 
«المبادىء العامة 5 القانون التجارى والبمحرى.» الدار الجامعية ببروت ١6‏ صفحة 
١26‏ . 


صفحة 5 5. 


05٠ 


ويذهب أخرون إلى أن مسؤولية الشركة عن تصرفات المدير التي يتجاوز 
فيها القيود على صلاحياته. تتوقف على شهر هذه القيود أو على عدم شهرهاء 
فإذا كانت القيود مشهرة جاز الاحتجاج بها في مواجهة الغير. وامتنع بالتالي 
على هذا الغير الرجوع على الشركة حتى لى كان حسن النية(١).‏ وقد ساير 
القضاء في مصر هذا التوجه. حيث قضى بأن تعيين المدير وتحديد صلا حياته 
وشهر ذلككء يعتبر حجة على الكافة. ولا يصح أن يترتب عليه مظهر خارجي 
خاطتيء "١‏ |'ويساتك اليغضن :سد "ارا عن تتطدق اق يتطوي عل مزيسس من 
الانضباط بالنسبة لأعمال المدير(؟). 

والغريب أن نشهد موقفاً تشريعياً حديثاً يؤيدهء فطبقاً للمادة ”/١7١‏ 
من قانون الشركاك الصيرف السنة” 45 الش تعلق بالشر ةزات |السوولنة 
الحوورة: ذإنه حكونالااحتجاج, والقيون الوا ون ١‏ قن مويله الوزن عن الخو بن 
كافك مونورة و السحل التكارىشنواء كان القير حسن الشة لم سدةا 


ولكن البعض من جانب آخر يرى أن في ذلك مشقة؛ حيث من العسف أن 
يكلف الغير بالرجوع للسجل التجاري للتحقق من مدى سلطة المدير قبل كل 
تعامل(؛). وقد عبر المرحوم الدكتور محمد صالح عن ذلك أفضل تعبير إن ذكر: 
«يجب أن نقيم وزناً للحقائق الواقعية. وذلك أن الناس تتعامل مع المدير على 
وجه عادي مضطردء دون أن يقع في خلدهم أن يتساءلوا فيما إذا كان التصرف 


رقم ٠١7‏ صفحة ”47., وانظر مصطفى طه القانون التجاري 14487. المرجع السابق رقم 
صفحة ,2١7‏ وانظر مصطفى طه أيضاًء القانون التجاري اللبناني, المرجع السايق 
. 

(5) أنظر نقض "٠‏ يناير ١15171١ء‏ مجموعة الأحكام السنة 77" صفحة ٠٠١‏ وانظر نقض 
مدنى ؟١‏ مايى ١555‏ مجموعة الأحكام السنة © صفحة 835. 


5 أنظر : .2.153 اله .02 ,لقا لإلمطصره 0 لرعل840 لصة دع اماع صتوم عط ,رع بره .8 0..] 


01١١ 


الذي أجراه المدير يقع في حدود سلطته أو يجاوزهاء وليس من المعقول أن 
نطالب الناس بأن يطلعوا في السجل التجاري أو في أقلام الكتاب على عقد 
الشركة؛ كما أنه لا يمكن إلزامهم بمراجعة الصحف المقررة للإشهار في كل مرة 
يتعاملون فيها مع المدير لمعرفة مدى سلطته. فإذا كان المدير لم يراع الشركة 
وتجاوز سلطته. وأساء استعمال عنوان الشركة: فلا يلومن الشركاء إلا أنفسهم 
لسوء اختيارهمء: وكما أن للوكالة قواعد عامة,. فللإدارة كذلك قواعدهاء ويعذر 
الغير إذا اعتمد على هذه القواعد وقدر تصرفاته على هديها»(١).‏ 

وهناك من يقف مع الاتجاه الأخير. مستنداً إلى أن من المتعين التمييز بين 
حق الإدارة الاعتيادي المعروف في القانون المدني» وحق الإدارة في الشركات 
التجارية. حيث يضمن الحق الأخير صلاحيات قانونية للمدير يكون له بموجبها 
مباشرة كافة الأفعال التي تتطلبها مصلحة الشركة: أى التي تدخل في غرضها 
المنصوص عليه في عقد تأسيسها(؟). 

وقد تم تقنين الرأي الأخير بموجب الفقرة الثالثة من المادة ١5‏ من قانون 
الشركات الفرنسي لسنة ,١4177‏ حيث قضت بعدم جواز الاحتجاج في مواجهة 
الغير بالشروط المحددة لصلاحيات المدير والواردة في عقد التأسيس» وسايرت 
المادة 45 من قانون الشركات المصري لسنة ١98١‏ هذا التوجه حيث قضت 
بأنه «يعتبر ملزماً للشركة أي عمل أو تصرف يصدر من مجلس الإدارة أثناء 
ممارسته لأعمال الإدارة المعتادة. ويكون للغير حسن النية أن يحتج بذلك في 
مواجهة الشركة؛ ولو كان التصرف صادراً بالتجاوز لسلطة مصدره. أى لم تتبع 
بشأنه الإجراءات المقررة قانوناًء وفي جميع الأحوال: لا يجوز للشركة أن تدفع 
مسؤوليتها عن أية أعمال أى أوجه نشاط تمارسها بالفعل» بآن نظام الشركة 
لم يصرح لها بالقيام بمثل تلك الأعمال أو أوجه النشاط», ولكن ينبغي أن يؤخذ 


.١ 7,7 صفحة‎ ١ أشار لذلك علي يونس» الشركات التجارية, المرجع السايق» هامش رقم‎ )١( 


.١٠٠١١ صفحة‎ 


في الاعتبار أن مساءلة الشركة عن تصرفاتها رغم إيراد هذه الشروط والقيود, لا 
تعني بطلان الشروط, أو افتقار إيرادها لأية جدوى, حيث أنها تبقى نافذة 
بالنسبة للعلاقة بين المدير. والشركة» ويبقى المدير مسؤولاً عن أية أضرار تلحق 
بالشركاء من جراء عدم مراعاة هذه الشروط(١).‏ 


والواقع أنه قد سيق للقضاء في الدول المختلفة أن ساير هذا التوجه. حيث 
تبهذ أحكاماً تقضي بمسؤولية الشركة في مواجهة الغير عن تصرفات المدير في 
جميع الأحوال. ما دامت قد نمت في نطاق غرض الشركة؛ حتى لو تم إشهار 
القيود على تلك التصرفات(؟), وهى موقف يستهدف حماية الغير حسن النية 
واستقرار المعاملات التي تتم حسب الظاهر المشروع. ويقر الفقه والقضاء. 
الفرنسيان هذا الاتجاه. حماية للغير الذين قد لا يسعفهم الوقت أو المكان دائماً 
للرجوع للسجل التجاري لمعرفة سلطات المديرين أو القيود عليها(؟). بل إن 
القضاء الفرنسي الحديث يقرر إلزام الشركة بالتصرفات التي يأتيها رئيس 
مجلس الإدارة لحساب الشركة. حتى لى كانت رئاسته للمجلس أو عضويته فيه 
باطلة لعدم امتلاكه للنصاب القانوني لأسهم الضمان(؛).؛ أو كان قد عزل أو 
قدم استقالته ولم يعلم الغير بذلك أثناء تعامله مع رئيس مجلس الإدارة. 


) 0 أنظر : 527 .0ج ,1970 كنهة8 ,2 ١/.‏ [قن0 2 صتصره© 01011آ بالاممم] ستصةزمء 8 اع أرعلع لق عل أعطء زكر 
اكد 0 


(؟) أنظر استئناف ياريس 5 يوتيو 191/5, المجلة الفصلية ١591/7‏ صفحة 577, وانظر 
نقض >”” مابو ١975‏ ونقض ١١‏ مارس ١5١75‏ داللوز سيرى أول أكتوير 191/0, 
المللخص صفحة .4١‏ وانظر استتناف القاهرة 5 ديسمير .,١508‏ موسوعة القضاء 
التجاريء عبد المعين جمعة صفحة ,.00١‏ وانظر استئناف عليا كويتية 5١‏ يناير 151/1, 
الدائرة التجارية الثانية رقم 5/4 لسنة 151/5. 

0 أنظر نقض فرنسي ١‏ مايو 1517/5, المجلة الفصلية ١91/5‏ 4 صفحة 855 رقم 5 
تعليق هوان, أشار لذلك أبو زيد رضوان المرجع السابق رقم 65 صفحة ”507غ5. 

(:) راجع نقض ١١‏ مارس 65 باللوز سيري أول أكتوير ١915‏ الملخص صفحة ٠٠‏ 
وراجع كذلك نقض 4 مارس 157١‏ المجلة الفصلية ١41١‏ صفحة 9١"ء‏ أشار لذلك أبو 
زيد رضوانء المرجع السابق؛ نفس الموضع أعلاه. 


ادك 


وفي إنجلتراء بسط القضاء الإنجليزي منذ القدم حمايته على الغير حسن 
النية, الذي يتعامل مع الشركة؛ ثم يفاجا بأن المتصرف باسمها أو بعنوانها 
يفتقر إلى الصلاحية في التعامل؛ أى يتجاوز القيود المفروضة على صلاحياته. 
ففي قضية )1856()١(‏ لمقنا عن ./ا علصدظ طكتائء8 لهنزه] رودت الشركة مبيدا 
4 ممهوراً بخاتمها العام وموقعاً عليه من قبل مديرين اثنين» وكانت وثيقه 
المخالصة للشركة (5©6]]1670626)"5 0 2660 تخول المديرين الحق في الاقتراض 
لحساب الشركة عن طريق إصدار سنداتء وققاً للضوابط التي يضعها قرار 
يصدر عن الشركة بهذا الشأن. إلا أن الشركة لم تصدر هذا القرار إطلاقاً, 
تدقعت ل سؤاهية البكك بافتقاز بمو قهي الشش اللصلاحية :إلا إن المكنة 
تشنض جات الست ملدرة للشركة؛ وذلك استناداً إلى أنه من ناحية خارجية 
ااأهدع:8 ٠‏ فإن كل شيء يبسير بانتظام» حيث تتضمن وثيقة المخالصة ما يفيد 
بحق المديرين تالةكترا قن يناي الشركة :فق :أن سكن العين أن يمف عليه 
بالاطلاع على تلك الوثيقةء. ولكن لا يمكن مساءلة الغير عن أي خلل أو عدم 
انتظام داخلىي براه اناوء1 [1216522 2 حيث من المتعذر على هذا الغير التأكد من 
مراعاة ضوائط الإدارة الداخلية؛ الأمر الذي يخوله الحق في الاستناد إلى 
مبلاً «الافتراض بأن تكون جمي ع الأمور قد تمت بصورة سليمة(") 
"2018 عدو اانا لاناو3:م لأأطه0" . وقد زكر القاضي 615 بهذا الصدد «ينيغي 
التسليم بأن التعامل مع هزه الشركات. يختلف عن التعامل مع شركات 
الأشخاص, إن يتقيد المتعاملون معها بالاطلاع على عقد التأسيس والنظام 
الأساسي. ودراسة عقد التأسيس تقطع في الدلالة على السماح بالاقتراض لا 


1 بطكء ب.طععاظ 8.327 2 8 6 

به وهي عبارة عن وشيقة تشيه عقد التأسيس والنظام الأساسي اللذين تعرفهما الشركات في 
عصرنا الحاضر. 

)5 111 عزمل صععط عمط ما لعططناوعام عكة عمللل [أم 
أنظر: 11 يم ,1977 دملدما ,متهت .8 1 برط بللء ط) 11 ,5ه 1 لإسفمصرمء بمتقء لقة طاره دوع [تقط) 


2, 


بمنعه, وحيث أن التفويض بالاقتراض يتخذ بموجب قرارء فإن الغير يملك الحق 


في الافتراض بأن قرار الاقتراض قد اتخذ»(١).‏ 


وهكذاء فقد وضع الحكم في قضية 101010820" أساساً مقتضاه : أنه بينما 
يتأثر المتعاملون مع الشركة بالبيانات والمعلومات الواردة في وثائقهاء فإنهم لا 
يتأثرون إطلاقاً بالمسائل المتعلقة بالإدارة الداخلية 1لأوسرعع 53د رهولم] 
للشركات.: إذ أنهم مخولون أن يفترضوا بأن كافة الإجراءات الداخلية ‏ سواء 
تعلقت بحبدور فران.داخل أويناجماعات الماعرين أن التشاهميو ا فدن قنك 
بصورة سليمة("). 


وعلى هذا النحو سار الحكم في قضية (؟): -م1/ا 0:م]نز[ه1! أعدظ .ا بموطد/1 
(1865) 108 حيث تسلم البنك الذي تتعامل معه الشركة إشعاراً صادراً من 
مجلس الإدارة - ومتفقاً مع بنود عقد تأسيسها ‏ يفيد بتخويل البنك الوفاء 
بقيمة الشيكات الصادرة عنهاء والموقعة من قبل عضوين من أعضاء مجلس 
الإدارة تسميهما الجمعية العمومية, على أن يشفع توقيعهما بتوقيع السكرتير, 
وبناء على ذلككء قام البنك بالوفاء بقيمة عدة شيكات تحمل توقيع عضوين 
والسكرتير. وعند تصفية الشركة التي تبين أنها شركة وهمية 'إههمم00 عاططنط , 
اتضح أنه لم تتم تسمية العضوين بصورة رسمية. حيث لم تعقد الجمعية 
العمومية أي اجتماع رسمي لهذا الغفرضء: فحاول المصفي استعادة قيمة 
الشيكات من البنك بحجة افتقار موقعيها للصلاحية, فرفض مجلس اللوردات 
ذلك: وذكر اللورد (11308671 يبهذا الصدد «إن بنود الاتفاق والنظام الأساسي 
للشركة مطروح لنظر من يرغبون التعامل معهاء أما ما يفعله المديرون في نطاق 
الإدارة الداخلية, فشيء معلوم بالنسية إليهم فقطء الأمر الذي يخول أي شخص 


]..© 8. أنظر : .152 .ص باك .جه ,و0‎ )١( 
أنظرن : .2 - 5 باه .مه ,عمرامر8 - عرو‎ )"( 
[1 .11.1. 8569 .مم غ2‎ 593 - 4 0 
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يتعامل معهم بافتراض قيامهم بعمل غير محظور عليهمء وعليه؛ فعندما يباشر 
المديرون تصرفات تبدى متفقة مع ينود عقد الشركة ونظامها الأساسيء فإن 
المتعاملين من الخارج لا يتأثرون بأي خروج على الضوابط المتعلقة بالإدارة 
الداخلية للشركة(١).‏ 

وعلى الرغم من أنه في قضية(؟) لمع مع 6 امه م1 لعدوعط .17 .مم00 فتضفكا 
(1952) مآ 26815ا1575 قد تقرر أن الشخص الذى يبرم مع مدير الشركة صفقة 
عادية ضمن غرضهاء لا تمي لمجرد السلطة الظاهرية نراءمطانة عاط تومعاة0 
لهذا المديرء وإنما تتقرر حمايته فقطء عندما يتم إثبات أن هذا المتعامل قد قرأ 
متون :عق الشركة بو تاكن 1 الديزية كمون عق ققويفن: أعدهه: إلا اننا تكد 
متحكية الأستكناف» ق. قضدة 10 ) (1904) معناءعممعم علتقم اكتنطاعن8 .ا مقررعة: ]ا 
لا توافق على وجهة النظر السابقة. وقد لخص القاضي اللورد .لا 66هاماط 
الشروط الأريعة التي ينبغي توافرها لكي تلتزم الشركة بالعقد الذي يبرمه 
ممثلها لحسابها رغم افتقاره للسلطة الحقيقية على النحو التالي( ؟ ): 

(1) أن يتم إيهام المتعاقد مع الشركة بأن ممثلها يملك الحق في إبرام 
لفق التسانيا: ' 


سلطة حقيقية 8 إدارة الشركة بصفة عامة أو يملعكون صلاحية بالنسية 
للمسائل المتعلقة بالعقد. 


(ج) أن يكون هذا الإيهام هو الباعث للمتعامل مع الشركة على التعاقد. 


00 (مرم! ٠9‏ باك .مه رت و0 .608را 
)5( 4 .] :1 [اذ 1 
5 .0 .2.6 [اذ 1[ 


ع( أنظر : .146 .م ,1974 بإعصلك/ز35 .لع 350 ,مقع 020 م صق واكور8 .5 لاط ,وجماءع علط لإمدم مره 


ال لمك 


( د ) أن لا يحظر النظام الأساسي للشركة عليها إبرام مثل هذا العقدء أو 
يحظر عليها تفويض ممثلها في إبرامه. 


وقد ساير المشرع الإنجليزي هذا التوجه ‏ فحاءت الفقرة الثالثة من المادة 
ه١١‏ من قانون الشركات الإنجليزي لسنة ١95/8‏ لتدعم هذا المبدأ بصورة غير 
مباشرة. حيث قضت بيأنه إذا احتفظ بمحاضر اجتماعات المديرين والمساهمين 
على النحو الذي تتطلبه هذه المادة, قام افتراض - ما لم يثبت العكس - بأن كافة 
الاجتماعات قد انعقدت بصورة سليمة. واستمر المشرع الإنجليزي في السير على 
هذا المنوال حيث نصت المادة الخامسة من لائحة الشركات لسنة ١9”‏ على أنه 
لا يمكن للشركة رفض الصفقة المبرمة بينها وبين الغير. تأسيساً على أنها 
حارج هن أملية الشركة أو هدلاحيات الديدرين ها لو يكن القين عانا هذا 
الخروج؛ بمعنى أن مجرد الخروج على أهلية الشركة أى صلاحيات المديرين لا 
يكفي لتخويلها حق رفض الصفقة وإنما يلزم لذلك أيضاً أن يكون الغير سيء 
النية. ويعتبر حكم المادة الخامسة سالفة الذكر منسجماً مع ما قررته المادة 
التاسعة من قانون المجموعة الأوروبية لسنة ١51/5‏ 021001165ك لوعوممنظ عرزل 
82 انث التي قضت بأنه.ء فيما يتعلق بالمتعامل حسن النية مع الشركة. فإن 
أي تصرف للمديرين يعتبر من قبيل التصرفات الجائزة, وأن أهلية المديرين 
لإلزام الشركة, تعتبر متحررة من أي قيد وارد في عقد تأسيسها أو في نظامها 
الأساسي»؛ وأن هذا المتعامل غير ملزم بالتقصي عن مدى أهلية الشركة للتعاقد, أو 
عن القيود المفروضة على سلطة المديرينء ويعتير متعاملاً بحسن نية إلى أن 
يثيت العك س(١).‏ 

هذاء وقد تابع المشرع الإنجليزي سلوك هذا النهج انسجاماً مع السوابق 
القضائية الإنجليزية» وتأثرأ بما انتهى إليه قانون المجموعة الأوروبية حيث 
نصت المادة ٠١4‏ من قانون الشركات لسنة ١9/89‏ على ما يلي «لا يلزم المتعاقد 


ا أنظر: .م ,1978 هلما ,لزع كله با طااع كا نزم عزموطلمة1] ,5ه لإممممره© و'طاره دوعن 


/ااه 


ويفترض أنه قد تصرف بحسن نية ما لم يثبت العكس». 


المطلب الثالث 
المسؤولية غير العقدية 


قد يباشر مدير الشركة تصرفات غير عقدية تؤدي لقيام المسؤولية» كما 
لى قام بعمل من أعمال المنافسة غير المشروعة:, أو لجأ إلى التزوير في فواتير 
البضاعة المشتراة تهرباً من الوعاء الضريبي, أو عمد إلى الاعتداء الجسدي على 
كد رك كاف اكرى فمها شك فيه أن امسؤولتة تقوم ين كافة 
الأحوال السابقة. ولكن التساؤل يثور حول ما إذا كانت مسؤولية المدير 
اللنكحيةة كوا فى الثى تقوم, أم يمكن كذلك مساءلة الشركة تأسيساً على 
أن التصرف قد تم باسمها أى لحسا بها؟. 


هذاء تعن العلل أن المسؤولية غير العقدية يمكن أن تتخذ واحدة من 
صوردين : 
(1) المسؤولية المدنية ومبناها التعويض عن ضرر لحق بالغير. كما لو 
عمد مدير الشركة إلى تقليد علامة تجارية لشركة أخرى, وهنا ينعقد الإجماع 1 
على التسليم بمسؤولية الشركة عن تعويض المضرور إن كان لهذا التعويض 
مقتضى(١).‏ طالما كانت مباشرة المدير لهذا العمل غير المشروع أثناء تأدية 
وظيفته أو بسببهاء حيث يمكن عندها نسبة الخطأ إلى الشركة(؟). 


0 حي ل الشركات 500 الإغارات: الرجم النشايق سنقسة 
.١١‏ 


(؟) أنظر علي البارودي: القانون التجاريء المرجع السابق رقم ١57‏ صفحة .5١04‏ 


اه 


وعلى الرغم من أن البعض يقيم مسؤولية الشركة عن أعمال المنافسة غير 
المشروعة على قاعدة مسؤولية المتبوع عن فعل التابع» إلا أن المدير لا يعتير تابعاً 
للشركة بحيث تسأل عن أخطائه الشخصية(١)؛‏ وإنما يعتبر عضواً ف جسدها 
بحيث تعتبر أعماله هي أعمال الشركة, فبذا تسأل عنها باعتبارها أفعالها 
الشخصية المباشرة حيث أن المدير جزء من كيانها القانوني بل هو أداة التنفيذ 
فيها(؟). 

(ب) المسؤولية الجنائية : ومبناها توقيع عقوبة جزائية كنتيجة 
لارتكاب جرم باسم الشركة أى لحسابهاء سواء تمثلت هذه العقوية في صورة 
غرامة أم في صورة عقوية بدنية أم في صورة تدبير جنائي. 

ومبعث الصعوبة هنا أن الإجماع لم ينعقد على التسليم بقيام مسؤولية 
الشركة. وذلك خلافاً لما هو عليه الحال بالنسبة لمسؤوليتها المدنية, بل شهدت 
هده المسحالة وجهات :نظن متمارضة ,وغل الوفنم من أن السؤولية الجنافة 
للشخص المعنوي كانت مقررة قديماً في فرنسا بموجب المادة "١‏ من قانون 
سنة ,11172١‏ إلا أن شارع الثورة الفرنسية رفضها(؟). مما حدا بقانون الجزاء 
سنة 18١١‏ إلى إغفال الإشارة إليها. وهذا بدوره عرّز انقسام الفقه بشأنها, 
فبينما ذهب البعض إلى إنكار هذه المسؤولية. ذهب فريق آخر إلى التسليم بها, 
كما عمدت تشريعات معينة إلى إقرارها تحت ضغط مجموعة من العوامل. 


.45 رقم‎ ١51٠١ أنظر محمد حسنى عباس. شركات الأشخاص, القاهرة‎ )١( 

0 أنظر مصطفى طه, ميادىء القانون التجاري ١/8‏ رقم 6 صفحة 558" وانظر 
محمد صالح. شرح القانون التجاري الجزء الأول الطبعة السابقة رقم 55", وانظر 
نقض مدني مصري 8 مايو ١915٠‏ جازيت بالي - 5-١51١‏ 486/, 

(") خلافاً لذلك, يرى الأستاذ بوزا أن شارع الشورة الفرنسية كان يعاقب المحافظات -مره© 
65 يعقوية الغرامة لصالح الدولة إذا ارتكب مواطنوها جرائم أثناء التجمعات. أنظر 
قانون الجزاء الكويتيء القسم العام. مطبوعات جامعة الكويت ١91/7‏ صفحة .8١١6‏ 


ل دك 


وعلى ذلك. فلا تشكل المسؤولية المدنية للشركة صعوبة تستلزم إفراد 
نكرس الأول منهما لبيان الموقف من التسليم بقيام هذه المسؤولية من عدمه؛ 
بينما نكرس الفرع الثاني لبيان موقف بعض الدول من هذه المسآلة. 


الفرع الأول 
مدى التسليم بالمسؤولية الجنائية للشركة 
شهدت هذه المسألة خلافاً كبيراً في الفقه كما أسلفناء الأمر الذي يستلزم 


ومن ثم الإنتقال لحجج القائظين بقيام هذه المسؤولية(١).‏ 


أولاً : حجج القائلين بعدم جواز مساءلة الشركة جنائياً : 
ذهب البعض إلى إنكار قيام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية 
عموماً(؟) مستندين إلى الحجج التالية : 


)0 أنظر في ذلك -511زك0ه0م5ع] لقنا تنص كه ص اطوع2 عط الإتقصه 101 5[زوع10 عطا لصة 0ه رمم 2ه 
5[1مك/ز 12 عسناه؟ بمعزع 8 38[ لإعدللا5 عط ,11 صعمد ما لاط وعصسلمن) ع0121م 2م 101 11 
.311-15 .هم ,1990 


وانظر . 0625102[ 3 125001585165 اع دع لودع كعناوتوبرطط معصدهديعم 15 معطم .1.11 


لولعم عاص معل الع اع مدمتاعده] 
مجلةه الآسبوع القانونى الدورية هلاو ١١7١51-1١‏ الفقرات من ١”؟‏ -51. 
وانظر مقالاً لفرنسيس الينء في المسؤولية الجنائية للشركات الخاصة في القانون 
الأمريكى منشور في المجله الدولية لقانون العقوبات 17 الصفحات 85 - /غ6. 
وانظر إبراهيم صالح المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية, رسالة دكتوراةء جامعة 
القاهرة "/ا15١.‏ 
0( من القاكلين بذلك عبد الحميد الشواربىء الجرائم المالية والتجارية: دار المطبوعات 


0 


١‏ - إن المسؤولية الجنائية قصر على الأشخاص الطبيعيين» حيث أنهم 
وحدهم الذين يملكون التمييز والإرادة» مما يجعلهم أهلاً لتحمل المسؤولية. 
فالإرادة تعتبر قوام الركن المعنوي في الجريمة» وهي لا تكون إلا للإنسان نظرا 
لأن القانون لا يعتد بها ما لم تكن واعية» ومن ثم كان مستحيلاً أن تتوافر 
أركان الجريمة والمسؤولية بالنسبة لغير الإنسانء أي بالنسبة للشركة باعتيارها 
شخصاً معنوياً(١).‏ فالشركة. بل الأشخاص المعنوية عموماً. مجرد افتراض 
قانوني اقتضته الضرورة من أجل تحقيق مصالح معينة: الأمر الذي يجعل من 
غير المتصور إسناد الجريمة إليها(؟).. 

؟ - إن لدى الشخص المعنوي (الشركة) شخصية وظيفية: بمعنى أنها 
ذات أهلية في حدود الغرض الذي قامت من أجله؛ ولا يعقل أن يتّسع نطاق هذا 
الغرض بحيث تعتبر ذات أهلية لارتكاب الجرائم(؟). فمبدأ التتخصص الذي 
يحكم نشاطها يحول دون مساءلتها باعتبار أنها نشأت مستهدفة غرضاً 
مشروعاً. فإن ارتكبت جريمة فقد انحرفت عن غرضها ولم يعد لها وجود 
قانوني. 

؟ -- إن التسليم بمساءلة الأشخاص المعنوية جنائياً يتناف مع واحد من 
أهم المبادىء المعروفة في قانون العقوبات» وهو مبدأ شخصية العقوبة». حيث أن 
توقيع العقوبة الجنائية على الشركة مثلاً. سيؤدي لامتداد أكر هذه العقوبة إلى 
الشركاء الذين قد يكون من بينهم من لم يسهم في ارتكاب الجريمة؛: سواء 


١5348 أنظر محمود نجيب حسنيء شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام؛ بيروت‎ )١( 
صفحة /الا.‎ ١95/ وانظر محمد مصطفى القللىء في المسؤولية الجنائية. القاهرة‎ 

(؟) أنظر محمود عثمان الهمشريء المسؤولية الجنائية عن فعل الغيرء دار الفكر العربي 
8 صفحة 599., 


باعتياره فاعلاً أو شريكاً(١).,‏ بل قد يكون من بينهم من لم يعلم بها أى من 
عارض في ارتكابها. 

؛ - إن قوانين الجزاء تتضمن أنماطاً من العقوبات لا يتصور توقيعها 
على الأشخاص المعنوية. حيث أنها خاصة بالإنسانء ومن أمثلة ذلك الإعدام 
والحيس المؤبد أو المؤقت(؟). هذا من جانب. ومن جانب أخرء فإن توقيع 
العقوبة الجنائية على الشخص المعنوي لا يستجيب لما يتغياه المشرع من فلسفه 
العقاب. فتوقيع العقوبة على الشخص الطبيعي الذي يتمتع بالتمييز والإدراك؛ 
يحقق في الغالب تقويمه وإصلاحه. أما توقيع العقوبة على الشخص المعنوي 
المفتقر للتمييز والإدراك. فلا يمكن أن يحقق شيئاً من ذلكء الأمر الذي يؤدي 
بالتالي لتفويت أخص وظائف العقوية(؟). 

واستناداً إلى ما سبقء فقد خلص أصحاب هذا الرأي إلى إنكار قيام 
مسؤولية الأشخاص المعنوية جنائياً ما لم يقرر المشرع؛ وبنص صريحء خلاف 
ذلك(5). 

ومن النصوص التي أقرت هذه المسؤولية صراحة نص المادة الثامنة من 
المرسوم بيقانون الصادر في فرنسا سنة ١١7‏ بشأن الغش الضريبي والتي 
تقضي بأنه في الحالة التي يخص فيها الدخل الذي لم يعلن عنه إعلاناً كافيا 


)١(‏ أنظر عمر السعيد رمضان. الركن المعنوى في المخالفات. رسالة دكتوراةء جامعة القاهرة 
8 صفحة 154., وانظر نقض جزائى فرنسى 5, نوفمير 19377., أشار إليه أبى زيد 


0 أنظر تقرير وزير العدل الفرنسي عند مناقشة قانون الشركات 52 الجمعية الوطنية 
الفردسبة المنشور فْ 000 5 (ززنال 8 ال ععصمعء5 ,ع[ق ممه[ ع[طسعودوة ,طعدآ .011 كناول 
ف أنظر أمال عيد الرحيم عثمان» قانون العقويات الخاص ِ جرائم الحموين 68 صفحة 


تدك 


شركة ماه أى:اشخضا ميشنويا اخن ين يفاض القانون الخاصء يحكم بالغرامة 
الجنائية في نفس الوقت على المديرين أو الممثلين القانونيين أو المؤسسين وعلى 
الشخص المعنوي. ونص الادة ١لالا‏ من قانون التجارة الكويتي رقم ” لسنة 
١‏ حيث قضت بعقوبة الغرامة التي لا تزيد على مائة روبية. على كل 
مصرف يسلم لدائنه دفتر شيكات دون أن يكتب على كل شيك منها اسم 
الشخص الذي تسلمه (ومن المعلوم أن الغرامة عقوبة .جزائية)؛ ونص المادة 
٠6‏ من القانون رقم 1" لسنة 54 المصري بشأن بعض الأحكام الخاصة 
بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذوات المسؤولية 
المحدودة والتي قضت بمعاقبة كل شركة تخالف الأحكام المقررة في القانون 
المشار إليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه(١).‏ 

وتأكد هذا الاتجاه الذي يقضي بعدم قيام مسؤولية الأشخاص المعنوية 
جنائياً إلا بموجب نصوص خاصة. في حكم للمحكمة النقض الفرنسية سنة 
111 حيف نيرق الشكنة الدويمة الآول أن نكمت الحكم دقوي اللقزافة 
على شركة للخمور عن مخالفة ضريبية وقعت من عمالها وتمثلت في إخراجهم 
كميات من النبيذ والمشروبات الروحية من مستودعاتها بدون ترخيص,ء فنقضت 
محكمة النقض الحكم مؤسسة قضاءها على ما يلي : «إنه وإن كانت الشركة 
التجارية كشخص معنويء لا يمكن أن تتحمل مسؤولية جنائية؛ أو تلحق يها 
عقوبة ولى مالية. مراعاة لمبدأً شخصية العقوية:. إلا أن هذه القاعدة تحتمل 
استثناءات مصدرها قوانين خاصة. ذلك أن المخالفة المتعلقة بالضرائب غير 
المباشرة مادية بحتة. كما أن الغرامات التي يحكم بها عليها ليست بعقوية بقدر 
ما هي تعويض عن ضرر يصيب الدولة(")., هذا فضلاً عن أن المادة ٠‏ من 
)١(‏ أنظر عيد الوهاب حومد.ء المرجع السابق صفحة ,5١65‏ وانظر أحمد فتحي سرور المرجع 

السابق صفحة. ١7١‏ وما بعدها. 

(؟) أنظر نقض فرنسي في 18 فبراير 1171, داللوز الأسبوعي ١9371‏ صفحة 575. 
(©) أنظنيؤ نفس اللقتى سعيد اتحيى: الرجع السارق ررقم 61 منفحة 127 


حك 


مرسوم ١‏ يوليو لسنة ١١‏ قد نصت على أن ملآك جميع الأشياء الخاضعة 
للرسم ‏ أي رسم الضريبة - يكونون مسؤولين عن فعل عمالهم أى وكلائهم أو 
خدمهم فرما يخص حقوق الخزانة. وكذلك بالنسبة لما يقضي به من المصادرات 
والغرامات والمصاريفء وأن هذه المادة قد وضعت على عاتق الملاك مسؤولية 
جنائية بسبب فعل الغيرء ولم تفرّق بين ما إذا كان المالك شخصاً حقيقياأ أو 
شركة»(١).‏ 

ثانياً : حجج القائلين بمساءلة الشركة جنائياً : 

ذهب أنصار هذا الرأي إلى جا ءلة الشركة باعتا وهنا ته مكدو 
مساءلة جنائية بحيث يمكن تقديمها للمحاكمة وإنزال العقاب بها(؟) مستندين 
إلى الحجج التالية : 

١‏ - إن الشركة باعتبارها شخصاً معنوياً لا تعتبر مجرد افتراض قانوني 
اقتضته الضرورة من أجل تحقيق مصالح معينة:. وإنما هي عبارة عن كيان 
حقيقي(؟) ذو شخصية قانونية مستقلة عن شخصية الأشخاص الطبيعيين 
الذين يقومون بإدارته. ويملك إرادة هي إرادة ممثليه الذين يتصرفون باسمه أو 
لحسابه(؛).: فالاعتراف للشركة بالشخصية القانونية. وما يترتب على هذا 


.65 ١” أنظر محمود عثمان الهمشريء المرجع صفحة‎ )١( 

(1) أنظر إدوار بطرس غالي في المسؤولية الجنائية للأشخاص الإعتبارية» مجلة إدارة قضايا 
الحكومة, السنة الثانية المجلد الرابع» أكتوبر وديسمبير سنة ١5/7‏ صفحة 15., وانظر 
محمود مصطفىء الجرائم الإقتصادية في القانون المقارن الجزء الأول سنة ١9317‏ 
صفح 115 

(؟) أقرت محكمة النقض الفرنسية نظرية الحقيقة, وذهبت في أحد أحكامها إلى أن الشخصية 
المدنية ليست من خلق القانون وإنما هي في الأصل لكل جماعة تملك وسيلة التعبير 
الكماقية لكفايتة عضاتهها"الدروعة الجر ور ورا لمات العانوسة القتضى فرت 7 
بنايرء داللوز ١9655‏ صفحة /ا١5.‏ 

(:) ذكرت محكمة الاستئناف اللبنانية في قرارها رقم ٠١‏ الصادر في ٠١‏ كانون أول سنة - 


225 


الإعتراف من أثارء إنما يعتبر إقراراً واعترافاً من قبل المشرع, لا مجرد منحه أو 
هبه منهء وهى ملزم بهذا الإعتراف كما هى ملزم بالإقرار بالشخصية القانونية 
للمواليد الجدد. وهذا الإعتراف هى المتسق مع الإقرار بصلاحية الشخص 
المعنوي لأن يكون طرفاً في عقدء وأن يسأل مدنياً. فجميع الفقهاء يقرون 
بمسؤولية الأشخاص المعنوية المدنية. والمسؤولية المدنية تستلزم وجود خطأ. 
ولا خطأً إلا مع الإرادة» فكيف نقر بوجود هذه الإرادة في الخطأ المدنى وننكره 
في الخطأ الجنائي؟(١).‏ ْ 

وغني عن القولء إنه يترتب على الاعتراف للشركة بالإرادة الحقيقية» عبر 
إرادة ومعرفة المساهمين فيها والقائمين على إدارتها توافر الركن المعنوي 
للجريمة» وبالتالي إمكان مساءلتها جنائياً(؟) عن كافة التصرفات التي يقوم بها 
ممثلوها(؟). 


١527 -‏ أن التحتفيية المعنوية ليست يجوهرها مجرد تصور وافتراض» أو نتيجة . 
محدومة للقانون: بل أنها حقيقية تأتلف مع الواقع وترتكز عليه أنظر النشرة القضائية 
اللنتاضية 5527 مسفحة 1535 

(5) ذكوت حكن النقخن السدورية تهذ ا الضعد نون الانتزاف الا ستكاسن :العو موحجون 
قانوني قائم بذاته» وإعطائها حق ممارسة أوجه نشاط معينة في مجالات واسعة النطاق 
يوجب عليها في ذات الوقت أن تتحمل كافة الآثار القانونية التى تترتب على نشاطها بما 
فيها الأفعال التي يتوافر فيها أركان جريمة من الجرائم: والتى يقوم بها مديروها 
لقرارات محكمة النقض السورية خلال ثلاثين عاماً )١1980  1١959(‏ القاعدة +505 
الصفحات 5١85  ”١*”‏ 
طربين ١947-1945‏ رقم 4/ا صفحة 170. 


زه 8< إه 


القانوني لهذا الشخصء بحيث ينعدم هذا الوجود بمجرد انحرافه عن غرضه. 
وإنما يرسم فقط حدود النشاط المصرح له به(١):‏ وهذه مسألة مجالها القانون 
الإداري لا قانون العقوبات(؟): وهي ذات هدف محدد ينحصر في الحيلولة دون 
اكجحرافة عن تخضضه: آم إذا حر واتمرف' ا اكتكمنسواء كان طبيهيا أى 
معنوياً عن حدود النشاط المرسوم له وشكل انحرافه جريمة: فمما لا شك فيه 
أن كيانه القانوني يبقى قائماًء وتقوم مسؤوليته عن ذلك الانحراف بحيث يقع 
تحت طائلة العقوبة الجنائية» والقول بغير ذلك يؤدي للترخيص للأشخاص 
المعنوية بحرية ارتكاب الأفعال التي تنطوي على مخالفة القانون طللما أن تلك 
الأفعال تخرج عن غرضها. 

" - إن مبدأ شخصية الجرائم والعقوبات قد اهتزت صورته التقليدية 
واتسعت حلقاته. ففيما يتعلق بشخصية الجريمة لم يعد وصف «الجاني» 
مقصوراً على مباشر الفعل المادي المجرم, وإنما اسع نطاق هذا الوصف عبر 
حلقات السببية ليشمل أشخاصاً بعيدين عن هذا الفعلء ولكنهم موسومون 
بالإهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة الأنظمة. طالما أن ما ينسب إليهم أدى 
لتحقيق النتيجة الجرمية("). وهذا النطاق الموسع لحلقات المسؤولية. يستوعب 
دون شك الشركاء في الشركة إذ أنهم ملتزمون بحكم القانون بالتوافق مع 
أحكامهء وبتفويض أمر الإدارة لأشخاص ذوي صلاحية. فإذا حدث وتمت 
مغالفة القافوى: أن الحقف اشرا و رالقين من بكدراء“تصترفات المددرسة» فاذها رن 
ذلك؛ إِمّا مخالفة هذه الأحكام, أو الإهمال في الإدارة والمراقبة. وكلاهما مولَد 
للمسؤولية الجنائية في حال وجود نص تجريمي يعاقب على المخالفة الحاصلة. 
أى على الفعل الضار الحاصل. 


6١4 أنظر محمود نجيب حسنىء شرح قانون العقوبات اللبناني. المرجع السابق رقم‎ )١( 
صفحة 64359. ش‎ 


(؟) أنظر مصطفى العوجي. المرجع السابق صفحة 45. 


امرك 


وفيما يتعلق بشخصية العقوبة:؛ فإنها لم تعد شخصية بالمعنى الدقيق, 
فحتى ثي نطاق المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين» فإن أثار هذه 
المسؤولية تنعكس سلبياً على أشخاص أبرياء خارج مسرح الجريمة: فأية عقوبة 
توقع على رب الأسرة وتنفذن عليه لابد أنها تصيب في ذات الوقت أفراد أسرته 
بطريق غير مباشر وبحكم الضرورة(١).»‏ فعلى من يدخل في تكوين الشخص 
المعنوي أى يتولى أمره أن يتوقع مثل هذا الضرر غير المباشر ويتحمل 
نتيجته(2), حيث أن من واجبه التقيد بالقانون وإيجاد الجهاز الصالح لمراقبة 


التنفيذ. 


؟ - إن العقوبات التي توقع على الأشخاص المعنوية يمكن أن تصاغ 
بحيث تلائم طبيعتها القانونية, فعوضاً عن الإعدام تعاقب الشركة بالحل, 
وعوضاً عن الحبس المؤقت تعاقب بالمنع من مزاولة النشاط فترة ماء وفي جميع 
الأحوال يمكن أن تعاقب بالغرامة المالية(؟). ومع ذلك فنحن بصدد البحث 
حول قدرة الشخص المعنوي على ارتكاب الجرائم وهذا شيء. والعقاب على هذا 
الارتكاب شيء أن 


ومن جانب أخرء فإن القول بأن مساءلة الشخص المعنوي جنائياً لا 
كفقق القايةامن الحقان قيءدوقنورة هذا الشخص فل اركاب الحزويفة شه 
آخر(؛)., فلى فرضنا أن عقاباً قد أنزل بأحد الأشخاص الطبيعيينء. ولم يؤد إلى 
ردعه أى تقويمه بسبب تأصل الإجرام في شخصيته. أى غلبة عنصر الشر على 
عنصر الخير لديه» فهل يصح القول بأن من المتعذر مساءلته جنائياً؟ علماً بأن 


)١(‏ أنظر محمود نجيب حسنى النظرية العامة للجريمة. القاهرة ١1315193157‏ صفحة 


7ه 


من شأن توقيع العقوبة على الشخص المعنوي أن يؤدي لتحقيق فلسفة العقاب, 
إذ يصبح القائمون على الشركة مثلاً أكثر حرصاً ومحافظة على تنفيذ القوانين 
وتجنب الإضرار بالغير(١).‏ 

وهكذاء فقد خلص أصحاب هذا الاتجاه إلى قبول مساءلة الأشخاص 
المعنوية جزائياً مشيرين إلى أن هذه المسؤولية قد تكون مباشرة بحيث تسند 
الجريمة إلى الشخص المعنوي ذاتهء فتقام عليه الدعوى الجنائية بصفة أصلية: 
ويقضى عليه بالعقوبة التي تتناسب مع طبيعته, كما قد تكون غير مباشرة, 
ويتحقق ذلك حينما لا تقام الدعوى الجنائية على الشخص المعنوي باعتباره 
خصماً أصلياً وإنما باعتباره خصماً تبعياً مسؤولاً بالتضامن» وبنص القانون, 
مع الأشخاص الطبيعيين الداخلين في تكوينه(؟). 

وأكد ذلك مؤتمر الجمعية الدولية لقانون الجزاء المنعقد في بوخارست 
سنة 1155., إن أوصى المؤتمرون بقبول مسؤولية الشخص الطبيعي - المدير 
مثلاً ‏ كما أوصوا بقبول مسؤولية الشخص المعنوي نفسه على أن يعاقب 
بالغرامة فقط, وعلى أن يكون من حق المجتمع اتخاذ تدابير وقائية ضده كالحل 
والوقفء. ومما جاء في قرار هذا المؤتمر قوله «إن الأشخاص المعنوية تمثل قوى 
اجتماعية كبيرة في الحياة المعاصرة. وهي ترتكب أفعالاً جنائية تعبر عن مدى 
خطرها»(3). 


المعنوية عموماً ‏ والشركات خصوصاً ‏ جنائياًء وعلى التوسع في مفهوم هذه 


(1) خطورة الجرائم التي يمكن للشركات إرتكابها. حيث أن نشاطها 
عرضة للمزاحمة غير المشروعة والإفلاس وتقليد العلامات التجارية؛ وارتكاب 
خيانة الآمانة والنصب والتزوير وغير ذلك مما يصيب المجتمع في قوته وفي 
مستوى معيشته(١)»‏ الأمر الذي يتعين معه عدم الاكتفاء بمعاقبته اليد التى 
ارتكبت الفمل الجرمي مادياً» وإنما أيضاً معاقبة الرأس التي أوحت به أو 
ولع ارتكابه؛ كما يتعين معه اعطاء القضاء سلطة الحل بالنسبة للشخص 
المعنوي وتصفيته عندما يستغل مركزه القانوني في ممارسة نشاطات محظورة, 
ويصبح خطراً على الأفراد أو النظام أو الصالح العام(؟) حيث أن تسجيل 
الإنحراف عن طريق حكم قضائي له من التآثير على الرأي العام أضعاف تأثير 
القرار الإداري إذا عهد له وحده بذلك("): فبذا نصل لردع القائمين على الشركة 
عن مخالفة القانون وجعلهم أكثر حرصاً على تطبيقه واحترام موجباته. 

(ب) ذاتية الركن المعنوي في المسؤولية الجنائية عن فعل الغير وخاصة 
بالنسبة للجرائم الاقتصادية(؛) : وتتجلّى هذه الذاتية في سمتين اثنتين : 

١‏ - إن المشرع يساوي في الغالب بين العمد والخطأ(ه)., مما يؤدي لعدم 
استلزام القصد الجنائي في العقاب على هذه الجرائم؛ الأمر الذي يسمح بتوزيع 
نطاق المسؤولية الجنائية عنها بحيث يمكن أن تلحق شخصاً آخر غير من 


)١(‏ أنظر جمال العطيفي, قي الجرائم الإقتصادية: بحث تقدم به إلى الحلقة الأولى للدفاع 
الإجتماعي التي انعقدت في القاهرة .١1537‏ وانظر محمود مصطفىء الجرائم 
الإقتصادية: المرجع السابق صفحة 2٠١‏ وانظر أمال عثمان المرجع السابق صفحة .64١‏ 

)١(‏ أنظر عبود السراج المرجع السابق صفحة ,11١‏ وانظر مصطفى العوجيء المرجع 
السابق صفحة .٠٠١‏ 

(؟) أنظر مقال الدكتور عاطف النقيب في الكتاب الخمسيني لكلية الحقوق والعلوم 
الإقتصادية؛ بيروت, الجزء الثاني صفحة .١١١‏ 

(؟) أنظر محمود عثمان الهمشريء المرجع السابق صفحة 555. 

(4) أنظر محمود مصطفى.ء المرجع السابيق صفحة 5 .٠١‏ 
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تحققت الجريمة مياشرة بفعله المادي؛ ودون ا يكون قد صدر منه نشاط 
يجعل منه شريكاً بالمعنى الذي يعرفه القانون الجنائي(١).‏ 

5 - إن صورهة الخطأ هنا تتمثل في مخالفه أى عدم مراعاة القوانين 
واللوائح الإقتصادية: وعليه. فإن لم يكن سلوك الشركة مطايقاً لهذه القوانين؛ 
فإنها تكون مخطكة مما يستوجب مساءلتها جنائياً مهما كانت درجة الخطا(؟). 


الفرع الثانى 
الموقف في بعض الدول من مسؤولية 
الشخص المعنوي الحنائية 


رأبنا أن الموقف من المساءلة الجنائية للشخص المعنوي قد شهد خلافاً 
كبيراً في الفقه. ل دن حفةه العحالة على بيان الموقف من هذه المسألة في 
كل من فرنسا وانجلترا والإمارات العربية المتحدة. ويعود سبب تخيرنا لهذه 
الدول بالذاتء أن فرنسا تمثل الموقف التقليديء بينما يمثل الوضع في انجلترا 
الإتجاه الحديثء أما الموقف في دولة الأمازاف العريية القعنة: متشكل اساسا من 
اسمن وو اسفا ضية خرش جز ةلقد خاو فل تيوق اللتوققة”الوسييط بالستية 
لهذه المسألة من جهة أخرى. 


المعنوي الجنائية في فرنساء إلا أن شارع الثورة الفرنسية رفض هذه المسؤولية, 


6 أنظر عمر السعيد رمضان. الركن المعنوي في المخالفات, المرجع السابق صفحة .١15١٠‏ 
فم أنظر : ,1957 متي ععدعلهد عل مناه ' 18 ,كتقعصةء عناو تأ تمصمعع أأمعل ندل أععمدة ,لممعة11 سدع ل 
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مما انعكس بالتالي على قانون الجزاء الصادر سنة ١٠18م‏ بحيث أغفل الإشارة 
إلى هذه المسؤولية بصورة مطلقة؛ وهذا بدوره أدى بمحكمة النقض الفرنسية 
إلى إنكار قيام مسؤولية الشخص المعنوي الجنائية في غير الأحوال الاستثنائية 
التي ينص عليها القانون» وتحميل المسؤولية لمرتكب الجريمة من الأشخاص 
الطبيعيين الذي يدخلون في تكوينه(١).‏ 

إلا أن القضاء والتشريع الفرنسيين أخذا في العدول عن هذا الموقف. 
خاصة إبان الحربين العالميتين الأولى والثانية والأزمة الإقتصادية لسنة 9؟191, 
إذ بدأنا نشهد تحولاً نحو اعتبار الشخص المعنوي مسؤولاً جنائياً إلى جانب 
مسؤولية الأشخاص الطبيعيين الذين يدخلون في تكوينه أو القائمين على إدارته. 

ففي نطاق القضاء ذهبت بعض الأحكام إلى قيام مسؤولية الشركة عن 
الجرائم التي لا تتعدى فيها العقوبة الغرامة كالمخالفات الضريبية أو 
الجمركية(؟).؛ بينما قضت أحكام أخرى بقيام المسؤولية الجنائية غير المباشرة 
بحيث تقام الدعوى ضد ممثل الشخص المعنوي الذي ساهم في ارتكاب 
الفعل(؟). 

وف نطاق التشريعء نجد خروجاً على ما استقر عليه العملء إن تضمنت 
التشريعات إمكان قيام المسؤولية الجنائية المباشرة وغير المباشرة للشخص 
المعنوي مع استثناء أشخاص القانون العام من هذه المسؤولية. وذلك وفق 
التفصيل التالي(؟) : 


(1) نظن «تقطن :1 فرزائق عيض لاا الى 


(؟) أنظر حكم محكمة ديجون "٠‏ مايى ١١51‏ - داللوز ١951‏ 555, وانظر حكم محكمة 
باريس حم ديسمار ١6‏ داللوز 056٠‏ ه55”م, أشار لذلك أبو ريد رضوان. المرجع 
اللسطافق كول 1 

له أنظر نقض فرنسي في 1" كانون ثاني سنة ,.١5155‏ مجلة العلوم الجنائية ١96565‏ صفحة 
38 . ش 
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(1) مسؤولية الشخص المعنوي المباشرة : وقد تناولتها المادة 155 /” 
من المرسوم الصادر في ١545/١/٠١‏ الخاص بالأسعار والتي جاء نصها على 
النحو التالي؛ «إذا كانت الجريمة قد ارتكبت لحساب شخص معنوي من أشخاص 
القانون الخاصء فإنه يمكن الحكم بالمنع من ممارسة المهنة التي ارتكبت 
بمناسبتها الجريمة ضد هذا الشخص المعنوي كما يمكن الحكم بإغلاقه». 

كما لقنا لقيا 7117111 شعن اتاخو 155115 فشان تررم 
المنتحات الصناعية التى قضت بأنه «إذا كان الشخص الطبيعي قد ارتكب 
الشخص المعنوى بالحرمان مؤقتاً أى نهائياً من مزاولة النشاط الذي وقعت 
الكويي نمك ةم 


ويمكن الإشارة بهذا الصدد إلى المرسوم بقانون بتاريخ ١١55/65/05‏ 
والرشموم يفناتون بخان 1550107 اللذين صدرا يشأن مكافحة 
سوسناه"اللنامة بزالتكى و الإاستلاج التي تعناون مغ العدى جيه قررا 
المسؤولية الجنائية المباشرة للمؤسسة. وقد زذهبت أحكام القضاء المتعلقة بهما 
إلى أن العقوبات التي تضمنها المرسومان المذكوران توقّع على المؤسسة استقلالاً 
عن مديريها أو محرريها حتى لو كانت التهمة قد حفظت بالنسبة للمديرين 
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.)١(»الثم‎ 


(ب) مسؤولية الشخص المعنوي غير المباشرة : وقد تناولتها المادة 
الثامنة من المرسوم بقانون الصادر في ؟١‏ نوفمير سنة ١1124‏ التى قضت بأنه 
«في حالة عدم تقديم إقرار عن الدخول المكتسبة في الخارج لحكان تقض 
معنوي من أشخاص القانون الخاصء أو في حالة عدم إدراج البيانات الكافية في 
هذا الإقرار» توقع عقوبة الحبس ضد أعضاء هذا الشخص وممتليه؛ كما توقع 
عقوبة ضد الجهة التي يمارسون نشاطهم ياسمها». ظ 
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كما تعرضت لهذه المسؤولية المادة 1 من المرسوم الصادر في 
ةم بشأن الجرائم الإقتصادية والتي جاء نصها على النحوى التالي 
سال كل منشأة أى مؤسسة أو جمعية بالتضامن عن الغرامات والمصروفات 
التي يحكم بها على المديرين أى العاملين فيهاء. 


أخذت إنجلترا بمساءلة الشخص المعنوي جنائياً منذ سنة ١684‏ حيث 
أصدر البرلمان القانون المسمي اعث لممتاهاء :مع ]1 الذي قررت مادته الثانية هذه 
المسؤولية. وقبل ذلكء وإزاء تسليم النظام الإنجليزي بوجود نوعين رئيسيين 
من الجرائم؛ أولهما يسمى بالجرائم البحتة. وهي التي يتصور قيامهاء وبالتالي 
توقيع العقوبة على الجاني فيهاء حتى لو لم يقصد الفعل المعاقب عليه. والثاني 
يسمى بالجرائم العادية» وهي التي يلزم لقيامها علاوة على وقوع الفعل توافر 
القصد الجنائي 2 ومع]1 لدى الجاني, إزاء ذلك كان المتعارف عليه في إنجلترا 
أن من الممكن إرتكاب الشخص المعنوي لجريمة من النوع الأول دون الثانيء إلا 
أن القضاء بدأ يقر بالمسؤولية الجنائية لالأشخاص المعنوية, وساعد في توسيع 
نطاق هذه المسؤولية تدخل الدولة المتزايد لحماية السياسة الإقتصادية(١).,‏ كما 
ساعد على ذلك تبني نظرية العضوية؛ بمعنى أن مديري الشركة يعتبرون أعضاء 
فيها لاا مجرد وكلاء أو ممثلين لهاء فبذا تعتبر أفعالهم وتصرفاتهم بمثابة أفعال 
الشركة ذاتها الأمر الذي يحنّم مساءلتها جنائياً. 

وفي سنة ١945‏ أتيحت الفرصة أمام المحاكم الإنجليزية لتطبيق نظرية 
الفقضوحة فق الخطاق جتان عل الرهع مق تأ الامكام الم فين إلن تمده لطر + 


صراحة (؟). 


0 أنظر : للتمل! ,لنحة”ا! .اك .هع عستطاعتاطنام اكع ,ها لأممتنسنى ده عأووطلصةآ] ,امعد لسة 3306 ] 
7 - 225 .مم ,1972 


(") أنظر : .147 ,146 .مم باك .ره رع و0 .0.8..] 


الات 


وكانت القضية الأولى هى قضية : أمعك! ./ا «مناناءءومءط عتاطناظ 01 ماءع انا 
امآ 15ماء2: 002 لاعذكلاذ 320 ١؛‏ 68()) حيث قامت الشركة بتحريف الوتائق 
اللازمة للحصول على كوبونات البترول مخالفة يذلك تعليمات الدفاع ع5مء]ء1 
ودمناة راع فتمت مقاضاتها أمام القضاة المحليين الذين قرروا بدورهم تعذر 
مساءلة الشركة جنائياً بسبب الافتقار للقصد الجنائي الذي يعتبر ضروريا لقيام 
هذه المسؤوليه إلا أن المحكمة الأعلى المعروفة باسم 20 7151021 (©) نقضت 
الحكم السابق مقررة مسؤولية الشركة الجنائية تأسيسأً على أن القصد الجنائي 
متوافر لدى القائمين عليها والذين تعتبر أفعالهم هي ذات أفعالها. 

<< أما القضية الثانية فهي قضية : "1944" )١5(‏ .للضآ عقةاناه؟ .5.0.1.05 

حيث عمدت الشركة إلى الحيلة وصولاً للحصول على أموال بطريق غير مشروع؛ 
وتمت إدانتها ومساءلتها جنائياً على الرغم من استلزام القصد الجنائي لقيام 
هذه المسؤولية باعتباره ركنأ من أركان الجريمة. 

والقضية الثالثة هي قضية(:]) .10 ,16و81 .77 1540016 حيث عمد مدير 
أحد فروع الشركة إلى استخدام وثيقه مزورة لحساب الشركة فأدينت الشركة 
واعتبرت مسؤولة جنائياً عن استخدام محرر مزور. 

وتوالي موقف القضاء الإنجليزي على هذا النحى معتبراً أفعال المدير بمثابة 
أفعال الشركة. ففي قضية(0) : "1966" ااعمدوط .82.7.3540 تقرر تعذر اعتيار 
الشركة متواطئة مع مديرها الوحيد حيث أن التواطؤ يستلزم اتفاقاً مع طرف 
آخر في حين أن فعل المدير يعتبر فعلاً للشركة وهى يعتبر عضواً في جسدها. 


0 1.18.16 
(؟) وهي عبارة عن دائرة طعن ضمن المحكمة العليا تشكل من ثلاثة من مستشاري مجلس 
الملكة الخاص وض5 21 طعوء8 ووءة0 للنظر في قضايا الطعن أو الإستئناف المشمولة 

دولانة الداكرة اللعننة: 

0 مم40 18 

)( .2.15 [1اله 2 


1 0.8.233. )0( 


ونشهد تطبيقاً سافراً لمساءلة الشخص المعنوي جنائياً وبصورة مباشرة 
في قضية قتل حديثة هي قضية :)١(‏ لمعا اق ج80 تعمرمه والإاووزة11 ,116 .2.17 
"1987" حيث ذكر القاضي 0 يف هذه القضية «إنني على أية حالء أكان 
أعتقد بأن القصد الجنائي المستلزم في جرائم القتل يمكن اعتباره ‏ فيما يتعلق 
بوقائع معينة ‏ قائماً بالنسبة للشخص الإعتباريء ولا أرى من حيث المبداً 
سبباً يحول دون توجيه مثل هذه التهمة (تهمة القتل)»(؟). 
قِ الإمارات العريية المتحدة : 

جوف القخناءو:دؤلنة الإحارات العريية القكوه قمل هسوون قادود 
العقويات رقم " لسنئة /1م9١‏ بتاريخ 4 ىء على مساءلة الشخص 
المعنوي جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها القانون على إدارته وتسيير أموره, 
لاقنت الكقوية المكوو يوا تعدو قرا 

ففي الشارقة أدى إهمال أحد العاملين في شركة سيدكو للحفريات إلى 
وقوع أله كاراة من اح ميزلاكة» التكنا ونة: وو نناقس تك يت ركيد المتفنافك 
الشارقة بحق ورثة المتوفي في الرجوع على العامل المتسبب في الوفاة وعلى 
الشركة ذاتهاء. مؤسسة مساءلة الشركة على ميدأ مسؤولية المبتوع عن فعل 
التابع(؟). 


0م 10 ,38.0.0.636 
أنظر : .397 .م باتك .ره ,صقلالا علق طعدعم ,ده5ز343 
0 ل نانع 162 22625 عطا كاعة؟ 2121م 10مم2 2ه أقطا ومستستمه عطا 1ه نزأع اله امع جع بع تروط بم 1" 


1101م 5[ مكعم مر ععد 1 .0121002م2مء 8 أكمتقعة لعطئتاطهادة عط حقه رعاطع نا [كمهمر 101 
."لعطتاطهاوء عط امم لانامطد ععتقط 2 طعتد نإطند علماً بأنه تعذر اعتبار الشركة قاتلة في 


قضية : 476 71711 "1970" .10[ خطع 1ه لزإقصن]38 .2.77 لأن القانون النيوزيلندى يعرّف 
القتل بأنه «إزهاق روح إنسان من قبل إنسان آأخر» تقصنط 2 ,ه عصنااك! عطا 15 علأعتمره1] 
618 تتقصتتاط تعطامصة نزط ماعط . 

(؟) أنظر حكم محكمة استئناف الشارقة:. استئناف جنائى رقم ,.15481١/١59‏ مشار إليه في 
مجلة العداله الصادرة عن وزارة العدل في أبوظبي» العدد ٠١‏ السنة التاسعة:. قبراير 
6 صفحة 58 .١‏ 


ع ااه 


وفي أبوظبي قررت محكمة استتئناف أبوظبي صراحة مسؤولية الشخص 
المعنوي الجنائية عن تصرفات القائمين على إدارته حيث قضت بأن «جريمة 
إشانة السمعة المنصوص عليها في المادة ١١7‏ من قانون العقوبات(١)./‏ تقع على 
الأشخاص الطبيعيين والاعتياريين على حد سواء»(؟). 

وفي مدينة العين حكم على محل لبيع الأفلام بغرامة 0٠‏ درهم كعقوية 
على جريمة ترويج الأفلام الخليعة. فطعن في الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا 
في أبوظبي, وكان مبنى الطعن أن المسؤولية إنما تقع على العاملين في المحل 
خاصة وأن القائم على إدارة المحل طالما أوصاهم بالتزام القانون؛ مما يخلي 
مسؤوليته. فصدر الحكم مقراً مسؤولية المدير والمحل مسؤولية ثامة عن 
تصرفات العاملين لديه(؟). 

أما بالنسبة للموقف التشريعي فقد تبنى المشرع الإماراتي مبدأ مسؤوليه 
الأشخاص المعنوية الجحنائية حيث نصت المادة 15 من قانون العقوبات 
الإماراتى رقم 5 لسنة ١9417‏ على ما يلي «الأشخاص الاعتبارية ‏ فيما عدا 
مصالح ا 0ن 
جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أى وكلاؤها لحسابها أو 
باسمها. 

ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الجنائية المقررة 
للجريمة قانوناً. فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة 
اقتصرت العقوبة على الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسين ألف 


)١(‏ المقصود بذلك قانون العقوبات لسنة 1417١‏ الصادر في إمارة أبوظبي. 

(؟) أنظر حكم محكمة استتئناف أبوظبيء الدائرة الجنائية, استئناف جنائي رقم 5١١‏ لسنة 
7 : مشار إليه في مجلة العدالة أبوظبى العدد 50 السنة ١5‏ يناير ١941/‏ صفحة47. 

(1) أنظر حكم المحكمة الإتحادية العليا اليه رقم 'لسدة 5 خراقئ لتجلسة 
89م مشا إليه في أهم الأحكام والمبادىء الجزائية التي قررتها المحكمة 
الاتحادية العليا من السنة الأولى حتى السنة التاسعة «القضائية» المطبعة الاقتصادية, 
دبي» جمعية الحقوقيين بدولة الإمارات صفحة 555. 
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درهم؛ ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات المقررة لها 


ويلاحظ على هذا النص ما يلي : 


١‏ - أنه إذ يقر مساءلة الشخص المعنوي جنائياً. يستثنى من هذه 
المساءلة تصالحع:الحكتومة وذؤائرها الرشهية: والويكات: والمؤسسات العامة 
ؤغلة هذا الاميتشاء انها حميحاً "قوق القناة يشومات عامة: و تقدين ,تقاطها عل 
المصالح الموكولة إليهاء وتخضع لرقابة تضمن تقيّدها بحدود هذه المصالح 
وتحول دون استغلال نشاطها في ارتكاب الجرائم. هذا من ناحية, ومن ناحية 
أخرى: فمن واجب الدولة حمايتها وبعث الطمأنينة والثقة في القائمين عليها 
حتى تتمكن من أداء مهامها(؟). 


" - أنه لا يقضي بتفرد الشخص المعنوي بالمسؤولية؛ بل يؤكد على قيام 
مسؤولية مشتركة بين هذا الشخص وممثليه من الأشخاص الطبيعيين الذين 
أسهموا في ارتكاب الجريمة(؟). وعليه فإن المشرع الإماراتي لم يذهب إلى حد 
تقرير المسؤولية الجنائية المباشرة عن فعل الغير التي تقتضي إقامة الدعوى 
الجنائية على الشخص المعنوي ذاته. وتوقيع العقوبات المقررة عليه, وإنما اكتفى 
بتقرير المسؤولية الجنائية غير المباشرة بأن نص على مساءلته إلى جانب مساءلة 
الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة. 


(1) قفرمو مق ذلك عضن "لاتق :4 مق :فاون الفقزينات السووئ ٠‏ انين العانوة 

هم أنظر في هذا المعنى : .223 .م 1960 215ة”1 ,لقجعج محل عا ,تلاعوكة 9قبل كعع 0601 

(؟) أكدت ذلك كل من محكمة النقض السورية في حكم لها سنة 65'©, أنظر المجموعة 
الجزائية لقرارات محكمة النقض السورية خلال ثلاثين عامأ (9غ15١‏ 5 6) الجزء 
الأول القاعدة 555 الصفحات .5١5 5١5‏ ومحكمة استتئناف بيروت في قرار لها 
صادر تاريخ ١975/١5/55‏ (الغرفة السادسة رقم .)5١5‏ 


وك 


معتدلة, لأن المسؤولية الجنائية غير المباشرة للشخص المعنوي أقرب إلى كونها 
تطبيقاً للأحكام العامة المقررة في قانون العقوباتء كما أنها في الوقت ذاته تحقق 
نفس الأهداف التي تتغياها المسؤولية الجنائية المباشرة وتضمن حسن سيرهاء 
وتمكن المجتمع من اتقاء خطورتها عن طريق فرض العقوبات المناسبة أى اتخاذ 
الترابين الاحتزانية 1 . 


٠"‏ - أنه يستلزم أن يكون مرتكب الجريمة ممثلاً للشخص الاعتباري أو 
مدير له أق.وكيلاً: بشعتى أن .يكونق :من الأشخاض الذين تحملون تفويضا 
رسمياً من مجلس إدارة الشخص المعنوي أى من السلطة الأساسية فيه(؟). أما 
في حال انتحال صفة كاذبة» فإن مسؤولية الشخص المعنوي الجنائيه لا تقوم 
إلا إذا كان بإمكانه الوقوف على العمل الجرمي الحاصل باسمه أ لحسابة ولم 
نكل وو حصوالنه ا اتيكوق هكها :منفطف ا رحو تقوم مسسكوليتة اسدفان |7 الخظا 
الجنائي. وهنا قد يكؤن النفظا قصنديا إذا سيق الشنخض المعنؤئ الاطلاع على 
الفعل وقبل بحصوله. كما قد يكون غير قصدي.ء إذا أهمل في الاطلاع عليه رغم 
مكنته والتزامه بهذا الاطلاع. وبناء على ذلك: فإن مجرد ادعاء الشخص المعنوي 
بعدم العلم لا يخلي مسؤوليته الجنائية» فقد اعتبر القاضي الجزائي في بيروت(؟) 
شركة الطيران مسؤولة عن اقتناء رئيس قسم التموين فيها للبضاعة المهرية: 
حيث كان يقوم بصفته تلك؛ وبحكم عمله؛. بتقديم البيانات والمعلومات باسم 
الشركة. وكان يستغل وضع المستودع الخاصء ويققوم بعمليات التهريب مما 
يبقى على مسؤولية الشركة حتى لو كان الموظف يقوم بالمخالفة بدون علم 
الشركة التي يعمل لديهاء أو خلافاً لتعليماتها. وحتى لو كان يباشر العمل 
الكننافة: الكاهن, 


(؟) أنظر قرار محكمة استثئناف بيروت بتاريخ ١9175/1١١5/575‏ أشار لذلك مصطفى 
(؟) أنظر حكمة المؤرخ في 1175/١/2١‏ والمشار إليه في مجلة العدل ١91/5"‏ صفحة /519. 
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؛ - أنه يحدد نوع العقوبة التي يمكن توقيعها على الشخص 
الاعتباري(١)‏ فيستلزم أن تقتصر على الغرامة والمصادرة والتدايير الجنائية 
المقررة قانوناًء وإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة 
اقتصرت العقوبة على الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسين ألف 
درهم. 

وتجدر الإشارة إلى أن التدابير الجنائية المقررة في دولة الإمارات العربية 
المتحدة(؟) تكون إما مقيدة للحرية كحظر ارتياد بعض المحال العامة» أى منع 
الإقامة في مكان معينء أو المراقبة» أو الإلزام بالعملء أو الإبعاد عن الدولة» وهذه 
جميعاً تلحق بالشخص الطبيعيء أى تكون سالبة للحرية كإسقاط الولاية أو 
الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب.» وكحظر ممارسة عمل معين وجميعها 
تلحق الشخص الطبيعي باستثناء الأخير الذي قد يلحق الشخص المعنوي أيضاًء 
أى تكون مادية كإغلاق المحل الذي يلحق بالشخص المعنوي فقط. 


)١(‏ تقابلها الفقرة الثالثة من المادة ٠١4‏ من قانون العقوبات السوري. 
(؟) أنظر المادة ١٠١5‏ من قانون العقوبات الإماراتي. 
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١‏ لخلاصة 


تتضافر مجموعة من العوامل لتجعل من تنظيم مسؤولية الشركة عن 
أعمال المدير في مواجهة الغير واحداً من المسائل الهامة: فكم الإشكالات الناشكة 
في هذا النطاق. وتعذر رد هذه المساءلة لواحد من القواعد والمبادىء القانونية 
بصورة مطلقة؛ والاعتبارات العملية» والقصور التشريعيء كلها جداول تصب في 
قناة الحاجة الماسة والملحة لهذا التنظيم. 

والمتتبع للاتجاهات الحديثة يخرج بنتيجة مقتضاها تجاوز ما استقر 
عليه العمل في الماضي بالنسبة لمساءلة الشركة عن أعمال مديرها في مواجهة الغير 
وعكويدا "ومسو وسؤواء استتيت هزه المساءلة إلى تضيرف أودق ‏ لكداى: الممسؤولية 
العقدية أم المسؤولية غير العقدية. 

ففى نطاق المسؤولية العقدية يكاد الإجماع ينعقد على ضرورة توافر 
مجموعة من الشروط لإمكان مساءلة الشركة. ويقف على رأس هذه الشروط 
تعامل المدير بعنوان الشركة أو لحسابها؛ وأن يكون هذا التعامل ضمن غرض 
الشركة, وأن يكون الغير حسن النية. ومع ذلكء نجد النظرة إلى كل من هذه 
الشروط قد اتخذت أبعاداً جديدة. فقد أصبح من المسلم به قيام مسؤولية 
الشركة عن العقود التي يبرمها المدير باسمها أى بعنوانها حتى لى ثبت أنه كان 
يتصرف لحسابه الشخصي؛ كما جرى القضاء على أن باعث المدير غير المشروع 
لا يجعل من تصرفه مبرراً لإخلاء مسؤولية الشركة. 


وعلى الرغم من استقرار العمل في الماضي على أن التزام الشركة في مواجهة 
الغير بعقود المدير رهن بكون هذه العقود ضمن غرضهاء إلا أن التوجيه الآأول 
الذي أصدره مجلس المجموعة الأوروبية للتوفيق بين شركات هذه المجموعة 
قضى بأن التصرفات التي تباشرها أجهزة الشركة تلزمها حتى لى كانت خارجة 
عن نطاق غرضها. 


أما بالنسبة لمفهوم حسن نية الغير فقد اعتراه الكثير من التطور؛ فقديماً 
كان حسن النية يتمثل في عدم علم الغير» أى في تعذر علمه بأوجه النقص أو 
العيب في التصرف المراد التمسك.به في مواجهة الشركة بمعنى أن مجرد علم 
الغير بأي شيء من ذلك كان مؤدياً حتماً لانتفاء حسن نيته وبالتالي لإخلاء 
مسؤوليه الشركة. 


وهكذاء فقد كان العلم معادلاً لسوء النية» ولكن سرعان ما اهتز هذا 
المفهوم. فقانون الشركات الإنجليزي لسنة ١١84‏ يقرر صراحة أن الغير لا 
يعتبر سيء النية لمجرد علمه بأن تصرفاً ما يقع خارج صلاحيات المديرين وفقاً 
لدستور الشركة. وفيما يتعلق بتعذر العلم, فإن ذلك يعني بيساطة: أنه يلزم 
لاعتبار الغير حسن النية» وجوب سعيه للوقوف على أوجه النقص أو العيب في 
التصرف إن وجدتء وذلك بالاطلاع على عقد الشركة أى نظامها الأساسي, فإن 
افتقر هذا العقد أو ذلك النظام لأية قيود على صلاحيات المدير مثلاً. أى لم يقم 
الشركاء بإشهار هذه القيودء فإن الغير يعتبر عندها حسن النية لتعذر علمه 
بذلك. إلا أن هذا المفهوم لم يصمد طويلاً كذلك, فقانون الشركات الإنجليزي 
لسنة ١145‏ يرفع عن كاهل الغير عبء البحثء إذ يقرر أن الغير غير ملزم 
بالتقصي عن أهلية الشركة للتعاقد أو عن مدى صلاحيات المديرين» ويعتبر 
متصرفاً بحسن نية ما لم يثبت العكس. 

وبالنسبة للعقود التي يتجاوز فيها المدير صلاحياته. فقد كان من رأي 
البعض في الماضي عدم مساءلة الشركة عن الالتزامات الناشئة عنها وفقاً لقواعد 
الوكالة. وذهب كثيرون إلى أن هذه المساءلة تتوقف على إشهار القيود على 
صلاحيات المدير أى عدم هذا الإشهار. والغريب أن يلقي الرأي الأخير بظله على 
قانون الشركات المصري لسنة ١548١‏ مع أن نقد هذا الاتجاه كان جلياً في الماضي 
حماية للغير حسن النية» واستناداً إلى الاعتبارات العملية» حيث من العسف أن 
يكلف الغير بالرجوع إلى السجل التجاري للتحقق من مدى سلطة المدير قبل كل 
تعامل؛ علماً بأن قانون الشركات الفرنسي لسنة ١577‏ قد قنن ذلك حيث قضى 
بعدم جواز الاحتجاج في مواجهة الغير بالشروط المحددة لصلاحيات المدير 
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وف نطاق المسؤولية غير العقدية» فمن المعلوم أنها تتخذ واحدة من 
صورتين : مسؤولية مدئية مبناها التعويض عن ضرر لحق بالغيرء وهنا ينعقد 
الإجماع على مساءلة الشركة في مواجهة الغير طالما كانت مباشرة المدير للعمل 
غير المشروع أثناء تأدية وظيفته أى بسببها ثم مسؤولية جنائية مبناها توقيع 
عقوبة جزائية كنتيجة لارتكاب المدير جريمة أثناء تأدية وظيفته أى بسببهاء 
وهنا لم ينعقد الإجماع على مساءلة الشركة في مواجهة الغيره ونشأ خلاف كبير 
خيس أخيراً بتغليب مساءلة الشركة جنائياً ولكن في حدود أقل بعد من 
مساءلتها مدنيا. ومما ساعد على تغليب وجهة النظر الأخيرة خطورة الجرائم 
التي يمكن للشركات إرتكابها من جهة ثم ذاتية الركن المعنوي في المسؤولية 
الجنائية عن فعل الغير من ناحية أخرى وخاصة بالنسبة للجرائم الاقتصادية. 

وقد رأينا أن الفقه والقضاء في فرنسا قد أقر مساءلة الشخص المعنوي 
جنائياً إبان الحربين العالميتين الأولى والثانية والأزمة الاقتصادية لسنة 2,١1١5559‏ 
كما سلم المشرع الفرنسي بإمكان قيام المسؤولية الجنائية المباشرة وغير المباشرة 
للشخص المعنوي مع استثناء أشخاص القانون العام من هذه المسؤولية 
والتأكيد على عدم قيام الأولى إلا بنص خاص. 

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة أقر القضاء إمكان مساءلة الشركة 
جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها مديرها مع حصر العقوية التي توقع على 
الشركة بالغرامة: ولما صدر قانون العقوبات الإماراتي رقم ؟ لسنة 11417 أقر 
هذه المساءلة مستثنياً مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات العامة؛ 
ولكن لم يقض بتفرد الشخص المعنوي بالمسؤولية. وإنما أكد على قيام 
مسؤولية مشتركة بينه وبين ممثليه الطبيعيين الذين أسهموا في ارتكاب 
الحرحة. وطليه فزق الشرخ الإشازاقى لم ندشت إل كقرين الياؤولينة الكناتية 
المباشرة وإنما اكتفى بتقرير المسؤولية الجنائية غير المباشرة. 
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وف انجلترا يمثل الوضع صورة مختلفة؛ فقد بدأت أحكام القضاء تقر 
إمكانية المساءلة الجنائية المباشرة للشركة حتى عن الجرائم التي يستلزم قيامها 
توافر القصد الجنائيء: وذلك انطلاقاً من أن مدير الشركة يعتبر عضواً في 
جسدها. وبالتالي فإن توافر القصد الجنائي لمرتكب الفعل يؤدي لتوافر أركان 
الجريمة؛ باعتبار أن فعل المدير هى فعل الشركة ذاتها. وقد شهدنا أحكاماً من 
القضاء ترفض اعتبار الشركة متواطئة مع مديرها الوحيد, انطلاقاً من أن 
التواطؤ يستلزم إتفاقاً مع طرف آخرء في حين أن فعل المدير يعتبر فعلاً للشركة 
ذاتها؛ وذهب القضاء الإنجليزي الحديث إلى خطوة أبعد مدى في هذا الصددر, 
حيث قضى بأن القصد الجنائي في جرائم القتلء يمكن اعتباره ‏ فيما يتعلق 
بوقائع معينة ‏ قائماً بالنسبة للشخص الاعتباريء الأمر الذي يؤدي لإمكان 
توجيه تهمة القتل لهذا الشخص المعنوي. 


المراجع العربية 


١ 
حس‎ 


إبراهيم صالح. المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية» رسالة دكتوراة, 
جامعه القاهره اناا" 
؟ - أبو زيد رضوان.ء الشركات التجارية في القانون الكويتي المقارنء الطبعة 
الأولى .١917/8‏ ْ 
م 
ه - إلياس ناصيفء الكامل في التجارة: الجزء الثاني الشركات التجارية, 
1 


5 - أمال عبد الرحيم عثمانء: قانون العقوبات الخاص : في جرائم التموين 
8.,. 


35 


/' - جمال عطيفيء في الجرائم الاقتتصادية. بحث مقدم للحلقة الأولى للدفاع 
انق عن امسق بن لاحر 357 


م - جلال وفاء محمدين» الميادىء العامة في القانون التحارى واليحرى» ببروت 
١18‏ . 
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الوناضي الكئعة الرايظة 1ق 


.151/1 سميحة القليوبي؛ القانون التجارئ. دار النهضة العريية‎ -1١ 


كت 


؟١-‏ طالب حسن موسىء الموجز في الشركات التجارية؛ الطبعة الشانية 
بغدادن95/ا91١.‏ 

؟١-‏ طعمة الشمريء قانون الشركات التجارية الكويتىء الطبعة الأولى, الكويت 
١81‏ . ْ 

-١116‏ عاطف النقيب؛ الكتاب الخمسيني لكلية الحقوق والعلوم الإقتصادية, 
الحزء الثاني بيروت. 

64- عبد الحميد الشواربيء الجرائم المالية والتجارية, دار المطبوعات الجامعية, 
الإسكندرية 21585 2 

7- عبد الرزاق السنهوريء الوسيط في شرح القانون المدني () المجلد الأول. 

-١١7‏ عبد الرزاق السنهوريء الوسيط في شرح القانون المدني )١(‏ نظرية 
الالتزام بيروت 194175. 

- عبد المعين جمعة, موسوعة القضاء في المواد التجارية. دار الكاتب العربى 
للطباعة والنشر ١ .١1571/‏ 

4- عبد الوهاب حومدء شرح قانون الجزاء الكويتيء القسم العام. مطبوعات 
جامعة الكويت .١517/7‏ ْ 

"- عبود السراج» شرح قانون العقوبات الاقتصادية في التشريع السوري 
المقارن مطبعة طربين ١9487‏ -/15/41. 

-"١‏ عز الدين الديناصوري وعبد الحميد الشواربيء المسؤولية المدنية في ضوء 
الفقه والفضاء. القاهرة .١5/8/‏ ْ 

5"- علي الباروديء القانون التجاري. منشأة المعارفء الإسكندرية 151/8. 

؟"- علي البارودي ومحمد فريد العريني, القانون التجاريء دار المطبوعات 
الجامعية, الإسكندرية .١1585‏ 

؛"- علي يونسء الشركات التجارية؛ دار الفكر العربي؛ بدون تاريخ. 

65- عمر السعيد رمضانء الركن المعنوي في المخالفات. رسالة دكتوراه. جامعة 
القاهرة .١1559‏ 
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+7- محسن شفيقء الوجيز في القانون التجاريء الجزء الأول .١577‏ 

7؟- محمد حسن الجبرء القانون التجاري السعوديء. جامعة الملك سعود, 
الريااض الطبعة الأولى 11/8“7. 

- محمد حسني عباس, شركات الأشخاص. القاهرة .١111١‏ 

1- محمد حسني عباسء الأوراق التجارية في التشريع الكويتي؛ مكتبة الإنجلو 
العيوزلة 006 

- محمد مصطفى القلي, في المسؤولية الجنائية, القاهرة .١115/‏ 

.١51/85 محمد اليماني: القانون التجاريء الجزء الأول‎ -١ 

*- محمود سمير الشرقاوي». الشركات التجارية في القانون المصريء دار 
القيفحة الغريية: القاهرة 43 

*7- محمود عثمان الهمشري - المسؤولية الجنائية عن فعل الغيرء دار الفكر 

العو 1 ظ 

غ*- محمود مصطفىء الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن» الجزء الأول 

.١3511 
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- مصطفى طهء القانون التجاري» منشأة المعارف بالإسكندرية .١1145‏ 

9- مصطفى طه؛ القانون التجاري اللبناني» الجزء الأولء الطبعة الثانية» دار 
النهضة العربية .١91/5‏ 

-:٠‏ مصطفى العوجىء القانون الجنائي العام: الجزء الثاني مؤفسسة نوفل, 
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المراجع الأجنبية 


.1990 ,روع5ة6 اللقا لانم ص00 ك'طاره تمع انظ . 


-هما ,1989 اعث دع تدم لقن عط ,متاعلاط أقاع06؟ ركاعة 2165ةم لمك عطا نه ,لزعااعن8 . 


19290 دمل 


4 500 .60 310 116015 03م 0010 (.2) صدع 020 لقة (.5) مرور8ي . 

7 102005آ .له ذ 11 م[ ملم 010 ,لتقت له طاره ناوعا جمط© (.8 .01 مزه . 
.0 تلإأنا 7,1 20 ,11 عصان له /ا .كنآ ,رع نامآ مومه © عط . 

0 1.0100 ,1989 أعذ 0['5ةم0010) عطا ما عل لنا © وابزإعاعم ام عرعرر , 

.1960 5اعموط رأقوعط أزمعل نآ ركلاء55ة210] 0601865 , 

2005مآ ,لله ل؟ 43 ,دع تطةم 201 رو ,عم سمور8 ,عرو , 

.9 102007 .0ت 310 لقا نوم لمن لجعل3/10 0هة كعام تع ميم عط (.0.8.]) رعبوو0 , 


مها حدم مها حتثُ دل هممنن فب 


للك عفوعننو عل علالاعا ,11220215 عنالوتصمهمعت اأمعل يل أعووعخ ,لندجة11 دوع[ .10 


.15357 
12/8 0ه افا /إ0311 2010 5 ملاوع انا8 ,لاع او صسلج/8ا طائعع] 


بأنلهم .]5 .00 علتطكتاطنام اوعنه ,نما أممتنصستت صو علووطلمولط بزامءع5 لمج 1.306 
07 .111 


-12011071010 01 60 عطا ,لإتقدوناء01[آ ائبع[ عطا 0مة 5ه0:2010م01 ,نم15 دعلا سا1 
-123 ,12 7010116 , ننم 1ع ع1 الاقا لإعمل5(0 عطا ركعصلى علو رومعم ,مك إاللتطتكومموع: 1ج 
ش 0 ع1 


174 2003م0آ ,اام 1م01 6 1006215 أن نمآ عط (.>1) مأعاوم نآ 
.1289 0م لت ا 6 لاما لم201 09 ,لنق(8] اأعومعرظ ,لهك ز713 
197 كأققم .2 ./ا ,لماع عط درم اتمعل ,ماتاممما متسدزدع8 أء 61أم نا[ عل اأعطع نج 


7 02008آ ,1 عصاناا0/ا .لع لط 24 ,جما لاتفم ص0 ومع مراوم 
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13 


14. 
15 
16. 
17 


0700157 ا ,لإاللأطقاآ أمممئعط ماعععلط رماع متصمعط زرعموج .18 


1980 0ه .لع لا 4 اها لالنلم تمك ضذ كلو أمعاقل/18 لمه 5ع35© (. 1..5آ) نزلوء5 .19 
12718 0 .لع 50 3 بها الوم صر0ن (.[.1) مممعع؟1 نمه (.1.5) طاتصرد .20 
1288 817 ,1 عمتناولا .لع 20 2 ها لإمومصرم 5ثنز1011 .21 


كلك ركع 2201112 50016165 وا كمصفل ألتعوعع عتاعاءعملل امعلتعوعيم ع1 (6) لمعلا , 
.1958 
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الصفحة 

- تصدير أ. د. رئيس التحرس ا 

أهداف المجلة وقواعد النشس متاو و مون وو ا رو و ا و 

- البحوث والدراسات الشرعية : 

© شبه المبيحين لشهادات الإستثمار «عرض ومناقشة» 11[ 0000 
د. مادمود أحمد أبو ليل 

© تعريف عقد الإجارة في الفقه الإسلامي والتشريعات الوضعية 
العربية «دراسة مقارنة» نماو طوس وتو از حة السطاو امسو 
د. محمد على عبدالرحمن وفا 

© التبادل الإقتصادي الاسلامي ا ل اع اا لوت ا م م 1 181 
د. رجب سعيد شهوان 

© الضوابط الشرعية في اختلاف المطالع في رؤية الهلال لو 
د. ماحد محمد أبو رخية 

© التحقيق, في صنيع البخاري في أيواب صحيحه وتراجمه 
والكذتف :هن اران نكية ومتوالة مس سس ا ا او ا 
د. تقي الدين الندوي 

- البحوث. والدراسات القانونية : 

© في سبيل نظرية عامة موحدة للقانون في العالم العربي والإسلامي ...... :57 
أ. د. مصطفى محمد الجمال 

© دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الوقاية من الجريمة 
ف التشريع الجزائي الإسلامي «دراسة مقارنة 000000 
أ. د. محمد رياض الخاني 

#اتسؤولية الشركة عن اعمال الدين: ونمراهية العير 0000000003 
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لل ... لإ2011 تلمع 1 اطنط ته لقمتير10 عط1 04 1315م معز + 


117652111 01 155116 ع1 المتعم مطبر عومط1' 01 ممأعتامون5 * 


لولم لو ملو مولن 015611551011 3200 1013 أومم عط مه دومع هارع 


أثهآ ناتطة 000تتتطن314 .رآ 
-258 320 طعا عتسةائكا مذ أعقامم لإعصممع1 04 ومناتمقعط + 


ففمم ممم مومهم ممم ممم ووم لوو و ملو مل لله 1018 1[قتلوعآ ع5130 - 38152 عزط 


121111312 أن لطخ أاخ 11111:60زطان1 أ .10 


ململ 86010111165 15132010 مل عع منقطءع:8 مه 2105 1نعرزع * 


111 اتاكنالا 5210 طوزد1] .]1 
-20ع011161آ ع1 28 تماععمدمء 2005 1تاعع؟ له 165نجا ه'أموط؟ + 


فممم مه مهمومه مم ممم مو ملو وو مونل لل ...00 8/0013 عط عمقغطع 51 مز وء 


11 ]1 نا٠طخ‏ .11 10ز112 .12 


مممم مه مت لومم مم مم ل لم00 ...81081321168 ع 013551112901011 5 'أتقطعان 8 * 


202151 - ال دعء12 - اذ عع 12 .12 
م3[ 01 لإ1معط1 [جزعمع 11601متنآ 2ج ول روسن * 


ممم م ممم مم وموم ن نمل .ءءء ...ءءء ...11/0114 ع1صق1]51 مه طوعمى عط مر 


2111ل - 31 5]219ن3514 .لوط 
ع15) 8ده11/0 206100108 0000 103110125مده© 04 ع01ج] عط + 
(2185 21-811 ده 1ئزطة7/78'1-11 كبحنة]١-1‏ خط تتسرخ - لج ,0ه 1016 
-8عآ 281 لصتن عتصةاذ] عط مز عصستمن) 0 ممنمع عوط عط وز 


مسا ا ا ا ا 16111 


112117 لذ 1120 011111211111120 .2217 2-2 
15 01 5أع2 عط 501 15ع5أ0 كلتة105 لإهم م00 2 04 11311197 + 


0000 


116 11أع155ا11 .101 


...ل كآ.ث. نا 12 0110م كته لصة تحهرآ 01101121[ جورم * 


11-1112357 طاعع 12 0عع513 أومر[ 
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لمصمعه 2 5ه ,66 لم00 ومملوعع امع 219[1ع لمم أمظ عتسعرمناذ ع1 
01 21650110106 ع مذ 2016 120200118206 2ق 1339م مق ,.ظ.ث.نا عط 12 00350 
05 0113115 1ه 16 


0 35 0216801165 تنام مغصذ لع أووقلء عط لقء تإتأطتامك ع1 
: بجه1ع6 


1 - 1201053131 
2 - 113111 3 

6 510621131 - 3 
176لا آكدء5 - 4 


,3203505 011311637 رزج عط لمع لعطعوعهم عط القطد 5تعأعصمة:3م 1512[01 
.]6 0139م 0016 مز صقط) عتمم 2 نتمعع031 ستامعع متاد ع6 القطاذ 220 


-7 2110 ,لطع011 ناعم عه 14ع8 عط مذ نزامة 1 اع :ةم ,دع ةكتاع 55121نالم]آ 
عط م1 مه60ن11مم ونج 04 50105065 70118206 أومطط عط عقة علكهن تماباعاط 
.فلا 


1[ امم 0111م كته غقط عنوعنالع2م 2111 كمم لق اتاععء؟ مملان1[امم علك 

لاع 10مقطعع] ذووعه10م 01 1عم10م 6 طعنامعط) دعتناكنلصة نط عممل عط م اع ناه 

01 5أتمةا ع55161 اضرعم حقة امعمطعم تناو [مخاممء ممنانا1[[هم طغلت تعطاععم) 
: 120155101 


-7010طع6] 210665565 انالوم ذوع1 لصة رع ةد غطا عمتممعاعل 801010 )1 - 1 
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-10م 01 12660عم0 لمع 1160[ةأكمذ عط مغ ع132آممة '(0ة 56119 أكتالط ]1 - 2 
)76506 12 امع تمع 1ناوع1 عط ناالمتععموء لعنهتعمه عضاعط مده لع اطاط 
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101و تك 01 وأتططئنا عاط تددو تصهعم عط عطتعوع]م 550010 ]1 - 3 


جاعم أ أمعادون 0نع1 عط مذ وممتاعسلع؟ مملا سا امم عه[ ناعتطع؟؟ م1 ع0 نواعك]آ 
نوعط[ واء12 0وع1 عموطكتة ععنلع؟ مغ جعلىه هذ 0112160 ع6 10تامطد 101 
كتمع عاغتطء؟ «مامم عمتلاممممء نزط لم2 الستمتم عط صقء اأوسقطعء عاعتاعء 
5 لو اوعلط 5ئ)ذ كز عاعتطع؟؟ نزقة 04 ععمعع1] عط اناصمة 0غ جع050 12 ماد 
باع لزاع للم اداعع1 عط 111بت غقط كلجا عطا 
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-11 /310 125060 0ة عام 10 21010151560 35:6 1015ع6م175 طالدعاط علأطتاط 
عط مأوع2 أقطا 303165 12055121 مه سآ 0ع2828ء د5ع5ا7ططع؟م 55181نال 
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: مهةأذ5ناا 2605 


201 ,20685101525 202501 0110101م 1ت 118010105 2201 107 لم26 15 عزعط 1 
5 231131 لتقتاعء؟53 0غ 3150 أتاط طتلقعغط تتقتصتاط غأعع]20م م1 تإاممه 
1 للقطتاط 01 5ع1162ه1 لمأاصع مم تضاعل عط ده 


تثة موعككء لمععلع1 2 15 تزعتامم نجاتلهنان كته 105 العم تصاكصآ لدعع1 لدامع لم 
-001 ملاع ط1م211205 01 1635013 203111 2 16216565 1305 3 أعناد 05 عاعة ]ا .1310 
1010؟ مه15130عع1 تله موعكء لمتعلء1 ه عتمأ تعط1 .5ع 2 تلظ عط ما مملن] 
-ألتمء 0م 2ع 12116 مدق صذ 01260م7معصذ عه (زلتصعلصء معلما تعطااء 0ع1اد15 ع 
5 0111م تثة 02 أمتاممك عالأععللء عرمرط ل .1309 10111262191 
16لا 15 04 200150302105 طغالكا 128لدع0 عع ع5 


1100 أوناطط 1319 01011 ادع 0عأوعم5 ناد عط 1 
0010001 006501 811 0 عمتتواع؟ دع1[نا علاتاعع]10م [12مع مها كمظ - 1 


01 لتتأكتصنكظ 5 طعناد 5عاء2ع28 ع6 0 0115م 01 7مماهعع061 ع1 - 2 
111111111 لصة د5ع011طاناة 50601811560 ,طااألوعط 


عط لمعل عط مع واعط وعم معاء لمك [001062]8 تناع 01 105أنا ]15[ - 4 
00 عالتتمطظ لمة امعط مع نامع 1[1عل0ع1 


0 لنوأوقتطاء 30 518208105 10311 آلثم - ذ 


.5 عألعناتث (1) 


وذ 18090 لقأادة تصدم تحر 02 1012652 107 اع صطكتصنام ء تتاعع]]ء عن0ص2 جه كة 1560 15 الع 0ئذ:1150م110 (2) 
عنخ ,م85 .]11.17.11 عع 850 .1.11 .200 أمعاه عصدد عطا لعام 200 3150 013ص] .دء أتأطنامه 0 مععتتة 2019 
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1011 لضة 2260021 01 لإأععة/ 2 حمر وترعاتيك عستاكلء ده مه مركم[ 
حتصط عط 0غ لعتاممة لصة لعددعدكة /االدعتاىت مععط ققط 0205و 03010181 
-621 /إ11ل2نان عله كا مماع/اع0 820 عمتصوع مغ معنو مز أطقط»7 طخ 4ه 06م 
50 لاعه5 1306 و1تع الي 015 كلملا 100 .وتن 
-10م 15 غ1 .ع[اطوعع1ملمء لاللهعع1 عط 500010 أهقطا 53202505 بواتلهنن تتى - 1 
220 1 عط م1 لكوع 1 موع710ا :325 طأعتط8ا 5غمة0111م 101 0ع05م 
وكا عع 1ه كأعطا مه 1391م م1 2ه عموط عاطهممهوع؟ 2 15 عتعط) اعتط رمع 
-2201107 لوطتو و0202 ,ع010:10 تناطم ناد ,ع010:10 معع 210 35 لطاعناد 
2101501117 ع8 قاع مكلمع عط 0علععع»هء 15 ]1 16 .0دع1 عمعوطعتة سه ,عل1 
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5 عتاعطا عنالة؟ عمناعلتناع عط جماعط ععة واعنع]1 مملنن امم عتهة 4[ عحتاعوز 
ضععط6 علقط وع110[ع1010 0 01101101م غخقوء1 1 تمعاد مم تزأطوطهم 
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11 2 101 0ع05م10م مععط عحكقط وعسمتاع 6010 .عاوعتسط عط م أموب 
11 0111111231 عط ضععط كقط غ1 102 كزكه6 ل2تعدعع عط لم2 كأممأن11مم غه 
0م00 01122 
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: 601015 دقان !5 جلة أكدوأماة هم 
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-8ع1 ع6 نام ,5ة27011م0شننة له ذدعتتادملم1 لإالمأععمةء ,ومع نامو أمعرع )لل 
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(7011111321503 العامة عط مع بعرم 


: 51950105 لإ [أأونان 1نم 


1210 0 01126 05 لم10 زمه .قا.خ. لآ عط مز لومعلم رم انمد 
311 /310 01 601011117 علارع عط ص1 نا للهنان كته عط 201 02105 صة د مرججمك 


1111011 علق 511 ها لاتنطمعه 2015 عط 2ه لمع عط غه لممم نوس ونع1 
عطلوع0 ع9 تله عط 1ه 65 203[011 عط 01 5216 عط 2ه عع لع 1 تمصا 
-01© غ01 1ع عط 1" .لل لوعط مه 116[ 01 011 ]120080 0308610115 15 01 116م5 111 
ع1 .101امه 2115 3501م 655620881 22 15 011208] ألم له 5لا 0نالللا 
-118 2 10112 2233 .ظ.ث. نا مز لعطر 1[طواوء 5 12011110111185 011101011م كته 
217 5]3]10115 عوعط 01 5012 لصة ,اأعنع1 لمجرعلع؟ عط ره عانزم اعم أوممك 
1021011115 0121 مم ور لة010 عط مذ لعل ساعمة عط ومقطمعم 
.( 8 ل[ ن]) علالمومومعط ااعسسمم امع 75 +286 لع 1منا عط 4ه (0181315) 


5 224 3111(1نال تكله امعتطصة عط 5عغه1201ز وخول 0م6ع16[مه عور 
0 0 12228 5001062181 1لارء عط مغمز وخطع أمما عاطقنلو 
-06 عطا عمتلمدوع: وع10 000 2 دعلاع ]1 الإتأصنام عط مذ مجك تموطتنا حورو 
-585 2 35 1560 ع6 7001110 غ1[ .01ئ1اممت 000ن011م كته عطا 04 5وعععنو 2ه ععرع 
162.4 عطا ما 512208505 ممتان011م غتة 4ه امعطم ماع نعل عط جم عمنا 


سس سس يٍبحٍبٍبٍبٍبٍٍبببيبيببب 

ْ مث (1) 

ع1عناقهة (2) 

4 عأعناتث (3) 

0251آ ناطث 12 31010165 2011010 علخ ,أناونه اث لة تصتطكة1] .81 مقاوط ستقصوو2 .11 (4) 
.7 
21 8 01 الع لاء عطا 10 عمتصعة 8 لإلتدع ده ع20910م ,كلرعن عماتصمط 0111 علوم جاعم على 


انا 011 21 01 5ع501010 ألنهء 1 أ لرو زد ]20205 عا 2111ع10 10 نه ,/1]9ندنان كته عطأ صذ 
-5 5716 10021 0 7218ز10معع3 كأمقانا[[مم 211 107 غناه لعتسق عط ل اتامطة 
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]2205 16 01 02 135 535 نط1 1 202 عونا مط 15 عتتعغطا أقط 0ممطعع؟5 ]1 1015© 
5 غطا صذ عدعطم05 ماق عط 02 13215 0110م 011220م122 


.(0)1عطكتاطقاوء 735 1ع210[6 0 8535 151320 1035[ ع ,1972 10 
5 1 320 ,1977 معط م0 لاك جره 260 تناع تنقمد :011212113 735 أمقام 115 
غ1 .70210 عط صا لاع 10مصطعع) قوع مذ وامعطامه1ء/ع0 غو]12 طغاد لعمم1ناوء 
وقطا 53226555 غ1 .168100 © عط صذ لمكا 15 2ه عمه '19مه عط كمتقطوعم 
موعلء 16010105م ص1 لهم ووعاأعدلة 2 جم غز كجرهأك صق 320 قوع 
بلك لتقم ع[طق تناع مه 5366 :1013115 2 12 ,لإع1ع2ء 01 ع501010 


5 21001106 5 355012160 05 اتنتامطة 0311د 2 062351092 عه 02) 
10150 1735 لدع 1001م كنط) غ80 .اعووء؟؟ 2 06 1[هلاكتتتة غ13 عط عنل 113560 
0 2060101528 عمتسوع 0م ع امم ااد عط 04 العص كنا ز20 [ةلامتاممء عط غ1 
01 لاأتعومهء عط ,40011011 811010 10م 1001102م عغطا صا دع ع مقطء 
.11 10119 مععط مقط دعلن5]0 2004م عط سمتقامم م1 دعلصة ع5]0528 عط 


ع5 و5ع8 ناذه تدطن1غه مممع206م [هالعصمم تلمع عط زه ععمفقصتله ع1 

| أوءط عط 056 0 امعمتطئت[طمؤاوء 12010515181 لإقة 01 تعلاثاه 

مطوط وععصةأوطتنا؟ ©/اأوطع 011 01 207210115 01 155102لء عطأا أاع/اع1م 10 12163125 

زه وو امسضقط رعلوعم مكلة للتامطد غ11 .نزاعع تتلصت هده 'زلاعع 1ل تتعطناء ,عاد عط 
16065531119١ 0151831860)2(.‏ تاه باع قاء [/173 51155]82065 أعناد ع لالممع 111011 


رمت لعغتصه عط أمم لانامطد ععامصد علتقل ععمفقصتلىه علطا 0 أععءزطنات 

101565 لمن نه التأك نالصا نزصة دمع ده رعصتللتباط نتمج 2ه لإمعستطء عط 
عط نو لعوتلةء ععأمطد عأتقل 01 لماوختص عط انظ .م511 تعطاه لاضة 200 1ه 
علقم لعطهعوع1م نزمة 02 عمتصمعتط عط لاط 02 أصهام 515121الم1 0 عستاة)د 
-1121111161081 عط 4ه [ممم علطن ,لمعم لعا تأماعم 2 ع مكنال معام عع 15 


م1903 
ع عتستصمعء لعع2ع112 عومط7 ,وعقتلطع1م 12011515121 01 5اعم 01" 
عوك مغصد ععلة القطد ,عتعطمومصنة عط مغ عاأمهنت 04 عع تقطاء015 عط عاناوعم 


واطزووءعءعة .8خ لآ عط ؤو أكو0 أوع امم عط 026 دعات 100 ,امغدءه1 غؤمتع: 3 15 20ة1؟] 035[ (1) 
مه 170115 لإع10مصطاععا مدع عنونا! عدع لععصة 209 عه 20ةاذ] خنطا م[ .ده5 لصة عتة لاط نزلره 
12511755 535 صذ لصسم؟ 15 طعتطت كمع [معننهج لع7عناوئ! أتمصعءدء لصة عرماد ,لإأعناو1! 0غ لالأصماد 
عطا مآ /االمتتط قم عكلعة لطعتط وعمدع 3855002160 لطة ,آذه مدهظ اأمعلدعمعلصا 1311م ععة غهطا 
011 21106 01 ع15نامه 

9 عأعأتث (2) 

.0 ع[ع انث (3) 
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5 ع5 لإقلط دعاعقطع 130ل -1ع0165 01 مع2197ل-1مناعم ده قوط خ .آعنة 
.05 7]11عت ذه لم أطتطهم 50 ع5 /(202 وتعكلمة 014 ع متسوناج] 


له 532102105 3 غ21 نلعم ٠70010‏ العسممم لامع اوملع عل 

0 01061 0 ,2050111163 0116م كقمقم لممملعع] 0 515110]1025م1 06065533 ع لاع 

-6010 12 لعقنة عكد5 عاعلطء؟ 15 مععع! ما 0962 01ووع055م عاعتطع/؟ برعت لصاط 
.5 06155 311 300 5 155101مء 1115 ععصوتام 


: 165 اأاحعم أن أذنام0ما 


211 7 عط عط 0 0560ممناد عقة .ىلآ عط مذ وعم أونالط1 سنا لومعم 
-013260 0 120117101181 مه ع اأومعطع 1 مصرمه طأعخط ا عع1ا50 0118م 
0ع25- لع 61161 01 اتلعتطمهاع نعل م1 لامع 1م123 .5ع تاموعمر [مترم عاطق 
-2001015 501 مم 0 غ52 عط 2ه ختلاطة عطا ع متاوع) عنه وع تماد تالس 
لوعن 3115 عط جمرعععا 10 مزه 


7011137 2120051 15 12010511165 تأعناى صذ 1متادمء م60ن1امم امم 011 أناظ 
-6526 ,018211122410115 /ا20810 01 ناه 1كقطء6 51516ممموع: عط غقط) ومتهعممة غ1 
-عاع0 20ع7مدع10 نزمة العام العم 5 ,/5أ1110105 لاعن[ مجاعم عط ص نوالمكء 
-111110 0] لكالا 128025مه088 عدعط عط 8193 .عتعطمومصطة عط ,0 مملوه 
95 31161 2ه لتعطلة؟ ,معط [معاممه 1ه لع ممه موه امعو عنمل 
215017 م216 0 0110165طانلة عط عتاعمز ممه جسععه ممعاطم2م من امم 
.1165 00 12قاعة1 عع101اء :01 116351115 


تلنطم1نا؟ 0681 عط 06 9996 صقط عتمم 1م اأمنامع20 5م501 181أو ناكس[ 
0115501 طغاب؟ 0عغ12ع3550 /إ1لومتأعسصلهم ععه عوعط1 .كموزوئتص ع06ن:5 1ل 
-15 1035 0 ككلعة]5 ع5ة1!1 0 ع1 .025 1وقتماء علعةاد عند 201819 دعن تاو 
-15ممع 010106 نم51 01 ع5016 أوعع131 عط نزاء تتاعة011» غ15 1مطامه 1320 
3 0211 علامتاصمك ه)] لإاعكل! 15 م800 زد كنط1] .عأممتمرظ عط صذ كدملو 
-186 عط1 .(00622800)1 1أننا دعطم أمقام مم لوخ تسطم ندعل برعم ه معطين 
أقع1218 020معه5 عط 15 عاعام دهن 181اك نالآ كته كنا عط غ2 غصقام عأمممن 
)1011215 عط م1 عاتم ع10:10ل تتام [ناد 


-210 885 01 7011010265 ع1385 ,1هطجآ دلاخ 05 جوعئة عمأعنل20م 1زه م[ 
-66 ,عمتصخناط لإ6 02 0ع05م015 مععط عتتقط [ذه طخت م0 2550 مز 0660ل 


ساس ببح 
2 2.17 مأك .ره ,لم5 ومتأإععامعط لقامع دمي كوي (1) 
6011101 301 ,لإعن[ه له كع ذكة ,لاق 10م0 قاع 1" [قامع تدمع تلظ ,علتقء لخ لنة دنه[ .1 (2) 
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: 10111 اواناعأطع/ا 


بقاع 20111011 رععة .8.خ. لآ 01 70205 عطا مه عمتصصلظ دعاأعتطء؟ )8105 
-تقمصقام 15 وعاعتطع؟ 0 عبال ممتان[اهم الأمععع] .لع 7نااعة مقط (لأمععع2 01 
5020 اع نامآ 2001 للق 01 عتطل عطاغهة لع 1أممم عط م لع0معاض1 :118 
بل /مت 110137 .305 تآممة عاطقاتند 04 125131120 320 مع توعل عط دز دعم مقاء 
طع قط أ متمامعه متطغتطبت نالع لإااعممهو عط طق أكناقطعاء عاعتطعلا ع المع م1 
.25 ©0111 


0 500506 متقطط عط لمعل كدوك عنة دعاعلطء؟ 110101 013 551025 1لاظ 
عومك عط 2ه عذناوعهءط ,لكك أطقط7طآ باطخ مذ عأممعم ع متاءعء؟31 0م10أن[امم 
ألمة دع0نكزه ممع متاتد ,عمجم موطعقء ,ركمهلئؤوعلعم 16 دعاعتطءغا 1000م 
دوه باولاقطع وعأعلطع/ا رمأوطط طاتبت 325501260 تزاع1318 كأامقانا 01م عتة 1620 
.2205 لإكناط تمع نإفللة 35 [اعل< 35 ع7020510 عط غ3 /الماععم 


طن عنعن روعوتناط أل نالعصآ ,وعاعلطعلا أعوع01 صامعآ 5م10ؤ15طاء ع51101 
دعص نل نه عط ها «ماباطتصامم براععلنا 2 0م ععمفكاته لقلأمعامم 2 35 60ر56 
.(1الاأك عط ص[ وعطام1كه 200 


22001 28 1[[ صم م2 وعاللر عله أذاوع1 0م عقة عتعطا ,لالع ممم لمنا 
0غ معلااع عط أؤتائط م10غة2ع00510ت رعممع11 .ط.ة.نا عط صا مم اذقامء عاعلطع؟ 
لإلمدع312 دعصذًا عط عممالة ,خاتط!! مماأممتصع عاعتطعلا 7مامم 01 ع ملماعد عط 
-وز عط عمد لانامطة عاعنطء؟؟ 01 ععمعن1! عط']' .دع طناك تتعطاه 032 10 لم15 
اع5 عط أععط امم و5ع00 موأوكلطة 15 11 1165 1مطاناة المعاعم سرهم لإ 5060 
-02م 06 عقمقكء دزا ع[أطماتهة/ة ع5 لالامطذ نمتاناءء105م 10601517 .513202105 
161 معبة ,عاعقاطع؟ نامج لز 5122031505 نه أوكاتحمع 0ع]م 200 غات ععصة 1 [مطمه 
.01 0112112 3 15 


عفاد 70ا10] أكون 0 لإلنذة هو ده لعققط عط لاتامطد 226102 1تقع8 01 1131112 

ععنللع؟ مغ عع010 صا روعم/ عاعتاطعم لصة لععم؟ ,لإاتممعل ما ع ملغهاع1 150125 

ع5 اناك [ماعم طخلاب لععتاحم لمعا .لمه1وقامطع 2111 01 أعومحصا عطا 
01 531260 


0 عنال املأنا!ا0م قمقعنة لإالأدمعاضا علكقن طعاط مصة لعن [1امم عتمم عط مآ 
01 5عملا] لماعك 01 ع5نا عط عمتء اتاوع؟ نز لع1أممم عط موه د5عاعلاء؟ 


2 .12 51111111213 اتاناعء»ا .تطقط<ا] بطخ أه عامعتصسظ عط عمط نإلنة5 ممتاءععامعط [هامعسدم رز حمظ (1) 
مما عكننسك ل جل 01 نمع .10 عن رعو 1 لأمعنعة لعلرع ؟] 01 01115102 .5. كا 
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تمع 0 10121182]6م 21طنانآ 01 5ع2 تتسرظ عط 1991 وج عاج[ عم 

60 2165 غ1 .مملاعع مم 101 رملاعع5 760أعومو ه 0108 1عص1 ممنواوزعء1 

-100م 011162681 امع 8للاعة) :50 طاعوم ممه 6 مه 201 1010م 

01 216 1مس عط مل مذ نادمه عاطوعتاممة 15 ]1 أناط بم10ن011م 0 عمتنو[ء؟ ومع1 
100111 


لإ 25 1اع7 25 نوطن<[ 04 ععصوم تله عط نإ لعمقعل 15 م60 ن1امم عنم 
-011313 152 ععصةأوط ناد نأمق 01 عت عط دز 6 ع1" 25 20005 1ذاعع1 تلقل 
0 عع تققطء نإل 31051085 3100 ناك 01 ,2262121115193 02313016115165 ,0165 
85 1701111 علطلا كأمع نكمم لوعزع ه1ماط 7 1ةعلتطعطء ,لدعتو نؤطم عط 
201 حقة كم صتللتباط ره عع ئ! ممققاعوع؟ ده ,لوصتمة مقط 0 سور 
(2) "لإأاعم10م 01 عكتا غ0 1كة 


: 5 ©50101 لله[ أناامم الثم 


-21680© عع1طا مم1 0111060 لاللةتعدعع عط موه دممنان[أوم هته ,0 وععتتنره5 

01 2015م 0021501 02ن011م م1 طعوممممة عط .وعم 

1265 .(020161)3 0 5011166 01 11012 لتقل اللع مدع 01 1ك 01 50160655 320 
001065116 لق دعاعلطعلا روع اد لم1 عتة دع مع مام عععطل) 


-001 211 غ01320م111 5 ه83 عل5عط) .ظ1.ث. لآ عط كه عمعطم كرمج عط م[ 
0021 2081161 ع2 1ناء1ئهم 0ع0مممكناد ,ع0ن:0ئل عتاطم[ند 35 طعناد وأموان][ 
-131 عقة1لاعقطء7 ,00011165 1511ل .0دع1 لصة عل0نده وعم مناتم ,علل«مممجر 
ع5 01 2102 اناعة "زه لامتادعي 0) عابط تومه واأعرة 5ه مونو ناططرمه لمق 56 
:2 0011111011 01 5 1102011216 ع2201 عط أناظ .(4)ك15مة1ن11مم 


11 1131 [طء7 - 


- 01131 1 


كآنا عط ؟ه أقتقم [2]زا 2 ره وسمتاوعن1 5[ .8.ى. لا عط 1ه عتطادعه [3أع تع متصومء ع اناعة معطا كز توطنا (1) 
وتوا ودف 01ت 5 م اللععع! رع رطع جع 1 .له احناعة [قاء تع صتصرم كاز لعع مقط عأععي وتاملتة؟ كاز ته 
60121 07م ك1 101 2110111 22012(01 كالع5ع ع2 10160[ ومن لصة ممعكء 

,011581آ 01 ع2 تتصاظ نا الع سمج تيع عط 01 مله اع كرو 01 ععمفصتلعه عط ؟ه 1 .م 28 عاعتاية (2) 
/5]31011351 020 [ماارمء تكله 101 20021 اندوع عا كه .م 11 عاعتعة سه ,1991 - 61 
.6 ,0130 01 32126 [نا5 01 01165و 


257 .م ,1989 ,101 امم كتنث ,0دخ] .11.11 ممه 120 .11,171 (3) 
.19201 0131[ ناطث صذ 560015 ره تان ل[مم عنخ ,أناكناهسل]آ .م 4 تقتطكة1 .801 مسقل طصستفصدوط .14 (4) 
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: موأأعدقوه]أدا 


عاك طامط 0غ تتععمق أوعجع 02 15 لامتان اهم كته 01 أعلمطط!ا كتامترعد ع1 
7ع ا .(7011001 عط مذ 5و1 1قتامتط0ك 211 04 3015011165 3220 2615 
15 معع!1 10 وع152/؟ اللعمتطةاء 5077 60611 هطق كته ضوعآاء عطنلوعءعط ما وعممط 
015 كا 21239 ممم عع بغ 1ط أووه0م 35 عتنام “10012263113ا2ء 35 60101113 
٠‏ ع1 05ممة موعاء تزاالوعط 2 طتتبد ,ممت لامم 


و1 قطء7 :220101 ,562612101 20171 رو56وع0100 120155131 ,اع 1101677 
تثة عط 0111م مغ لمع 0110م غ0 و6 015و تاعطنه لطة 5غ أكة1 01 ع8 متمتتاط 
.015 311 ]312205 12 0560م<6 5 01 1113م0م لةتعدعع عط طعتط 16 


مطوعخ لعغتدنآا عط مآ مه616 0110م تنه طخ لعمتععمم 15 نإلنناد أعتط قلط1 
-ع00[6 5[ اتطقط»7 طم غ0 عنمتتسط عطا ما نزأعة1نا3121م ب(.1.ش.نا) دع121أماظ 
01 تتعطاعط7 51216 10 ,لامتاعع 10م تنج 05 5م0016 المعوع1م عمقاعل م 15 17 
غطا ؤناع10 0 320 ,5أ5اءاء 60112113 عطا متعتة عطا 0غ اع مطعاط1]0م 2 غ10 
0160000 عط 5لعة نه 1309 افرع متهأ تمع 01 3601106 


ات لط 201160 ماك ,م0 12ئاعع1 ع2 نالوع20 0ه 01 1516206هاء 11 
220 مم1اعع210 منج +2 عاطقكمءم15لهآ عصوءءط وعستاع0 تناع 01 513208205 
701 عط متع 50 نزقة مذ مم ن11ه0م 1ق امع صتمم ا كرء 01 01امامه 


0ه 05 81512ع1 عزووط 185 رو تنام تع طأ0 لإلتقحط عغ11! .ظا.خ. نا عل 

وز نعط .و مضع 5غ [له اتامطع سوعط عاطوعتآممة ,528203505 '013غ]13ناع16 

مع عمتلكاعة] 1051 طعة10ممة 161 صو 102 01011065 أقطأ أعة للجعلع1 20 

عل زه ع متممعتتصة عامط عط عطائء 10 عمتغماعم دمعاطمعم 21 لعتصمه11 
.(2الإتأننامك عطا صا ممتان 0111م عه نإلمه 


ون 02 لقاع متممعتتمء عط لوعنع1 5ع[ لاناعة [هالعصمطء 8017 لإموا8 
له[ ترعطاه عط كه 711 35 كته عط 02 تامتاءء]10م عط م1 كاأمعصه تلصصطمه 320 
عن 1 طخ لآ عط 04 0665 انا عط ن6 امعصممعالامء عط 01 15مع102 
1ودعمعع 128امم1ء ع0 همة طغلوعط عتاطنام عمتمععا 101 عممل عماعط 15 اعنام 
-1681513 20111161011 كن 6 اناع 2ه طنج أعقطء 60 16طو 1:1 قأوع1 ]1 زع135اء17 
01 31360مع5 ع5 110 أ] الإتأضنامك عط 02 عتاعطمدمصاة عط أعع20م م1 100 
لوطع متأ تمع ع[مطن؟ هج صذ 1160100120 


رو تكقلسشاوط [8امعستادمء له [2م260م 5وم2ة عع 2 صقل لمع 7مدع110] ع5ناة 551025 1لطاء 02تان[801 (1) 
279 .م ,ك1 لقالاع صصمء خط ,وعطعبط 03911آ 

نع عجمكاعط م50 عط ا 21165 8لات111جمء آله ]0 صمأكزه؟ جمعآء عكهقط م1 لإتقووع760 15 ]1 (2) 
-153116 [هعع1 ه منمز لعنة أكصقع دز - لإعتامم 21160 - «مأوته؟ قتط!” .«متلة[مزوع1 لقأمعصتممما كي 
.113 .م بلمتاع050]6 الع اصع تلظ مدآل كدعد2 . 83[ عط كذ اعتطه 80116 
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مهأأناامم لق ممه /لاها أمأصعصمصحه] لامع 
.ع ءلم .لا ما 


/ا8 
*ببراة !اداع طعوهن؟ 0عو1/10 .أرط 


ادافاكاااااااااااا 1١1١١‏ 17 ل ر1ر11للالللشب7ب7بئ]] ‏ ااا١١ ١‏ ا ااا 001101 


.6لا اها 300 5532213 أ0 لإأانام ةا بلقا 01 أصعتط أ همع0 ,مومستقطت تعمممع * 
3ة2واع ,للا ا 01 لإااناموع "لكا عأاطناط أن .أمرظ ذ5ز عط نلاولا ./اأزواع/اأولا 
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00 112211211012 طأعناد لإقة 10 25 015 ,11 مأض[ تتعامع 10 لإللوم صم عط 2ه 9 
لاله 000ع ما لعاعة عنتقط ما لع تادعم كذ عط لمة ,كزماءع تل عط 4ه 5رع نمم 
أقط 5عل1عع0 13837 علد عط 2ه 35 عاعترى ."2010م 15 لإتقامى عط ووع[دنا 
01 لإلده ممكوع؟ نزط طاتهط 620 مع مناعة كه لعلمدعء: عط غمم 55211 دهمذعم هج 
عطا 201 15ماعع:01 عط 01 5مع1امم عط لممبزعط 15 أعة مه أقطا عمتجامم] علط 

0011 59 /م00112011 


عكلقا 'ا223 ]1 124 لاتاممعا! لاعن 15 1 111طة1! لنااعةناممع-ممم عستلتتدعع :]1 
م1 01 1ألكك 01 جام عطا 


عط لاط 620560 0322286 لزنه االططعلص1 مغ ع1ط1ؤمممدع1 15 لاللةم مح لمر 
01 0126م عط /1ل[ط 1اذمممدع؟ لهقمتصستى 4ه 10ع8 عط م[ .تمع مقط 15 1ه 5أعة 
761 2031285615 115 01 5اعة :101 لله محم عطا ع ستلصتط ؤه جعزت 


5 20222861 عط أقطا تتمعاء غ1 عل0مم لسماومظ مذ نتتمعط]1: عتصدعءع0 ع1 
عط حمطن 101 5027265003 15 عط الإلمةمحمى عط 04 عامعه لمة معع نجكرعن عط 
00202817 عط 01 مملاعة نجعلا عط 15 مملاع3 حلط عدسسوععط عاطة 1[ 15 ممم 
8 22615 ]هط عتتة اععل مغ اعط1ن؟ مع 5اتلعدمع لاز طامتاعمظط مننرعل8]0 .كاء5 1 
2 :ل31م2012 2 أوطلقعة لعطذ1[طواوء عط مده «عغطع 2[كمممم 102 0ع15ناوع1 
5 ]0 ع218طء عغطا عقمتطذ1[طهاوء 7م56 نزونا عط لعنكهوم طعتط؟ معاد 
.511 00120311 عط أوملهع3 عل10ع لمطتمط 
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5ل 0105 /لاه1 لإلنكم للح ك0 أ0 /إ1أأانطه1ا 
0 15| أه 5اأع0 ع5طأ 01] 


لا8 
ماع 1101© دأع55نالآ .ما 
لاا أ0 أطاع31110م06ا 
/لاخا 350 553213 01 لإأانا30 ا 
لإأأ5اع/ااملا .ع .م .لا 


5 2010031117 01 3015 عط للم ع لأكاتتة 5طاع1001م 01 22355 116 
أع16لع2 امن زطناد عط مجعلامع أقطا دعلنا؟ امع كناد 2ه علعة! عط ايك تعطاعع ما 
10 0111 01 1102001121166 عط 


01 1610 عطا مذ 1121115 والإمدمططمك عطا عع تة[امء مغ لدع كلدعم تتعله31 
501 200113181 320 لقنا 0مك طامط 


أقط 0عطنتاطوؤدء 11اع17 2017 15 غ1 ,1131110 31نااعة ممه 2170125مع 1 
عطا 25 ع102 35 20303861 15 ن[5 0ع210173عم 5اأعة عط لاط إعصتردهط 15 لإمومحطمه 
: 10151160 ع3 1055 1لم0ت ع م1ذه1011 


./0211 عط 01 عتطهم عط م1 5اعة رعع 2 مقحط عط ]1 (3) 
/0108111 عط 01 أععز00 عط متط 1ل 5اع3 2232287 عط 1 () 
نطاتة؟ 5000 صا كاعة 201 ام0ك عطا م1 لأتتهم تتعطاه ع1 (0) 


5 110260 7عما-عنث0طة3 عطا دعلاء أهط] 15 0113121م120 201 15 أقط/11 
للع متم ماع ع0 الوعع 2 1716550 


-20©1 2031232861 15 01 5اعة عط لآ 20باهط6 15 /2123م0010 3 0193033:5ل 
0 115 101 518511311116 01023115 عط 0565 عط 11[ معلا 23206 15 15 101100 
111115 


08 5160165 1319 ]20201011121 860201016 2قلوعم70تاط عط 01 9 ع111م 
1 11201 51201118 ع5 58211 3م0057 عط 01 كققع 01 عط نإ ع0600 3015" 
.17م لم0 عط 01 أعع زط0 عطا متطخاا غأ0م عثتة 5اعة عوع0 11 


031 2" أقطا 5ع 52 (1989) 1305 /[0نمجه0ن) لاوتاعمط عط أه 108 ع1ء11م 
-1ع2م3» عط 10 35 ع17نامدءع م1 ل0تناوط ]20 15 مه 061060 50 532531102 2 10 
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ك1 الئط انتسة_ لو" الأالبة 01 1ا)يلة لوا 0 3 
"لو علصبرةة لو' مخ تأتطواخ لور 


5 9 8 7 89 1 111 


'"عستاصعواط طوط؟ز1] !لخ" ع0 "ص10 أ)عم] لوط زر 

أذ 01 101 1م1رعل عط]” - "1 

2" - 15 2. 

21 01 081111620025ن ع1 - "3 

11ت ]0 ععتعاءم011ن عط" - "4 

(2611011 015 0116 520 عط)) تتقعاصدك8ة 1د 01 نت نتلدمقن عط1 - "5 

31 10 150 طأعتطنةا وموعم عط - "6 

7" - -لذ 01 54017215 01 وعتطاط عط1”‎ ١15 

31-15 0صة طه21-156 01 0510105م [هع عط 15 غوط/18 - "8 
220(7ظ121 


1-1 11لصثت-1ة 01 16102ألأكد1 عطا أقطا عمازدد لاط لمعن بناوتة آ22 0ع0مء 1آ 
111 007611112) 126 10 12020113111 لإتمع 17 15 21-1137 تنه انخطة81 171721 3/13 
(0115ا0 02 امع510ع1 ,تعمعاء101 3 08 معمناك م ع6) 81ل نمآ عط 0غ هه 
0710162 15 طأع لط 12561101101 قلط 01 لله عطا 0 عنل 15 1222011326 طعنك 
01 للتتقط /[311 010 لإأعاع50 عط 


20 268211976 12 1176 'مقه لإأع1ع50 15132012 عط 13 12017121 عط 
.5 156 320 1112511 78نأءة16ع26 نإ /12/23 11131861121 


06 طع نامقط) لم251 ع5 212 ,لإأع5061 1513201 عط م1 ,120111021 ع1 
1160 208 ققط عط طعاط/ علطاتك 2 غأنا260 0253111211 21 1101-01 5تر1آ 
5 0151 11712185 15 عط ماعط عع13م عط 1 11110ت0ك ألاط 


0 ©1125 10 601226152141011 ع8 01 501036 33م 10 لع7ع020 ه56 ق23مر 116 
ع 1120128 12 عع2عق5168 726 1215 0غ عتال 15 30]1025 أعنا5 5060655015 قلط 0 :01 
011011 عط 11 502دع1 قلطأ 101 .ع ته عطا 0ع 1متطامكء عمطلا لومتستك 
عكلة] 5201110 ع2 .285702510111197 لالاك طأعنادر ج201 11اع1:25ط 3010 10 تامو 
011 56 12 تقلط طناطا 1107[ مط/3ا 12011100315 تتعطاه عط 01 عتوه 
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1لطمم عط 11أ5 م0 لصم دعل 0 علكة 10 13101031لما عط 04 غطعك عط - "2 
.1ك ع1طاطنام" 712 ,المعمتستتك عط أمسمتهع 3 52100ناء20 


1م02 10 05 ع126ع5 10 12011100321 عغطا 01 تإأددل عط لمج غطعت عط1 - "3 
0151 126 0 تغط 1177[ع0 10 له كلممتسك عط 

5 ع8 300 أأوقعصططط لمع1عل 0غ 01171031م1 عط 01 غطعكت عط]” - "4 

181 281[لقاتء عط 12 عأم 3101م 0غ 01010381ط1 عط 04 أل عط - "1 
.(0211110115 50116 0غ 366010128) 


65117 0غ 220 110655 2 35 522076 10 120197101031 عط 04 لإأنل عط1” - "2 
نما عط 


1" 


عطا 0156091 10 )105 0252:0225 أخ ]0 ع01:6320ممز عط1 - "2 
5 01 7161112 01 201126115311011 عط رعمتك عط والتمتطرمء مط 1171021نلم1 
0511117 1ل 1لطلتك عغطا 1031505 0510م 15 320 ,5000655015 


10 عنال 1201171010181 عط 04 11167 أكمممدع1 ل مستت 1101© عط - "3 
01 0151126 عط 01 21ع1016102مممك 01 07 ل1معل9ع1م 3020 مالع اكتع ]م1 قلط 
5 1ل 1 لطتتقط 

5 10 01 1112ء1لا عطا 0غ 200 قمعم لامك عط 01 عع2ةوم مز عط - "4 
لصتن عتصةا5] عط مز عستك 01 ممفمعوعمم عط 0 276101 عط مذ ومتعط 
1-٠‏ 

تلط 05 لتتاعللا عط 01 0م20 عمعم طم عط 02 7016 أمقاءتممم1 ع15 - "5 
بأعلاع1 300131 لاع م1 عط )2 51100655015 


01 عوناطث مغ عدك 02152005 0120© 5 لناع ١1‏ عستت سه 1121 ع5 - "6 


دح ج00[ 


2 1 


9ط" 0150 0600© 0170© أو 6ه هط 
ألاطهلذ - 1 هلالا أنانهل/ أ - 1 'لط اتصك-اهت أه 16ه١‏ هط]) ودنئ/لا 
© ماع مات أه وةوأامع ناعرط عطأامزا ومععاصنل/ا-اه مه 
2 امصمتاصسات عأممهاذا 


- إن 51 © 011107 صط لاله 0 ثم - 


/ا8 
لاللكطعا ام 2190 00متامكطنا/ا .1م اع لإبنانا 
ا ©2010ع2 350 /[0100انمأني ,لقا اوصمتمساء0 أه أمعس برامعمموع 
أ60 لإأاناع 23 31 350 /إأأ5اع/اأملا 0312735565 لاا ]0 لإأاناع23 31 
لاأأ5اع/اأضنا 5ة اماع طوءم لع أ1أمنا أ لاا 300 53115 


00 مغ ع010 عطا 01 أععلاء عط لامعل هه لإأع501 2012ة[5] عط ما عمه ملح 
01 61011ئ1ع 1م عط 02 520 15 غ2ط/ةا للم تناع 0 20ة 1اعبن 


2 15136101ع8ع[آ 1صطنة[ذ] عطا 01 عع11ا50 2131ع1012013:02 2 15 “مع010 5[لط]” 
.1111133 117 815121101 عآ 2111011181) 1512201 عط 01 320 1 7عمعع 

110117 ع1 : 5ع501116 1150 17012 0118115 15 516125 1256111161011 5لط]ل' 
مم0 نان 04 5101111211 320 11ق "دن () 

عط أقط ,066251025 12312 02 2201 11165 22301 5310 5320 1311نال) عل" 


0 لطة لاع75 عط «ع010 له ع16ع12م 0غ 15 1201910131 عط 01 عاأو3] 11212 
501 عش 10 كتعط0 لاتتقط 0 غ70 لطة 5320 عطأ ع 0015 011 متوراع1 


لكلطتلكا 21 مه انتطوا8 1/11 كدد 312 - 011 اتصسخ- اخ 01 اأمعص تاوعد 8319 
“51200 16 101 اكت عتسها؟ا عط ما غنات 01 مم لمعتلاع1م م1 ع1ه1 15 220 
: 512311115 3 10 0171060 عط لوه 
عط) 2701118ع8؟ (أع501 132021كآ] عطا صذ 120110521 عط) 01 غ01" عط]1]' .4 
1110 21 


١ -) 191‏ 3 
م53 عطا ما وعمتاك عط أوعلاعء1 ماع32 120117101131 عط 01 065 نل عط[ - "1 
5 © 01 01116 0111م 10 ,]52 عط 12 لإالتمطنسسلخ لد0111 ناج 0 01 


ع0 ع:3 لإغطا معط و5عع13م عطا لوعلاع7 0غ 320 ,2551538015 اتعطا مه 
65511 115 لاعطنر؟ 
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0 22206 5 7/111 1م2611 مصخ .(12ز11تاونا-21) 110111565 لستامدك8 عط نز6 (حد1) 
0 20251512 31-5915 طةختطكا" 01 11002م602566 قلطا 15 132 بتتمط عع5 
./1337 01 061121610115 ااعاوعء/178 0016121201337 عا 220 15132021 عط طابر 


/130 01 عع2ع7ع0111 أوع26315 عط 0150077 10 5م2112 أمامم لاط عذآ”' 
لطة 2م1151ء؟ دععتلاء6 علم1ا ع105ء عطا 01 601820102وع:كم1 عغطا طم نامغطا 
8 36 15201311197 لحطة 1355 عع تكاء6 5وع 011161620 عغطا ضصعغط ]1 .1201311 
عطا علتطنةا غقط لعطعمع: نز[ لصعناوء025» 15 151012 ا[عدمم0ك عط 320 121165082160 
عط ,رتلتة]555 01 510211116 506131 01 نا-8 112اء5 عطا 15 13097 01 عكلاعء[06 
40 13 قتلطط' .1115لا 220121 12316ناع12 0غ 15 20013117 01 ع لاع 00 
1 2 01 251766 601110 3220 ,55011110 201112011 2 12316 110امء 121013117 
1718 3150 001010 لاعغطا أناظ .121025ناوة1 320 20165 01 أع5 


01502010160 عط 01 1762م 15 211161512 3 ,1قامم 10011 عط مآ 
5 20165 1دعع1 201201110261231 01 121612161310131 عطا 320 1177م 1اعوع1م 
1211م 15 01 5022 2705عع7 35 3150 320 ع1ع10 2673[1ع5 15 2705عع1 
ة 8إ2[11هع1 غ20 15 015120102 أقطا 0ع13126م<ء تمعطا 15 غ1 .5ع26ع11او0ع2©025 
3 516101185 20165 لدعع1 01 ك0 طلا أمعلتءع0111 80 ورعع اع 011 1اع2 150ل 
لطا علطا 02 0115105 ونا /وال2ناعة عتة تإعغط غباط ر'تستقط5-لد طوائطخ1" 
عط 01 ععروعو5ه عطا طعنا0] أمص و5ع00 غ1 تلاط لصة كاع15 (بتنة[) 9" ا"تقطك-3[1 01 
1 1010 12160ع2ع5 ع اع 1101165 
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//ا00 ا م0 لأزنهعط1آ احاعودع© لع )أدصلا ه 05 لاه[ 
1نه/لا عأمعهةناذا هصضهة طحم عطاا صا 


/ا8 
أعماماول - أه مأن1ذنل/ا .أمرمص 
/الةا 300 ط5311"3آ5 أ0 لإأانا36 0631 
5 لاقع 806 لغأأدنا أ0 بلأأوعع/ااصنا 


أهعع1 عط 12 كأولءاء أخقطا 1117م 00 عط عصالكرء065 إإ5 583105 560037 1215" 
ع 1012 ,00635 غ1 35 ,56612111118 ,70110 15132016 320 طوعة عط ما عتنكاتاء 
126 53206 عط غة عالقلط؟ ,عتتن[انء لهعع1 لاتعاوع127 11/1165 100أع 11613 
© 00612128 ]3 211025 5603 1115 .ع1تأاتاكء لدعع1 ع01نة1ذ] عغطا ع2 1لتاعوع271 
52197 701110 ]هط 2232121 32 طع1اذ 12 رذع1لل[ناء ونا عط 113منا 0 نلو 
1513101 (01]61220131© 3 118 11120565م 0162610231ه 310 ع028081ع2 
.50017 

طغز/ى قداعء5 210 ,75ز553© 6001562117 01 620251555 ((5610 0عاعع[10م 1126 
/10ة1 0 مهنا تسصقعل عط 01 عناوذا عطا وعءو5تاء015 طاعتطمى نؤهووء قلط 


: 2011115 10111 2012211565 655337 1115 
5 1319 01 0101لع0 0مع1مع260 001711011 عط 5ع0212للكء أضلمم أ115) ع1" 


5 31050117 ع11اطنام عط طاعتطنا انام10كقطعط 01 و5ع1ن 01 غعد 0" 
اماعط طغالةا ع3 1[مطرمه 320 أععموع1 وع1م0عم 320 الع لاعء12101 تاعطا 

عغطا علاعقطعة 206 و5ع00 دومتمقلعل قلطا أقطا 2131268125 لاطت ع2 1 
28017 رع لاعلطعة م1 اعاععم<ه 15 102 ملعل اناأووععع50 8 طاع1اطتا 1101100 
طعناد طخ ,1205م 011 12 7012 تملع عط 01 0121م متوعاء 3 لتحوعل 10 
005١‏ نه ا[تمطتاد لمم عاطق طكتناع صتادتل تإألةأ0 وعطرمعه6 غ1 024 1321 
عغطا عمتنتع نط لم اعتطعة ع6 /إ1مه ضقء 102 [مقع0 [بالأووعع506 2 طعناد 
.111161 2210 5115 أ116215 

01 8621015 ]06315635 عط 01500967 لطة لط 10 وأمططع اج أملمم 20مع56 ع1" 
0 02662]101ت 16 م1 389[ 


"مقكة1لدلتام - 21 51321 8182110 -1ه 'تتقطك له طمختطك]ر" 


21-1110 01 100 ملعل 3 5ه ع272ع11010م11115[ 1ق 151 15 معلتاع 15 اعتطنر 
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210551112015 0115 اانا 
82665 


/ا8 
اللا 100 -لم مععنا- الم 06و10 .انا 
55 6ألطقأ5 أ0 أاع0 3م06 
الث أ0 لإأارا360] 
لاأأ5اع/ااملا .ع .م .لا 


عطا 1مك أخ1ع1 حقط ,تة[مطء5 12301)15آ غممماعءم 320 تمقص]ا عطا بتتمطعلن8 
.02117 1132اي) 017 عط مغ ل0رمعع؟5 5001 50120 /إ[ع]010151© مه 225 1اكنكا83 
تتقطلناظ .لم00 تتعطأه 20 ععل1! كلستائدك8ة عط نإ لمأمعع20 705 الطوك5 كتلط 
2 17/561611 12320للق طنط أعطممءظ 01 115 120] عط علمهط قلط مآ لعاعع11م2 
-12551© 15 .501120255 01 كتطاع] قلط طخانت ع1ط 2 محدمء )نل مط غقطا ل0مده] 
01 0112210165 عط عقتحصته؟ 101ل زه 5تعأمقطء مخما كللة؟ طغنلة1] 1ه نمندء1] 
عط 12 55ة1[م0طء5 01 دعلطموئع010 طخلت لعاعةط ,ععمع100م15تناز عتصق[1ذ] 
11 


5م 015 لقتناو 51161 2 العوع1م 10 1انكء15 11 00 ع7 رع ملع عط 1 
5 ها كاله ختط]' .طم اا حلط 015 020256320128 عط ما ماعط مغ وعتطموععم1ط 
: 56011015 


طباظ 11231113 01 إطموعع 010 أعتلرظ - 1 

.لا8 22100010 5 1تقطعانا8 - 2 

الإقاص ةضيع هأ 4 551112241011 طغأخأا تتتعع م0 3115طعانا8 - 3 
.لالأصة1ع 510 3110 13551112210ء 01 طأمعل 0ه رمزواعععط - 4 
./1م 510812 لطة 252100 1255ء 05 ع5 320 70118266 0ط ع1 - 5 
111١‏ 11 01ه0طع؟ 5'تتقطعان8 - 6 

1 113115ناظ 01 لزع1 711 80015 - 7 


.62015 3/15 013551220100 5'أتقطعلن8 01 005ئاء34 - 8 
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65 لاللمعطا كنط1 . '"819)9[11 )و 1و1نغط 11" /11م0ع0] .ى تالطع 51 3110011 
5 00111101391 13200115 عط 15 )ز لدرة 11113 عط م اممة مز عرزن 
.1 كم طك كه 0 لإ ]1م000 الاعالا عط 2150 15 كتلط .11211145 عل 

.115 ] م01[ 3200115 رطقة زتمروة 1 رز 


: للاعا/ا لرأط1آ1 عمط 


ول معط لا بأمععءء رقمتاطع أو -ممهلم امعدع]011آ عط" وأم مله بوعز؟ وزمد 

,18222615 كلطا آ .عذ عط )0 5ق حورم /01011© 01 2م1قع2 عط 01 لتو[ 

-015 عط +20 غخطع ناه عط معط ,تعلنره متو هرم كعأهاء01 (رع 1 نك]1) تمصع[ عط ع1 
0 


لاط عاتلق! ممقص] نإط لعامملة كوس سعته لمئط كنط عمط لمم مهم ون1 
-ع10 201 عنرمأع عط 15 لصة بلع مع س نمو لأ 5]50118 ]20 15 0ق ةم وخل 
اك 300 


ع5ع0] 01 1800101 رز مع لزع 12111نا218 عط 5ع155ان015 ,معط ,تمطانة علد 
65 عتلة 151 أقط بسعزد عل 1 0215 '(82211 مه ,علامطة وسرعزب عمجيل 
-54002 01 و5وعمعمه علطا أمععع2 م1 أطوناه للالماعا/ زه رملعء: عميود عط كن 
10 0 313 11 ,11 8 مالتزعوط0 15 0م]] حرم عط ل[تاوطه 4 (إ1معط] عمتاطع 51 
31 لزع أقطا 0 ,22001 عط 01 عومقغطعزاد لعجواععل ماع عط ععهام تزلة 
110021 طعناد لاله ععصمل مم00 وز اكه كلةع01 0هة غأكدة م1 لعع ناه 


لاع1ط1عة 01 مملماعع01 عطا 8 معاد عمه 15 كتطا نقط دمع ناعط وناج عورد 
11 281002-58 طاذيل مملاعع ممه مذ ومستلون31/1 للة ؛ه لإختمن 001 هج عم 
11 عط 
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ددة أو اناوع8 مده 5عانا؟ا 15ر50 
وصاصعءه00 
صمه/ا عطأا وماتطوأ5 مأزوععمعرع)1أ0 ه15 


/ا8 
وأطات؟ نحطم ./ا لازهلا .ما 
للا ا 300 563115 01 لإأانا0 3 
53 أ0 أطع لا 3م06ا 
/إأأ5اع/أمنا .ع .م .لا 


عط طعتط 04 غطع 1[ عط مه كلوط عأككعناز عط طعت كلمعل تعمهم كلط1 
50 :16501170 ممق 061060 عط طق بلنه8]0 عتطوعة عط عومتتطعاد 4ه داع 2001م 
30 068121118 عل وق طعناد بوصماقة000 كتاماع تناع عط 2ه تتقلمعلقه عطا 1216 
110 قططلم عط لصة بطقكةعة 01 0330 عط بلن8 عاط عط رمقل سةك؟]ا 1ه 0مء 
لعستصمععع0 ع5 010من) .عاء رعاء 


مه 0عووع2معه واعز/ وناملعة؟ عط 0150115565 ,/ا5]110 قتط مذ عمطانة ع1]5 
5 316 ول16/ا عوع15 1 .عونا نط [؟1آ 0+4 16231016[ أمواعاع عغطأا ما عناو5ا قلطا 
117 


: ببوز/ا أورزع هط1آ 


عط طخاة نإ[ محصامه ممه عنتعوطه مغ 0ع00118 ع3 83/151125 [[م 
200 عط خطع اد 10 11122860 205 طعتطن بتاصنامك عتصصة[ذ] غقط 01 


.1.6 ع تاأغاطع 1ك-دوه0كل عط 2ه لإأتصن عط عسمتمع تطعة مذ غلبوعم اللط علط1 
21-1١1‏ )111041 


ممه رطق ألأقصه] عط نزط /إلأتمعد تسملع2م بغ لعطلعؤوطتاد 15 بلاع1/ا 115 
ل[ أطقطوة عط آله ممتمتمه عاطقتاعء عطا 


-15ل 8 15 غ1 لمة بوع)تكلتلة11 عط 382108 ممتطامه كتامنصةة عط 2150 15 115 
-[ه لاط 1م0200 بجعا عط كله 15 )1 لطة روعانة م5 عط عممممة ع1 أعملا 
تمةعا ص طذ-طكة لصة 5350 162 طانة] 


: ببلنوأ/ا لصضصمعهة5 ه15 


01 5151118 عط 2ه لاتمعط دده كاز 0 لع لمع كز لإتأصنامك عله ذا تإرع انا 
أصعمع! تل عط وز عنط بغت مه عقلمعلقه 15 04 عستققط عط 10 300 ,ممهك8 عط 
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8 131181115 02 5ررعععا 1 .ع20ة0202م010 02 عمعمعمع عم ,ه ملو50 
10 ع1 010 5 . 01 0201025 عتم1مممع» ع مع موك عط 0 


00 0] 120220112206 01 غ10 2 2 5306 100615م715نا[ مستادن8 عط ,طكتم 
8 ,011153]5© 70110115 2806 لإعط]! .عع مقطععءء عمتاخهاناعء؟ ك5أع هادم 
ع لطاومعع6 لاغط) /تامط لق معطا مغ 5ه كمملزلصمء ع متمقعل لمج مبحرمل 
عط 320 ,لملا ناععع«هء لمج 93 1615 رع5010 1010 عمرمء ل0ة ع متلصتم 
عط 35 1اع:ت 5ه 101211160 6 1025 1لضمء عط كز أمعتعط) وعممع ناوعومم 
0 060 م010 315 0020110115 عط كه عصره؟ نه 211 عكقه عط مز وعممع نا وعورم» 
00011 


75 11 ,622112515 ]1112205 1210 12097 02 25ماء00 مستاوتك8 عط بطعرزك 
!0 [ممطء5 1132211 عطا أقطا 50 .العطرععئع2 21 اناه ده ,عع مقطععر عه 
0 51765560 3150 لإعط1 .ع8 18082 01 1113م لأعتطه غ1 علهمم ععدع ليمك تناز 
210 5 6182856 250101 102010801011 عع [مطرم 2ه لمعم عط 
01 ل/إأ7211 3 ,لعمه10ع بع 280/6 /إ1ا12005 معطلد عسل عط غهة دمع 1م 
لاعشا ,ع5 1لاع مآ .100108660 عبتقط وععلهم انه لمق [ناعنك عتتقط وعلعمعسنه 
ع5 اكنال 0هة 5ظع10قناط عه كأعه تممه عط أقط أعوة عطغ ده لعووع نو 
معع5 220 1112155م 35 للتامصا عتة أقطا لصة كمون لمم عط 1 لع مقط 
17 01 عع ضوع تمع زو عط لع07621001 تاع/اع2 قلط 20016100 م1 .12851160ن؟ 
4 لمقفتصعل 220 برامند 06 ع مأعسقلهوط عط برط لعستصمعععل 25 عماءلمم 
: 70 0 210011101011 


01 211515 2 15 011515 عالامصمعع للترمنت عط بإملترعاوعز قن لأقله] ,بطارعيع5 
د ع0011561620 لةلقتلط أعع017» 0غ 2160 زعلا كقط 0ق 151 ,ععمع 1ط .1015ممد 
لا ,000 01 غ58 أضصفاكممه 2 75ع520 02 كأتوعط عط مغمز عم ذ1للناكماآ 
٠/586 15‏ 220 551516 1طمعم سه [آلأ ص 15 غقطنتا مغ معط عصتاء ماقم 
8 320 22018118 نا معط 11408 لإاع نعط ,بمعلل لطم انه ان هلمن 
5 عط 1أمن 5ع01 20560037 عع2 1د 5تعا قط ع20 مذ 1اعن عنوطعط 0غ معطا 
183 ,ع125]37 101 .101/151025م 01 2100مم 211060 قلط لعتصنائكممن 
320 طانت 01 و5ع1أنت عط مععطا ,5215 15 08لتهء517 اتلطد 10 مصغط دعأوعنلء 
00 05 الأمضقط ذعمنز 211 جنم متوطاع؟ ,عع تعساصم مذ لإأوعممط 
01 ع067/16 2 320 181152 أمدء 05 طنهم 15 طعتطبت أدعتعاما 00010 ممه ,علون 
111611121101181 


2110 ,15:امبتا ع 01 1ع5]212ناذ عطا رطقللة4 ماعط عدزوم2 ,لإالقصة ,لمم 
.5 1156 300 لإاتلصةة قلط بأعظطممعط عطا مه ععومعط 


14 


5ك أمسمصهح8 عأمهاذا مأعومهطعءعاع ممه موأأهاناءان 


/ا8 
/لاطكط5 الاذنالا 5013 طهزه؟ .1نا 
55 مأطوعمْ لطة عأمصطقاذا أ0 لأانام2 
.ع.86.لا 881لانا 


©1متق[؟5آ] مذ موعك ]20 15 عع مقاععء ا 42 !)) وروت ارتوزنةا 
35 1617/7 311/7 3117© 0 ,65205] /تاع2 20 ,]180 15 .2125مهمعع 
عط صوء لتة عع مع10م15 تال ستاوت<! مذ لعاكلعرء عنتقط تنإعط]' .مصعط غنامطة 
عه وعاووط عط ص ممق عةقموةت لمة 53165 عكلنا 5اأءعزءطناد لصم لععء ملعل 
001115 0927 00 مذ كاختة م161 نامك تغط .ععدع 0م 15ناز عتلصة[ذ] 
عط لصة 015:ه721 ,ععمء ]5 1وط نا ,00مطتاء لامآ ,روك متمعوقظ ععل1! قمعا ع3 


4 عع مقطءء<ء 30050 اه 50108 [[ولاء 00217017 01 ]10 2 15 عع ,110م0ع56 

بعل أوررهه وطبر فعومط عت عمغط] .دع تطدمهمعة عتصقا؟! 15 مملزومم 15 

)ز ععلة لآنهه مطت عومط لمة دمملاناطتاأكتل 02 العم امومع 2 25 عع مقان<ء 
011 05 طأعمة01 2 325 


0 35 اأأدع: 0هة ع8 لقطاء اا ع15012 0 15 عصتط) غطاع 1 عغطا ومقطئعم أناظ 

ذه 16 35 ,2100655 عتطمممعة عط ع متكلقط لإطعدعط) راعء[نا5 غ560 

040 ,86 0131© و 0غ لاط تنا 015 50010101 04 0015151128 ,1513121 
.0102111 


عط لاط 0عمه10ع2ة5 قلطا 6 15 عع لمقطععء 5عل0ممع»6 عتصة 151 صا ملتلط 1 
5ع م210 عط 02 305 عط ,وتاك 0025 ,113011011 5أأعطام 20 عط ,ون © 
0001 عده 16 ,220 10 .عتع10 لمة هلكات /إ6 385 1آع/7 35 20120821025 
عط 7201113860 لاعط أقطا لصقة الله عط ,ركامع 0تباععة 1721621م0ممعع عط رعنده 
مضه 0ع01560101138 بتع طاه عطا مه بلمقط عه غطا ده عع8سمقطعاء 01 5وع100م 
عط لعمسمسعلممه ترعطا عستموء71 .عع مقطععة 2ه كاأومء عط لعطقاص احص 1ل 
000 ذه أمعلمعمعل 19[مانت عطاعط عه ءامن عط “تعلمنا عسمتلاط غدمع 1م1200 
0 25و12 عط 1811011118 علتط7 ععدع 1011م 10 عمطلة تطتط صا عسمتادناما لمة 
ى ارقا فك 


30 1210115137 7ل 1ما6 3821 316 عممقطعءت 01 ققعقة امعرع 011 عغطا طتتناه1 
ملعم منقط ,موعتة 656 ع مأمومطم علتطنت ,كأك كنال مستاكد84 عدرمذ .علهتا 
6< مم دز عتعط) قط 15 غ100 عط غناط وتعطاه عط ع0 عمه ع2 أكقطم داع رع01 
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-2028 عط 04 لإعمممع) عط ,لإامهاتسزك 1111 328151 2 15 2181 
05511107م2 [9ع16 2 15 28 12 عنان75405 لم522 عط مذ علرم 0غ لزاون 3/1 
0 51050116 0م530 عط 7 10 211017 غ20 15 لتاوتاص-ممه عط عوننوعهطا 
-لقة1 عط نإ6 لعمبته ع5 2150 أكنا1 العمعط لعلعمعط لعلمعامز مطل .وعع»/1 
2 ]206 15 ]1 ©2105 01 ع05م015 10 211060 15 12201010 عط ذه ارن1 
061 016/2615 عط أنامط )لا دوماع مماعط 79 ]01 عومم5تل 60 نهل 0طتزمة 1م 

112122011 


0 31112616 الامطو 0غ 062100 (ورزو لامع 8" :وهو 176 
التقمع] عط 1 .ألعمعط عط عم 0 13 2410م ع5 10نامط5 أقط تقعم20 رقه طعناة 
اانا 101 تناع م1 100ل صةا عط 0غ مومعل زودمه 1201267 15 23م 51011101 
-061 2 ,لإع2202 ع5 1023 2011 عوطم 5 .لإعضقمع] 04 أعءط نو عط ع متجزا 
أع55[6 لمتمائع 2 01 اللعمعط تج 


-10110م ع5 1ل 1تامطة 1 ,15 084 ,لعأ تلطة[ ع0 2150 أكنامم م20 لومم وزجرد 
21201011 15 ولا 12016 15 72102ع10كممء عط 16 .ومن تلمم منومعه لاز له 
1 ]1 بأأعمعط متوامءء 15 ]1 1[ .لالتاوتا! عط أوتامر مصتعا ره عع نامو ؤ)ز حرو 
1 ,15 4ط ,2010160 مدع نطق 16221217 01 5لتتاع) عط 011 1 0ع120110م عط 
عط لإط لعمتنه 20ة لمقط 0 ل[635 ,11-12013/8ع/5 ,21 21260 ,1[هعع1 هط أوتامر 
لمعته رلوهعء1 © ]10105 ]1 راعء زناة لمتقارعه 3 15 متاو مغل أمدمه فط 11[ أمووم 
1غ علا لام وع03/2 0ص لضقط 10 لإكوع ,متحممع1-1[ع/ ,)0 


عط 01 ع7تخقاعع1012 عط ,15120025ليعع1 ع0220-مهحد عتطومة وز ,رعببعبون1] 

2 21115 لاعطقاع عطا 11 ..ألعمعط 4ه لمكا عط مغ ع منلممعع2 ونع 1ل أعو ووه 

2 212025 لإع7 قرع عط 11 00230 162320 2 1615 معطا راعء زطتاد 2 2108 1[تان 
7/011 01 000115261 2 15 أع هتامم عط معط بعلرمبر عصروه 
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أطرهناذا مأ أعأمصهح بإعصمصمع؟1 أه دره! لأمااعما 
موأأواذأوها عم سما-مدهانا عأطهط مده اواك 


/ا5 
كنلا معصسطمع اه لطم ألذ' لع0ا0اتطانال/ا .ما 
3و5 أ0 أمعصاءتمع0ا 
/لت ا 350 1'9قط5 أ0 /إأانام ا 
لإأأ5اع/اأملا .ع .م .لا 


0" :15 طن1آ1 عنصع 1و1 مت عه امم لإعمهمع) +10 مملاتمقعل معومطء 156 
ممه نوات 2 101 تتاأ16 مذ 102ووء055م 0265 10ض1 أأعدع] متمارّع0 3 2355 
,“5101100 


161017 غو انطو 0غ "م0زووء5055 0265 10ض1 القتدءط 2 55هم 60" 5237 1/6 
3855م 10 15 طعتطنا عم1ااءة ععلتآمنا بممزووء055م 5'ع00 120 وأألتمعط6 3255م 10 15 
(12٠‏ و5 نام عط مخضا عمتااء5 01 أععز516 


0 باألأعمعط عط أقط تتمطو م "ا #عمعط متقارءء 9" :530 2150 1/6 
كم ندم سنواععه طغتب ع0 امم عط اكنال أع053م00 لإعمقمع) عطا ما ممما 


م070 لصطة لصقط ما لزجوع بلالتتوطع1- 511 ,)3 2260تة ,لدعع1 ع5 5101010 غ1 
٠‏ عط زا 


ع1مة[ر] عط 6 معلل تطجمء عط "مل [1تامطه غذ مقعم أقأعمع6 لدعء1 ع1 
0كولخ .3110160 غ20 15 10م 603113 0 لإع مهدع ,رع[مسومعرء م10 .1301د1عع1 
أقط 15 6عدعط ل0ع0معغاطمز ع1 .مع1076100 15 5128 0 مقطده7 3 04 تزع قرعا 
عض عط عامسمتستاء 0 موعم متط1' .مدو دعم ماصة 209 عمرند امع على اأعتابر 
0 سوعم متط1 .تجتممع1- لاعس عط 2150 لأنامطد غعمعط لعلمعاما عط]' .)اأعمعم 
5 ل اعتطءة 56 0غ 15 لامعا عط 10 .أألعمعط وللامسمامنا عطا عامسمتستاء 
طعنو بعتعتطعة 0 لمع مه فقط غذ كز علته عط عمتطتعدعل 220 ع متكمطاد 
5 )1 11 622127] 01 6100م عط عستتتمطة 01 قطكمقطئزد 2 02 5وععل 3 10216108 
00083 1621320 عكلتا عاعتطعة 0غ لد مق غ20 


5 غ#عمعط عط 6آ .لصقط م لكوع عط 3150 ل1نامطد أأعمعط لعل270عاصا عل 

همه [أنام عط 11د لإعمقمع) عط ,لإاطتعمة 2ه تإزلدعع1 ,ملصقط 0 ع055161م112 
-120م ع32811] عط ععلنا أدناز 15 عم تطتطمهم لادعع1 عط عدتتوءء6 15 1521 .1010 
متمد عع202 زط مععلة) 02 300620 2 05 لإعمقمع!] عط ,عام صدعء 10 .101ط لط 
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.ع.1 لاه أوعترعاما ل ده صمتاتطتطمم عستطتعكدصيومق أن ومزم _ د 
-123111 عط 1ه 66 2535 0216 173161111 ذه غطعل 04 ووععهره علا 
21م 10 مالعل عط 1ه م 


عط أقطا ممغوء1001 لا 150ة لعا أدااع؟ ع6 لق امع باوعة كتط1 
5 01 111511019عرء عط غ20 لله مع 1ه بوائلة يعمعع عط 15 


- 1211 لإ[ادنه عط) 15 وتط) 5و' لالقه 'أدعتع ]ص1 دعلدد' عد )زط تط0م 01 وعلط - 8 

-أنااع عط لق علطلا المعصسصبنوعة صة : "لفصصهك-لى صز 0غ لع«ترعأعمر أو 

للق صة'01ا0) طامط مز لع م0 معمر و15 أدع12121 أطع0 2 غقط ع متاممعل نزط 60 
5110 


-12011ع0 10165122 م للجع10كمم نإ 03د ولط 5ع0 امم رم نريب عبد 
051017 [ه11168 01 عم جه عط مغ وعأوء 


١ 
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عط أأمعم وطبزا ع5ذهطأ أه كمهاأءأمك5ل5 
5م أ0ء )لزع أدع مرأوع امأ 01 عناوذا 
0150 0 تك كزه!!651 اع 


/ا85 
انعا بطم لنمصصطهل/ا :ما 
3 أ أطع :3م06 
/لاتا 320 313 ط5 أ0 لإأانا0 3 ا 
بإأأ5اع/اأملا .ع .م .لا 


أ1مطلة معطم عومط نإ ومن لعذاع؟ ممأ 1مك5ناد عط طكتيد كلمعل 10د ع1 
: ع3 كمم ك0 1موناد ع1 .5وعغ2 2ع اللعصمطتاوء 1207 01 عناودا عا 


2623115 60]م0006 عط أمصصقك طعتطا اللعطتناعكة لنة : أوع "1212 01 2163 - 1 
6 2 01 الامطو عه عبن كز نزلمه معام ج عط مغ 0ع7ع510مم» 15 أوع7ع م1 عدا 
كااة) 6/اأوتااعمم /نز6 لمع 1ط تط10م 15 لإ1ناكنا 116ط/تا 


جاع16 8 عؤناوعءط 00] الع تاعكة علدء 3 : 0113أكلكء 8للتو9ع"م 01 2163 - 2 

عط 04 عصن عط غه عمتلتةلاعم مععط كقط طعتطلا غهط) 15 متماأذكتك لعمه 

-16 2 طاتن عع صمقاعة/ ]3 لطمأكنك أاعع لامك ل .للة"7ا0) عط]' 01 اأمعءوعل 
.0 11160 5 0321201 اناما 821 


65 0211185 01 23102 تاوطانلة عط غباط : لإعصععتناء لد 0ع»©2 01 ع1 - 3 

مام عمائقة ممتامءعععة '(3001041اءاء له 15 لإعمععلء ل0صة 0ع26 01 

-تأوط0ك )0ص وع00 غ1 مه جلع12مطانة موذعم عط 015 5ع5]820 27 باعكاه عطا 
1 30520111185 112طنام 2 عألاا 


امع 3ن قلق : "كع تاك 115 200 ع)2اد 2 دعع ]ع6 ل[لاناكنا 0م" 01 و16] - 4 
عتبدة لعطذ1[ط265]8نا قضة مقطا 2012 مم 15 غ1 عوللوعع6 المع 0 ناععة 301 
1165 عمنود عطا مأ أعء زطناد عتة كمع2 تاك علةاد عط 35 8م10 5ه ,عع معل 


نطو0! نم1 00م 3 ل طق 216 2ت ناكم 2 داعع جاع ععرع 111ل 01 و16 - 5 
أطتط20م غقط عستعط سعحمع نز لعنبااعت عا صقء علطن الاعطصباع 32 مة 
معط ع2 مصعم 11ل مغ الد لل لعا 15 1 3120 تممه عتتة كاءاعا 128 
,01210 قا كمةه10 01 17165م8 غ201 580 عط لاعع 7 

قلا ضة : ")1216125 "12221 )70 لعطة لاآد0 لا"تتاكنا )أ لطتطوء 01 وعاط - 6 
صر "وعم عاص" لع طامتصمصلة وطغاتلقط عنما 5 3150 أمعطتتاوعة ع1 طمامعه20 
2201101 15 01 176أ0 0م165 


235 عط 01 م116 عط لامع صتصرمن) 2 6) معطا ,(امعصسصره") عرو 616 عم ررو 
4 26115 .]6 

3 2226215 5101010 0511102م ألمعوع1م 5 ر0طانلة عط 02 016 اعجرم عبد 
.86 56061216 

ع5 أ05ا12 761565 عط ,روعو1ع؟ 001018012 105ة 1مك م0 ]انط ضاوروه 143 
5101 ع م003 مز مع تريب 

10 1616111 316 5ن أناتررو [آم 
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